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لتاب الويرء 
قال الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على 
ملكه في الصحيح » حت لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له 


) كتاب الولاء ) 
أورده عقسب المكاتب كلانه من آثار زؤال ملك الرقمة قبل الاعتاق أيضاً زوال ملك 
الرقمة » فكان ينبغي أن يذ كر عقمبه . أجيب بأن فنه أثرا من آثار المحكاتب وهو 
المرجح لابراده ها هنا دون عقبب الاعتاق » ثم الولاء والولاية بالفتح النصرة والحبة > إلا 
أنه اختص في الشرع مولى العتق والموالاة» واشتقاقه من الولي وهو القرب» وحصل الثاني 
بعد الاول عن غير فصل . وق عرف الفقباء عبارة عن تناصر بوحب الارث والعقل. 
( قال ) أي املق قار 6 » ( الولاء نوعان ولاء عتاقة ) أي أحدههما ولا عتاقة » 
وتنوع الولاء إلى نوعين باختلاف السب ( ويسمى ) أى ولاء العتاقة (ولاء نعمة ) اقتد 
يكتاب الله تعالى 0 واذ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه # با«الاحزاب أىانعم 
الله علمه بالاسلام وأنعمت علمه بالاعتاق > والآية في زيد بن حارثه مولى رسول اههلة. 
' (وسبيه ) أى سبب ولاء العتاقة ( المتق على ملكه في الصحيح ) احترز بالصحيح 
عن قول أكثر أصحابنا حمث قالوا أنسممه الاعتاق مستدلين بقوله تيد الولاء لمن أعتق 
وجه الصحمح ما أشار اله بقوله ( حتى لو عتقى قريبه عليه ) أى على الشخص (بالوراثة) 
بأن ورث ابته وأباه كان الولاء له ) أى للذي ورثه ولا اعتاق هنا » فمم أن السببهو 
التق والحنكم يضاق إلى سببه يقال ولاء العتاقة » ولا يقال ولاء العتاق. وقال الآترازي 
استدلالهم بقوله عتينتهد: الولاء لمن أعتق ضعيف » فان من يملك القريب يعتق عليه ويتبت 


0 


وولاء موالاة » وسببه العقدء ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء 

الموالاة , والحم يضاف إلى سببه والمعنى فيهما التناصر ». [ 

وكانت العرب تتناصر بأشياء 020 ابجسادم تنناص رمم 
بالولاء أ السب سه جم يطايرنم 


افولا باجا أمل افمل ونه نظر ؛ لان عندم اذا ملك قريبه يمتق عليه ولا يثبث الولاء . 
لعدم الاعتاق » نص عليه تاج الشريعة وغيره » فكيف يقول ويثيت الولاء بإجماع أهل 
العم . والأوجه أن يقال جعل العتق سببا أولى لعمومة بخلاف الاعتاق ولآن في الاعتاق 
عتقاً بدون عكس » والإستدلال بما فيه العموم أولى . ' 

( وولاء موالاة ) أي النوع الثاني ولاء موالاة » وسيجيء 7 إن شاء الله تعمالى 
( وسببه ) ولاء الموالاة ( العقد » ولهذا يقال ولاء العتاقه وولاء الموالاة ) . باضافة الولاء 
إلى العتاقة والموالاة ( والحم يضاف إلى سببه ) كا عرف في الأصول ( والمعنى فييما 
التناصر ) هذا ببان مفبومها الشرعي »2 أر اد أن الولاء في الشرع عبارة عن التناصر »> 
سواء كان ذلك ولاء عتاقة أو ولاء موالاة ومن آثار التناصر العقد والإرث » ثم أشار إلى [ 
بمان ذلك يقوله ( وقد كانت العرب تتناصر بأشباء] بالقرابة و والعداءة والؤاخاة والحاب 

والعصبة وولاء المتاقة ولاء الموالاة. 0 0 ا 
ظ ( وقور رسول الل َه تناصرمم بلولاء بنوعية ) وما ولاء المتاقة وولاء الموالاة > “ثم [ 

ظ فسر ذلك بقوله ( فقال متيتهد: ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم ) هذا الحديث رواه ‏ 


ار جره اليو سس 0 


هب عن اماعيل بن عبد لذبن رفع أي رافع الرزقي عن جدء قال قال رسول ال كه 


0 مولى القوم منهم وابن | حنم ملوم وحليفهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبر اني 


في ممجمه ورواه الحا يم في المستدرك في تفسير سورة الأنفال 6 ويا حديت محيميج 
الاقادوم رجات 





0 يني لقره في الأمب () سا عمرو بن خالك الحرائي فنا 0 


00 زهير ثناعيد الله , بن عثمان به » وذكر فيه قصة ولفظه أن الني َه قال اعمر أجمسع في 


قومك فجمعهم فلما حضروا باب الني َل دخل عليه عبر رضي الل عنه فقال قد جممت 
لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحى فجاء المستمع والناظر ما 
يقال لهم فخرج الني يت فقام بين أظهرهم فقال هل فبك من غير قالوا نعم فينا 
حليفنا وإن أخمنا وموالينا فقال الني عزيتهدذ حليف القوم . [ق اغرءة: > ودداء أحمد 
أيض حدثنا عفان حدثنا بشر بن الفضل حدثنا عبد الل بن عثان بن هشع به + 

الثاني أبو هريرة رضى الله عنه روى حديثه البزار في مسنده حدثنا زريق بن البخت 

حدثنا جمد بن حمر بن واقل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني عزيتهد: قال حليف القوم منهم وابن أخييم منهم ٠‏ 7 

الثالث عرو بن عوف روى حديثه الدارمي وابن أبي شمبة واسحاق بن راهوية في 
مسانيدهم والطبراني في معجمه من حديث كثير بن مرو بن عوف عن أببهعن جده جمرو بن 
عوف أن رسول الله مَِلَوٍ كان قاعداً معبم فدخل بمنهم ثم قال ادخلوا على ولا يدخل على 
إلا قرشيقال فتسللت فدخلت فقال يِلِقَمٍ يا معشر قريش هل معكم أحمد لبس منكم » 
قالوا يا رسول الله َِقُمٍ معنا ابن الأخت والمولى والحليف فقال رسول الله مَيلٍَِ ابن اخت 
لقوم منهم وحليفهم منهم ومولاهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواء ابراهم اخربي في 
كتاب غريب الحديث » 

. الرابع عتبة بن غزوان روى حديثه الطبراني في معجمه ثنا الحسن بن علي العمر 
ظ ثنا عبد الملك بن بشير الشامي ثنا عمر أبو حفص ثنا عتبة غزوان عن أيه ان 

غزوان أن رسول الله َيه قال يوما لقريش هل فيككم من ليس منكم » قالوا ابن أخينا 
ظ عتبة بن غزوان قال ابن أخت القوم منهم» وحليف القوم منهم رواه ابن سعد في الطبقات 
اعفن جر اللاي مها إراجيرين اذب ترسيل البيدي مو نبا ويخرباة 


)01( أظن أنه قصد الأدب المفرد » أه مصححه . 


والمراد بلطيف مول لمالا نمكتو يوكنون المالاة بالف 
قال وإذا أعتق المولى مملوكه فولاءه له لقوله عليه السلام الولاء لمن 


ظ أعتق » ولان التناصر به فمعقله وقد أحماه 


فذكره » فبذه الأحاديث ترد على أبي الحسن بن الغر حمث يقول في كتابه الببنة على 
مشكلات الهداية الثابت مولى القوم منهم » لابج ا 
كتب الحديث هذه الزيادة . 

( والمراد بالحليف مولى الموالاة ) ولقائل أن يقول ( لهسم كانوا بي كدون الموالاة 
بالحلف ) أي المراد بقوله عتبتد: وحلمفهم هو مولى الموالاة » ولقائل أن ميقول لا نسم أن 
يكون المراد بالحليف مول الموالاة ومن أين عم أنهم كانوا يو كدون الموالاة بالحلف » بل 
الحلف أنهم كانوا يتحالفون على أن يكونوا يدأ واحدة على من عاداهم وخالفيم ولا يفبم 
من ذلك عقد الموالاة . [ ظ 

( قال)أي القدوري ( وإذا أعتق المولى مماوكه فولاؤه له لقوله تتهتتهد: الولاء لمن 
أعتق ) هذا الحديث أخرجه الآأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنبا لا اشترط لبريرة 
اشترط أهلبا أن ولاءها لهم فسألت عائشة رضي الله عنها الني يلم فقال أعتقمها فانئما ‏ 
ا مولى لمن أعتتي »> أخرجه البخاري في المكاتب » ومسل وأبو داود في العتقى والترمذي في 
الولاء » والنسائي وان ماجة في الأحكام » وأخرجه أيضاً مسم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال أرادت عائشةرضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلبا إلا أنيكون 
ظ لهم الولاء » فذكرت ذلك لرسول الله عِكَوٍ فقال لا يمنمك ذلك» فائما الولاء لمن أعتى . 
وقال عبد الح قفي المع بين الصحيحين وأخرجه البخاري منحديث ابن مرفي المكاتب . 
. وفي الفرائض > وجة الإستدلال بهذا الحديث أن الحكم إذا ترتب على مشت دل على أن 


المشتى منه علة لذلك . فان قلت الإستدلال به على هذا الوجه يناقض جعل العتق سيا » 


لأن أعتق مشتقى من الإعتاق . قلت الأصل في الإشتقاق :مصدر الثلاثي وهو العتق . 
( ولآن التناصر به ) أي بسيب الإعتاق » أي يحصل بسببه ( فيعقله ) أي إذا كارف 
المولى ينتصر بمولاه بسبب العتى فبعقله » لآنه إذا غنم بنصره بغرم عقله ( وقد أحياء 


0 


وكذلك الأ + ' تق ما روينا ومات معتق لابن حمزة ه وض » “وحن 
ينت فجعل النبي عليه السلام امال ينهم نصفين 


معنى ) أي وقد أحبا المولى مولاه من حيث المولى ( بازالة الرق عنه ) الذي هو جزء 
الكفر الأصلى والكفر موت والرقيق هالك حمكما » ألا ترى أنه لا بست ف حقه كثير 
من الأحكام التي تعلقت بالإحماء نحو القضاء والشهادة والسمي إلى الجمة والخروج إلى 
العبدين وأشياه ذلك » وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه » فكان احياء معنى » ومن 
أحما غيره معنى (فيرئه ( كالوالد ( ويصير الولاء كالولاء ) فالولاء بوحب الإرث 
فكذلك الولاء .. ظ ظ 
ظ 2557011000000 يقرك المعتق عصبة نسبية كا 
هو قول الحسن بن زياد . قلت المعتق أجني منه وقد جاء في المعتق نص بخلاف القياس 
فلا يقاس عليه غيره » وذكر الامام سراج الدين في شرح الفرائض السراجي أن المعدى لا 
برث من المعتق عند العامة . وقال اسحاق بن راهويه والحسن بن زياد وبشر المريسي 
يرث لما روي أن رجلا مات على عبد رسول الله مكنع .وم يكن له وارث إلا عبد كان 
أعتقه فدقم النبي عند ميراثه إليه » والصحمح قول العامة » لأن ذلك الحديث غير 
صحبح > ولئن صح فبومنسوخ بقوله تقد الولاء لمن أعتق تى » و كذلك معارض بقول علي 
وزيد بن ثابت رضي الله عنها حمث قالا لا ميراث لامعتق . [ 

م بالغرم ) أي لأن الغنيمة بأن الغرامة وهذا يخدم الوجبين فلذلك أخره 
( وكذا المرأة 3 تعتق ) أي و كذا حمكم المرأة التى تعتق» يعني ولا معتقها لهسا . وقوله 
تعتتى جملة وقعت حالاً ولسست بصفة لأنها نكرة ة فلا تقم صفة لمعرفة (لماروينا ) وهو 
قوله علببتيهاز الولاء لمن أعتتى » و كامة من عامة تتناول الذكور والإناث(ومات معتق لاينة 
حمزة رضي الله عنهها “وعن بنت فجعل الني يَلِثَوٍ المال بينهما نصفين ) هذا معطوف على 
قوله لما روينا معنى ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة وجميع الشراح سكتوا عن 
بيان أصل هذا الحديث وعن بيان اسم ابنة حمزة هذا»وعن بيان حكمه في الصحة فنقول 


؟ 


وبالله التوفيق هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة في سننها في الفرائض عن مد بن . 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتببة عن عبد الله بن سداد عن أبنة حمرة بن عبد 
اليا الا واي ب ا 
ابنته فحمل إلى النصف ولا النصفه . 

م أخرجه النسائي عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد أن 
ابنة مزة أعتقت هملوكاً لما فيات وترك ابنته ومولاته ... الحديث » قال وه ذا أولى 
بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى كثير الخطأ . 

وروى الدارقطتي في سننه فيالفرائض عن سليان بن داود حدشنا يزيد بن زريعثنا 
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن مولى خمزة توفي وكرك 
ابنته وابنة حمزة فأعطى الني عَكِكْرٍ ابنته النصف ولإينة حمزة النصف » اننهى . فقي هذا 
الحديث السابق أن المولى لابنته وانها التي أعتقته» ولكن ضعبف فقد قال صاحب التنقيح ‏ 
وسلمان بن داود هذا هو الشأن كوف وقد ضعفوه و كذبه ابن معين وغيره » وقال أنو 
حاتم متروك الحديث . وقال البخاري هو عندي أضعف من كل صعيد »> وأما إسم إينة 
حمزة هذا فهو امامة صرح به الحكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل عن ابن أبي 
لبلى عن الحكم بن عبد الله بن شداد وهو أخو امامة بنت حمزة لأنها عن أخته امامة بنت 
حمزة بن عبد المطلب فذكره بلفظ النساء وسكت عنه » هكذا وقع فيه إسمها امامة» 

قال ابن الأثير وهو الصحمح . 
20 وقال ابن عساكر في أطرافه ل تكن إبنة حمزة ه ذه امامة ©» فلا أدري من هي » 
انتبى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن مد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بن حمزة بن عبد المطلب 
قالت مات مولى لى وترك إينة فقسم رسول الله ملك ماله ببني وبين ابنته فجمل إيالنصف 

ولا النصف . ومن طريق ابن أبي شمبة رواه الطبراني قي معجمه . 

ورواه ابن أبي شبية أيض حدثنا عبد الله بن ادريس -حدثنا أبو اسحاق الشبباني عن 


4 


ويستوي فيه الإعتاق بمال و بغيره لإطلاقما ذكرناه . قال فإن شرط 
أنه سائية فالشرط باطل والولاء لمن عق »لان الشرط مخالف 
نص فلا بصم . 





عبد الله بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة رضي الله عنه فذْ كره 
ففي هذين الكتابين إسمها فاطمة ورواه أبو داود في المراسيل عن شعبه عن الحكم عن 
عبد الله بن شداد وقالوا أتدرون ما إبنة حمزةمنى كانت أختى لآمي وانها اعتقت مملوكا 
ها فتوفى وترك إبنتبه ومولاقه » فجعل رسول الله يلت ميراثه ببنهما نصفين . 

وروى أبو داود أيضاً فى مراسساه ما خالف هذا عن ابراهم قال توفي مولى مزة بن 
عبد المطلب فأعطى الني تتيد: بنت حمزة النصف وقيض النصف والله أعل . 

( ويستوي فيه ) أي في ثبوت الولاء ( الاعتاق يمال وبغيره ) أي بغير المال » و كذا 
العتتى بقرانه أو كتابته عند الأداء وتدبير أو استملاد بعد الموت > وسواء أيضاً كانالعتق 
حاصلا ابتداء أو يحبة الواجب ككفارة اليمين وما أشبهها ( لاطلاق ما ذكرناه ) يعني 
قوله عفدن الولاء لمن أعتتق وما ذكره من المعنى المعقول . 

( قال ) أي القدوري ( فإن شرط أنه سائبة )أي أن العبد يكون حرا أولا ولا بمنة 
من ساب الماء يسبب إذا جرى وذهب كل مذهب . قال الصنعاني في العباب السائيةالعبد 
كان الرجل إذا قال لغلامه أنت سائبة فقد عتق » ولا يكون ولاه لمعتقه ويضع ماله 
حيث شاء ولا عقل ببنها » والسائبة أيضا الناقة الي كانتتسبب فيالجاهلية لنذر ونحوه 
( فالشرط باطل والولاء لمن أعتق » لأرن الشرط مخالف للنص ) وهو قوله تزفتهدد أعتق 
لا ا » فلا يصح » وهذا مذهب جمبهور العاماء »© وعند 
أحمد لم يكن له الولاء علمه إن أعتقه سائمة » فاو أذ من ميراثه شيئا رده في مثله ٠‏ وق 
اللنصوص عن أحمد لو خلف مالاً وم يدع وارثا اشترى اله رقاباً فأعتقهم » لأن إبن عمر 
رضي الله عنها أ عتقعمدأسائبة فيات فاشترى ماله رقاب فأعتقهم . وقال مالكومكحول 
وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجمل ولاءه لجاعة المسامين » كسذا فمله ‏ 
بعض الصحابة . ظ 


قال وإذا أدى المكاتب عتق والولاء للمول وإبن اعتق 
بعد موت المولى » لاله عتق عليه ببا باشر من السبب وهو اللكتابة 
وقد قررناهفي المكاتب , وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه 
وعتقه بعد موته » لان فعل الوصي بعد موته كفعله والتركة على حم 
ملكه وإن مات المولى عتق مدبروه وأمبات أولاده لمابينافي 
العتاق وولاءم له » لانه اعتقهم بالتديير والاستلاد . ومن ملك 
ذا رحم محرم منه عتق عليه لما بينا في العتاق وولاءه له لوجود السبب 


. (قال ) أى القدوري ( وإذا أدى المكاتب ) أي بدل الكتابة ( عتق وولاؤه 
للمولى » وإنأعتق بعد موت المولى » لأنه عتتى عليه بها باشر من السبب وهو الككتابة وقد 
قررتاء في المكاتب ) أي قررن في باب الكتابة أن ولاءه لمولاه » وهو قول عامة الفقهاء . 
وعنعمرو بن دينارلا ولاء على المكاتب لأنه اشترى نفسه منسيدءفلم يكن عليه ولاوه كا 
لو اشتراه أجنبي وقال مكحول المكاتب إذا شرط ولاء مع رقبته جاز . وقال قتادة 
من لم يشترط ولاء مكاتبه » قامكاتنه وال سن كاد اللسبوو يديك برو ونه 
مضى مستقصى ٠.‏ 

وها لم اوس بك أن نا ككره ولازء اليه الل لاق لوعف زان 
بشرائه ) أي أو الموصى بشرائه ( وعتقه بعد موته لأن فعل الوصي بعد موته ) أي بعد 
موت الموصى ( كفعله ) أي كفعل الموصى في حماته ( والتركة: على حكم ملكه) أيعلى 
حك ملك الموصي المت في ححمى الوصمة . 

( وإن مات المولى عتق مديروه وأمهات أولاده لما بينا في العتاق ولام له» لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد ) فيه لف ونشر » فقوله بالتديير بر بسي إلى قوله مديروه » 
وقوله والاستيلاد برجع إلى قوله وأمبات أولاده ( ومن ملك ذا رحم حرم منه عتتق عليه 
اا 


وهو العتق عليه . وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى . 
الامة الامة وهي حامل من العبدعتقت وعتق حملها وولاء امل لمولى 

ظ ارج م على معتق الام مقصوداً إذ هو جزءمنها 
يقبل الاعتاق مقصوداً فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بما روينا » وكذلك 
إذا ولدت ولدآً لاقل من ستة أشبرالتيقن بقيام الخل وقت الاعتاق؛ 
أو ولدت ولدين أحدهما لاقل من ستة أشبر لانبما توأمان يتعلقان 
مع » وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج وإلى غيره 

حمث يكون ولاء الولد لمولى الاب لان الجنين غير قابل 


( وإذا تؤوج عبد رجل أمة لآخر ) أي لرجل آخر » وفي بعض النسخ أمة رجل 
آخر ( فأعتق مولى الأمةالأمقوهي حامل ) أي والحال أن الآأمة حامل ( من العبد عتقت 
وعتتق حملها ) تبعاً لها ( وولاء امل لمولى الآم لا ينتقل عنه أبدأ » لأنه عتق على معتق 
الآم ) يكسر التاء ( مقصوداً إذ هو حزء منها يقمل الاعتاق مقصوداً ) أي حال كونه 
مقصوداً بالعتق » » لأنه أضاف الإعتاق إلى جميم أجزائها وهو منببا 6 فمعتق مقصوداً 
كالآم » فإدا كان كذلك ابل د بصا ررد ) وهو قوله عزتتا: 
ا ئ 
[ ( وكذلك إذا ولدت ولد لأقل من ستة أشهر ) من حين أعتقت ( يقن بة بقيام امحل 
وقت د ( أي للتيقن برجودء في البطن حي الإعتاق يورا ولدت والدين أححد هما 
5 التنحللة من الولادتين سبو يكون اموا ا 
لا مختلف . وإذ|قبت وجود أحدهما وقت الإعتاق ثبت وجود الآخر » فقد جرى عليها . 

مقصود » قلا ينتقل الولاء .. 
5 ا ل 

أنها حبلى ( والزوج والى غيره حبث يكون ولاء الولد للولى الأب » لآن الجنين غير قابل 


| 





1١١ 


2< اذا الولا نقصوناً .+ لان“ تمانه بالإيجاب والقيول وهو ليس + 
بحل لد ٠‏ قالفان ولدت بعدعتقها لاكثر من ستة أشبر ولللا 0 
ش فو فولاءه لو الي الام لانه عتق تبعأ لم لاتصاله : بعد عتقها ل [ 
1 في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتناق احتى يعتق تيون : َ 
ظ فإن أعتق الأب جر الأب ولاء أبنه واتق عن موالي الأم 
ظ إلى موالي الأب لأن العتق ها هنا في الولد بشنت يسبالم . 5 
ظ بخلاف الأول » وهذا 5008" 








لهذا الولاء مقصودا » لأن تمامه بالإحاب والقبول وهو) أي اجنين ( لمس بسحل له ) أي 
للاحاب والقمول فهذا أظبر الفرق بين الصورتين . ظ 
قال رح رانت يمدسيض) ارس بن اللي رقنا راي لرال اق لاع 
تبعا للام لاتصاله بها ) أي لاتصال الولد بالآم ( بعد عتقها فمتبعها في الولاء ) لولاء الآم 
لول الآم » فكذا ولائزه تبعاً لها ( ول يتبقن بقمامه ) أي بقيام الولد أي بوجوده ( وفت 
الإعتاق » وحتى يعتق مقصوداً ) كا في الفصل الأول فلا جرم عتق تبعا لها ( فان أعتق) 
وهو ( الأب ) فلذلك فسره بقوله ( جر الأب ولاء إبنه ) إلى مواليه ( وانتقل عنموالي 
إلا م إلى موالي الأب ) وهو قول جمهور الفقهاء والتابعين والصحاية رضي الله عنهم وقال 
داود وميمونئن مبران وحميد بن عبد ال رحمن أن الولاء لا يحري عن موالي الأم. »)وقد 
روي عن عَمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهها مثل هذا ) لأن العتتى ها هنا ) أي فمما إذا 
٠‏ ولدت لعتقها أكثر من ستة أهر ( في الولد يثيت تبعاً ) لا مقصوداً » والأصل إذ التق 
متى ثبت مقصوداً لا ينتقل الولاء كا ببنا » ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل > وهنا ثبت 
العتتق تبعا ( للام ) لعدم التيقن بقيامه وقت الإعتاق » فإذا تبعها في العتى تبعها فيالولاء . 
أيضا كا ذكرن لعدم أهلية الأب » فإذا صار الأب أهلا بالإعتاق عاد الولاء إلبه . 
(يخلاف الأول ) أي الفصل الأول » وهو ما إذا أعتقها وهي حامل أو ولدت لأقل ‏ 
من ستة أشهر » فإن العتق فمه ثبت مقصوداً فلا ينتقل الولاء فمه المتة ( وهذا )أي انتقال . 


١١ 


[ لياع لاع يو هربلب المي ظ [ 





الولاء من موالي الآم إلى منوالي الأب ( لآن الولاء بمئزلة النسب ) والنسب إلى الأداء > 
. فكذا الولاء » وَإنما جعل الموالي لآم بطريق التبعية ضرورة عدم مولى للاب » فإذا 
ارتفعت .هذه المرورة بحدوث المولى له عاد إلبه » ثم استدل على كون الولاء بمنزلةالنسب 
عراز لال جود الرااء قا لس السب لياع واا يهب بد هذا الحديث 
رواه ثلاثة من الصحابة . 0 ئ ظ 

الأول : عبد الله بن عمر رضي لس بيني بس صحيحه في القسم ظ 
[ الثاني عن بشر بن الوليد عن يعقوب بن ابراهم عن عبيد الله بن مر عن عبد الله بن دينار 
عن إين عمر قال » » قال عزيتهده الولاء ممة كلحمة النسب لا تباع ولا توهبٍ . ورواه 
[ الشافمي في مسنده أخبرنا جمد , بن الحسن عن أبي يوسف القاضي يعقوب بن ابراهم عن 
عبد الله بن ديتار به . ومن طريق الشافمي رواء الحا في المستده رك في كتاب الفرائض 
أوقال حديث ضيح الاسناداو) يران . وبطريق آخر أخرجه الحا في كناب مناقب 
الشافمي عن علي بن سلييان الاخيمي ثنا عمد بن ادريس الشافمي ثنا ممه بن الحسن 
[ تنا أو ومفاعن أي حثيفة عن عبد ال بن دبنار به . قال الحا كذا قال فيه عنأبي 








ؤ من عن أبي يوسفعزعبد الله بن دينار . 
[ <2 نفسه »وبظريق هر أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عن عمد بن زياد حدثنا يحي ىبن 
3 سل قاين تاغل بن أي ع نقح عن له و ول م جد اسيل ياأمية 
٠ 00‏ الثاني أ يقن لتر ين ايان ايم ذل رد بح الي لني 
ْ عن اماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله مَلَِع الولاء لحم كلحمة. 

النسب لا تباع ولا توهب . ورواه ان عدي في الكامل وأعله بعبيد ين القاسم 6ونقل: 





ظ حشيقة اوهو وم . قال الشافمي زواه عن جمد نا . 


0 عن ابن معين أنه قال فه كان كذابا . 


الثالث الامه: اريسي نوسي ل الجر وز اي ابا عسل 


١ 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال»قال رسول الله عِككت الولاء لحم ... إلى 
آخره » سواء وأعله ببحبى بن أبي أنيسة وأسند تضصصفه عن البخاري والنسائي وأحمد 
وعلى بن المديني وابن معين . [ 

فإد قلت ذكر البيفن ليك تبى عن يبع اولان ريق 4 ثم ذكر عن الشافمي أيا 

نْ جمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طزيتهه قال 
الولاء لخة كلحمة النسب لا تماع ولا توهب . ثم ذكر عن أبي بكر النيسابوري قالهذا 
غطأ » لان الثقات برووه هكذا » وإنما رواه الحسن مرسلا » ثم قال البيبقي روي من 
أوجه أخر كلها ضعيفة . قلت برد عليه م ما ذكرناه من حديث عبد الله بن حمر حديث 
عبد الله بن أبي أوفىمنالطريق الذي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار » وهو طريتكى 
صحبح » فقال حدثنى موسى بن سهسل الرملي ثنا مد بن عيسى يعني الطباع ثنا 
عبد بن القاسم عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال > قال رسول الله 
عَلِنٍَ الولاء لمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب . 

ثم اعم أنه لبس في الحديث بوجوهه المذحكورة ولا ورث ك »فقالالدارقطني في كات 

العلل ورواه أبوب بن سلمهان الاعور عن عمد العزيز بن مسلم القسملٍ عن عبد الله بن دينار 
به لا يباع ولا يوهب ولا يورث ‏ فزاد فبه ولا يورث» ثم قال وم أجد في شيء منطريق 
الحديث ولا بورث قوله خنة كلحمة النسب © أي تشابك ووصلة كوصلة النسب » قالوا 
بورث عند جبور العاماء والفقهاء وأصحاب الظاهر » وقد شدد شريحقال بأنه يور ثكلمال 
عن المعتق ؛ فمن ملك شيئا من الولاء حال حياته فبو لورثته وكان بين ابن المعتى وبنته 
للذكر مثل حظ الانشين ٠‏ وعن سليان بن يسار أنه كان مولى لممونة فوهبت ولاءهالان 
عياس رضي الله عنها » وللجمهور ما دذكره . 

فإن قلت ما:ممنى قوم الولاء يورث > قلت معناء ميا لا يورث عينه» يعني لا يمري 
3 فبه سهام الورثئة ولكن يورث به » وهول قول على وزيد وأحد الروايتين عن ان مسعواد 
رضي الله غنبم » وبه أخذ علماؤا.وفي رواية أخري لابن مسعود أن الولاء مما يورشعينه 


١ 


ثم النسب إلى لآناء فتكذلك الولاء » والنسبة إلى موالي الأم كانت 
ؤ لعدم أهلية الأب ضرورة » فإذا صار أهلا عاد الولاه إلبه جنذلة ؤ 
ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة . فإذا أكذب لاعن 2 
نقسه ينس إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق . . 
فجاءت بولد لأفل من ستتين من وقت المء فى الطلاق حيث يكون 





كبا المال يحرى فبه سهام الورثة وهو قول شريح والنخمي 2 10 
بوسف في غير رواية الاصول » حتى لو ترك الممتق أبا وإبنا كان لابيه السدس والباقي 
لابنه » وكذلك إذا ترك إبنا وإبنة فميراث الممتق بينها للذكر مثل حظ الانششين . 
( ثم النسب إلى الآباء فتكذلك الولاء ) إلى الآباء ( والنسبة إلى موالي الام كانت لعدم 
ظ أهلية الاب ضرورة ) لكونه عبد ( فاذا صار أهلا ) بالحرية ( عاد الولاء إليه ) لارتفاع 
الضرورة ( كولد "٠١‏ الملاعنه ينسب إلى قوم الام ضرورة ) لاجل اللعان الثاني نسبة إلى 
الاب ( فاذا أكذب اللملاعن نفسه ينسب إلمه ) وهو الاب لارتفاع الضرورة ,الإ كذاب . 
فان قبل الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته » فكذا الولاء يحب أن لا 
ينفسخ بعد ثبوته . قلنا لا تنفسخ ولكن حدث ولاء المولى منه فقدم عليه » كا نقول 
وا » فاذا حدث من هو أولى منا في الإرث لا يطل تعصييه » 
ولككن يقدم عليه 
(بخلاف ما إذا اعد لطن رت أ طلاق) هذا يبطل بقولهفإذا صار أها عاد 
الولاء إلبه يعني هنا يمود الولاء » وها هذا لا بعود . قوله إذا أعتقت الممتدة عنمو تبأن 
كانت الامة امرأة مكاتب فيات عن وفاء أو طلاق » أي أو أعتقت الممتدة عن طلاق 
وأطلق الطلاق ليشمل البائن والرجعي جميعا» و كذا طلقة طلقت الحام الشهمدوالطحاوي 
قبده بالبائن مختصرة واتبعه الإمام الاسسحابي في سرحه ( فحاءت بولد أقل من سنتين 
من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الام . وإن أعتق الاب لتعذر . 


. ولد - هامش‎ )١( 


الولد مولى لموالي الأم » وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق 
إلى ما بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطء » و بعد الطلاق اأرجعي 
أنه يصير مراجعاً بالشك فاستند إلى حالة النتكاح » فكان 
الولد موجوداً عند الاعتاق فعتق مقصوداً » وفي الجامع الصغير ذإذا 
تزوجت معتقة بعبد فولدت أولاداً فجنى الأولاد فعقلبم على موالي 
الأم لأنهم عتقوا تبعآ لأمهم ولاعاقلة لأبسم ولا موالي 





إضافة العلوق الى ما بعد الموت ) لإستحالته من المت ( والطلاق البائن ) أي ولتعذر 
إضافة العلوق إلى ما بعد الطلاق البائن (لحرمة الوطء) بعد الطلاق المائن (وبعد الطلاق 
الرجعي ) أي ولتعذر إضافة العلوق أيضا إلى ما يعد الطلاق الرجعي . 

( لما أنه يصير مراجعا بالشك ) لانه لو حمل وطنه في المدة يصير مراجعاً » ولو حمل 
إلى ما قبل الطلاق لا يصير مراجعا » والمراجعة لم تككن فلا يثبت بالشك »> فاذا تعذر 
إضافته إلى ما يعد ذلك ( فاستئد إلى حالة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق 
ففتق متضودا )ومن أعتى مقصوداً لا ينتقل ولاه كما تقدم وتبين من هذا أنبا إذاحاءت 
به لاقل من ستة أشبر كان الحكم كذلك بطريق الاولى للثيقن بوجود الولد عند الموت 
والطلاق»وأما إذا جاءتبه لاكثر من سنتين فالحكم فيه يختلفبالطلاق البائنوالرجعي 
ففي البائن مثل ما كان ٠‏ وأما الرجعي فولاء الولد لموالى الاب للقن بمراجعته . وفي 
الكافي وما وقع في نسخ الهداية فجاءت بالولد لأكثر من سنتين لا يكاد يصح والصحيح 
ما ذكر في شرح الطحاوي لأقل من سنتين يا ذكرت.» وعليه يدل التعليل المذكور فيها » 
فالظاهر أنه وقع من الكتاب » انتبي . 000 

قلت وقع في بعض النسخ لاقل من سنتين » وفي نسختي أيضا كذلك » وكذا ذكر في 
المبسوط لاقل من سنتين أو لام السنتين » لان النسب تنسب إلي سنتين . ومن ضرووت 
أن نكون العلوق قبل الطلاق . 

( وف بوه الصغير فاذا تزوحت معتقة بعبد فولدت أولاداً فجنى الاولاد فعقلبم على 
» ولا عاقلة بم ولاموالٍ ) لكونه في الرقب.ة 
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فألحقوا بموالي الأم ضرورة ا في وإد الملاعنة على ما ذكرتاءفإن أعتق 

بما عقاوا لأنممحين عقاو كان الولاء ثابتاً لهمءو [نما يشت للأبمقصوراً . 

لأن سبيبه مقصور ء وهو العتق . بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل 

الشى عاك بشت مستتداً إلى وقت العلوق وكانوا مجبورين على 
ذلك فير حعون . [ 
( فالحقوا يموالي الام ضرورة كما في ولد الملاعنة ) حمث تنسب إلى قوم الام ضرورة 
على ما ذكرء ) أراد به قوله كولد الملاعنة ينتسب إلى قوم الام . .. إلى آخره > وإننا 
ذكر لفظ الجامع الصغير لاشتاله على يبان العقل . 

( فإن أعتق الأب ) أراد به العبد الذي هو زوج المعتقة المذكورة ( جر ولاء الأولاد 
إلى نقسه لما يمنا ) أراد به عند قوله فان أعتق .. ال الآب ولاء ايئه إلى آخره ( ولا 
جمون ) أي عاق الأ ( على عاق لآب بماعقاوا > لأنم سين عقاو كان الولاء ثابتاهم 
وإننا شت للاب مقصوراً) أي على زمان عق الأب (لآن سببه) وهوعتق الأب (مقصور) 
أي غير مستند إلى وقت سابق ( وهو العتق ) أي السبب هو العتق . 

و ا لا 
إلى وقت العلوق ) | لام وقت الإكذاب فانه لا يتصور أثلا يكون عند اللوق واد 
ْ ادي ل 0 ارت 
معنى قوله (وقد كانوا مجبورين على ذلك )أي وكا نعاقلة لأ دوو دغر الفحاء زر يجتو 





. هنا كلام غير مقروء من الأصل‎ )١( 


الدومن توج من العجم بعتقة من العرب فوادت له أولاد 3 
أ ولادها لمواليها عند أبي حنيقة : رح * . 





لى عاقلة الاب د > لانهم قضوا دين عن غيرم يحكم القاضي فلوم الرجوع .. 
( قال ) أي القدوري ( ومن تزوج من المحم ) وهو جمع عجمي » وهو خلاف العربي 
وإن كان فصبحا ( بمعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها '' لمواليها عند أبي 


حشيفة ) و كذا أموالهم لذوي أرحامه » حتى لو ترك هذا الولد عمة أو خالة لم يككن ليا 
شيء في وجود معتق الام وعصبته . وفي الزاد وشرح الاقطع صورة المسألة بالحر العجمي . 


الذي ليس بمعتق لاحد سواء كان له ولاء موالاة أو لم يككن . وفي الفوائد هذه المسألةعلى 
وجوه إن زوجت نفسها من عربي فولاء الأولاد لقوم الأب في قولهم» لآن الشرف بأنساب 
الاعراب أقوى . وإن زوجت نفسها من العجمي الذي له أبا في الاسلام فولاء الاولاد 
لقوم الاب عند أبي يوسف درح »يلا ريب . 
وعلى قولما اختلف المشايخ » حمكي عن أبي بكر الاعش زالى يكار أنه 
لقوم الاب »© وقال غيرهما لقوم الام » وإن زوجت نفسها من رجل أسم من أهل الحرب 
والى أحدا أو لم يوالوهي بام . وإن زوجت نفسها من عمد أو -كاتب فولاء 
الولد لموالي الام إجماعاً » إلا إذا أعتق العبد فيجد الولاء وفي المبسوط إذا كانت الامة 
معتقة إنسانوالابمسلنبطي م يعتقه أحد فالولد مولى لمولى الام » و كذا إذا كاننبطي 
كافر ثم أسلم ووالى رجلا فمند أبي حنيفة وحمد رحمهم الله يكون الولد مولى لموالي الآم » 
وعند أبي يوسف «رح » في الفصلين لا يكون الولد مولى الأم ولكنه مسوب الي 
أيه » لأنه كالنسب و النسب إلىالآياء . 


وفي مغني الحنابلة إذا كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه ولا يكون علمه ولاء »وهو 


قول أكثر أهل العلم » سواء كان الأب عربيا أو عجمياً » وسواء كان مساما أو ذساً أو 
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قال 7 ا كم بوسف ديم 


كن الأب عداء 6 


٠ ١‏ ش 
ااا شم 
لشانمي . وقال ابن اللبان من أصحاب الشافمي وقيل هذا قول أبي حنيفة » وبهقال 
ضي الحنبلى إن كان تجبول النسب يثبت الولاء على ولده إلى الآم , إن كانت موالاة»وهو 
لل لي لاني . وقمل هذا قول أبي حنيفة وجمد ظ 
وأحمد رحميم الله » ولكن ذكر في الحلمة فان كان الأب حر الأصل والأم ممتقفة ثبت 
الولاء على الولد » سواء كان الأن عرييا أو عجسا . وقال أبو حشيفة إن كان عجمياً يثبت 
الولاء على الولد وبناءه على أصاه في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب » 
فان كان الأب معتقاً والآم حرة الأصل فبل يثبت الولاء على الولد » فيه وجهان » أحدهما 
أنه لا شت ©» » والثاني أنه يشبت » أما إذا كان الأب يجبول النسب محكوما بحريتهبالظاهر 
والأم معتقة قيل يثبت الولاء على الولد لمولى الآم . قال أبو العباس قباس قول الشافعي 
لايشت »© د . وقال ابن اللبان يثبت وهو قول أبي حنيفة 
وخمد وأجمدهد . ظ [ [ 
دميوتوت انه وه فون ين 1101 ) أن انر زر ديفا يه ريني 
الحسن أيضا ( وقال أبو يوسف حكمه حم أبيه ) فلا يكون عليه و ولاء إعتاقه وإنما يررث 
ماله حمث ذوي أرحامه » كما إذا كان الأب عربياً با والأم معتقة فلأنه لا يكون ولاو 
موق أمه ( لآن النسب إلى الأب كبا إذا كان الأب عربياً ) إنا كان النسب إلى الإبن 
لانه منسوب إلمه العوربل امو البو اسار لما 
في كل وجه لانه حر . 
زيطلاف ما إذاكان الاب عبدا ) هذا جواب عن سؤرال مقدر تقديره أن يقال لما 


! كان النسب إلى الإماء وجب أن يستوي الاب الجر والعيد » ولبس كذلك اا له 
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لانههالك معنى. ولمها أت ولاء العتاقة قوي يعتبر في - 

الاحتككام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العجم ‏ 
ضعيف ؛ فإنهم ضيعوا أنسابهم ؛ وبهذالم تعتبر الكفاءة فيا بينهم 
بالنسيب والقوى لا يعأرضه الضعيف . بخلاف ما إذا كآن الاب 22 
عربياً لان أنسان العرب قوية معتبرة في حتكم الكفاءة والعقل ا ظ 


لاف ما إذا كان الاب عبداً ( لانه ) أي لأن المبد ( هالك ممنى ) لانه لا لك شيئ) » 
[ ولانه أثر الكفر والكفر موت ححكمي » قال الله تعالى # أو من كان متا فأحميناء 4 
7 الانعام » فصار حال هذا الولد في الحكم حال من الاب له فنسب إلى موالي الام » 
وهذا المعنى معدوم إذا كان الود لان الحرية حياة ع2 صفة المالكية والعرب 
والعجم قية سواء ٠.‏ 00 ا" 
[ لاقت ل كل مالكا نا جرى النساس قلت رين ميت لاحريت ورقه ولا 
ئ نقصان في ذلك . ا" ظ 5 ظ 
[ (:1) أ ولابي حنيقة رمد رنحها ل ( أن واد فنتاقة قوى منت في تمسق 
الا حكام ) لاندولاء نعمة (حق اعتبرت الكفاءة فيه ) أي في ولاء العتاقة » حت لا يكون [ 
معتق العجم. كفوءا لمعتقة العرب » » وهذا يحوز إبطال حرمة العجم بالإسترقاق (١‏ لالنست > 
في حت العجم ضعيف فانهم ) أي فان العجم ( ( ضيعوا أنساهم) حيث إيعتيروا ذلشقبل ‏ 
الإسلام » وكان تفاخرهم وتقييدهم بعمارة الدنيا 6 حتى جعلوا من له أب واحد في الامارة ‏ 
كفوءاً لمن له أبوان في ذلك »© وتفاخرهم بعد الإسلام بالإسلام » وإليه أثارتقاز 
رضي الله عنه حين قبل له سامان ابن من فقال سهان رضي الله عنه : 50 ظ 
أبي الإسلا م لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو قم ظ 
ظ لقنا ) لي ياتمل ري غينرا اناس بلالا اكات )وي افد 
والقوي لا يعارضه الضعيف »2 بخلاف ما إذا كان الاب عربب) » لان أنساب. العرب قوية 
[ معتبرة في كم الكفاءة والعقل > لما أن تناصرهم بها ) أي بالانساب ( فأغنت عن الولاء) 


"٠ 


0 تامرعما تأت م الا قل رضي لدعب افق 
3 3 ل سق وات فة واو : فيه معتقة العرب و ِ اتفاقاً و ف 000 الصغي . 








١‏ نال فب السك 01 ان ) كزين أي سيق مين رمات في 


مطلق الممتقة )إننا قال ذلك لان محمد د رح » ذكر المعتقة مطلقا » احتى لو تزوج بمعتقة ْ ظ 


ظ غير العربي كان كذلك ( والوضع في معتقة العرب وقع , اتفاقا ) أي وضع القدوري هذه 
المسألة في مختصرة بقوله ومن تزوج ص العجم بمعتقة العرب وقاعم على سبيل الاتفاق له 
القصدءقيل تعليل قول أبي حنيفة وحمد رحمبما الله في قوله والنسب في حق حق العجم ضعيف 
برجح ولاء العناقة إذا كانت المعتقة من العرب » لان الولاء خمة كلحمة النسب » والنسب 
في حق حتى العرب قوي » فكذلك معتقهم يحكى حكاية النسب»فكان قربا فرجح حصايل | 
معتتى العرب على المنسوب في العجم لا مطلق المعتق . ظ 
وأجمببأن المصنف قال والقوة فيا إذا كان في جانب الاب » حتى أن الاب إذا كان 
عريا و الا م معتقة إنسان فولاء الولد لقوم الاب بالإتفاق . وأما فى جارية الام فالحقوه 
بمحرد كوبا معتقة على نسب العجم » ألا ترى أنها تمرضا مطلئق ولاءالمتاقة ‏ فإن مزه 
أب واحد في الحرية لا يتكون كفوءاً لمن له أبوان في الحرية » وأما في النسب فليس ‏ 
كذلك » فإن من له أب واحد في الخلافة أ و الإمارة يتكون كفوءاً لمن له أبوان فبها » فعم 
بهذا أنها يبرجحان مجرد ولاء:العتاقة » اا أو اعبيت العجم > 
فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة . 
( وفي الجامع الصغير نبطي ) النبطي واحد النبط وهم جبل من الناس بسواد الطريق » ظ 
وفسر الفقيه أبو اللبث النبطي رجل من غير العرب . وفي العباب قال ابن دريد النبطجبل 
00 معروف وم النبط والانناط .وقال غيره النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين 
وا جع أنباط » يقال رجل نبطي ونباطي ونباطا مثل يني ويماني» وحكى يعقوبنباطي ‏ 
[ بم النون فان قلت لم ذكر لفظ الجامع الصغير اليا الوك 
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٠‏ كف توج ببستفسة قرم ثم أسل الي وال لا ثم ولنت 


أولاداً » قال أبو حنيفة ومد موالبهم موالي أمبم » وقال أبو يوسف 
مواليهم موالي أببهم » لان الولاه وإن كان أضعف فبو من جانب 
. “الاب فصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربية . ولمهمما 
أن ولاء الموالاة اس كذ يقبل الفسخ و1 
والضعيف لا يظبر في مقابلة القوي . ولو كاتف الابوان معتقين 
فالنسبة إلى قوم الاب لانهما استويا » والترجيح وبي 





ولاشتالهولاء الموالاة بحبث قال نبطي ( كافر تزوج بممتقةقوم) أي بمعتقة كافرةنصر أنية» 
إنا قلت هكذا لمتصور المسألة » إذ المسامة لا تتزوج تحت الكافر بعقد النكاح » و كذلك 
قال فخر الإسلام معنى هذا أن تكون المعتقة كافرة كتاببة إنما قمد بالكتابية » لان غير 
الكتايبة من الكفار لا يحوز أن يبقى نكاحها يعد إسلام الزوج فافهم . ( ثم أسلم النبطي 
ووالى رجلا ) أي عقد عقد الموالاة ( ثم ولدت أولاداً » قال أبو حنيفة وتحمد مواليهم 
موالي أمهم ). 

( وقال أبو يوسف مواليهم موالي أبيهم » لان الولاء وإن كان أضعف فهو من جانب 
الاب » » وصار كا مولود بين واحد منالموالي وبين العربية ) يعتي بين العسجم الاصلي والعربية 
الاصلية » فيكون النسب للب بالاتفاق » توضمحه أن واحداً من العجم إذا تزوج بعربية 
وهما حران غير معتقين فولدت أولاداً فانهم ينسبون إلى قوم أيهم » فكذا إذا كانت 
معنقة » وهنا لان النسبة إلى الام ضعيفة » و لهذا لا يستحق فا العصوية . 

( وهما ) أي ولابي حضفة ومحمد رحمها الله ( إن ولاء الموالاة) أضعف منولاء العتاقة 
( حتى يقبل الفسخ) بأن أراد أحدهما فسخه (وولاء العتاقة لا يقبله)أي الفسخ (والضعيف 
لا يظبر في مقابلة القوي ) أراد بالضعيف ولاء الموالاة » وبالقوي ولاء العتاقة ( ولو كان 
الابوان معتقين فالنسبة إلى قوم الاب لانها استويا ) أي لان الابوين استويا في المعتوقية 
(والقرجيح لجانبه) أي لجانب الآب ( لشببة ) أي لشببة الولد ( بالنسب ) بالحديث 


ف 


أو لان النصرة به أكثر . قال وولاء العتاقة تعصب وهو أحق ‏ 
بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه السلام للذي اشترى عبداً فأعتقه 
هو أخوك ومولاك إن شكرك فبو خير له وشر لك » وإن 
'كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات وم يترك وارثاً حكنت 





. المذكور ( أو لآن النصرة به ) أي بقوم الآب ( أكثر ) من النصره بقوم الأم . 
( قال ) أي القدوري ( وولاء العناقة تعصيب ) أي موحب للعصوية والتعصيب هو 
جعل الانسان عصبة » ومنه قولهم الذكر يعصب الآنئى » أي يحملها عصبة ( وهو) أي 
فول العتاقة ( أحق بالمعراث من العمة والخالة ) وهو قول جمبور العاماء من الصحابية . 
والتابعين ومن بعدهم . وعن ابن مسعود رضي الله عنهما تقدم ذوي الأرحام على مسولى 
العتاقة » وروي عن عمر وعلى ممله . 
( لقوله تيد الذي اشترى عبداً فأعتقه هو أخوك 000000 
وشر لك » وإن كفرك فبو خير لك وشر له . ولو مات ول يترك وارثاً كنت أنت 
عصبته ) الكلام في هذا الحديث على أنواع» الأول أنه أخرجه الدارمي في مسنده أخيرة 
يزيد بن هارون عن الأسْعث ث عن الحسن أن رجلا أتى الني َيِل برجل فقال اني اشتريت 
هذا فاعتقته فيا ترى فمه » قال أخوك ومولاك إن شكرك فبو خير له وشر لك » وإن 
كفرك فبو شر له وخير لك» قال فما ترى في ماله قال إن مات وم بدع وارثا فلكماله. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرن أبو عبينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن رضي الله 
عنه قال أراد رجل أن يشتري عبداً فلم يقض بمنه وبين صاحبه “فحلف رجل من المسامين 
بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره الني عَلَِوٍ فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك 2 وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك»قال فكمف جبراثه فقالعتيتتهد: إن ل يكن له عصبةفبو لك. 
ورواه أيضا محمد في كتاب الولاء من الاصل عن أبي يوسفعن اسماعيل بن سم عن 
الحسن المصري عن رسول الله يلل . ااال 


" 


وورث ابنة حمزة « رض » على سبيل العصوبة مع قيام وارث » 
وإذا كان عصبه يقام على ذوي الارحام وهو المروي عن 
عل رضي ألله عنه, 


النوع الثاني : أن هذا الحديث مرسل من مراسيل الحسن البصري الصحبحة وهي 
مقبولة عندنا يعمل بها ٠‏ 0 

النوع الثالث : في معناء فقوله هدو أخوك يعني في الدين » قوله إن شكرك يعني إن 
شكر كبالمجازاة على ما صنعت إلمه فهو خير له » » لانه انتدب لما ندب إلمه » ولاته يثاب 
بمقابلة شكره » لان شكر النعمة مندوب. قوله وشر لك لانه أوصل إلمك بعضٍالثواب 
في الدنيا فينقص بقدره في الآخرة من الثواب . قوله وإن كفرك فهو خير لك لانه يسقى 
ثواب العمل كله في الآخرة وشر له » لانه كفر النعمة وكفران النعمة قببح » قال عإمتحد 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله » رواه أحمد وغيره . قوله وم يترك وارثاً أي وارثأوهو 
عصبته . قوله كنت أنت عصبته يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث 0 يقل كنت 
أنت وارثه . ش 

( وورث) بالتشديد أي ورث الني عَكِنَوٍ (إبنة حمزه رصي الله عنهاعلى سبيل العصوية 
مع قيام وارث)وهو بنت المبت »وذلك لان الني تتيتتهدد أعطى بنت المت النصف والباق 
لبنت حمزة وقد مر ببان الحديث من قريب مستوفى ١ ٠.‏ 

( وإن كان ) أي المعتى بكسر التاء ( عصبة ) أي المعتى بفتح التاء (يقدم على ذوي 
الارحام ) لان المصبة هو الذي يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وهو عي 
الارحام ( وهو المروي عن علي رضي الله عنه ) يعني تقد المولى على ذوي الارحام > 
لل ا ساس ا 
بل الثابت عنه خلاف ذلك ؛ فان عبد الرزاق أخرج في مصنفه وقال أخيرة الثوري 





أخبرني منصور عن حصين عن ابراهم قال كان جمر وابن مسعود رضي الله عنهما يورثان 
ذوي الارحا م دون الموالي فقلت لعلي بن أبي طالب فقال كان أشدهم في ذلك » اتتهى . 


والذى ذ كره هو المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنها فأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
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فإن كان لامعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق » لان المعتق 
آخر العصبات» وه ذا لان قوله عليه السلام ولم يترك وارثا 
قالوا المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الفاني فتأخر عن 
العصية دون ذوي الارحام . قال فإن كان للمعتق عصية من النسب 
فهو أولى منهلما ذكرناء وإنلم يكنله عصية من النسب فميراثه 
لامعتق تأويله إذا لى يكن هناك صاحب فرض ذو حال ؛ 





فقال أخبرنا عمر عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يورث الموالى دون ذوى الارحام . ولو 
قال المصنف وهو المروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنها لكان أصح وأبعد من الخطأ ٠‏ 

( فان كان لامعتق ) بفتح التاء ( عصبة من النسب فبو أولى من المعتتى » لانالمعتق) 
بكسر التاء ( آخر العصات ) لانه عصبة سمسية فتأخر عن العصبة النسبية ( وهذا ) أى 
كون العصبة من النسب أولى بالميراث من المولى ( لان قوله تتتخدم وم يترك وارثا قالوا 
المراد منه وارث هو عصبة ) يرفم قوله عصبة على أنه صفة لقوله وارث (بدليل الحديث 
الثاني ) الباء تتعلق بقوله قالوا > أى قالت العلماء ذلك مستدلين بالحديث الثاني وهو 
حديث بنت حمزة رضي الله عنها » وذلك لانه يندز جعلبا عصبة مع وجود الوارث 6 
لآن المنت الصلبية وارئة وليست بعصية » فعم يهذا أن قوله عزمتادذ فان مات ول يترك 
وارثاً وارث هو عصبة لا وارث مطلق (فتأخر) أي الموالي ( عن العصبة) أي عن عصبة 
المعتى بفتح التاء ( دون ذوي الأرحام ) يمني لا يتأخر عنهم »بل يتقدم عليهم كنا ذ كرنا. 

( قال ) أى القدورى ( قات ى كان للمعتق ) بفتتح التاء (عصبة من النسب فهو أولى 
مله لما ذكرن ) أراد به قوله وإذا كان عصبة تقدم على ذوى الارحام ) وإن لم يكن له 
عصبة من النسب فميراثه للمعتق ) بكسر التاء » وهو المولى ( تأويله ) أى تأويل قول 
القتدورى فميراثه لمعتق ( إذا لم يكن هناك صاحب فرض دو حال ) د كروا لهذه املة 
تأوبلن » أحدها أن معتى قوله صاحب فرض ذو حال الفرض كالاب والجد » فان لما 
حال سوى حال الفرض وهي العصوبة » فالممتق لا يرث مع وجودها » بل الاب أو الجد 
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أما إذا كان فله البائي بعد فرضه , لانه عصبة عل ما روينا » وهذا 

لان العصبة من يتكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار 

على ما مر والعصبة يأخذ ما بقي » فان مات المولى ثم مات المعتو 
فميراثه لبني الموللى دون بناته , 





يأخذ الباق بعد فرضه . والثاني أن معناه ذو حال واحد كالمنت > فان كان مثل ذلك 
فللمعتق الباق بعد فرض ذلك الوارث . وقال الاترازى يكون الضمير في فله الباق على 
التأويل الاول راحعاً إلى صاحب الفرض »> وعلى الثاني,إلى الممتق . 

وقال صاحب العناية والثاني أوجه » لأنه حلل قوله ( أما إذا كان فله الباق بعد 
فرضه ) أي بعد أخذ فرضه بقوله ( لأنه عصة على ما روينا ) أشار به إلى قوله تلاز 
ولو مات ول يترك وارثا كنت أنتعصبته ( وهذا ) أشار إلى قوله ( لآن العصمة من 
يكون التناصر به لبيت النسبة:) أي القبيلة » يقال للقبيلة الواحدة ببت النسبة (وبالموالى 
التناصر 2١)‏ أي ويكون بالمولى الانتصار » وهكذا في بعض النسخ (على ما مر ) أشار به 
إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء بقوله وكانت العرب تناصر بأشياء وقرر النبي تزمتضم 
تناصرم بالولاء بنوعيه ( والعصوبة يأخذ ما بقي ) هذا من مام الدليل»وتقريره فلالباقي » 
لأنه عصبة والعصة تأخذ الباق . 

( فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بئاته ) أراد أن الذكور من 
أولاد المولى يرثون بعتق دون الإناث منهم » حتى لو مات ول يترك إلا بنت المعتق فميراثه 
لبيت المال لا لبنت المعتق في ظاهر الرواية » ولكن بعض مشايختا يفتون بدفع المال إليها 
في هذا الزمان لعدم ببت المال وقصور احتماط القضاة وببت المال كان في زمن الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم > وهذا أفتوا بإعطاء الل للابن والإبنه من الرضاع لا لمت المال 
لعدمه » كا أفتى أصحاب الشافمي بإرث ذوي الأرحام في هذا الزمان لعدم يبت المال » 
كذا في الذخيرة وفرائض الأسنحي . 

: الانتصار هامش‎ )١( 
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. أو كاتب من كاتين بهذا اللقظ . ورد الحديث عن الني يلي وفي 


آثىء اريس وكين 





. ثم استدل على ذلك بقوله ( لأنه لبس للنساء من الولاء إلا ما أعتتقن قن أو أعتق منأعتقن ' 
أ و كاتين أ و كاتب من كاتين .هذا اللفظ » ورد الحديث عن الني عندئدذوفي آخرهأو جر 
ولاء معتقبن ) الكلام فيه على أنراع الآول أن هذا لم يثبت عن الني ميستهد » وإنما أخرج 
السبقي عن على وابن مسعود وزيد مني الله عنهم أنه كانوا يجعلون الولاء أكير 
من العصبة ولا برثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ٠.‏ 

111111 عنهم لا يرثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتق . وأخرج ابن أي شبة في مصنقه عن الحسن أنه قال لا ترث 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتين . وأخرج نحوه عن ابن سيرين وابن المسبب وعطاء 
والنخمي » وروى عمد الرزاق في مصنفه أخيرة الحسن بن عمارة عن ن الحك عن بحمى بن 
الحرار عن علي بن أبن طالب رضي الله عنه قال لا تورث النساء من الولاء إلا 
ماكاتين أو أعتقن ٠.‏ 2 ظ [ 

النوع الثاني ١‏ وس ينه اماف ازاداسايض أ الكل 
© والساء وما يناها © ه الشمس ا 
منه فتقدير الكلام لمس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أعتقته أو ولاه ما أعتقته من 
أعتقته أو ولاء ما كتين أو ولاء ماحاتبه من كاتبنه وذكر في شرح كتب الفرائض بعد 
قوله أو كاتب أو كتين أو ديرن أو دير من ديرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقبن » 
انتبى » و كذلك التقدير في هذا ولاء ما ديزه أو ولاء ما دبره من دبره أو جر ولاء معتتق 

معتقبن » أو ولاء لن أو.ولاء مكاقب مكاتهن > أو ولاء مدبرتهن أو ولاء 
لمستةار مديرهن » والولاء الدى هو مجرور معتقهن. أو الولاء الدي هو بجرور 
النوع الثالث . في صورة ما ذكر > فصورة ولاء معتقبن ظاهرة بأن أعتقت عبدها ‏ 
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وصورة الجر قددئاماء 006 





ْ 0 7 ظ ثم الثاني فولاء قفا ا أيه » وهذا ب ا مكاتبين " 
٠‏ ابآن قالت 8 ة لعبدها كاتبتك على ألف درم مثلا فقبل العبد ذلك 6 فاذا أدى بدل 


الكتابة يكون ولاوه للمرأة وصورة ولاء مكاتب مكاتمتبن بأن كاتب هذا المكاتب عدا 
افولا مككاتب المكاتب لما أيضاً إذا لم يكن المكاتب الأول 6 تصورة ولا مدر موربان 
دبرت امرأة عبدها بأن قالت له أنت حر إن دبرتني أو بعد موقي أو إذا مت ونحوء» م 
ارددت والعماذ بالله وألحقت بدار الحرب وقضاء القاضي بالحاقها فعتق مدير ها ثم جاءت 
المرأة إلى دا ر الإسلام ثم مات المدير وترك مديرته هذا فولاوٌه ها وصورة ولاء مادبر 
مديرهن بأن اشترى هذا المدبر بعد الحم بعتقه عبد؟ ثم دبرها ثم مات وجاءت المرأة إلى 
دار الإسلام قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني فولاؤه مديرة مديره وصورة 
جر ولاء معتقبن بأن زوجت امرأة عبدها معتقة الغير فولدت منه » وهذا يشت نسب 
الولد منه ويككون جر ابنها لأمه لأن الولد تبع الآم في الرق والحرية وولاء الولد لمولى الأم 
يعقلون عنه ويرثون منه » فلو أن المرأة أعتقت العبد حر باعتاقها إياه ولاءولده إلى نفسه 
ثم من نفسه إلى مولاه» حتى لو مات المعتق ثم مات ولده وتراك معتقة أبمه فولا انتقل 
من موالي أمه إليها وصورة جر ولاء معتتى معتقهن بأن اعتقت امرأة عبدا ثم اشترى 
المعتى عبداً وزوج معئقه غيره من عبد فولد بسنهما ولد فولاء هذا الولد لمولى أمه » فلو أن 
المعتق اعتق عبده جر بالإعتاق ولاء معتقه إلى نفسه ثم يرجم منه إلى مولاء . 

( وصورة الجر قدمناها) وفي بعد النسخ قد ببناهاء وأشار به إلى قوله فان ولد تيعد 
عتقها أكثر من ستة أشهر إلى أن قال جر الأب ولاء ابنه » والجد هل محر الولاء » فقال 
الحام في كافيه قال الشعبي إذا أعتتى الجد جر الولاء . وقال أبو حشفة وأبو يوسف وحمد 
رحمهم الله لا يجر الخد الولاء ولا يكون مساما باسلام الجد ٠‏ وفي الجرية قال شريح 
وسفمان ومالك وأهل المدينة إن الجد حر ولاء ولد الإإن من موالي نفسه » وبه قال 
٠‏ الأوزاعي وابن أبي ليل وابن المبارك. وقال زفر إن كان الأب حما فالجد لا جر الولاء » 
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ولانثبوت المالكية والقوة في المعتق من جبتها فينسب الولاء إليها.. 
٠‏ ويتسب إلييا من ينسب إلى مولاها خلاف النسب » لان سبب - 
. النسبة فيه الفراش » وصاحب الفراش إفاهو الزوج ؛ #:والمرأة 
وك لاملكة . وليس حك ميراث المعتق مقصوراً على بني المول ‏ 
بل هو لعصبته الاقرب فالاقرب ٠‏ لان الولاء لا يورث ويخلفه فيه ؤ 


ظ .من يتكون النصرة به »حى لو ترك . 


وإن كان ميتا مجر الولاء. . وفي ا ا د 
ولنا أن الجد يدلي إليه بواسطة فلم يحر الولاء كالآخ والعم » ولا يكون مسانا باسلام 
الجد > إذ لو جاز اتباعه الجد في الإسلام جاز اتباعه جد الجد إلى ما لا نباية له فيازم أن 
يكون الكفار كليم «سفين تبعا لآدم عزلتد: » ولا وجه إلى ذلك لازم المع بين النقيضين. 
( ولآن ثبوت المالكية) هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق 
فأعتق من أعتقن » تقر بره أن ثيوت المالكية : ة يعني كوته مالكا ( والقوة في الممتّق ) بفمح 
التاه ( من جهتها ) أي من جبة المعتقة وكل من ثبت من جهته شيء ينسب إليه » ٠‏ لآأنه 
علته إذ ذاك ينتسب ,الولاء إليها » أي إلى المعتقة ( فينسب الولاء الباوفت إلمها: 
0 من ينسب إلى مولاها ) أي مولى ا معتقة »لأن معتق تت المعتق ينسب ا “في 0 
ظ ذلك لافرق بين الرجل واهرأة ٠‏ ايا 0 1 
يخلاف النسب ) فانه لا يثبت إلامن الفراش ( (الأن سبب النسبة فيه الفراشش » 
ْ وصاحب الفراش إنبا هو الزوج ) لأنه امالك ( وامرأة دوجت عي 








الأخرب فالأقرب > 29 لزلاء ايرث ) ستى يتكوق لسار ١‏ دروي اله نسبيية قاو 


كان بالإرث لكان الذكر والأتئى سواء » ولكن الولاء باعتبار النصرة والنصرة بالذكور .. 


[ لا الاناث للضعف بمنبن فيحلف المولى الذي أعتتق العبد في الولاء من يتحقتق النصرة به» 
. فكان الولاء للذكور دون الإناث » هو معنى قوله ( ومخلف فمه ) أي يخلف المولى الذي 
ظ لوي اي الإنذث (حتى أو رك 0 
ظ )6م ظ 


المولى وابئاً فالولاء لابن عند أني حثيفة وتحد « رح », لانه 
أقرمهما عصوبة » وكذلك الولاء للجد دون الا عند أبي حنيفة 
لك أقربٍ في العصوبة.عنده » وكذا الولاء لابن المعتقة 
ظ حت يرثه دون أخمبا لما ذكرنا , 





امولى أبآ وإبنا فالولاء للاين عند أبي حنيفة وحمد «رح اماة اعتقت عبدآ 
ثم مات العبد فميراثه للابن خاصة عندهها » وبه قال الشافمي ومالك والثورى والشعبي 
والزهري وان المسبب وعطاء والحسن والحكم وقتادة وأكثر الفقباء » وهو قول أبي 
يوسف أولاً ثم رجع وقال لأبيها السدس والباق للاين » ١‏ ث الأب عصبة كلابن » 
دالابن والأب في القرب سواء » فيككون حكمها سواء» ويه قال أحمد والنخمي والأوزاعي ظ 
ومشايخ واسحاق . 

( لأنه ) أي لأن الاين ( أقريها عصوية ) أي من حيث العصوبة والولاء بالعصوبةولا 
يظهر عصوبة الآب مع الإبن ( و كذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبي حشسفة ) يعني لو 
ترك جد مولاه أبا ابنه و أخاه لآب وام وأخاء لآب وأم أ و لآب كان ميراثه الجد عند أبي 
حنيفة ( لآنه أقرب ) أي لأن الجد أقرب من الأخ ( في العصوبة عنده ) أي عند أبي 
حشفة « رح » *؛ ويه قال أبو ثور وعند أبي بوسف ومحمد كلاهما سواء » وبه قال أحمد 
والشافعي في قول لأنها عصبتان > فيكون الولاء ببنهها نصفين كالأخوين » وعند مالك أن 
المال للأخ وهو قول من الشافمي » وهكذا روى عن زيد رضي الله عنه . 

( وكذا الولاء لإين المعتقة حتى يرثه ) الضمير يرجع الى المعتق صورته امرأة اعتقت 
عبد ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما قالميراث لإينها 
( دون أخيها ) وعليه اجماع الصحابة والتابعين والفقباء » » وما روي عن على رضي الهعنه 
أن امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها وابن أخبها أن ميراث مولاها لآخيها وان أخمها 
دون يي 0ذظغ2ظ2 (لما ذكرة ) أثار به إلى قوله 
لآنه أقر.هما عصوبة . 


إلا أن عقل جناية المعتقة على أخيها لانه من قوم أبيباء 
وجنايته كجنايتها . ولو ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخر معناه بني . 
ابن آخر فميراث المعقتق للاين دون بني الابن » لان الولاء اكير 





٠‏ ( إلا أن عقل جناية المعتقة ) بفتح التاء ( على أخمها ( أي على أخ المعتقة (لأنه من قوم 
أببها ) أي لأن الأخ من قوم أبيها » والأصل في العقل قوم الأب وابنها لا بثبت إلى قوم 
أببها » » بل ينسب إلى قوم زوجها ( وجنابته كجنايتها ) أي جناية المعتق كجناية المعتقة. 
زولو ترك المولى ابنا وأولاد اان آخر » معناه بني ابن آآخر فميراث المعتى ) بفتح التاء 
) للان دون بني الإين » لآن الولاء الكبر ) بهم الكاف وسكون الباء الموحدة و كير 
الشىء في اللغة معظمه » قال الله تعمالى ظ والذي تولى كبره # ١١‏ الثور » قرأ نعقوب 
وحصد الأعرج بالضم “قال ابن السككيت يستوي فيه الواحد والمع والمؤنث. وفي العباب 
وقولهم هو كبر قومه بالمم » أي هو أقعدهم في النسب . وفي الحديث الولاء للكير وهو 
أن يموت الرجل ويترك 4 ابن] وابن ابن فالولاء لان دون ابن ن الإن © وقوله الكبر أي 
للأقرب » انتبئ .: 
ظ وقال الكاكي أي الأكبر أولاد المت > وامراد أقرهم نسب لا أكبرم سنب » آلا 
ترى أن الممتتق إذا مات وترك اينين كبيراً وصغيراً ثم لعي 
لاستوائها في القرب إلى المست من حبث النسب » كذا ذكره شخ الإسلام . وقال 
الأمسجابى في شرح الكافي وأرادوا بالكبرالقرب»لآن الأكبر من الأولاد يكون وجوده 
أقرب إلى وجود الأب من غيره » فسكتوا ٠١‏ به عنه . وفي شرح الأقطع وقوهم الولاء 
لكبر خرج على المعتاد وهو أن الإبن يكون أكبر من ابن الإن في أكثر الأحوال وإن كان 
في حالة قد يكون انن الإين أكبر من حمه . وقال في المغرب المراد أقرب الأولاد نسبا لا 
أكبرهم سنا . وقال في الفائق في حديث الني يلت مات رجل من خزاعة أو من الأزدوم 
.يدع وارثا » فقال ادفعوه إلى أ كبر خزاعة » أي ادفموا ماله إلى أكبرهم وهو أقربهم إلى 
الجد الأول > وم برد كبر السن . [ 
)١(‏ هكذارسم الكمة في الأصل . 


١ 


: حي 


هو المروي عن عدة من الصحأبة « رض » منبم عمر وعلي وأبن مسعود 
رضي الله عنهم وغيرهم أجمعين , ومعناه القربٍ على ما قالوا 


والصلبي أقرب 


وقال الحام في كافبه وتفسيره عندهم » أي تفسير قوله يتفتدة الولاء الكبر » رجل 
أعتق عدا ثم مات وترك ابنين ثم مات أحد الإبنين وترك إبناً ثم مات المعتق فميرائه 
لإبن المعتق لصلبه دون ابن إينه » وكذلك القول في كل عصبة على ه ذا القداس في أن 
الولاء الكبر منهم ذلك الوقت . وقال في شرح الطحاوي ولو مات وترك خمسة بني إن 
وابن ابن المعتق من آخر قالميراثأ سداساً » لأنهم يرثون بالعصبة وعصوبتهم بالسوية . 

( هو المروي عن عدة من الصحاية رضي اله عنهم متمسم شمر وعلى وأبن مسعود 
رضي الله عنهم ) روى الدارمي في مستده أخبرة يزيد بن هارون انا أسعث ثك عن الشعبي 
عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء لكمر » قالوا يعنون بالكبر ماكان أقرب بأموأب. 
ورواه من طريق آخر وزاد قبه أبن مسعود وروأه القاسم بن .حزم السرقسطي 2 كتاب 
غريب الحديث أخبرن محمد بن على حدثنا سعبد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن ابراهيم 
.عن على وزيد وعبد اله ه رض » أنهم كانوا يقولون الولاء للكبر » قال ومعناه لا نفسد 
الناى بالمعتق يوم يموت المعتق. وقال في موضع آخر قال يعقوب الولاء الكبر يفم الكاف 
وهو أكبر ولد الرجل ظ 

( وغيرهم أجمعين ) مل عمد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو مسعودالبدري وزيد بن 
ثابت > وقد أخرج البيبقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يحملون الولاء. 
للكير من العصب » وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرة الثوري عن منصور عن ابراهم 
ابن عمر وعلل وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر > وبه قال عطاء وطاووس وسالبن 
عبد الله والحسن وإبن سيرين والشعبي وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم ( ومعناء) أي 
معنى قوله الولاء الحكبر ( القرب على ما قالوا والصلبي أقرب ) أي الإ الصلبي 
أقرب إلى المست . 





يض 


فصل ُ ولاء الموالاة 





( فصل في ولاء الموالاة ) 

0 إنما أخره على ولاء العتاقة لأنه أقوى من ولاء الموالاة » ولآنه غير قابل للنقل فيجميع 

الأحوال » بخلاف ولاء الموالاة » فإن للمولى أن ينقل فمه قبل العقل » ولآن ولاء العتاقة 
جمع عليه وقد مر معناها اللفوي . أما معناها الشرعي فيا ذكره في شرح الطحاوي وهو 
أن يقول أنت مولاي جنابتٍ عليك وجنايتك علي وميراثي لك إن مت » فإذا مات كان 
ميراقفه لأعلى إن ل يكن له وارث ولا برث الأسفل من الأعلى إلا إذا شرط ميراث 
الأعلى لنفسه . ئ 

وق الترعل مواركل لتقي للق لا شيف وارلا 2 وله أن يوالي من شاء إن 
اء والى مع الذي أسم على يديه » وإن شاء والى مع غيره وله أن يتحول بولايته إلىغيره 
مالم يعقل عنه » فبعد ذلك ليس له أن يوالى غيره “فإذا كان أبوه في دار الحرب فشسغي(0) 
فأعتقه مولاه يثبت ولاوه مع معدّقه وجر ولاء الولد إلى نفسه واللقيط جر جنايته على 
ببت المال وميراثه لببت المال » فاذا أدر كه كان له أن يوالي مع من شاء إلا إذا عقل عنه 
ببت المال فميراثه لبيت المال » ولمس له أن يوالى أحد . أو قال شخ الإسلام في شرح 
الكاني الولاء أن يقول له إفي رجل غريب لبس ل عشيرة ولا ناصر يضم إليك عشيرتك 
حتى أعد من جملتك فتنصرني و تحمل على نوائي ل ا ة 
فمنعقد بمنه| عقد موالاة .هذا . 

وذكر في الذخيرة ان يسم الرجل على رجل فقول للذي أسل على يديه أو لغيره 

واليتك على أني إن مت فمير اثي لك » وإن حبيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك » وقبل 
الآخر ولا يثيت أحكامه محرد الاسلام بدون عقد الموالاة » ذكره في الذخيرة وجامع 
التمرتاشي . وفي المبسوط الاسلام على يد لس بشرط لصحة العقد » وإنا ذ كره على سبيل 
العادة. وتي العناية لا يبت الولاء بمجرد الاسلام مالم يعقد عقد الموالاة» وهذاهو مذهب 


. هكذا في الأصل » وربا هنا كلام ناقص »2 أو هو خطأ ناسخ » أه مصححه‎ )١( 


ولا 


قال وإذا أسل رجل على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ويعقل عنه 
2 إذا جنى أو اسل على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على 
مولاه» فان مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى . وقال 

. الشافعي_الموالاة ليس بثنيء ‏ 


اسبازنا رقش ومالك والثوري وعند عمر بن عمد العزيز وسعيد بن المسبب والليث بن 
سعد يبت الولاء بمجرد الاسلام على يد رجل > كذا ذكره سراج الدين أبو ظاهر 
السجاوندي في شرح فرائضه » انتهى . وكذا الاسلام على يده لبس يكاف لشوت ولاء 
الموالاة عند أكثر أهل العم إلاماروي عن الر وافض وأحمد في رواية . وروي أيضا عن 
ابراهيم وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب لما روى راشد بن سعد أنه عزقتاد 
قال من أسل على يديه رجل فبو مولاه برثه . قلنا هذا حديث ضعيف . ظ 

(قال ) أي القدوري (وإذا أسل الرجل على بد رجل ووالاه على أنه برثه ويعقل عنه 
إذا جتى أو أسلم على بد غيره زوالا فالولاء صحمح وعقله على مولاه ) وله ثلاث ٠‏ 
شرائط >» أحدها أن يكوه عيول الفهيد باه لا ينبب إلوبغيرء » وأما نسمة غيره 
إليه فغير مائم ٠‏ 

والثانية : أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا موالاة مع أحد وقد عقل عنه . 

والثالثة : أن لا يكون غرسما . 

فان قيل من شرط العقل عقل الأعلى وحريته 2 فان موالاة الصي والعسد باطلة » 
فكبف جعل الشرائط أثلاثا ٠‏ أحمب بأن المذكورة هي الشرائط العامة الحتاج إليها في ' 
كل واحد من الصور » وأما ما ذكرت فانم هو تادر فلم تذكر . ؤ 

( فان مات ولا وارث له غيره ) أي فان مات الموالى والحال أنه لا وارث له غير 
الذي والاه ( فميراثه للمولى ) أي ا مولى الذي والاه . ظ 

( وقال الشافعي « رح » الموالاة ليس بشيء ) أي عقد الموالاة لبس بشيء في حسق 
الاستحقاق والارث والتذ كير هذا الاعتبار » وبه قال مالك وأحمد « رح » » وهو قول 


عر 


لان فيه إبطال حق ببت المال » ولحذا لا تصح في حق وارث آخر , 
و نذالا يصح عنده الوصية بجميع امال » وإن لم يكن للموصى 
وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث. ولنا قوله تعالى © والذين 
عقدت ايمانم فأ توهم نصيبهم © النسأء ع" ء والاية في الموالاة : 


الشمي ( لآن فيه ) أي في التوريث يعقد الموالاة ( إيطال حت ببث المال ):وذلك لآن 
:الآرك إعا افر ايه أو الدويسنة بالنض أو ] التق باللتديك ول جد رااان مقا # وقد 

عدم الوارث يكون لبيت المال » وفي عقدهه الموالاة ابطال حتى بمت المال » وكانتصرفاً 
قصد به وضم الشرع فلا يصح ( ولهذا لا يصح في حتى وارث آ: خر ) أي ولأجل ما ذكرن 
١‏ بقع فورح نرارظا غر أي ولاخل عالدكرة لا بصي وله الرالاء فيسو رارت اجن 
فكذا لا يصح في حتى يبت المال “ لآانه بمنزلة الورثة عند عدمهم . 

( وهذا ) توضيح آخر لما ذ كرنا ( لا يصح عنده الوصية يحميم المال وانلم يكن 
نوصي زارت الى نيت الإل.) اي لجل سق الاق ويه ايطال حقه ( واتمايصح ' 
في الثلث ) بالنص المشهور . 

( ولنا قوله تعالى ف والذين عقدت انم فآ توهم نصيبهم 6 مم النساء) أي عاقدتم» 
كقوله: تعالى ف يوم د بنظر المرء ما قدمت يداه # 0غ النبأ: » أي نفسه » الاأنه أضاف ‏ 
النقد الى اماتنا » لأن أكثر الككسوب تحري على اليد » وليس المراد به القسم . » بل المراد 
00 البغنا ادن “بان عادة ة المتعاقدين درت بأن يأخذ كل وا عنما ببق الآخر اذا عاقد 0 0 





نتروا اه 0009 
جٍ# الولدان والأقربون 4 بمان النصب على جهة الاستحقاق إرثاً » فكذا المراد مما يعطف 
عليه » أو المعطوف في حك المعطوف عليه ول ينسخ هذا النصيب بآية المواريث © لآن 
المولى لا يرث إلا بعد العصبة والرحم » فلا يقع ببنها تعارض ولا تناسخ . 
( والآية في الموالاة ) أي عقد الموالاة ما ذكرن ( وسئل رسول الله مَللتي عن رجل 


وم 


٠ 0‏ وسثل رسول اله مي عن رجل أسلٍ على يد رجل آخر ووالامتقال . 
0 [ أحق ناس به عله وساة [ 


: أسل على بيد رحل آخر ووالاء أن فد أحى الناس به محماه وهياتة) هذا الحديث أخرحه 


الأربعة في الفرائض» فأبو داود رواه عن يحبى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمرو بن عبد ' 


العزيز قال ممعت عبد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب - 
عن تمي الداري قال يا رسول الله يه ما السنة في الرجل يسم على يد رجل من المسلمين. 79 
قال هو أولى الناس بمحماه ومماته . والترمذي عن أبي أسامة وابن مثنى وو كيم ثلاثتهم 
عن عبد المورر عن غيدا رن دوين اتتيم. الداري فذكره . والنسائي عن ابن إسحاق ' 
عن عبد الله بن موهب عن تميم نحوه .وأين ماجة عن و كبع عن عبد المزيز بن مرو عن 
عبد الله بن موهب عن تميم نجوه . [ 

ري ال ا دا ا ل ل ري لفسا 
حدثنا أبو نعم حدثنا عبد العزيز بن مرو عن عبد الله بن موهب سمعت تميما ... إلى 
آخره . ثم قال قال يعقوب هذا خطأ ان موهب / يسمع من تمبم ولالحقه ٠‏ ثم أخرجه 
من طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحبى بن حمزة عن عبد العزيز عن اين موهب 
وعن قبيصة بن ذؤيب عن تميم ثم من طريق أبي داود المذكورة . ثم قال فعاد الحديث 

مع ذكر قئيصة فيه إلى الارسال ثم ذكر أن الشافعي قال ابن موهب لسس بالممروف 
عندنا ولا نعامه لقي تميما » ومثل هذا لا شت عندنا ولا عندك من قبل انه بجبول 
ولا أعامه متصلا . 

قلت أخرجه الحام من طريق ابن فوهب ٠١‏ عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسلم 
ظ وعمد الله بن موهب بن زمعة مشهور ومشاهد عن تميم حديث قبدصة . وأخرج ابن أبي 


شيبة الحديث في مصنفه عن و كبسع عن عبد العزيز وصرح فيه بسماع ابن موهب من تميم 


)١( ٠‏ هكذا في الأصل يذكره مرة موهوب ومرةموهب والصحيح كا ورد فيالتبذيب 


ان موهب من رواأة اماعة » أه مصححه . 


0 


ا ا شسة كذلك 6 . فبذان ثقتان 
جليلان صرحا في روايتهها بسماع ا بن موهب من 3ميم رأدقل. ريد بن خالد وهشام وأبي 
يوسف بينه| قبيصة © فان كان الأمر كا ذكر أبو نعيم وو كيم حمل على أنه ممع منه 
بواسطة وبدونها » وان ثبت أنه ل يمع منه ولا لحقه فالواسطة هو قبيصة ثقة أدرك 
زمان تميم بلا سك فمنعنته حمولة على الاتصال » فلا أدري ما معنى قول البيهقي فماد 
الحديث مع ذاكره الى الارسال . 


وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه عمر بن عمد العزيز قضاء فلسطينوروىعنهعيد 
العزيز بن عمر والزهري واينه يزيد بن عبد الله وعبد الملك , بن ألي جميلة وعمر بن مهاجر . 
وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعم حدثنا عبد العزيز بن عمرو وهو ثقة عن ابن موهب 
الحمداني وهو ثقة قال سممت تيم و كذا ذكر الصريفني قي كتابه بخطه فدل ذلك على أنه 
ليس بمجهول لا عبنا ولا حالاً » ثم الظاهر أن الشاقعي يخاطب جمد , بن الحسن لأنه المخالف 
في هذه المسألة هو وأصحابه وقد عرف من مذهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال لا يضران 
الحديث > فلو او و نالو ا ا 
ومثل هذا لا يشت عندة. ولا عندك . 


فإن قلت قال الطابي فقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث وقال 527 
العزيز لمس من الحفظ والإتقان . وقال ابن المنذر م يروه غير عبد العزيز بن حمر وهو 
سمخ لسس من الحفظ وقد اضطر بت روايتهفيه .قلت عبدالعزيز هذا من رجالالصحمحين. 
وقال ابن معين ثقة روى كثيراً . وقال أبو زرعة لا بأس به . وقال نعبم ثقة . وقال ابن 
عمار ثقة لاخلاف فمه » وبا ذكرة سقط اعتراض- المعقرضين كالسبهقي والخطلابي وابن 
القطان أيضا » حمث قال في كتايه وعلله هذا الحديث الجبل حال عبد اللدن موهب»فإنه 

7 لا يعرف حاله وقد بينا لك حاله فظبر لك سقوط اعتراضه . ألاترى أن البخاري ذكر ‏ 
0 هذا الحديث في الصحيح تعلبقاحيث قال في كتاب الفرائض باب إذا أسم على يديهويذ كر 
00 عوق الاثري ا لالدعر أي اللترزبيه غياء ربياف : وقد اختلفوا في صحة هذا الخير ‏ 


وذن 


وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين , ولان ماله حقه 
فيصرفه إلىحيث يشاه والصرف إلى بست المألضرورة عدم الممتحق 
...ا لانه مسمتحق ...قال و إن كان له وارث فبو أول منههء وإن كانت 
عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الارحام » لان الموالاة عقدهما فلا 
يأزم غير همأ وذو الرحم وارث » ولا بد من شرط الإرث والعقل . 





حمث لم حزم بضعفه > فعبارته تدل على أصل الحديث 4 وأما صحته فقد بنناها الآن . 
و قوله محياه ومماته مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت » والمعنى هو أحق به في حالة 
الحياة عقلا وفي حالة الممات إرثا .0 
( وهذا ) أي هذا الحديت ( يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين ) أي إلى العقل 
عنه حالة الحماة والإرث بعد المات (ولآن ماله حقه قنصرقسه إلى حيث يشاء) أي ولآأن 
مال الموالي حقه يصرفه إلى أي-.جبة شاء ولا حجر عليه( والصرف إلى ببت المال ضرورة 
عدم المستحق ) هذا جواب عن قول الشافمي أن فيه إبطال حق بيت المال »يني الصرف 
٠‏ إلى يمت المال الضرورة عدم المستحق ( لأنه ) أي بت المال (.مستحق ) المال الناس لا 
يقال ا عند قال الولاء لمن أعتى. :«فبفهم. من.ذلك أن.ولاء. الموالاة باطل » لآنه لا 
معثق له » لأ نقول لانسلم ذلك لآن تخصيص الشيء بذكر لا يدل على نفي ما عداه . ؛ 
)0 قال ) أي القدوري (.وإت كان له ) أي الذي والى غيره ) وارك فهو أل منه ) 
أي من الذي والاه ( وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام » لأن الموالاة 
0 قبل ينغي أن يضح في الثلث لأنه خالصض حقه فيصرفه إلى من يشاء » وصار في ' 
معنى. الوصمة . حت ابأتة' .لو كان بطريق الوصمة 0 :الات والإن »> ولا 


00 ا مد من شرظل الاريف- والعقغل ) وذلك بأن دقول والتك على انى إن حست 


. عقلت عني » وإن حينت عقلت عنك » وإن مت ورثتني وإن نت ورثتك ( كا ذكر في - 
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كاذكر في الكتاب لاه بالالتزام وهو بالشرط » ومن شرطه أن 

لا ينكون الموى من العرب لان تناصرهم القبائل فأغنى عن الوا الاة: 

0 قال ولامولى أن ينتقل عنه بولائه لغيه نا يكل 7 عقد غير 
لاذم بمنزلة الوصية ظ 





الككتاب ) أي القدوري ( لأنه ) أي لآن حل راد من الارث والعقل ( بالالتزام ) أي 
يكون بالالزام » فلا يصح بدونه ( وهو ) أي الالتزام ( بالشرط ) أي يكون بالشرط - 
( ومن شرطه ) أي وهن شرط عقد الموالاة » أي ومن شرط صحته ( أن لا يكون المولى ' 
من العرب ) أراد به المولى الأسفل ( لآن تناصرهم ) أي تناصر العرب ( بالقبائل ) أي 
بالاقارب والعشائر ‏ لانهم يتناصرون بنسبتهم إلى القبائل ( فاغنى عن الموالاة ) لكون 
التناصر بالقمائل كد من نصرة الموالاة » لانه لا يلحقه الفسخ . 
[ فا قلت التناضر تسككنه وهو لا براعن فك غره »رفسا بزافى في لجنس نحا في 
الاستيراء » فان الحكمة فيه فراغ الرحم» وإننا تعتبر في الجمله لا في كل فرد » حتى وجب [ 
الاستبراء فيمن اشترى من امرأة أو المشتري أمة صغيرة . قلت التناصر علة لا حكمة . 
. فان قلت إن العلة شيء موجود » والتناصر قد يوجد وقد لا يوجد . قلت إنه علة . 
قلت أقمنا السبب الظاهر مقام ذلك » ومن جملة الشروط المقل “ حت لو أسم على يد 
صبي والاه لا يصح » لان الصبي لبس من أهل النصرة وليس من أهل الالتزام أيضاً .و كذا 
لو والى رجل عبد لم يحز إلا أن يكون باذن المولى » لانه عقد التزا م بالنصرة. » والعبد لا 
يعلكه بنفسه إلا ياذن سيده ا » لان عمارته إذا 
كان يعقل معتبرة في العقود باذن وليه يصح عقد ولائه كالبيع » كذا في المبسوط . وفي 
. المككاتب روايتان في رواية يصح ويكون ولاؤه لمولاه » وفي رواية لايصح لانهعبد »؛ 
كذا في المحبط . 
( قال ) أي القدوري ( وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه ) أي 
ولمولى الاسفل الانتقال من الذي والاه إلى غيره ما لم يعقل الذي والاه عنه » أي عن 
المولى الاسفل ( لانه ) أي لان عقد الموالاة ( عقد غير لازم بمنزلة الوصية ) فحمنئذ له 
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هذا أن يكون بمحضر من الآخر كا في عزل الوكيل قصداً , بخلاف 
.ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول 


الرجوع كما في الوصبة ( و كذا للأعلى ) أي و كذا للمولى الاعلى (أن يتبرأ عن ولائه لعدم 
اللزوم ) لما ذكرنا أنه عقد لازم . وقال الحام في كافيه رجل والى رجلا فله أن يتحولعنه 
مام يعقل عنه » وله أن ينقضه بحضرته » وكذلك للرجل أن يتبرأ من ولائهما/م 
. يعقل عنه » فاذا نقض أحدحما الولاء بغير حضر من صاحبه لم ينتقض الا أن يوال الاسفل 
آخر > فيكون ذلك نقضا وان ل يحضر صاحمه . وفي التحفة فاذا عقل عنه لا يقدر أن 
يتحول الى غيره وصار العقد لازماً الا اذا اتفقا على النقض . 

( إلا أنه يشترط في هذا ) أي في فسخ عقد المولاة . وقال تاج الشريعة أي في انتقال 
الولاء الى غيره وتمرك الأعلى عن الولاء الأسفل ( أن يكون بمحضر من الآخر ) المراد 
بالحضر العم حتى اذا وجد العلم بلا حضور كان كافي ( كما في عزل الوكيل قصداً) حيث 
يصح الا بالعم لآنه يؤدي الى الغرور © فانه ينصرف على حساب أنه و كيل قبصير 
ضامنا » كذا ها هنا متى فسخ الأسفل عقد الموالاة بغير حضر من الأعلى لمصيرالأآعلى 
مغروراً » لآأنه ريما يموت الأسفل فيظن أنه وارثه فمصرف فيضمن » و كذلك الاعلى 
اذا فسخ بغير حضرة الاسفل ؛ لآن الأسفل اذا م يعم به يعتق عبيده على حساب أن 
عقل عبيده على موالاه لم يحبعليه فيشترط علمهما . 

فانقلت/ قمد بقولهقصدآ .قلت لأنعزل الو كمل بدو نعامه يحوز ضنا» فكذ اعقد الولاء 
ينفسخ يدون العم ضمنا لا قصدأكلا يقال فيعزل الو كملقصداً يتضرر الو كيل بسب الضيان 
عند رجوع الحقوق علمه إذا كان نقد من «ال الموكل » وها هنالا يتضرر أحد > لأنا نقول 
سبب الاشترط ها هنا هو السبب هناك وهو دفع الضرر » فان العقد ببئهما وفي تفرد 
أحدهما إلزام الفسخ على الآخر بدون علمه » وإلزام شيء على الآخر من غير عم به ضرر 
لا محالة » لأن فبه جعل عقد الرجل البالغ كلا عقد » وفي إبطال فعله بدون علمه . 
ظ ( بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول ) أي من الى ولى الأعلى 
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لأنه فسخ حكمي بنزلة العزل الحكمي في الوكلة . قال وإذا عقل 
عنه لى يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره لأنه تعلق به حق الغير ولأنه 

قضى به القاضي , ولأنه بمنزلة عوض تله كالعوض في الهبة , 
ظ وكذا لا يتحول ولده ظ 





حبث يحوز هذا ( لآنه ) أي لأن عقد الأسفل مع غيره ( فسخ كمي ) لآن انتقاض 
ظ ير 
حمث محوز كا ذاكرظ . ظ ظ 

فإن قبل ل اذايجعل صحة العقد مع الثاني موجبه فسخ العقه الأول . أجمب بأن 
الولاء كالنسب»و التسي هاندا م ثابتأ من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء » 
فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مم الثاني بطلان العقد الأول . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا عقل عنه ) أي المولى الأعلى إذا عقل عن المولى الأسفل 
( م يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره لآنه ) أي لآن الشأن ( تعلق به ٠‏ حت الغير ) أى 
تعلق بولاية حت الغير وهو المولى الذي والاه أولا ( ولآنه قضى به القاضي ) أي 9 
الشأن قضى بموجب الجناية على القاضي الولى الذي عقل عنه » فتأكد به الولاء » ولآن 
القضاء بموجب الشيء قضاء بتقربره ذلك الشيء وإن كان كذلك صار بمنزلة المجمع عليه 
بعد أن كان يجتهدا فمه » فنفد عند الكل فلا ينفسخ . ظ 

(ولأنه بنزلة عوض تاله ) أي ولآن عقل المولى عنه صار بمنزلةعوضمال المولى الاسفل 
(كالعوض في الحبة) فان الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبة ل يبق له الرجوعفكذلك 

هذا ( و كذا لا يتحول ولده ) أي إذا كان لامولى الاسفل ولد لم يكن اولده أن يتحول 
إلى غير المولى الاعلى لتعلى حقى ثبت له في ولاء ابنه وهو حمل العقد عن أيبه ٠‏ وف 
الممسوط لا يتحول الولد بعد الكبر إلى غيره » لان ولاء الاب تأكد يعقل الجناية فأكد 


التبع يتأكده الاصل »> فكما لمس للاب أن يتحول يعدما عقل » اا 
لولده ذلك إذا كير . 


١ 


٠‏ وكذا إذا عقل عن ولدءلم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأنهما 
في حق الولاء كشخص واحد . قال ولس اولى العتاقة أن يوالي 
أحداً لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدنى . ظ 





( وكذا إذا عقل عن ولده ) أي كما لا يجوز يفون إذا عقل عن المولى الاعلى 
٠‏ عنه » فكذا لايحوز له التحول إذا عقل ولده ( لم يكن لكل واحد منهما ) أي منالوالد 
والولد ( أن يتحول ) أي التحول إلى غيره ( لانهما في حتى الولاء ) أي لان المولى الاعلى 
والمولى الال ولت( كتخض واعه )جما » فكما لايحوز للوالد التحول 
فكذا لولده . 2202 
( قال ) أي القدوري ( وليس مولى العتاقة د أحداً 6 لانه لازم ) أي لان 
ظ ولاء المتاقة لازم لا يحتمل النقض » لان سسه العتق وهو لا يحتمل النقض بعد ثيوته 
كالنسب » وإذام يبطل فلا يفيد عقد الموالاة » لان الموالاة أدنى ( ومع بقائه ) أي مع 
بقاء ولاء العتاقة ( لا يظبر الادنى ) أي عقد الموالاة » ألا ترى أن ولاء العتتاقة والمؤالاة 
إذا كانا شخصين تقدم ولاء المتاقة في الإرث 6 بجي وه 
ولاء المتاقة .2 
فوائد ولو والت امرأة جلا قولدت ولدا لا يعرف أبوء.يسخل الوك في ولاثها تبعاء 
وكذا إن أقرت أنما مولاة فلان وفي يدها طفل لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعا 
عند أبي حنمفة في الصورتين خلافاً هما فمهما 1 وف المحبط والى ذمي مس أو ذميا جاز 
وهو موالاة ولو أسلم على يد مولى ووالاه هل يصح م يذكره في الككتاب . واختلفوا 
قبل يصح وقيل لا يصح . : [ 
والى رجلا ثم ولد له من امرأة والت آخر فولاء الولد لمولى الاب وك ذا إن والت 
وهي حبلى »> بخلاف ما إذا أعتقت وهي حبلى فولاء الولد لقوم أمه4والله أعلم بالصواب. 


2# ور 


1ك [ 


2 (سصلطانا كان أو 0 اه ْ 


كاد اير 1 : ظ 


الإكرا شع سكي إذا جما ممن يقددر على إيقاع تاودن ظ | 
ظ سلطاناً كان أو لصا , لأن الكراء اسم لقعل يفعله المرء ١‏ بعيره ل 
ْ فيتتفي به رضاه أو يفصد به اختياره [ 


0 كتاب الاكراء 0 [ ظ 

إغا ذكره عقيب كتاب الولاء لاشيال كل منهما على التغيير. » فان الوالاة تقسير حال 
المولى الاعلى عن حرمة أكل مال المولى الاسفل بعد موته إلى. اله » والإكراه يقير حال 
المكره من الحرمة الى الحل وهو مصدر أكرهه إذا ماعل أمر يكرهه ولا بريد .والكره 
بالفتح والضم إسم . » وفي الشرع هو ما ذكره المصتف يقوله لان الإأكراء | سم لفعل يفعله 
المرء بغير فيتنفي به رضاء أو يقسد به اختماره مع بقاء أهليته. . وفي الإيضاح هو فمل 
وق الواق هو عبارة عن تديد سجس اما هدده: ويكرء ٠‏ على أمر نحمث 
0 نتفي به الرضاء .. 
0 الإكزاه يثنت ستكيه إذا: حصل ء ممن 'بقدر عل يدع ما وعد به ) 55 خوفه 








00 .ماتوعد يه لا ممحاف 





امشعله المر 77 انان به رضأه 6 يصمر دي ) 1 بقسد 





020 نيه احتمارء ) أي .قما لايصر. آله له كالاتلاف ؛ وذلك بأن .يكون الاكراه كاملا بأن 





وف 


خأو القطم » أو في الرضاء.ويفسد. الاختبار لتحقق الإيحاء اذ الانسان يحتوي 0 


مع بقاء أهليته » وهذا إنفا يتحقق إذا خاف المكره تحقيق 

ما يوعد به ء وذلك إنما يكون من القادر والسلطأن وغيره سان 

عند تحقق القدرة » والذي قاله أبو حنيفة أن الإكراه لا يتحقق 

إلاامن السلطان » لما أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون 
ا المنعة » فقد قالوا 


011ص أ و القطع يلتنتا 11١‏ 
( مع بقاء أهليته ) هذه اشارة الى أن الإكراه لا يسقط عن المكره الخطاب بالأهلمة وهي 
باقية . واذا كانت الأهلية ما يثبت كان المكره مخاطبا . قال تاج الشريعة مع بقاءأهلمته » 
أي الثواب والعقاب » لأن فساد الإختيار لا يمنم الأهلية . 

( وهذا ) اشارةالى ما ذكره من قوله لآن الاكراه الى آخره ( انما يتحقق اذا خاف 
المكره تحقيق ما يوعد به ) بضم الباء على صيغة المجهول ٠‏ وفي يعض النسخ ما توعد به 
( وذلك ) أي ما ذكرة من الشرائط ( انما يكون من القادر والسلطان وغيره سمان عند 
تحقق القدرة ) سيان بكسر السين أي مثلات وهو تثنية سي والمع سواء ( والذي قاله 
أبو حضفه الإكراه لا يتحقق إلا منالسلطان» لما أن المنعة له ) بتحريك النون » يقال فلان 
في عز ومنعة > يعني بمنع أهله وعشيرته » بعني يحوطبم وينصرهم . وعسن ابن السكيت 
وقد تسكت النون. و كذا قبل الملكلا يكون ملكا إلا بالمنعة “وهي شرط للملك كالوضوء 
للصلاة . وحوز أن تكون المنعة جمع مانم يس 1ج وريب بو واه ارين 
بريده السواف:. : [ 

( والقدرة لا تتحقق بدون المنمة ) لماأن المنمةشرط للقد. روا قروم لالخ عدون 
الشرط »6 وهذا كما رأيت حقق الخلاف بين أبي حشيفة وصاحسيه »؛ و كذا حققه خواهر 
زادهفي مبسوطه وذكر الطحاوي في مختصره قول أي يوسف مع أبي حنيفة . وقال 
الاسبيجابي في شرحه وقول أبي بوسف مع جمد ني ظاهر الرواية ( فقد قالوا ) أي المشايخ 
ظ 0 )١(‏ هكذا سباق الكلام في الاصل . ظ ظ 


هك 


هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة ة وبرهان» ول نكن 


[ 000 لقدرة في زب إلا اسان »بعد جلك تق الرن وأهله م5 00 


0 يشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع 
ما بهدد يه وذلك بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير به محولا على 
مأ دعى إليه من الفعل . . قال وإذاأكره الرجل على بيسع ماله أو . على ' 
شراء سلعة أو على أن يقر ارجل بألف أو يؤجر داره وأكره على - 
ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار 
إن شاء أعضى البيع» وإن شاء فسخه ورجع ,ليع ' ؛ لأن من شرط 





( هذا) أي الذي كين اداو حيفة . وق بعض النسخع هو ( الغتلاف عصر وزمان 
لا اختلاف حجة ويرهان) لآن مناط الحك القدرة(ول تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان» 
ثم بعد دلك تغير الزمان اياي اطغ 
كان الزمان شرا يكون أهلِء أشران. [ 

( ثم كا يشترط قدرة المكره ) بسكر الراء ( لتتحقق الإكراء يشترط خوف المكره) 

بفتح الراء ( وقوع ما هدد به ) أي بالدي هدد ( وذلك ) إشارة إلى قوله خوف المكره 
وقوع ما .هدد به ( بأن يغلب على ظنه أنه ) أي المكره بكسر الراء ( يفعه) أي يفعل 
ما هدد به ( لبصير به ) أى لبصير المكره بالفتح بما يغلب على ظنه ( مولا ) أى مضطرا 
( على ما دعى إليه من الفعل ) الذي هدده به . [ 

( قال ) أى القدورى ( وإذا أكره الرجل على بببع ماله أو علي شراء سلعة أو على أن 
يقر لرجل بألف أو يؤجر دارهوأ كره على ذلك ) أى على ما ذكر من البسع والشراء 
والإقرار والإجارة ( بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحمس ) أراد يه الحمس المديد » فإن 
حي الجنس ببوم سبجيء ( فباع أو اشترى ) أو أقر أو أجر ثم زال الإكراه ( فبو 

بالخيار إن شاء أمضى البسع وإن شاء فسخه ورجع المببع » لآأن من شرط صحة 


1 


صحة هذه العقود التراضيء قال الله « إلا أن تكون تجارة عن تراض 
من 4 4 النساء »وال كراه مهله الأشياء يعدم الرضاء فتفسد » 





هذه العقود ) أى البيع والشراء والإقرار والإجازة ( التراضي > قال الله 
تعالى < إلا أن تكون تجارة عن تراض من > ه, النساء ) . 
فإنقلت الآية وإنأثبت الحرمة بدون الرضاء ولكنمطلق قوله © وأحل الله البيع » 
يوجب الجواز بدون التراضي . قلت البيع لغمة ممبادلة المال بالتراضي > والأصل ورد 
الشرع على وفاق الحقيقة » ولأنه مخصوص محض بدون الرضى 
فإن قلت هذا بمنزلة الشرط وانه يقتضي الوجود عند الوجود اما لا يقتضي العدم عند 
العدم» كما في قوله تعالى ‏ من فتياتك المؤمنات » هل النساء.قلت أول الآية إلا تأكلوا 
أموالكم بينم بالباطل » واستثنى منه التجارة بالتراضي » فببقى غيره في صدر الكلام ‏ 
يوضحه أن المستثنى لما كان بصفة التراضي يكون المستثنى منه يخلاف التراضي وهمو 
المحكره » وهذا كقوله عزيتدة لا تسبعوا الطعام بالطعام إلا سواء يسواء أى كيلا يكيل » 
فلما استثنى البيم الجائز مع الكبل عل أن المستثنى منه يبع المكيل أيضاً » فصار كأنه 
قال لا تأ كلوا أموالكم بينم بالتجارة وباطلة يعسو وب واس 
كن لا ينعد به يه أصل البيم . 0000 
فان :5 لنت و يتبغي أن نكو ن البيع أطلا ٠‏ نواله 2 لا تأكلوا أمو الكم 5-8 بالباطل 4 
6 التساء > قلت المراه من قو بالباطل أى بما ل تسحه الشريعة من نحو السرقة والخمانة 
والغصب و# قيار وعقود ألر! . وقوله عن تراض صفة ة التجارة » أى تحارة صادرة عن 
تراض > وخص التجارة بالذكر لأن أساب الرزق أكثرها يتملق يها > واقلتراضي رضى ‏ 
المتبايعين يما تعاقدوا عليه في حال الببع وقت الإيحاب والقبول » وهو مذهب أبي حشفة 
رحمه الله . وعند الشافمي تفرقبما عن مجلس العقد متراضمين . 
ظ ( والإكراه يبذه الآسْاء ) يعني بالببع وأحواته ( يعدم الرضاء فتفسد ) أى هذه 
العقود المذكورة ٠‏ لأن انتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط» بخلاف ما إذا أكرهيضرب 
سوط » هذا يتصل يقوله والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضاء . 











55 


بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قبد يوم » لأنه 

لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يت تحقق «ه الإ كراءء إلا إذا كان 

الرجل صاحب منصب يعلم لع ابناء 
وكذا الإقرار حجة 





( بخلاف ما إذا أكره ) على الببع أو الشراء أو الإقرار أو الإجارة ( بضرب سوط 

أو حبس يوم أو قيد يوم ) حيث لا يكون كراهاً ( لآنة لا يبالى به ) بفتح اللام » أى لا 
يلتفت إلى مثل هذه الأشاء » ( بالنظر إلى العادة ) فان الرجل قد يقيم في المنزل يوم أو 
بومين بالاختيار من غير أن يثقل عليه » و كذا ضرب سوط » لأن هذا القدر بعيب به 
ويؤدب به الصغير » والإنسان يحمل القيد في رجله ثم يشي مشببا بالقيد والحبس الذي هو 
كراه ما يجيء منه الإعام البين والضرب الذي هو الإكراء ما يوجد منه الألم الشديد » 
وذلك على قدر ما يرى الحام إذا رفع إلبه ذلك لآن ذلك يختلف باختلاف أحوالالناس 
( فلا يتحقق به الإكراه ) أى إذا كان الآمر كذلك فلا يتحقق به الإ كراه . 

( إلا إذا كان الورجل ) الذي أكره يضرب سوط أو حيس يوم أو قبد يوم ( صاحب 
منصب ) بفتح اميم و كسر الصاد » وهو في اللغة الأصل » وأراد به هاهنا أن يكون 
ذا جاه (يعم أنه يستضر: به) أى بيضرب سوط واحد ونحوه» كما يتضرر واحد من أوساط 
الناس بالضرب الشديد > فحمنئذ يكون ذلك إكراهاً وذلك كالقاضي وعظمم البلد» فان 
مطلق القبد والحبس | كراه في حقه» حتى لو توعد به وهو رجل وجمه كان ذلك إ كر اهاء 
وبه قال بعض الشافعيين ومالك وأحمد « رح » في رواية . وقال في رواية الوعيد ليس 
باكراه . وعن شريح القبد والوعيد إكراه والضرب والشتم باختلاف أحوال الناس »> حتى 
قال بعض المشايخ لو عذب إذن واحد من أشراف الناس في مجلس السلطان يكون مكرها 
( لفوات الرضاء ) فاذا فات الرضاء ثت الإكراه لوجود العلة . 

( وكذا الإقرار حجة ) هذا عطف على قوله والاكراه بهذه الأشاء بعسدم الرضاء 
فنفسد » أى والاقرار أيضا] يفسد بالاكراه بهذه الأشياء » وذلك لأن الاقرار إنما صار 
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لترجبح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب » وعند الإكراه يحتمل - 
أنه يتكذب لدفع الحضرة ثم إذا باع مكرهاً وسل مكرها يثبت به 
الملك عندنا , وعند زفر« راح» لا يثبت لانه بيسع موقوف على 
الإجازة » ألا ترى أنه لو أجاز جاز والموقوف قبل الإجازة 
ل يفيد الملك ولنا أن ركن البيع صدر من أهله .ضافاً إلى له 
والفساد انفقد شرطه وهو التراضي , فصار كسائر الشروط المفسدة 








حجة في غير الاكراه ( لترجح جنبة الصدق فمه على جنمة الككذب ) أراد أن الاقرار في 
نفسه دائر بين الصدى والكذي » لأنه اختيار » ولكن يترجح الصدق حال الطواعبة 
بدلالة الحال » إذ الظاهر أن الانسان لا يككذب على نفسه ( وعند الاكراء يحتمل أنه 
يككذب لدفع المضرة ) والشراء لاظبار ما كان علبه فلا يتكون ححة » بخلاف ما إذا 
أكره على الاقرار بأن مضرب سوطأ وتحمس نوم فأقر فهو إقرار كما في المبسع إذا كان 
المككره صاحب منصب كما ذكرة . 

ز ثم إذاباع مكرها وسل ) أى المنسع حال كونه ( مكرها يثيت به الملك عندا)أى 
ثبت بالا كراه الملك الفاسد عند أصحابنا الثلاثة ( وعند زفر لا يشت ) أى الملك ( لأنه 
ببع موقوف على الاجازة » ألا ترى أنه ) أى المكره بفتح الراء ( لو أجاز ) أى البيع 
) جاز الموقوف قبل الاجازة لا يفيد الملك ) عند الثلاثة لا يحوز . ولو أجاز كالبيع 
بشرط الخيار » وكذا عند الثلاثه إلا أن عندم لا يكون موقوفا بل باطل . 

( ولنا ان ر كن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله ) لآن الامحاب والقبول صدر من 
المالك البالغ العاقل وصادف محله وهو المال ( والفساد ) أى فساد البيع ( لفقد شرطه 
وهو التراضي ) قال الله تعالى © الا ان تكون تحارة عن تراض * وتأثير انتفاء الشرط في 
فساد العقد لا غير كانتفاء المساواة في بإب الربا ( فصار ) أى الاكراه ( كسائر الشروط 
المفسدة ) انما ألحقه بالشروط المفسدة لأرن خلاو البيع عنها شرط صحة البيع فكذا 
خلو البيع عن الاكراه . 


فنثبت الملك عند القيضء حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفاً 
لا يمكن نقضه جاز ويلزمه القدمة ما في سائر البساعات الفاسدة , 
وباجازة امالك ي تفع الممسد 





فاع ان ٠‏ بيع المكره يشبه الببع الموقوف من حيث انه يتوقف على اجازة المالك 
فلشبيه به يعود جائز) إدا أجاز في أي وقت ساء ويشبه البسع الييع الفأسد من حمث صدوره 
من المالك وانعدم شرط الجواز وهو الرضاء » فمفيد الملك بعد القبض » وإنما عملنامكذ| 
إذ لو أظهرنا شبه الوقوف في عدم الملك لا يبقى لشبهة الآخر عمل فبعمل العمل بالشبهين لا 
يقال لو كان بمنز 97 الي لفاليع با بعاد إلى الجواز بالإجازة كا في البيوع | الفاسدة» لأ نالنقاد 
لسقوط الفساد وانه لم يتحكم . 

فإن اقلت يتن إن للاركيت القلك مد القبتى كا ف الربيح يوط اران بسع وسرة 
الرضاء بالعقد . قلت إنما لا يشمت الملك ثمة لاختلاف الشرط عن الفائدة » وهنا ما وجد 
الشرط فنثيت الملك ٠‏ 

فإن قلت بيع الحازل لا يفيد املك وانه كالبيع الذي نحن فيه من حيث صدورها من 
المالك مع عدم الرضاء » فينبغي أن لا يثبت الملك » قلت الحازل لا يكون مختارا لثيوت 
الملك للمشتري » أما هنا المحكره قد أكره على ببع يثبت الملك » فإقدامه على ذلك يدل 
على اختبارهثبوت الملك للمشتري إذ لم يكن ختاراً لذلك لما أتى با أكره هو عليه . 

( فرنيت الملك عند القبض حتى لو قبضه ) أي المشتري من المكره بالفتح (وأعتقه / 
او تصرف قبه ) أي في المببع ( تصرفا لا يمكن نقضه ) كالتدبير والاستيلاد (جال 2 
ويازمه القدمة ) أي جاز تصرف المشتري وتازمه قيمة الميسم ©» وكذا | الحكم في الهية ظ 
تلزمه القممة . وفى الذخيرة المالك بالخمار إن شاء من المكره قبمته يوم سامه إلى المشتري ‏ 
أو الموهوبله4 وإن شاء ضمن المشتري والموهوب له ( كا في سائر البياعات الفاسدة ) 
حيث يلزم فيها القيمة بعد القبض والتصرف اللازم ( وبإجازة المالك يرتفع المفسد ) هذا 
حواب عما يقال لو كان كسائر الساعات الفاسدة ل ما عاد جائزاً بالإجازة لمن . وتقرير 
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وهو الإكراه وعدم الرضاء فمجوز إلا أنه لا ينقطع به حق 
استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك» ‏ 
بخلاف سائر البياعات الفاسدة , لات الفساد فيبا لحق الشرع 
' وقد تعلق بالببع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته » أما ها هنا 
الرد لحق العيد وهما سواء »فلا يبطل حق الأول لحق الثاني . 
قال رضي الله عنه ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيع فاسداً 
عله كبيخ المتكزه 


الجواب أن باجازة المالك برتفع المفسد (وهو الاكراه وعدم الرضاء فيجوز) بخلاف سائر 
الساعات الفاسدة » لآن المفسد فمبا باق ( إلا انه ) استثناء من قوله كها في سائر السباعات 
الفاسده ذكره للفرق بين الاكراه والميم الفاسد . ضمير في انه للشأن ( لا ينتقطع به) 
أي بسبب الاكراه (حقاسقرداد البائع وإن تداولته الأيدي ) مالم يتصرف المشتري فبه 
تصرفاً لازماً لا يمكن نقضه ر ولم برض البائع بذلك ) أي والحال أن البائع م برض بذلك. 

( بخلاف سائر البباعات الفاسدة ) حيث ينقطع فيها حق الاسترداد إدا تداولقفبه 
الأيدى ( لآن الفساد فيها لحق الشرع ) لآنه أقدم على ما :هاه عنه (وقد تعلق بالبيع الثاني 
حتى العبد » وحقه مقدم لحاجته ) وغنى صاحب الشرع ( أما ها هنا ) أي في مسألة 
الاحكراء ( الرد لحق العبد ) وهو المحكره » وانه باق بعد البسع الثاني والثالث ( وهما 
سواء ) أي البائع المكره والمشتري منه الذي باعه لآخر شيئان في الحق ( فلا يبطل حقى 
الأول ) وهو البائع المكره ( لحى الثاني ) أي لأجل حى الثاني وهو المشتري منه الذي 
باعه لآخر » و كذا الحكم في الثالث والرابع وهملم جرا ٠‏ وفي الذخيرة البيبع حصل 
بتسليط المائع الأول . وفي الساعات القاسدة » وهاهنا ما حصل يتسليط المكره ' 
وهذا فرق جمد . [ 

( قال رضي الله عنه ) أي صاحب اهداية( ومن جعل البيع الجائز المعتاد ببعاً فاسدا 
يجعله كبيع المكره ) وأراد به ببيم الوفاء » وصورته أن يقول البائع لمشتري بعت هذا 


دينه لا فرق عند بينه وبين ' الرهن . 


حتى ينقض ببع المشتري من ء غيره ؛ لأن الفساد لفوات الرضاء . 
ومنهم من جعله رهتاً لقصد المتعاقدين ومنبم من جعله باطلا اعتباراً 
بلمازل . ومشايخ سمرقند «راح» جعلوه ببعاً جائزاً ظ 





منك بمالك على من الدين على أني متى قضيت الدين فبو لي . وقال تاج الشريعة صورته أن. 
يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بكذا على أني لو دفمت إلبك الثمن تدفع العين 
إلى . أو تقول بعت منك هذا بمالك من الدين على أني متى قضيت الدين فبو لي » فقوله 
ومن موصلة تتضمن معنى الشرط » وقوله جعل الببع ... إلى آخره صلتها . وقوله ببعاً 
فاسداً مفعول ثان القول جعل البيع . وقوله يجمل في حل الرفع على انه خبر لقوله من وهم 
مشابخ بخازى ؛فانهم جعلوا هذا الببع كبيع المكره (حتى ينقض ب المشتري منغيره» 
لأن الفساد لفوات الرضاء ) كما في يم المكره عليه . 
( ومنهم ) أى ومن المشايخ كالقاضي الامام السند أبو شجاع السمرقندي والقاضيعلي 
السعدي والقاضي الامام أبو الحسن الماتريدي وشبخ الاسلام عطاء وحمزة وغيره (منجعله) 
أى ابيع م ) ره لقصد ا 1 د أن 0 بع عبوسا ثدن 
4 0 : ظ كه : | لرتين ْ 1 9 1 الانتضاع | 1 7 
ثمرة واستبلك من عبنه نه والدين ساقط بهلاك في يده إذا كان . 
وفاء بالدين. و لاد ضيان عليه ا 1 







ري ا بغي صنعه م ما استرداده ! إذا | قضى ظ 1 







0 نكو أن من المشايع ( من جمله بطل اعتبارا بلقا ) لأنبا كا بلف ف 


البيع وليس قصدهما فكان لكل منبما أن يفسخ يغبر رضى صاحبه . ولو أجاز أحدهما 
ميحر على صاحبه والهازل أيضاً راض بمباشرة السبب لكنه غمر راض ولا مختار الحكمه 
( ومشايخ سمرقند جعلوه بيع جائزا ) قال الامام نحم الدين النسفي اتفق مشايخنا في 
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غيدا ابح الح عام المعتاد للحاجة إليه . قال فإ كارت 
ا قبض الثمن طوعاً فقد أجاز البيع لانه دليل الإجازة وا في البيبسع 00 

0 لموقوف » وكذا إذا سل طائعاً بأن كأن الإكراه على البيسع لا على 0 
0 1 الدفع, لأنه دليل الإجازة . 


هذا - 0 بعض السلف 3 تاففا بلفظ تا ١‏ 


وم ا ا ا 
الدين والصحيح أن العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يككون رهنا » ثم ينظر 
إن كانا ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع » وإن /م يذكرا وتلفظا اإلببع جاز . 
وعندهما هذا الببع عبارة ع:,:سع غير لازم > فكذلك أى فاسد . وإن ذكر البيع من 
غبر شرط ثم ذكر الث رط على وجه الميعاد جاز الببع ويازم الوفاء بالمبعاد »؛ لآن المواعد 
قد تكون لازمة فيجعل هذا المبعاد لازم لحاجة الناس ( مفيداً لبعض الأحكام ) هو 
الانتفاع به دون البعض » وهو المبيع والحبة من آخره . واختار المصنف هذا القول » 
وأشار إلبه بقوله الببع الجائز معتاد ( على ما هو المعتاد عندهم للحاجة إلبه ) أى لحاجة 
الناس إلبهم» لأنهم في عرفهم لا يفبمون لزوم الببع بهذا الوجه فلا يجحيزونه إلى أن برد 
البائم الثمن الى المشترى » وبقي المشترى يرد المبع الى البائع شار يتم عن الره» 
فلبذا “موه بسع الوفاء لأنه وفى بما عاهد من رد المببع . ْ [ 
( قال ) أى القدورى ( فان كان قبض ) أى البائع المكره (الثمن طوعاً) أى حال 
كونه طائعا ( فقدأجاز البيع» لأنه دليل الاجازة كما في البيع الموقوف ) اذا قبض 
المالك الثمن كان احازة ودلالة تقوم مقام الاحازة ( وكذااذا سل طائعا ) أى وكذا 
تككون اجازة اذا سل المشترى المكرء المبيم حال كونه طائعاً ( بأن كان الاكراه على 
ظ الببع ) أى على نفس العقد ( لا على الدفع ) أى دفع المبيع الى البائع يعني اذا أكره على 
البيع دون دفع المبيع فدفع طائعاً جاز الببع ( لآنه دليل الاجازة ) . 


كه 


بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث 
يكون باطلاً لان مقصود المكره الاستحقاق لا جرد اللفظ وذلك 
في الحبة بالدفع» وفي الببع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في 
الإكراه على الحبة دون البيع . قال وإن قبضه مكرهاً فليس ذلك 
بإجازة وعله رده إن كان قاثماً في بده لفساد العقد . 





( بخلاف ما إذا أكره على الهبة ول يذكر الدقم فوهب قدفم ) أي العين الموهوبة إلى 
ا موهوب له ( حمث يكون باطلا ) أي حمث يكون العقد فاسداً يوجب الملك بعد القبض 
كالحبة الصحيحة بناء على أن أصلنا إفساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض » فانتصرف 
فمه بعد تصرفه وعليه ضمان قيمتبا ( لآن مقصود المكره ) يككسر الراء » وفي يعض 
النسخ مقصود الإكراه » والأول أصح © وهذا إشارة إلى الفرق بين مسألتي الإكراه على 
الببع والاكراه على الحبة » تقريره أن مقصود المكره ه ( الاستحقاق ) أي مايتعلق به 
الاستحقاق لمتضرر به المكره ( لا مجرد اللفظ ) يعني لاا صورة للعقد( وذلك) إشارة إلى 
الاستحقاق ( في الحبة بالدفع وفي البيع بالعقد ) تقريره أن ما يتملق به الاستحقاق إنا 
يكون في الهبة بالدفع إلى الموهوب له معنى لا يكون من غير قبض ( على ما هو الأصل ) 
يعني الأصل في الببع أن يثبت الاستحقاق من غير قبض( فدخل الدفم ) أي إذا كان 
الأمر كذلك فوقع الدفع ( في الاكراء على المبة ) بعني كان الاكراء على الببة إكراها 
على الدفع نظراً إلى مقصود المكره وهو حمله على شيء يتملى به الاستحقاق وإزالة املك 
ليتضرر به ( دون البيع ) حيث لا يكون الاكراء على المبيع ليان 
الاقباض. » فيكون الدفع على اختيار منه فيدل على الاجازة . 
' ( قال وان قيضه مكرها ) أي بأن قبض المشتري الثمن حال كونهمكر ها (قلسس 
20005 ذلك بإجازة وعلبه ) أي على المكره ( رده ) أي رد الثمن( ان كان قائما في يده لفساد 
العقد ) فيكون الثمن أمانة عند المكره الوا لحي .واث 2 
0 سبي ٠‏ 


على 


قال وإنهلك المبيع في يد المشتزي وهو غير مكره عنمن قينته 
00 البائع » معنأه والبائع مكره لانه مضمون علمه بحم عقّد فاسد , 
ولامكره أن يضمن المكره إن شاء لا نه آلة له فيا يرجع إلى الإنلاف . 
فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب - 
وغاصب الغاصبء فلوضمن المكره رجع على المشتري بالقممة لقمأمه 
مقام البائع وإن ضمن المشتري نفذكل شراء كان بعد شرائه 
أو تناسخته عر 04 





(قال وان هلك ابيع فيد الثقري وهو غير مكره ضمن قبسته للبائع لأنه قيضه 
ه .قول القدوري. وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكرم» 
[ أى وهال أنه غير مكر. ه .( والبائع مكره ه لأنه مضمون عليه يحكم عقد فاسد ) لعدم 
. الرضى. “وما كذلك فهو مضمون بالقيمة ( وللنكره ) بفتح الراء ( أن يضمن المكرء ) ظ 
ظ بكسر الراء ( ان شاء » لأنه ) أى المكره (1ل2 له )أى للمكره (فها يرجع الى الاتلاف) 
0 وان لم يصلح آلة له من حيث أنه كلام » لأن التكلم بلسان الغير الا يصمح ( فكأنه ) قال 
ظ أي فكأن المكره ( دقع مال البائع الى المشتدى ) أى أراد. به البائع. المكرء ه بفتح الراء 

( فيضمن ). أى. المكره بالفتح ( أبهما شاء كالقاصب وغاصب .الغاصب ) حيث يتخير 
المال في تضمين أيما شاء . ظ 


202 (( فلو ضمن الم »)أي فاو ضمن المكرء «بالقتح الممكر. ير علىالمشقرى 
بالقيمة) أ رجعالمكره بالكسر علىالمشترى بقيمة المقبو( لقامهمقامالبائع) أي القيام . 








0 المكره مقام البائعبأداء الضمان»لأن المضمون يصير .ملكا للضامن من وقت سبب الضمان. 


00 وأن ضمن المشترى ) يعني وان ضصمن المكره بالفتس 6 أى مشتر كان بعدم الأول 


(نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ) أى تناولته . وقال الأترازى يعني 
32020 في صورة الغصب اذا تداولت١الأبدى‏ وتناسخت العقود بأن باع هذا من ذلك وذلك من 


2 


لانه ملكه بالضمان فظبر أنه باع ملكهء ولا ينفذ ما كان قبله » . 
لان الاستناد إلى وقت قبضهء بخلاف ما إذا أأجاز المالك 
المكره عقداً منبا حيث يجوز ما قبله وما بعده » لانه أسقط حقه 

. وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز , والله أعل‎ ٠ 


آخر ثم ضمن امالك المشترى الثاني مثلا نفذ كل شراء بعد شراء الثاني لأنه ملك بالزمان 
فتعين أنه باع ملك نفسه ولا ينفذ ما كان بالشراء قبل الشراء الثاني » لآن اسناد الملك . 
الى وقت الضمان لا غير » بخلاف البائع المكره احجان بسو دير يانه الكل" » لأن 
المقرد موقوقة على الاجازة » فذا وجدت جاز كل . ظ 

قال تاج الشريعة اذا تداولته الأيدى وضمن البائم الشترى نفذ كل شراء كان بعد 
شرائه » لآن المشترى حمنئذ باع ملك نفسه و كذلك لو ضمنه مشترياً مسر من هؤلاء 
المشترين ينفذ كل شراء كان بعد شرائه دون ما كان قبل شرائه:. وفي الكافي فأن ضمن 
أحد المشترين وقد تناسخته العقود» أي تداولته نفذ كل شرائه بعد شرائه ولا ينفذ ما كان 
٠‏ قبل » أي قبل شراء المشتري أو قبل الضهان . ئ 

( لأنه ) أى لان المشترى ( ملكه بالضمان فظبر أنه باع ملكه ) أى ملك نفسه 
( ولا ينفذ ماكان قبله ) أى قبل شراء المشترى أو قبل الضمان( لآن الاستناد الى وقت 
قضه ) أى استناد ثنوت الملك الى وقت قمضه فقط. ظ 

( بخلاف ما اذاأجاز المالك المكر ه عقداً منبا ) أى من العقود التي تناسغتها الايدى 
( حيث يجوز ما قبله وما بعده ) لانه ( أسقط حقه ) جواب عما يقال ما الفرق بين 
القممتين مشترياً واجازة عدأ منها حمث اقتصر النفاذ ها هنا على ما كان يعده وعم المع 
هنالك » وتقديره أن المالك أسقط حقه » يعني في صورة الاجازة ( وهو ) أى حقه هو 
( المانع » فعاد الكل الى الجواز والله أعم ) نظيره اشترى داراً ولما شفيع فباع المشترى 
حتى تناسخته العقود وأجازالشفيع واحداً منها فانه يحوز الكل » و كذا الراهن باع حق 
تناسخت العقود ثم أجاز المرتهن واحداً من العقود فانه يحوز الكل > بخلاف الفضولي 








66 


فصل 
دإ أكر. 07 على ذلك 


بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له 





اذا باع وتناسخت الببوع وأجاز ا مالك » ولهذا يجوز ما أجازه بعبنه » لانه باع كلل واحد 
منهم ملك غبره » وهنا باع كل وأحد ملكه . ظ 

فان قبل ما الفرى بين اجازة المكره واجازة المغفصوب منه »> فانه اذا أجاز ببما 
من البيوع نفذ ما اجازه خاصة . أجمب بأن الغصب لا يزيل ملكه بكل يبع من هذه 
ْ الببوع توقف على إجابته لمصادفته ملكه فيكون اجازته أحد السبوع تلكا العين من 
ْ المشترى حكم ذلك الببع » فلا ينفذ ه] سواه . وأما المشترى من المكره نفذ ملكه 
بالببع من كل شراء صادف ملكه » وانما توقف نفوذه على سقف وط حكم المكره في 
الاسترداد وفىهذالا يفترق الحال بين اجازته الببع الاول والآخر » فلهذا أنفذ المبوع كلبا 

باجازتة عقداً منبا . 


(فصل) 

لما ذ كر حم الإ كراه الواقع في حقوق العباد شرع في يبان حكم الاكراه الواقع في 
حقوق الله » وقدم الأول لأن حى العبد مقدم لحاجة . 

( وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخر قأكره على ذلك يحبس أو يضرب أو 
قيد ) أراد بالضرب الضرب الخقيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو تلف عضو ( ل يحل 
له ) أي الاقدام على ذلك . وفي المبسوط كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس أو عضو في 
أكبر الرأي لا يحل » لآن غالب الرأي يقام مقام الحقيقة . وقد قال بعض العاماء في ذكر 
أدنى الحد أربعين » حتى لو تهدد بأقل من أربعين منها لم يحل الاقدام على ذلك » لأن 
ما دون دلك مشروع بطريق التعزير » والتعزير يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفآ . 
ولكنا نقول نصب المقدار بالرأي لا يكون ولا نص في التقدير هنا» وأحوال الناسمحتلفة 
في أحوال بدنهم » فلا طريق سوى رجوع المكره إلى غالب رأيه ٠‏ فإن وقع غالب رأيه 


6هّ١‎ 


إلا أن يكره بما يخاف منه عل نفسه أو على عضو من أعضائه ‏ 
فإذا خاف على ذلك وسعه أرنف يعدم عل مأ أكره عليه » وكذا 
على هذا الدم ولحم الخنزير » لان تناول هذه امحرمات إفا يباح 
عند الضرورة 5 في حالة الخمصة لقيام انحرم فيا وراءها ولا 
ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو ء حتى لو خيف على 
ذلك بالضرب الشديد وغلب على ظنه ذلك يباح و لايسعه أن يصير 
على ما توعد بهء فإن صير حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم ؛ 
ظ لأنه لما أبيح 





أنه متلف نفس) له أو عضواً يحل له الاقدام » والأول في الذخيرة . ولو هدد بضرب سوط 
أو سوطين فهو لا يمتير إلا أن يقول لأضربنك على عينك أو على مذاكيرك . 

( إلا أن نكره بما مخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه » فإذا خاف علىذلك 
وسعه أن يقدم على ما أكره عليه » وكذا عبى هذا ) أي و كذا الحكم على ما ذكر (الدم 
ولحم الخنزير ) يعني إذا أكره على شرب الدم وأكل لحم الخنزير لايحل الاقدام إلا إذا 
خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه (لآن تناول هذه المحرمات إمما يباحعند الضرورة 
كا في حالة المحمصة )فإنه تعالى استثنى حالة الضرورة من التحرم بقوله©ه إلاما اضطر رتم © 
9 الأنعام » وقال ه فمن اضطر في مخفصة © * المائدة » يتحقتى بالاكراء(لقيام الحرم 
فما وراءها ) أي فيا وراء الضرورة ( ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو» 
حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد ) أي التلف ( وغلب على ظنه يباح له ذلك ولا 
بسعة أن يبصير على توعد به » فإن صبر حتى أوقعوا به) أي قتلوه أو أتلفوا عضوه ( ول 
يأكل فبو اثم ) أي في ظاهر الرواية » وكذا هذا فيمن أصابته خمصة > وبه قال الشافمي 
الأشياء كانت باعتبار خلل يعود إلى البدن أو العقل أو الغرض أو حفظ ذلك مع فوات 


باه 


كان ديق معاون لغيره على إهلاك نفسه فيأئم كا في حال 
5 عصة ٠.‏ وعن أبي يوسف ١‏ ؛ أنه لا يألم لأنه رخصة 9 إذ 
راي فكان آخحذآ بالعزية . قلنا حالة الاضطرار مستثنى ' 
بالنص وهو تنكلم بالحاصل بعد الثنيا فلا يحرم » فكان إباحة 
لارخصة ء إلا أنه إفايأئم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة » لأرنت 
ظ اتكشاف ال 0 








انس كن ( كان بلاستاع ) عن لقا ما لني على اهلا نفس فيا كه 
في حالة المحمصة ) . ظ 

2101 وبه قال الشافمي في قول وأحمد في رواية ( لأنه 
رخصة ) أي لآن الاقدام على ذلك رخصة ( إذ الحرمة قائمة ) أي إِذ الحرمة بصفة أنبا 
ممتة أو خمر قائمة . فاذا امتنعم عن ذلك ( فيكون آخذاً بالعزيمة) فلا يأثم . 

( قلنا حالة الاضطرار مستثنى بالنص ) هذا منع لما قاله أبو يرسف »© تقريره لا نسم 
أن الحرمة قائمة » لان الله تعالى استثنى حالة الاضطرار وقال ‏ وقد فصل لكم ما حرم ْ 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 4١!الانعام‏ ( وهو ) أي الاستثناء دل عليه قوله مستئناة 
( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) يعني الاستثناء تككل بالباق بعد الثنيا » فكان البيان أن 
المستثنى لم يدخل في صدر الكلام ( فلا حرم ) أي إذا كان كذلك فلا يحرم حينئذ 
( فكان إباحة لا رخصة ) أي كان إباحة ابتداء لانه داخل في الحرمة ثم خرج فامتناعه 
من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان آثا . 

( إلا أنه إنما يأثم إذا عل بالاباحة في هذه الحالة ) هذا جواب إشكال كأنه يقول إذا ‏ 
ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم » إذ الانسان لا يأثم بترك المباح » فأجاب بأنه يأثم إذا عل 
بالاباجة ول يأكل حتى تلف » لانه يصير ساعماً في إتلاف نفسه » أما إذا ل يعم ذلك فلا 
يأثم ( لآن في اتكشاف الحرمة خفاء ) لانه أمر يستأثر بمعرفة الفقهاء : فيكون أوساط 


مه 


فيعذر بالجبل فيه كالجبل بالخطاب في أول الإسلام أوفي دار . 
الحرب.قالوإت أكره عل الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو 
بسبب رسول الله وَككيةٍ بقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن يكن ذلك 2 
| كراهاً حتى يحكره بأمر بدادمفاي العا سرت 
أعضائه » لان الأكراه ببذه الأشياء ليس باكراه في شرب الجر 
لمامر , قفي الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى . قال فإذا حاف 
على ذلك ا أن يظبر با أمروه به ونودي :"0 





حيث ان عذر أو في ار لحري ) ب .بن انق نر الوب لايم عليه شيء ما 
يعم بأوامر الشرع . 

. فان قيل إضافة الاثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد. لاطرات أرون ظ 
المباح انما يخوز تركه والاتيان به اذا لم يقرتب عليه حرم ؛وهاهنا قد ترتب عليه قثل 
النفس الحرم 6 فصار الترك حراما » لان ما أقضى الى الحرام حرام .. 
[ (قال) أي #تبودي زرولف أكر. 00 





عل عقوم أسائه لان الأرء يذ لشي ب ل 





. .أول الفصل.(.ففي الكفر.وحرمته ) أي والحال أن حرمة الكفر.( أشد أولى وأحرى ). 
بأن لا 58 اكرام . .. وقوله أشد خبر لقوله وحرمته .. وقوله 9 خبر لقوله ففي ‏ 


لوس كون 1ل كرام في اكير أولن: 


( قال.فاذا خاف على ذلك. ) يعني على نفسه أو على عضو اتن وضمه أن ' 





> ع أموو» ١‏ ويوري ) بنصب الماء » أي وأن يورى عطفا على قوله أن يظبر وهو من التوراة 2 
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. فإإت أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه لحديث 
وجدت قلبك قال مطمثنا بالإهان» فقال عليه السلا فإن عادوا فعد ء 


وهو أن يظهر خلا ما يضمره وهو الاثنان بلفظ يحتمل معنين بأن يظبر الكفر باللسان 
مع امار الايمان في قلبه . " 

( فان اظبر ذلك ) أي التلفظ بالكفر (وقلبهمطمئن 00 والحال أن قل 
مطمئن بالايمان ( فلا اثم عليه ) أي فلا اثم عليه حمنئذ ( لحديث جمار 9 
عنه حين ابتلى به » وقد قال له النى عند كيف وجدت قلبك » قال مطمئنا بالايمان 6 
فقال مزميهد: إن عادوا فعد ) هذا الحديث أخرحه للحا في المستدرك في تفسير سورة 
النحل من حديث عببد الله بن عمر الرقي عن عبد الكرم بن مالك الجزري عن أبي عبيدةبن 
مد بن عمار بن باسر عن أببه قال أخذ المشر كون عمار بن باسر فلم يقر كوني حتى سببت 
الني يلقو وذكر لبتهم بخير » فاما أناه رسول الله عِتلِقمٍ ما وراءك » قال سر يا رسول 
الله نيع تركت حتى نلت منك وذ كرت 1 لبتهم بخير “قال كيف تجد قلبك» قال مطمئناً 
بالامان » قال فان عادوا فعد . وقال حديث صحمح على شرط الشبخين ول مخرجاه . 

وأخخرجه الببهقي في المعرفة وأبو نعم في الحلية في ترجمة عمار » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري » وعن عمد الرزاق رواه اسحاق ,نراهوية 
في مسنده في مسند عمار بن ياسر قوله فان عادوا قال بعض الشراح » أي ان عادوا الى 
الاكراه فعد الى طمأنيئة القلب لا الى اجراء كلمة الكفر » اذ لا يحوز منه يتتهدز الامر 
باجراء كلة الكفر . وقال صاحب العناية معناه عد الى طمأنينة القلب لا الى الاجر 
والطمأنينة جميما » لأن أدنى درجات الأمر الإبإحة فنكون اجراء كامة ار مساحما 
ولس كذلك ؛ لآن الكفر ما لا تنتكشف حرمته . ظ 
ظ وقال تاج الشريعة وبعض العاماء يحعلون قوله فإن عادوا فمد على ظاهره» يعني إن 
00 عادوا إلى الاك اه فعد إلى منا الا بال عي رار 01 بخير ا 4 


00001 


الي 0 ١‏ لعل »وان ذا الإشارلا فوت لمان 0 [ 





كص 

ظ عادوا إلى الإكراه فمد إلى طمأنيتة القلب بالإيمان » وهذا لآن التكم إن كان مرخصا به 
فالامتناع منه أفضل . وقال الأترازي يعني إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة 

القلب بالإيمان » يعني فاثيت على الطمأنيئه وهو أمر بالثبات على ما كان لا أمر يما لبس 

بكائن من الطمأنينة كا فيقوله تعالى «ؤاهدت الصر اط المستقم » معناه إنعادوا الىالاكراه 2 

ني فعد أنت الى مثل ما أنت به أولآ من اجراء كلمة الكفر على اللسان وطمآنينة القلب 

بالايمان »> انتهى . ظ [ 

ات ذا ماب م فكل أن م دكي ذا مالا لاضع اب 
أمر من الرسول تتفتدن بالتككم بكامة الشرك » بل هذا التشريم لاستلى بالاكراه فكيف 
تفمل » لأنه يدهز مبين مشرع فافهم . 

ا 1 1 1 22117111 
مطمئن بالايمان » الآية ٠١‏ النحل ) ذكر أهل التفسير أن هذه الآبة نزلت في عمار بن . 
ياسر رضي الله عنه رخصة أنه خرج مباجراً الى رسول الله ملت مع جماعة فأخذم كفار 
مكة » وقالوا انك تريدون عمداً وعذبوم وأكرهوم على الكفر فصبر بعضهم حتى قتل 
وتكل عمار رضي الله عنه بما أكر هوه ا 0 
رسول الله مَل أخبر بذلك فنزلت الآبة . ظ 

( ولآن بهذا الاظبار لا يفوت الايمان حقيقة لقيام التصديق ) هذا دليل معقول » 
٠‏ وتقريره أن الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والتصديق هو الركن الأصلي » 
وهو قائم حقيقة والاقرار ركن زائد وهو قائم تقديراً » لأن التكرار لبس بشرط فلا 
يفوت الايمان بذلك حقيقة ( وفي الامتناع ) عن اتبان ما تهدد به ( فوت النفس حقيقة ) 
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فيسعه الميل إليه . قال فإن صير حتى قتل ولم يظبر الكفر كارت 
مأجوراً » لان خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماء 
رسول الله يَيّهِ سيد الشبداء » وقال في مثله هو رفيقي في الجنة ‏ 


فكار: مما اجتمع فيه فوت حدق العبد يقبن وفوق حق الله توهما ( قفمسعه الممل المه ) . 
( قال فإن صبر حتى قتل وم يظبر الكفر كان مأجوراً » لأن خبيبا صبر على ذلك 
حتى صلب ومماه رسول الله يلقع سيد الشهداء وقال في مثله هو رفيقي في الجنة) همذا 
الحديث بهذا الوجه ل يثبت وقتل خبيب في صحيح البخاري فيمواضع وليس فيه أنه 
صلب ولا انه اكراء4ولا أن النى عزمتيده «ماه سد الشبداء ولا قال فمه وهو رفيقيفي ‏ 
الجنة فأخرج البخاري 7( في الجهاد عن عمر بن أبي سفيان السقفي عن أي هريرة قالبعث 
الني عنبتضدز عشرة عبناً وأمر عليهم عاصم بن تابت فانطلقوا حتى اذا كنوا بينعسفان 
ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام 
فاقتصوا رهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فمه نوى تمر ترددوه من المدينة فقالوا هذا 
مر يأرب »> فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» فاما أحس عاصم ( وأصحابه لوا الىفدقفد وحاء 
القوم فأماطوا ببء فقالوا هم إنزلوا فأعطوا بأيديكم » ولكم المهد والميئاق أن لا نقتل 
منكم أحدا » فقال عاصم بن ثايت أيها القوم , أما أن فلا أنزل في ذمة كافر » ثم قال اللهم 
؟ عنا؟ ُ فرمه م بالنبل فقتلوا عاصما ونزل الهم ثلاثة نفر على المبد والممثاق منهم 

آ الدثنة ورجل آخر »© فاما استمكتوا منهم اطلقوا أوظر قسيهم فربطومم - 

0 1 0 الثالث هذا أول الغدر » فأبى أن يصحبهم فجروه و وعالب وه على أن 
يصحبهم فلم يفمل فقتاوه وانطلقوا يخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة » فاشترى خبببا بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل 6 وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر 2 فمكث عندهم أسيراً 
حتى اذا أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث لسستحد به فأعارته » 











7 .قال ل 





)١(‏ ورد الحديث في الأصل تاقصاً»وفيه أخطاء كثيرة تضيع معنى الحديث فاضطررة 
لازيادة عليه من صحبح المخاري لتكتمل الفائدة » أه مصححة . 
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قالت فغفلت عن صي لي فدرج البه حتى أتاه فوضمه على فخذه > فاما رأيته فزعت فزعة 
عرف ذلك منى » فقال أتخشين أن أقتله » ما كنت لأفعل ذلك ان شاء الله » كانت. 
تقول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خسسب > لقد رأيته يوما يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ من مُرة » » وانه لموثئق في الحديد » وما كان الا رزقاً رزقه الله » فغرصوا يه ” 

من الحرم لمقتاو لمقتلوه وقال دعوني أصلي ر كعتين » » فصلى ثم رجع إليهم فقال لهسم لولا أن ترو 
أن ما في جزع من لوت لرجمت“فكان أول من سن الركمتين عند انل هو ثم قال لدم 
ارح ب ا ظ 

ولست أبالى حين أقتل مساما على أي شق ان ضوعو 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 22 يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبمث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت ليأقوا 
بشيء من جسده يعرفونه » وكان عاصم قتل عظيماً من عظرائهم يوم بدر » فبعث الله عليه 
مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم » فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيء » انتهى. . 

قال عبد الحق » وقصة خبيب كانت في غزوة الرجيع © والرجمع على ثانية أميال 
من عسفان » وعسفان على مرحلة من خليص في الجنوب ومن عسفان إلى بطن مر ثلائة 
وثلاوت مللاً ومن بطن مر إلى مككة مسيرةيوم » وخليص يضم الخاء الممحمة . وعسفان 
بم العين المهملة . وبطن مر بفتح المم وتشديد الراء . وغزوة أحد كانت في النصف من 
شوال سنة ثلاث من الحجرة . قوله إلى فدفد بفائين مفتوحتين ودالين مبملتين » وهمي 
الأرض المستوية » وقيل الأرض المرتفعة . وقال ابن دريه الفدقد هي الأرض الغليظة 
المرتفعة ذات الحصى » فلا تزال الشمس تبرق فنها . ظ 

قوله من قطف عنب أي عنقود عنب وهو يكسرالقاف وسكون الطاء وفي آخرفاء. ' 
وقال اللمث القطف إسم للؤار القطوفة » يقال قطفت العنب أقطفه قطفا جنيته . قوله 
ظ ملو يكسر الشين المعجمة وسكون اللام وهو العضو من أعضاء اللحم وأشلاء الإنسان 

أعضاؤه . قوله ممزوع من التمزيع وهو التفريق » ومادته مم وزاي مءجمة وعينمهملة. . 
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ولأن الحرمة باقبة 





قوله لأن خبيباً صبر على ذلك حتى صلب » وهو بضم الخناء المعجمة وفتح الباء وسكون 
الباء آخر الحروف وني آخره باه موحدة أخرى» وقد ذكرنا أن صليه ل يثبت فيالصحيح 
ولكن جمدين اسحاق ذكره في كتاب السيرة وقال ابتاع حيبي حجير بن ابان التيمي رحمه 
لله لقتله بأببه ثم أخرجوه إلى التنعم وصلبوه على خشبة وقتأوه . 

قوله وسماه أي خبيبا رسول الله ملقو سبد الشبداء “هذا لم يثبت والمعروف من قوله 
تدز سبد الشهداء أنه حمزة رضي الله عنه » رواه الحام في الفضائل من حديث عبدام 
ابن جمد بن عقيل رحمهم الله معت جاير بن عبد الله رضي الله عنهيقول قال رسولالله عا 
سبد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة رضي الله عنه » وأخرجه الطبرانى عن أبى إسحاق 
الشببافيع زعليين حذور عن الاصبغ بن نباقة عن على رضي الله عنه قال إن أفضل الخلق 
يوم يجمعهم الله الرسل > وأفضل الناس بعد الرسل الشبداء » وأفضل الشهداء جمزة بنعبد 
المطلب رضي الله عنه » وقد تكلم به رسول الله عَكِتٍَ فقال سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه حديث آغر نحو ذلك ورد في بلال رواه البزار في مسندهمنحديث 
زيد بن أرقم أن الي نيَفطددٌ قال نعم المرء بلال وهو سبد الشهداء ... الحديث . 

قوله وقال في مثله “أيفبه أي فيخبيب » و كامة مثل زائده هو رفيقي في الجنة . 
وقبل لفظ مثل عمارة عن الذات أي قال في ذاته أي ذات خمسب. وقال تاج الشريعة أي في 
مثل خببب في الصبر على أذىالمشر كين وصلبهم وعدم إجراء كلمة الكفر فمن كان كذلك 
يكون بذلا نفسه لإعزاز الدين فيكون مثل خبيب رضي الله عنه . قلت المفبوم من 
كلامه أن قوله عزتتهد: هو رفيقي في الجنة » في حق غير خبيب ولكن يدخل فيه 
[ خبيب بشار كته غيره في الصبر على الأذى وغيره » والمفبوم مما ذ كرتا أولاآ » أي قوله 
تيد هذا في حق خميب رضي الله عنه والأحرى ما قاله تاج الشريعة » لآن قوله مصتعم 
هذا لم يثبت في حق خبيب وإن كان هو من رفقاء النى عزمتهد في الجنة . 

( ولآن الحرمة باقمة ) لتناهي قبيح الكفر » فكان بالصبر على الاكراه يحتنباً حرم 
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عية لإعزاز الدين عزعة بخلاف مأ تقدم للاستثناء 





الشرع ممتنة نبيه ١‏ والامتناع لاعزاز الدين عزيمة) أي الامتناع عن إظهار ما توعد يله 
لأجل إعزاز الدين عزيمة » أي أخذ بالعزعة » ولا شك أن الأخذ بالمزعة أفضل من الاخذ 
بالرخصة ولا سها في مثل هذا الموضع ( بخلاف ما تقدم ) من أكل الميتة وشرب الخر » 
فإن الحرمة هناك لم تكن باقية (للاستثناء) أراد بدقوله تمالى « إلا ما اضطررتم © ١١5‏ 
الأنعام » والاستثناء من التحريم إباحة . 

فإن قلت الل تعالى كا استثنى فى إجراء كامة الكفر أيضاً في قوله تعالى # من كفر 
بالله من يعد إانه إلا من أكره 4 ٠١+‏ الأنعام. قلت من كفر بالله شرط مبتدأ وحذف 
جوابه لآن جواب « من شرح بالكفر صدراً » دال عليه » كأنه قيل من كفر باشفملييم 
غضب إلا من أكره » ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلمهم غضب »؛ ولا يازم من انتفاء 
الغضب الاباحة . وتقريره أن في الآبة تقديا وتأخيراً » وتقديره من كفر الله من بعد 
إيمانه وشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولحم عذاب عظيم إلا من عي 
مطمئن بالايمان » فالله تعالى ما أباح إجراء كامة الكفر على لسانهم حالة الاكراء » 
لي 
ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة ما في شبود الشبر في حت المسافر والمريض »> فان 
السبب موجود والحكم متأخر » فجاز أن يكون النصب متفياً مع قيام الملة الموجمة 
الغصب وهو الحرمة * فم يثبت إباحة إجراء كامة اللكفر . 

هذا ما قالوه وفمه نظر>لآن المراد بالعلة إن كان هو المصطلح فذاك ممتنع التخلفعن 
الحكم الذي هو معلوله > وإن كان المراد بها السبب الشرعي كا مثل يه فإيما يتخلف 
الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره ما في المثال المذكور من قوله تمالى طومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » ١85‏ البقرة © ولا دلبل فها نحن فيه على 
ذلك. وعن هذا ذهب أبو بكر الرازي رحمه الله إلى أن الأمر في قوله تتمتتهم فإت عادوا 
٠‏ فعد للاباحة » وقوهم لآن الكفر فيا لا تتكشف حرمته صحيح »© ولكن الكلام في 
إجراء كامة الكفر مكرها لا في المكره . 
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قال و إن أكره على إتلاف مال مس بأمر يخاف مندعل نفسه أو على 
عضو من أعضائهوسعه أن يفعل ذلك » لان مال الغير يستباح الضرورة 
0 كفي حالة المخمصة وقد تحققت » ولصاحب المال أن يضمن المكره » 
لان المكره 1 للسكره فيما يصلحآلة له والإتلاف من هذا 
القبيل . وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه 2( 
ويصير حت يقل ٠فات‏ قتله كان آغا ' لأن قتل المسلم ما ؤ 
٠‏ 1 لا يستباح لضرورة ما . 


بي ا رداق واف لال ا اج 
نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ) أي إتلاف مال السم ) لآن مال 
الغير يستباح للضرورة كا في حالة الحمصة ) أي يعامل به معاملة المباح » إلا أنه يحمل 
مباحا في تلك الحالة » و لهذا لو م يتناول حتى قتل يئاب على ذلك. وفي الخو لولم يشرب 
حتى قتل يأثم “قالوا هذه المسألة تدل على أنتناول مال الغير أَسد حرمة من شرب الخمر 
( وقد تحققت ) أي الضرورة ( ولصاحب امال أنيضمنالمكره ) بكسر الراء ( لآن 
المكره ) بفتح الراء ( آلة لمكره ) بكسر الراء ( فيا يصلح آلة له ) قد مر أن في كل 
موضع يصلح ك ون المكره آلة للمكره يكون الضهان على المكره » واحترز بقوله فيا 
' يصلح عن الاكل والتكل والوطء » فإنه فيها لا يصلح آلة له إذ الاكل يفم الغير والتكم 
بلسان الغير لا يتصور ( والاتلاف من هذا القبيل) أي 0 يصلح آلة بأنيأخذه 
ويلقبه على مال الغير فبتلفه . 

( وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ) بأن قال 
لغيره إن ل تقتل فلانا لأقتلنك لا يسعه الإقدام على قتله . قوله ويصير بالرفع على أنه خير 
مبتدأ محذوف »> أي وهو يصير على ذلك ولا يحوز نصبه عطفا على أن يقدم عليه لفساد ‏ 
المعنى فافهم ( فإن قتله كان 5 » لأن قتل المسم مما لا يستباح لضرورة ما ) إذ دليل 
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'فكذا بهذه الضرورة والقصاص عل المكره إن كان القتل عمداً 
قال وهذا عند أبي حنيفة وحمد « رح» . ' 


الرخصة خوف التلف والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حى المكره في حق تناول دم 
المكره عليه للتعارض » يخلاف ما إذا صبر على اتلاف مال الغير » فإن دليل الرخصة قائمة . 
وحرمة النفس فوق حرمة المال ( فكذا بهذه الضرورة) أي فكذا لا يماح بهذه الضرورة 
وهي الإ كراه على قتل النفس فقول الاكراه يبسح ما تببحه الضرورة لا يبيحه الا كراءثم 
قتل المسلم لا يباح لضرورة ما > فكذا لا يباح بالاكراه . ظ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( والقصاص على المكره ) يكسر الراء ( إن كان 
القتل عمداً ) أي إن كان القتل قتل عمد » وإن كان القاتل عامداً ( قال العند الضعيف 
رحمه الله وهذا عند أبي حشفة وعمد رحمها الله ) أي قال المصنف المذ كور وهو وجوب 
القصاص على المكره يكسر الراء عند أبي حنيفة وحمد رحمها الله وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه في قول . وواحود ا يواج يق دن أو معتوهاً أو غلاماً 
غير بالغ » فالقود طى الآمر وعزاء إلى المبسوط  .‏ - 4 

ثم أورد سالا فقالفان قبل لو كان المكر ص في القتل والمكره 
الملأمور آله لوحب أن لايحب القصاص على الآمر فيا إذا كان صبباً أو معتوها » لأنانتقال 
فعل المكره إليه لا يتكون أقوى من مباثرته بنفسه » وفمما باشر الصبي القتل العمد لا 
يحب القصاص عليه » وقد ذكر في المبسوط أن القصاص يحب على الصي إذا أمر غيره 
بالقتل العمد بالاكراه ما ذكرت » فيا وجبه . قلنا لما اتتقل فعل المأمور إلى الآمر انتقل 
مع وصفه من العقل والباوغ» فصار ذلك بنزله جناية الآمر بيد المأمور في الأحكاءالقتل » 
فلبذا لم يعتبر عقد الآمر وباوغه يخلاف ما لو ياشر بنفسه لآنه لا واسطة هناك أحد يوصف 
بالعقل والباوغ لمنتقل قوله إلبه بذلك الوصف »> فكان ذلك قتلا خاصاً من الصبى لا غير» 
ولا اعتبار لعمد الصبي من القتل في إيحاب القصاص . 
[ وقال الشبخ العلامة علاء الدين عبد العزيز رحنها الله ما ثقله السفناق عن المبسوط سهو 
فانه ذكر في هذا الاب » إذا عرفتا هذا فنقول سواء كانالمكره عاقلا بالغ أو معدوهاً أو 


5 


وقال زفر «رح» يحب عل المكره . وقال أبو يوسف «رحء 

لايجب عليبها . وقال الشافعي «رح» يحب عليهما . ازفر 

أن الفعل من المكره حقيقة وحساً وقرر الششر ع حكمه 
0 00 عليه وهو الاثم 


غلاما غير بالغ فالنقود على المكره » لأن المكره صار كال لة له والعقل والباوغ غير معتبر 
في سق الآلة » وَإِنما المعتبر تحقتى الالجاء فعلم أن قوله سواء كان المكره بالغ أو معتوها 
بفتح الراء وبتكسرها والدليل الذي ذكره ينادي عليه فتوهمه بكسر الراء » وذلك غير 
سديد يؤيده ما قال أبو السسر في المسسوط» ولو كان المكره الآمر صبيا أو يجنونا لا يحب 
القصاص على أحد ©» لأن القاتل في الحقيقة هذا الصي والمجنون وهو لمس بأهل لوجوب ا 
العقوبة عليه » وذكر الحلواني في مبسوطه ولو كان المأمور مختلط العقل أو صبيا يحب 
القصاص على المكره الآمر » لآن فعل القاتل ينقل إلمه فيكون الصبي والبالغ في حتفه 

سوآء > فعلم بهذا أن إيحاب القصاص على الصبي الآمر سبو و » وما ذكره من الفرق بين 
المماشر والآمر كير مس > لأن المنتقل الفعل ووصفه من العمد والخطأ لا وصف القاتل من ظ 
العقل والباوغ » ألا ترى أن الأمور لو كان صببا أو ممتوه) لا تقل وصفالصبا والقسر 
[ إلبه » حتى لا يحب القصاص على المكره احتبالاً للدرء في القصاص . [ 

( وقال زفر رحمه الله يحب على المكره ه ) بفتح الراء » أراد به يحب القصاص على 
المخكره المأمور وهو رواية عنه وفي رواية أخرى عنه كقول الشافمي رضي الله عنسه 
( وقال أبو يوسف رحمه الله لا يحب عليها ) أي لا يحب القصاص على المكره والمكره 
ا ابا امور جميعاً » وبه 
قال مالك وأحمد رجمها الله  .‏ 

( ازفر رحمه الله أن الفمل من المكره ) أي أن الفمل وهو القتل ححاصل من المكره 

بفتح الراء ( حقيقة ) أي من حيث الحقبقة لصدورء منه بغير واسطة ( وحساً ) أي ومن 
حيث الحس »> فانه معان مشاهد ( وقرر الشرع حكمه ) أي حك القتل (عليه) أي على 
القاتل ( وهو ) أي حم القتل ( الاثم ) بالاجماع » فايحاب القصاص على غيره غير معقول 


574 


ظ ٍ وليب في هذا < بو 


0| بخلاف الإكراه على إتلاف مال افير لاندسقط حكدوه‎ ٠ 
ب‎ ٠ 0 الشافعي « رح قْ جانب‎ ٠ الاثم فأضيف إلى غيره » وبهذا يتمسك‎ 0 

0 المكر ' وبوجيه على المكره أيضاً لو ود | سين في القتل . منه . 
حكم المباشرةعنده كا في شبود القصاص . ولأني . 
سفت «اونمء أن القتل بقي مقصورا على المككرهمن وجه نظرا... 

لد الأ » وأضيف إلى المكره من وجه نظراً إلى الخل . 


وغيد مشروع ( فلاف الاكزاء على إثلاف مال اليد > لأنه سقط كمه وهو الاثم) قل 
يكن مقدراً عليه شرعا ( وأضيف إلى غيره ) أي إلى غير المكره ( وبهذا) أي بما 
ذكره زفر رحمه الله من الدليل ( يتمسك الشافعي رضي الله عنه في جانب المكره ) بفتح 
الراء » يعني في وجوب القصاص ( ويوجبه ) أي ويوجب الشافعي القصاص ( على المكره 
أيضا ) بككسر الراء ( لوجود التسبيب في لقتل منه ) أي من الكر. الآمر حيث أحد حدث 
فيه معنى كان حاملا له على القتل . ظ 
( وللنسبيب في هذا ) أي في القتل ( حك المباشرة عنده ) أي عند الشافمي رضياله 
عنه ( كما في شبود القصاص ) يعني إذا شهد على على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود علبه 
فجاء المشهود بقتله حي » فانه يقتل الشاهدان عنده للتسبب لأنهها قتلاه حكما قبل في 
عبارة المصنف تسامح » لآن دليل زفر رحمه الله يدل على عدم جواز إضافة القتل إلى غير 
المكره ه» فكيف يحمل ذلك دليلا للشافمي رضي الله عنه وهو يضيفه إلى غيره أيضاً . 











0 ظ أجيب بأن دليله يدل على عدم جواز إضافته إلى غير المكره ماشرة 6 لي 


الله عنه يضيفه إلى الغير تسبسا فلا تنافي . 

( ولأبى يوسف رحمه الله أن القتل مقصوراً على المكره ه ) بفتح الراء يا 
إلى التأئم ) للتسارع إياه » فانة يدل على تقرر الحم وقصره عليه (وأضيف إلىالمكره ) 
' بككسر الراء ( من وجه نظراً إلى امل ) بفتح الحاء » أي حمل المكره عليه تقديره أن 
كونه جمولاً على الفمل يدل على أنه كال لة والفعل ينتقل عنه » وكل ما كان كذلك كان 
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200220 فدخلت الشببة فيكل جانب . ولحما أنه حول على القتل بطبعه إيثارً 


لحياته فيصير آل المكره فيما يصايح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه 
0 ولا يصلح آلة في الجناية على ديته فبقي انقعل مقصور عليه في حق 
: الاثم ما تقول في الإ كراه على الاعتاق سد امفيك كنت 





شببة ( فدخلت الشببة في كل جانب ) والقصاص يتندفع يها . 

( ولما ) أي لابي حشمفة وعمد رحمها الله ( أنه ) أي أن المكره بالفتح ( مول على 
القتل ) أي ملجأ إليه بواسطة التهديد بالقتل ( بطبعه ) يعني يصير المكره القاتل في 
ذلك قاتلا بطبعه » أي باقتضاء طبعه 4 ذلك كالسيف يقطع بطبعه فانطبعه يقتضي 
القطم»وذلك(إيثاراً لحياقه ) أي لاجل إيثاره حماته على حياة غيره » لان الانسان جبل 
على حب حماة نفسه»فحمتئذ نفذ اختماره (فبصمر آلة للفكره) يكسر الراء (فمما يصلح 
ادرف لجل ادناه عل ١‏ فلايكرم بل لكر لر م ري 
الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآلة . [ 

( ولا يصليم 1ل له في الجناية على دينه ) هذا جواب عما يقال لو كان آلة لأضيف الائم 
إلى المكره كالقتل » فأجاب بقوله ولا يصلح أي المكره آل له » أي للمسكره بكسر الراء 
في الجناية على دينه » لآن القتل من حيث أنه يوجب الأثم جناية على دين القاقل » لأنه إنما 
كرهه لبجني عليه دينه » فلو أضيف إلبه لصار جناية على دين المكره» وفي يطلانالإ كراه 
( فبقي الفمل ) من حيث كونه جناية على دينه ( مقصور عليه ) أي على المكره بالفقتح 
( في حت الاثم كا تقول في الإكراه على الإعتاق ) ومن حيث الاتلاف متقولاً إلى المكره 
من حيث الاتلاف حت يحب الضيان على المكره ومن الاعتاق بقي مقصوراً على المكره 
حتى يكون الولاء له 
[ ( وفي إكراء المجوسي ) أي وكا تقول في كرا قرس أن لزاه ارس 
فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى د كر الفاعل » لآن الهو سي مكره وقد صرح ب هقفي 
| الإيضاح وهو كي لو أكره مجوسيا ( على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره ) بكسر 


0 


شأة الغير ينتقل ل الفعل إلى المحكره مي الاتللاف دون الذكاة حتى يحرم 
كذا هذا 0 كل على طلاق 0 
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الذبح يتعلق بأمور الدبن ( كذا هذا ) أي كذا حك القتل  .‏ 

فان قلت لو كان المأمور محمولاً على القتل بطمعهلإبثار حياته ينبغي أذيسقطالقصاص 
عن إصابة مخمصة فقتل إنسانا وأكل من مه حتى بقي حماً فا الفرق . قلت وملحأهتاك 
من جبة الغير فصار آل » وأما المضطر فقيم ملجأ إلى القتل من جهة غيره حتى يصير آل» 
وهذا يحب عليه الضهان في المال فعل أن الحم مقصورا عليه . [ 

فإن قلت ينبغى أن لا يصلمالمكر هآلة له في الاعتاق من حيث الاتلاف » لأنالاتلاف 
بشت في ضمن التلفظ مبذا اللفظ وهو لا يصلح آلة له فى حقى التلفظ > فكذا في حت مايثيت 
في ضمنه . قلت نفس الاعتاق إتلاف إذ هو إزالة الملك ولمس في قدرة العمد إلا ذلك 
وهو يصلح في إزالة الملك > أما إثباتالقوة فخالص حق الل تعالى لا يقال يشكل با إذا - 
أكره محرم على صيد حتى قتله وأدى الضمان لا برج ع على المكره وإن صلح 1 لة له في 
الاتلاف » لاا نقول الضمان في قتل الصمد إنا تحب بالجناية على إحرامه وهو لا يصلح 
آلة له في ذلك . 0 

( قال ) أي القدوري رحمه لل ( وإن أكره ى طلاق إمرأق أي إن أكر ربل 
على أن يطلق أ وا و وا و ( وغ 
عبده ففعل ) أي طلى امرأته أ و عثق عبده ( وقمع ماأكره عليه عندة خلافا للشافمي 
رضي الله عنه ) ويقول الشافعي قال مالك وأحمد رحمهما الله ثم الاكراء لا يعمل في أشباء 
منها الطلاى والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن القصاص والممين والنذر 
والظبار والإيلاء والفيء في الايلاء والاسلام » لآنه إنشاء تصرف ( وقد مر في الطلاق ) 
أي في فصل طلاق المكره والسكران . وفي فتاوى قاضي خان رحمه الله | كراه بوعيد 


الا 


قال ويرجع عل الذي أكرههبقيمة العيد لاه صليح271 له فيه من حيث 
الإتلاف » فانضاف إليه فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراً ولا ' 
سعاية على العيد » لان السعاية إها تجب للتخريج إلى الحرية أو 


القتل على الطلاى والعتاق فلم يفعل حتى قتل لم يأثم كما لو أكره بالقتل على إتلانذ مال 
نفسه فلم يتلف كان شبيداً » فكذا في الامتناع عن إبطال ملك النكاح . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويبرجم ) أي المكره بفتح الراء ( على الذي كرهه 
يقيمة العبد » لأنه صلح آلة له فيه من حمث الاتلاف » فاتضاف إليه قله ) أي فلاكره 
المأمور ( أن يضمنه ) أي المكره الآمر ( موسراً كان أو معسراً ) لآن وجوب الضمان 
اعشمار مماشرة الاتلاف فمكون ضران حيران » فلا يختلف باليسار والاعسار » ألاترى 
أن شهود الاعتاق يضمنون إذا رجعوا موسرين كانوا أو معسرين . 

فإت قلت ينبعي أن لا يحب الضيان على المكره لأنهأتلفه بدوض وهو الولاء»والاتلاف 
بعوض كلا إتلاف . قلت هذا يكون أن لو كان العوض مالاً أو فى جك المال والولاء لبس 
عال ولا أسْبه المال لانه مازلة النسب وهو لس يمال 5 
( ولا سعاية على العبد » لآن السعاية إنما تحب لاتخريج إلى الحرية ) وقد خرج فلا 
يمكن تخره #ننا كا هو مذهب أبى حنشفة رحمه الله أنالمستسعى كالمكاتب والذييحتاج 
إلى التخريج إلى الحرية كالعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين يحتاج إلى تخريجه إلى 
الحريةإمابالاستسعاء أو بالتضمين » أو يعتى الشريك الآخر كما عرف (أو لتعلق حق 
الغير ) أي أو السعاية إننا يحب لتعلق ف الغير بالعبد كبا هو مذهبها كعتق المريض 
عبده وعتق الراهن عبد المرهون > فإنه يحب السعاية على العبد فها إن كان معسراً 
لتعلى حى الغير به . 

وف الذخيرة مسألة الاعتاق والطلاق على ثلاثة أوجه . الأول ؛ أن يول المكره 
خطر ببالي الاخبار بالحرية فيا مضى كاذب وقد أردت ذلكلا الانشاء بعتق العبد قضاء لا 


1 
إ 
1 
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وم يوجد واحد فنهما ولا يرجع المكره على العيد بالضمان لانه 

0 مؤاخذ بإتلافه . قال ويرجع بنصف مبر المرأة إن كان قبل الدخول 

وإنلم يكن في العقدمسمى يرجع على المكره يما لزمه من المنعة 

لان ما عليه كان على شرف السقوط بأن جامت الفرقفة من 

قبلبا » وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلافاً المال من هذا الوجه , 
فيضاف إلى المكره 


دبة » ولا يضمن المكرء شيثا لأنه عدل ما أكره وعتق المبد بإقراره طائما . 

الثاتي : أن يقول خطر ببالي الاخبار كاذباً وتركت ذلك وأردتعتقا مستقبة كما 
طلب مني » قفي هذا .عت العبد قضاء وديانة ويضمن المكره قممة العبد . 

الثالث : أن يقول لم مخطر بباليشيء وقد أتدت بها طلبٍ مني » فالجوابقيه كالجواب 
في الوجه الثانى » والجواب في الاكراءعلى الطلاق وقد ممى لما مهراً قبل الدسخول كالجواب 
في الا في الاكراه على عتّتى العيد في الوقوع ورجوع الزوج على المكره © إلا أذني الطلاق الرجوع 
بنصف المهر > وفي الاعتاق بقيمة العبد . 

( وم بوجد واد منها ) أى من التخريج إلى الحرية وتعلق حق الغير ( ولا يرجصع 

المكره ) بكسر الراء ( على العمد بالضيان لأنه موّاخذ بإتلافه ) أى لأن المكره نفسه إنما 
يضمن من حيث أنه جعل متلفا للمبد حكما كأنه قتله والمقتول لا يسعى لأحد حكما . 

( قال ) أى القدوري (ويرجع بنصف مبر المرأة إن كان) أى الاكراء( قبل الدخول) 
بها . فإن قلت المائلة شرط في ضهان العدوان والمكره م يضع غير تأكم د نصف المهر 
والاحا ب أعلىمن التأكبد . قلت الممائلة في المضمون لا في الفعل»والمضمن نصف المهربالاتفاق 
فتتحقق الماثلة ( وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره ) يككسر الراء ( بها لزمه 
م من المتعة » لأن ما علمه ) أى على الزوج ( كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من 
٠‏ قبلها ) بتمكين أى الزوج منها بغير إكراء أو بالارتداد والعماذ بالله تعالى ( وإذما يتأ كد) 

أى ما كان علمه إنيا يتأ كد( بالطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه قبضاف إلىالمكره) 


7ه 


من حمسث أنه إتلاف » بخلاف ما إذا 59 لان المبر قد تقرر 
بالدخول لا بالطلاق 





بكسر الراء ( من حيث أنه إتلاف ) فإذا أضيف إليه يرجع المككره عليه لآن للتأ كيد 
شببا فكان المكره بمنزلة الآلة فيرجع عليه . ظ [ 

( بخلاف ما إذا دخل بها ) حيث لا يضمن المكره الآمر شثا وبه قال مالك وأحمد 
درح» ؛ وعند الشافعي «رح» يضمن مبر المثل (لآن المبر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق) ظ 
فبقي جرد إتلاف ملك النكاح وهو ليس بال عند الخروج وما ليس بمال لا يضمن بمال ( 
ألا ترى أن الشاهدين إذا رجعا بعد الشبادة بالطلاق لا يضمنان . ثم أن المصنف م يضمن 
الإكراه على النكاح . ؤ 

اعد ادق ل لدية أكره بوجه قتل أو حمس أو يقيد أو بضرب حتى 
زوج إمرأةعلى عشرة آلاف ومبر مثلبا ألف درم كان النكاح جائزا “ويكون منالعشرة 
آلاف درم مبر مثلبا ألف درهم ويبطل الفضل . وذكر الطحاوي في مختصره أن الزوج 
يازمه جميع ذلك فيرجع بالفضل على من أكرهه وهو ليس بظاهر الرواية » واو أن المرأة 

هي التى أكرهت حتى تزوجبا الزوج على ألف درهم مهر مثلها عشرة آلاف أو زوجها 
أولياؤها مكرهين فالتكاح جائز ولا ضمان على المكره . [ 

ثم هل للمرأة وال ولماء الاعتراض على هذا النكاح . فالمسألة على وجبين ناه 
يكون الزوج دخل بها أو لم يدخل بها وكل وجه على وجبين » إما أن ترضى المرأة بما 
سمى لما من الصداق أو لم ترضى >2 وكل وجه على وجبين > » إما أن يكون الزوج كفوءاً لها 
أو غير كفوء » فإن كان كقوءاً ها وقد رضيت بالمسمى كان للأولباء حرق الإعتراض عند 
أبي حنيفة » وعندههما لا أصل ٠‏ ولو زوجت نفسها في الإبتداء من كفوء بأقل من مبر المثل 
كانت المسألة على الإختلاف » إن كان الزوج غير كفوء لها فللآولياء الإعتراض على هذا 
النكاح عندهم جميما » هذا إذا رضيت المسمى وم يدخل بها الزوج» فان لم ترضالمسمى 
ينظر » فان كان الزوج كفوءاً لما فلها. حتى الإعتراض على هذا النكاح يسبب نقصان المهر 
عندهم جميماً » فاذا رفعت الأمر إلى القاضى يخير زوجما فبقول له أتم نا مبرها وإلا 


7 


ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق قفعل الوكيل جاز استحسان 
. لانالا كراه مؤثر في فساد العقد والوكلة لا تبطل بالشروط الفاسدة . 


ويرجع على المكره 


فرقت بينكيا » فاذا أتم نقذ النكام » وإن أبى يفرق يبنها ولا يكون لما مبر » لآن 
الفرقة جاءت من قبلها لما لى ترض بالزيادة » والفرقة الواقعة من قبلها تسقط الصداق كلل 
قبل الدخول كا في ارتدادها » وإن لم يكن الزوج كف و آنها فلها وللأولماء حق الإعتراض 
على هذا النكاح عند أبي حنيفة لعد الكفارة و اااي وسح وار اض 
كذلك للأولياء لعدم الكفاءة لا غير . 

ا الا ولو ل كقوءاً لها ' 
فلل ولماء والمرأة حت الإعتراض بسب عدم الكفاءة » وأما إذا دخل يها وهي طائعة فقد 
رضيت المهر المسمى دلالة “فكان ىا لو رضيت بالمسمى نصاءفعلى قول أبي حنمقة للأولماء 
حتى الإعتراض . وإن كان الزوج غير كفوء قللاولياء حى الإعتراض عند أبي حنيفة 
لعدم الكفاءة ونقصان المبر » وعندهما لعدم لكر » هذا خلاصة ما ذكره شخ 
الإسلام خواهر زأده ر حمه الله . 

( ولو أكره على التو كيل بالطلاق والمتاق ففمل الوكيل ) أي طلق أوأعتق ( جاز 
استحساناً ) أي يقم الطلاق والعتاق بفمل الو كيل . وقي القياس لا يقع » وببه قالت 
الثلائة لأنالقماس أن لا تصح الوكالة بالإإكراه لان الأصل أن كل عقد يؤثر فمه اليزل يؤثر 
فه الاكراه ومالا قلا » لانهما ينفيان الرضى 2 والوكالة تبطل بالهزل» فكذا معالاكراء 
( لان الاكراه ) إشارة إلى بيان وجه الاستحسان »> تقديره أن الاكراء ( مؤثر ق فساد 
العقد ) فكان كالشرط الفاسد ( والوكالة لا تنطل بالشروط الفاسدة ) فالاكرا. لا لايؤثر في 
فساد الوكالة أما انه كالشرظ الفاسد فاما تقدم أنه بعدم الرضى قبفسد بهالاختمار فصار 
كأنه شرط شرطأ فاسداً فإنه يفسد العقد ولا يمنع عن الانعقاد » وأما أن الوكالة لاتفسده 
بالشروط فلآتها من الاسقاطات إذ الموكل يسقط حقه بالتعويض إليه» فاذا لم تبطل الوكالة 
ينفذ تصرف الو كيل ( ويرجع على المكره ) يكسر الراء بما عزم من نصف الصداقوقممة 


فى 


3 00 استحانا لان مقصود المكره زوال ملكه اذا باشر الوكيل والنقو ' 
00 الا يعمل فيه الاكراهء لانه لايحتمل الفسخ ولارجوع على المكره 


ظ بما الزمه لانه مطالب اله في الدنيا فلا يطالب به فيها. و وكذا | البمين 1 0 








0 واظبار ل يعمل فييما الاكر اه لعدم احتماهما افبع, 


عبد ( استحسانا ) والقياس أن لا بجع علب » آن الأكراء رفسم عل الال وال 
الملك لم يقع بها » فان الو كيل ة قد يفعل وقد لا يفمل » ؛ فلا يضاف التلف إليه كا في 
الشاهدين شبدا أن فلانا وكل فلانا يمتق عبده فأعتق الو كيل ثم رجعا . [ 

وجه الاستحسان هو قوله ( لأن مقصود المكره ) بالككسر ( زوال ملكه إذا باشر 
الو كل ) فكان الزوال مقصوداً فيضمن ولا ضهان على الو كيل لانه م يوجد منه ! كراه 
( والنذر لا يعمل فمه الاكراه ) يشير بهذا إلى ببان ما يعمل فيه الاكراه » وإما لا تعمل 
وضابط ذلك أن كل ما يؤثر فيه الفسخ يعد وقوعه لا يعمل فيه الاكراه» فاذا كان كذلك 
يصح النذر مع الاكراه بأن أكرهه بوعمد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله أو صوماً 
أ لا ل ظ 

( لانه ) أي لان النذر ( لا يحتمل الفسخ ) لانه مين لقوله عتتهدد النذر يمين واليمين لا 
يحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الاكراه . وروى عمد في أوائل الاكراه عن حمر رضي الله عنه 
أنهقالأر بع مقفلات مبهمات لمس فببن رد بذى الاعتاق ولا الطلاق والنككاح والنذر » 
أراد بقوله مسبهمات وقوعبا يسجاءن ع يم والطواعدة » والحل إذا 
ال ١‏ 

) ولا رجوع على المكره) بالكسر بها لزمه لانه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب) 
أي المكره بالكسر ( به ) أي لما أكرهوه ( فيها ) أي في الدنيا (و كنذا اليمين ) أي 
وكذا إذا أكره على بين فحلف انعقدت ( والظبار ) بأن أكره على أن يظاهر امرأته 
فظاهر صح (لا يعمل فيهما الاكراه لعدم احمالهما الفسخ. و كذا الرجعة) أي لعدماحتالهما 
اميحيوي ا ص يي 


فى 


والايلاء والفيء فيه باللسان لانها تصحم مع الحزل والخلع منجانيه 
لاق أويمي لايل فب الأكرا ‏ قو كان هو مكرها ا 
دونه لؤمبا البدل لرضاها 2 


خلاف لثلاثة لأ يعمل فيه الاكراء لان استدامة للنككاح » كانت ملحقة به ( والابام) 
أي وكذ الايلاء لانه يمين في المال والاكراءلا يمنم كل واحمد منهها ( والفيء فبه باللسان ) 
أي في الايلاء بأن أكرهه على فيء إليها باللسان ففعل صح > لانه كالببة في استدامته أى 
الرجعة في الاستدامة ( لانها ) أى الرجعة والايلاء والفيء في بعض النسخ لانه » أى لان 
كل واحد من المذ كورات ( تصح مع الحزل ) وما صح مع الحزل لا يحتمل الفسخ » فارف 
أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو ان عنها وم برجع على المكره 
بقيمته لآنه أمره بالخروج عما لزمه وذلك منه حسمة لا إتلاف بغير حمق وإن عين عيدآ 
لذلك ففعل عتتى وم يجز الكفارة رجع على المكره بقيمته » لانه أتلف عليه مالية العبد 
حيث لم يكن مستحقا عليه » وإذا أثيت له الرجوع لم يككن كفارة لانها ليست بمضمونة 
على أحد » و إن ترك التي آلى منها أربعة أشهر حتى بانت ول يكن دخل بها وجب عليه 

نصف المبر ولا برجع ع به على المككره > لانه متمككن من القرآن على الكره بشيء لانه أتى ظ 
ظ اي 0 

[واخلع من مان ين ) أى من جاتب الزوج هين لونبوه الشرط والمزاء والنمين 
لا يعمل فيه الاكراء ( أو .طلاق ) هذا ظاهرء والاكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعل» 
فكذا بالجعل ( لا يعمل فيه ) أى في الخلع ( الاكراه ) لما ذكرة ( فلو كان هو ) أى 
الزوج ( مكرها على الخلم دوتها ) أى دون المرأة ( لزمها البدل لرضاها بالالتزام ) البدل . 
طائعة بازاء ما سل جاء من الببنونة ولا شيء على المكره لازوج > لانه أتلف عليه ماليس 
ببال وهو النكاح فلا يضمن به . 00 

فان قبل إن خالعها وهي غير ملدوسة فاستحقت نصف الصداق ل 
على المكره لتأكيده ما كان على شرف السقوط أولاً . قلنا لا يخاو اما أن يكون ساق 
الزوج إليها المبر كله أو لا“فإن ساق رجع على المكره بنصفه بالاتفاق » أماعندهها 


بك 


قال وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أني حنيفة « رح»» . 
إلا أن يكرهه السلطان . وقال أبو يبوسف وخجمد«رح» لا يلزّمه 
الحدء وقد ذكرتاه في الحدود . 





فظاهر ؛ لان الخلم على مال.مسمىلا يوجب البراءة جما يستحق كل منهما قبل صاحبه يح 
النكاح » وأما عند أبي حتيفة رحمه الله فلأنه وإن أوجب البراءة لكتبايراءة مكرهاً » 
والبراءة مع الاكراه لا تصح . وإن لم يسمه رجع عندهما خلافا له » لانه غير مكره في 
هذه الصورة على المراءة . ظ 

( قال ) أى القدورى ( وإن كان أكرهه على الزة وجب عليه الحد عند أبي حنيفة 
رحمه الل ) لان الزن من الرجل لا يتصور إلا بانتشار آلنه » وذلك لا يكون إلا بلدة » 
وذلك دلمل الطواعيه » وبه قال زفر رحمه اهل ( إلا أن مكرهه السلطان ) يعني لا يحب 
الحد حمنئذ » لان الحد لازجر ولا حاجة إلبه مع الاكراء » فكان قصدهء بهذا الفعل دفع 
البلاك عننفسه لا اقتضاء الشبوة » فبصير ذلك شببة في الاسقاط والا انتشار الآلة فقد 
يكون طبعاً بالفحولة الت ر كبها الله عز وجل فى الرجل » الا ترى أن النائم تنتشر آلته . 
بلا اختشار له في ذلك ولا قصداً . 

وقالا 0 لا يازمه الحد وقد ذكرته في الحدود ) في الصورتين جمبم] 2 ودليلهما 

ما ذكره أبو حشفة رحمه الله في إ كرا السلطان على الزنة قبل تقييد الاكراء بالسلطان 
من قبيل اختلاف العصر كما تقدم . وقيل من قبيل اختلاف الحكم » ثم في كل موضع 
يحب الحد على المكره لا يحب لبا المبر » لان الحد والمهر لا يجتمعان عندن يفعل واحد “ 
وفي كل موضع سقط الحد وجب المهر » لان الوطء في غير الملك لا ينتقل عن أحدهما > 
فاذا سقط الحد وحب المهر إظهاراً لخطر المحل» سواء كانت مستكرهة على الفمال أو 
أذنت له يذلك » أما الاول فظاهر لانما لى ترض يسقوط حقبا . وأما الثاني فلان الاذن 
له لمس يحل الوطء > فكان إذنها كفوءآ لكونها محجورة عن ذلك شرعاً . ظ 





(1) وقال أبو يوسف وحمد ورح» - هامش . 


مما 


وقضاء » لانه أقر انه مبتدىء بالكفر هازل بحيث عل نفسه 
خلصاً غيره» وعلى ه ذا اذا أكره على الصلاة الصليب وسب 
مد الني عليه السلام ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى وجمداً ْ 
آخرغير النبي عليه السلام بانت منه قضاء لا ديالة. ولو صلى للصليب . 
وسب مدا النبي عليه السلام وقد خطر بباله ااصلاة لله تعالى وسب ْ 
ِ النبي غليه اللبلام بأنت منه ديانة وقضاء لاس .. 0 


الكفر بمنزلة إجراء كلة الكفر طائما فيسكم بكفرء قضاء وديانة فبانت 57 
وديانة ( لأنه أقر أنه مبتدىء بالكفر ) يعنى منشئا إياه ( هازل به حيث عل لنفسه 
مخلصاً ) وهو أن ينوي الخبر عن الكفر في الزمان الماضي كذبا من غير إظبار ذلك 
ظ (غيره ) أي غير ابتداءالكفر وانشائه . وهاهنا وجه الث > وهو أن يقول لم مخطر ببالي 
شيء ولكن كفرت بالله كفراً مجلا رلا طشن اورجه برا مانا دكي 
في الممسوط والدخيرة . 
( وعلى هذا ) أي على التفصصل المذ كور ( إذا أكره عو اناا انان )أن ميق 
لها :( رو سيد" جمد يلتم ) أي إذا أكرءه على سب عمد 15 ( ففمل ) أى سجد الصليب 
أو سب عمد مققنتتادة ( وقال نوبت به الصلاة لله تعالى وحمدا آخر ) أى ونويت به جمد 
آخر ( غير الني تدز بانت منه قضاء ) أى بانت امرأته منه حيث الحكم لأنه ما 
قال نويت به الصلاة لله فقد أقر أن ما وجد منه لم يكن مكرها فيه » والاكراءوااقم 
عليه فصار بمنزلة ما إذا صلى بين يدي الصلسب بدون الاكراه من أحد وقال عنيت به 
الصلاة لله يصدق ديانة لا قضاء » كذا هاهنا (لا ديانة ) أى لا يقع فيا ببنه وبين اط : 
( واو صلى للصليب وسب عمداً تيد وقد خطر ) أى والحال أنه قد خطر ( ساله 
الصلاة لله وسب عمد بتي بانت منه ديانة وقضاء لما مر) أشار به إلى قوله لآنه مبتدىء 
لي ااي 
ظ أن أصلي لله وتركته ذلك وصليت للصليب فانه يكفر قضاء وديانة 6 لأنه صلى اله 


5م 


ولو أكره على الاسلام حتى حك بإسلامه ثم رجعلم يقتل لتمكن الشببة 
وهي دارئة للقتل . ولو قال الذي أكره على اجراء كلمة الكفر 
ظ أخيرت عاني أمر ماض وم أكن فعلت بانت منه حكما لا دانة 
لانه أقر أنه طائع بإنيان ما لم يتكره عليه وحك هذا الطائع ما ذكرناه . 
ولوقال أردت سدس بانت ديانة 





ل يا لاقني أي الشبهة 


( دارثة للقتل ) وهذا استحسان . وفي القياس يقتل لأنه بدل دينه »6 وقال عتيجد من 2 


بدل دينه فاقتلوه » وهذا نظير القباس . والاستحسان في المولود بين المسامين إذا بلغ 
مرتداً يحبر على الاسلام ولا يقتل استحسانا للشبهة المتمكنة فيه بسبب اختلاف العاماء. 
( ولو قال الذي أكره على إجراء كامة الكفر أخبرت عن أمر ماض ) هذا معطوف 
على قوله وقال هو قد أظبرت ذلك » يعني لو قال في جواب يام 
عن أمر ماض » ؛ يعني خطر ببالي كفرت بالله أن أخير عن أمر ماض كذباً ( ولم أكن 
فملت ) ذلك فيا مضى:( بانت منه حكما لا ديانة ) يعني تقع البينونة بينها قضاء لا 


ديانة “ يعني لا تبين منه فيا بينه وبين الله تعالى » لأنه ادعى ما حتمله لفظه الأنه أقرا 
أنه طائم باتيان ما لم يكره وعليه » وحكم هذا » الطائع ما ذكرتاه ) هذا دليل وقوع ‏ 


السنونة كما لا ديانة لآن من أقر يالكفر طائعا ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقه 
القاضي > لأنه غلاف الظاهر » إذ الظاهر هو الصدى حالة الطواعية . 

( ولو قال أردت ما طلب مني ) يمني قال خطر يبي الاخبار عن الكفر بال اضي 
والكذب » ولكن ل أرد ذلك » بل أردت ما طلب مني » يعني من الكفر. يعني أردت 
كفراً مستقبلا جواباً لكلامهم ( وقذ خطر ببالي ) أي والحال أنه قد خطر ببالي ( ابر 
ما مضى بانت ديانة وقضاء ) يعني فيايينه وبين الل وفي قضاء القاضي » لأن إنشاء 


ألم 


وهي بتبدل الاعتقاد ومع الا كراه لا يدل على التبدل , فكان 

القول قوله . بخلاف الاكراه على الاسلام حيث يصير به مسلمأ 

لانه لما احتمل واحتمل رجحنا الاسلام في الحالين » لانه يعلو 

ولا يعلى . وهذا بيانالحك » أما فيما بينه وبين الله تعالى 
إذا م يعتقده فيس بمسلم . 


صريحاً يقوم اللفظ فيه مقام معناه كما في الطلاق ( وهي ) أى الفرقة ( بتبدل الاعتقاد 
ومع الاكراه لا يدل على التبيدل ) فلاتقع الفرقة ( فكان القول قوله ) يعني فاذا كان 
كذلك.يكون القول قول الزوج . ظ 

( يخلاف الاكراء على الاسلام ) هذا جواب عن و المقدر تقريره أنيقال كيف قلم 
أن الاعتقاد مع الاكراه لا يدل على التبدل وقد حصل تبدل الاعتقفاد مع الاكراه في 
صورة الاكراه على الاسلام » لانه لم يعتبر كافراً كما كان بل اعتبر مسلا لتبدل اعتقاده 
من الكفر إلى الاسلام . وتقرير الجواب أن حك الارتداد يالاكراه (حيث يصير به )أى 
بالاكراه ( مسلا لانه ) أن لات الانسان ( لما احتمل) أن يكون لفظه يوافق اعتقاده 
( واحتمل ) أن لا يكون ( رجحنا الاسلام في الحالين ) أى في حالة إجراء كلمة الكفر 
بالا كراه بالاسلام . وتحقمقه إن وجدت حقبقة الاسلام مم الاكراه فيكون مسلا » لان 
الاسلام إنما يتحقى بالتصديى بالقلب والاقرار باللسان وقد ممعنا إقراره بلسانه» 
واللسان يعبر عما في القلب فبحك ياسلامه» يؤيده قوله عز وجل « وله أسلم من في 
السموات والارض طوعاو كرهاً 4 عم آل عمران » بخلاف الردة فاه ا تحصل بتبدل 
الإعتقاد » والإكراه دلمل ظاهر على عدمه . [ 

( لأنه ) أي الإسلام ( يعلو ) على غيره ( ولا يعلى ) أي ولا يعلو غيره عليه ( وهذا) | 
أي ما ذكرة من الحى بإسلامه مع الإكراه ( ببان الحم ) في الدنيا ( أما فما ببنه وبين 
الله تعالى إذا ل يعتقد الإسلام فليس يمسم ) هذا كأنه إسارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور 
. الماتريدي وهذا منقول عن ألى حشفة رحمه الله أن الايمان هو التصديق والاقرار باللسان 


ه شر 





قال وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه لات الردة 

تتعلق بالاعتقاد » ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئناً بالايمان 

لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك 
ظ فإن قالك المرأة قدبنت منك وقال هو قد أظبرت ذلك وقلي ْ 
مطمئن بالايمهان فالقول قوله استحساناً » لان اللفظ غير ظ 

ظ موضوع للفرقة . 





( قال ) أى القدورى ( وإذا ل منه » لان الردة تنملق 2 
بالاعتقاد ) يعني الردة تكون بتمدل الاعتقاد ( ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنا بالايمان 
لا يكفر » وفي اعتقاده الكفر شك) لان الابمان ثابت باليقين والردة تعتمد حض الاعتقاه ' 
وقد وفع الشك في اعتقاده الكفر بالارتداد كرهاً ( فلا تشست الببنونة بالشك ) لانها 
تترتب على وجود الردة من غير سك » والمقرتب على ما شك فيه لا نشت » ونحوز أرن 
يكون قوله لان الردة تتعلق بالاعتقاد دلملآً مستقلة . وقوله وفي اعتقاد الكفر شك دليلا 
آخر. وجهالاو لتمدلالاعتقاد لمس بثايت لقيام الدليل وهو الاكراه . ووجه الثاني أن 
الردة باعتقاد الكفر وفي اعتقاد الكفر شك لانه أمر معين لا يطلع عليه إلا يترجة 
اللسان > وقيام الاكراء يصرف من صحة التدجمة فلا تثست 5 المترتبة 
على الكفر بالشك ٠‏ [ ظ 

فاه قالت قرا قد يت متف ) ألى عاة احتلق روات تقازت المرأة اعتقدت 
بقلبك الكفر حدمث أجريت على لسانك كلة الكفر بالاكراه وبنت منك ( وقال هو ) 


أى الروج ( قد أظبرت ذلك ) أى الكفر بلساني خغوف] من القتل ( وقلي مطمئن 





بالايمان ) ولم يتبدل اعتقادق ( فالقول قوله استحساناً ) فسئه » لان ف القياس القول 
قوهما حتى يفرق بينهما » لان كامة الكفر سسب لحصول الميئونة كلفظ الطلاق »2 
فبستويفيه الطايع والمكره » وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله ( لان اللفظ ) يعني 
كلمة الكفر ( غير موضوع للفرقة ) يعني م يظبر فيها ظهورأ بين من حيث الحقيقةيكود .. 
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طائعا » لأنه لما خطر يباله أن يصلى لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراء بذلك » لأنالمكره 
لا يعرف أنه يصلِ لله دون الصلسب » لأن الآمر لا إطلاع له على ما في ضميره > فاذا 
أمكنه دفم الاكراه بهذا القدر كان طائما في الصلاة للصليب » ومن صلى الصلدب طائعاً 
فقد كفر قضاء ودداتة » وكذلك الكلام في قوله خطر يبالي أن أسب فلاتاً [سمه محمد 
غير الني عزقتاد: وتر كت ل ل ا « أنه شم الني منت في 
غير موضع الضرورة كفر . 0 

ام أذ واحد ع هذ لمكي تصور عل قا أوجه كا في مسألة الاكرامعى 
إجراءكلمة الكفر © ففى وحه يكفر قضاء لا ديانة 5 وق وجه يكفر قضاء وديانة وها 
المذكوران في المتن » وفي وجه لا يكفر لا قضاء ولا ديانة » وهو أن يخطر بباله أن يصلي 
لله وقد صل لله لا الصلمب »> وقد شرح ذلك في الكافي للحا م > وششرحه فقال إن رحلا لو 
قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً لتكفرن بالله أو لتقتلن » فكفر بالله في وجه لا 
يصير كافراً لا في القضاء ولا فما بمنه ويين الله تعالى » حتى وفي وجبه يكفر في القضاء 
حتى يفرق القاضي ببنه وبين امرأته إن كانت له امرأة ولا يكفر فيا ببنه وبين الله عز 
وجل حعتي وسعه إمساك امرأته فيا ينه وبين الله تعالى » امح و00 
وفيا ببئه وبين ريه . 

أما الوبجه الأول فبو ما أكره على الكفر بوعيد تلف فتكلم وم يخطر بباله شيء على 
ماأكره علمه قله مطمئن بالايران » ففبه لا يتكفر أصلا لا قضاء ولا ديانة » لقوله تعبالى 
« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاييان © ٠ ٠5‏ التجل .. 00 

وأما الوجه الثاني وهو أنيكفر قضاء لا ديانة فيا إذا خطر بباله الخير بالكفر ما 
مضى بالكذب ول أرد به كفراً مستقبلا » وإنماكفر قضاء لأنه عدل سما أكره ه عله لأنه 
أكره على إنشاء الكفر لا على الاخبار عن الماضي والاخبار عن الانشاء » فكان طائعا في 
الاخمار . ومن أقر يالكفر فبا مضى طائعاً ثم قال عنبت به الكذب لا يصدقه القاضي 
لانه خلاف الظامر » لار:. الظاهر هو الصدى حالة الطواعية » ولكن يصدى ديانة لانه 
ادعى ما حتمله لفظه . 


كلا 


.وأما الوجه الثالث وهو أنه يكفر قضاء وديانةفيما إذا قال خطر على بالي الاخبار 
عن الكفر الماضي بالكذب ول أرد ذلك بل أردت كفراً مستقبلا جوابا لكلاميم »© 
وذلك لانه إنشاء كفر طائعاً » ومن أنشأ كفراً طائعا يكفر قضاء وديانة» وانما قلنا أنه 
طائع لانه لاخطر يباله الاخبار بالكفر الماضي كاذب أمكنه التخلص عما أكره علسبه ظ 
بالأدنى » لآت الإخبار دون الانشاء» ألا ترى أنه لو أكره على إقرار بالمتى فأقر لا يعتى 
الغيد ؛ ولو أ كره على العتق فأعتق يعتق . 

ولو قمل له لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصلمب فالمسألة على ثلائة أوجه > إما أن يقول 
خطر على بالي أن أصل لله وقد صليت له ولم أصل للصليب © أو يقول خطر يبالي أن 
أصل لل فل أفمل ذلك وصليت الصليب ظ م 0 
لسلس مره 0 ظ 


ففي الأول لا يكفر ؛ لأنه صلى ل لا الصليب: . ولا فرق أن يكون مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلها » ويه صرء ح الكرخي في غتصره. . وأما إذا قال خطر على بالي أن أصلي لل 
تعالى وتر كت ذلك وصليت للصليب فإنه يكفر قضاء وديانة لأنه صلى للصليب طائعا. ."0 
لانه لا خطر على باله أن يصل لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراء « .لان المكره الا يعرف 
أنه يصل لله دون الصليب لانه اطلاع له على ما في ضميره » فإذا أمكنه دفعالاكراء بهذا ْ 
القدر كان طائعاً في الصلاة الصليب ‏ ومن صلى الصلبب طائعا كفر قضاء وديانة. قاف + 
ما اي يي ا ظ 

لانه فعل ذلك مكرهاً وقلبه مطمئن بالايمان . [ [ 


٠ 000 5‏ ولو أكرء على شْتم محمد بهد فشتمه فالمسألة على ثلاثة أوجه أ فنا أن يفول :. 


خطر على بالي محمد آخر رجل من النصارى فأردت بالشتم ذلك الرجل النصراني. أو . 
يقول خطر على بالي رجل من النصارى إسمه محمد فلم أشتمه وإننا شتمت محمد عليه 
السلام وأنا غير راض بذلك . أو يقول لم يخطر على بالي شيء فشتمت محمد كا طلبمني 
وأنا غير راض بذلك . ظ 


45م 


._ وقد قرا زد عل هذا فى كفل تبي وال أعم‎ 1 ٠ 





٠‏ قفي الوب الأول لا يكفر لانه ل يشت عمدا. . وقى الثاني يكفر قضاء وديانة 4 الانه 


0 0 خطر بباله محمد آنغر أمكنه التخلص عن الاكراه بشتم ذلك الرجل » فنا شتم محمدا. 0 





1 ل يه السلام كان طائما في الثم 2 .ومن شتمه طائعا كفر قضاء ع ٠.‏ وق الب - 0 ظ 0 
اثالث لا ينكفر لانه مضطر فيا فمل > فصار كنا لو : د كير ول يخطر ١‏ 





شيء وقلبه مطمثن بالاهات . 0000000١‏ 0 سر 
رو ريه ) لي شت تفل الذكزرة زرط لمق ا 
زائدة على ما قررناء ها هنا ( في كفاية المنتهى والله أعل ) يتعلق بقوله قررناه » وهو 
إسم للكتتاب الذي ألفهالمصنف ول يقع في هذه الديار ويذكر عنه أنه كتاب عظم مغتمل 


على مسائل كثيدة ودلاثل غربية : 





(1) رما أراد وفي الوجه الثالث » اه مصححه . 


6م 


ةا 
و ل ٠‏ 


الى الاسان ا ا 
- - سيده » ولا يجوز تصرف الجنون الملوب بال 


[ (كتاب الحجر ) 

وجه المناسية بين الكتابين قدم عليه أن في كل منهها سلب الاختبار » إلا أن في 
الاكراء أقوى لكونة بنزلة اختيار صحيح » فلذلك قدم عليه وهو المنم لفة من حجر 
يوي امع سل ن م الكدا» وغل سبو شه سابد اطبا 





منع مخصوص وهو المنع بن التصرك قولاً لشخص مخصوص » ومو المستحق للحجر 
. بأى سمب كان . 

( قال أى لوزي ( الاساب الموجمة للححر ثلاثة » الصغر والرق والجنون ) 
وهذا بالاجماع.. وعن أبي حضنشفة أنه ألحى بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى وهي المفني الماجن» 
والمطليب الجامل ؛ والمكارى المفلس ( فلا يحوز تصرف الصغير ) أى لا ينفذ تصرف 
الصغير الذى يعقل ( إلا باذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سب .هه ) فاذا أذن ولي 
المج رع وله رو ات 1 و رار ارح ب 
فاذا أذن فقد رضي بذلك . 

( ولا يحوز تصرف المجنور_ المفلوب يحال ) أى في كل الاحوال » أى لا يتعقد 
أصلا قبل الاذن وبعده » وأراد بالمجثون المقلوب الذى بحن ولا يفيق زمانا وهو المقاوب 
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٠‏ أما الصغر فلنقصان عقله غير أن إذن الولي آية أهليته » والرق 

ارعايةحق المولى كيلا تتعطل منافع عبده » ولا يملك رقبته بتعلق 
الدين به ؛ غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه » والجنون لا 
يجامعه الأهلية فلا يحوز تصرفه يحال . أما العمد فأهل في نفسه , 





على عقله » واحترز به عن المجنون الذى يجن ويفيق » وهو المعتوه » فان حكمه حكم 
الصبي . قال الكاكي ويحترز به عن الجنون الذى يعقل البيع ويقصده . 
واعلم أن أصل العقل يعرف بدلالة العبان وذلك أن يختار المرء ما يصلح لهو كذلك 
القصور لا يمتحن بالإمتحان » فأما الإعتدال فأمر يتفاوتفيه المشر فإذا توفي الإنسان عن 
رتبة القصور أقام الشرع السبب الظاهر الدال وهو الباوغ عن عقل مقامه تبسيرا على ما 
هو الاصل » لأنه مى تعذر الوقوف على المماني باطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامبا كما 
أقم السفر مقام المشقة في جواز الترخميص . 
( أما الصغر ) أي الصغير العاقل > أما الصغير الذي لاعفل له قبو كاجنون المغلوب 
لا ينفذ تصرفه ( فلنقصان عقله » غير أن إذن الولي آبة أهليته ) أي علامة أهليته لأرن 
أهلمته مترقمة » فإذا أذن له الولي دل على أهليتّه . 
[أوالرق اوعاب اس الزن )من أن افيد 4 أله »ين سير طلنه رطالا بض 
المولى ( كيلا تتعطل منافع عبده)فإنهلو م يثبت الحجر لنفذ المع الذي اشتراه » وشراوه 
فبلحقه ديون فيأخذ أربابها أكسابه التي هي منفعة المولى وذلك تعطيل لما عنه ( ولا 
يملك رقبته ) بالنصب عطف] على قوله كيلا يتعطل »> أي وكيلا تملك رقمته ( بتعلق ' 
الدين به ) إذا لم يكن له كسب ( غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ) فاذا رضي 
بفوات حقه بالإذن جاز تصرفه لأهلمته وارتفاع المانع . ظ 
( والجنون ) الغالب ( لا يجامعه الأهلمة » فلا حوز تصرفه حال ) من الأحوال الما 
ذكرن ( أما العبد فأهل في نفسه ) لكونه عاقلا بالغ قادراً على التصرفات > ولكن المنع 
لحق مولاء كما ذكرن ( والصي يرتقب أهليته ) بغم التاء على بناء المفعول »> ورفع أهليته» [ 


/امىم 


والصبي يرتقب أهليته 'فلبذا وقع الفرق قال ومن باع من هؤلاء 
شيأ أو اشترى وهو يعقل الببع ويقصده فالولي بالخبار إن شاء 
أجازه إذا كان فنه مصلحة » وإنشاء فسخه , لأن التوقف في العبد 
لحق المولى فبتخير فيه » وفي الصبي والمجنون نظراً لمما ء فيتحرى ‏ 
فيه مصلحته| فيه » ولا بد أن يعقلا الببع ليوجد ركن العقد فينعقد 


أي ينتظر أهليته » والشراء إذا كان عوضية الثبوت يعطىلهحكالثبوت » فاذا انضم إذن 
المولى إلمه تقرر ذلك الثبوت وهو عمارة عن النفاذ ( فلبذا ) أي فلاجل أن العبد أهل 
في نفسه والصبي يرتقب أهليته ( وقع الفرق ) أي بين الجنون والصبي والرقيق . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع من هؤلاء شيا أو اشترى ) أي من الصبي والعيد 
والمجنون الدي يحن ويفيق » وفي بعض النسخ واشقرى أيضاً كبا ذكر في القدوري » لكن 
أكثر نسخ الحداية بدون أو اشترى . وقال الأترازي وم يذكر في الحداية لفظها واشتراه 
وهو مثبت في المختصر والمداية أيضاً » وكأن في الحداية وقع سهواً من الكاتب ( وهمو 
يعقل الببع ) أي والحال أنه يعقل » أي يعل أن الشراء حالة للفلك والبيع سالب له 
( ويقصده ) أى يقصد البيع » أى يقصد أحكامه » واحترز عن الحازل » فانه وإن كان 
يعقل المبع ولكن لم يقصده وأراد به العبث أو السخرية ( فالولي ) هو الأب أو الجد أو 
صبمها أو غيرها من العصبات أو القاضي ( بالخمار إن شاء أجازه إذا كان قبه مصلحة » 
وإن شاء فسخه ) وعن الثلاثة لا ينعقد بم هؤلاء ولا شراوْم أصلا » وكذا الخلاف إذا 
توكل بالبيع والشراء غيرهم فباع واشترى يحوز عند خلافا لهم . 

( لأن التوقف في العبد التي المولى فيتخير فيه » وفي الصبي والمجنون نظراً لهما )أى 
لأن التوقف في الصبي والمجنون لأجل النظر في حاهما ( فيتحرى مصلحتها فيه ) أى 
فبطلب الولى. مصلحة الصبي وامجنون فيا عقداه ( ولاب د أن يعقلا الببع ) أى الصبي 
والمجنون أراد أر: بعاماه ( لموجد ركن العقد ) أى التمليك » لآن بهذا العقد بزول 
ملكهما عن المبيع ويدخل في ملكها الثمن ( فبنعقد) بنصب الدال عطف على قولهليوجد 
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موقوفاً على الإجازة » والمجنون قد يعقل البييع ويقصده 

وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح 

وكيلاعن غيره كا يبنا في الوكالة . فإن قبل النوتقف عند ثم في 

الببع » أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا نعم إذا 
وجد تفاذاً عليه ما في شراء الفضولي , 


( موقوفاً على الإجازة ) أى ينعقد عقدأ موقوفاً أى حال كونه موقوفاً على إجازة الولي ‏ 
( والمجنون قد يعقل البيع) كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن بقال لا بد ى إجازة 
الول لمع الصغير والمجنون من أن يكوء يعقلا الببع » والجنون لا يعقل شيئا » فأجاب 
والجنون قد يعقل المببع ( ويقصده ه ) أى بقصد حكمه » وذلك أن المراد من الجنور:_ 
هذا المعتى » وهذا الذي يختلط في كلامه فتارة يتكلم بكلام العقلاء وتارة يكلام الحانين» 
وأشار إلى ذلك بقوله ( وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة » وهو المعتوه ه الذى يصلح 
وكلااعن عية كا يبنا في الو1ة ) عه اقول وين شط الركاله ارو يكرت ار ممن 
بملك التصرف إلى آخره . 

( فان قبل التوقف عندى في البيم » أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر) تحرير 
السؤال أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشرة » يعني من غير توقف على ماهر في نيم 
الفضولٍ > فكيف ينعقد ها هنا موقوذا على الإجازة » وأجاب عنه بقوله ( قلنا نمم ) 
يعني نعم أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر بلا توقف لكن ( إذا وجد نفاذأ عليه ) 
أى إذا وسيدالاغواء اذاعل الياشن كاي ثراء الفضولي ) يعني إذا أطلق الشراء » 
أما إذا أضاف إل غارء ه فيتوقف بالإجماع . [ 

واء أن شراء الفضولي على وجوه » ذ كرها في الفتاوى الصغرى وتنمته . الأول : 
ظ ل يي اشتريت 
لبذ أو قبلت لفلان و لم يقل لفلان فانه يتوقف . [ 
2 والثانى : لو قال بعت مننك » وقال الفضولي قبلت أو قال اثتريت ونوى بقلمه لفلان 
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وها هنا لم يحد نفاذآ لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه . قال 
وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال ؛ لأنه 
لا مرت ل ها أوجودها 06 ومشاهدة 2 





ينفذ بالإتفاى على المشترى ولا يتوقف . 

الثالث ؛ إذا قال الفضولي اشتريت هذا لفلان » وقال البائع بعت منك ذكر فس 
شيخ الاسلام خواهر زاده روايتين » والصحمح أنه لا يتوقف بلا خلاف . ظ 

الرابع : إذا قال البائع بعت منك هذا لأجل فلان » فقال المشتري اشتريت ت أو 
قبلت » أو و:قال المنتري اشتريت هذا لأجل فلان. فقال البائع بعت فانه لا يتوقف . 

( وهاهنا ) أى فها نحن فيه من حم بيع الصبي والجنون والعبد (لم يحد نفاذا ( 
أى لم يحد الشراء تفاذاً على المباشر ( لعدم الأهلية ) في الصبي والجنون (أو لون المرن) 
في العبد ( فوقفتاه ) أى العقد من هؤلاء . قال السفناق هذا الذى ذكره إنما برد 
على لفظ مختصر القدورى حيث قال فبه ومن باع من هؤلاء أشاء أو اشترى » أما 
ها هنا يعني في في المهداية فلم يذكر قوله أو اشترى فلا يرد الاشكال . ولكن جمل 
الم كور في القدورى مذكوراً هاهنا » ' فأوره الاشكال ولككن موجب وه في بعض 
النسخ كما ذكرة . 

( قال وهذه المعاني الثلاثة ) يعني الصغر والجنون والرق ( توجب الحجر في الأقوال) 
يعني ماترد منها بين النفع والضرر كالبيع والشراء » وأمال الأقوال التى فيها نفع حض 
فالصبي فيها كالبائع » وهذا يصح منه قبل اهبة والاسلام ولا يتوقف على إذن الول ظ 
0 كلك التجدو تنوه ؟ وأما ها يتمخض منبا ضرراً كالطلاق والعتاق4فانه يجب الاعدام 

من الاصل في حى الصغير والجنون دون العمد ( دون الافعال ) يعني أن المعاني الثلاثة 
لا توجب الحجر عن الافعال ( لانه ) أى لان الشأن ( لا مرد لها ) أى للافمال حت أن 
ابن يوم لو انقلب على قارورة انسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال » و كذا العمد 
وامجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما الضمان في الحال ( لوجودها ) أى لوجود الافمال ( حساً 
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. بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه ٠‏ 
إل إذا كان فعلا تعلق به به حم سشرىء بالنبيات «الندود والقصاضن 6 
فبجعل عدم القصد في ذلك شببة في حق الصبي وانجنون . 


ومشاهدة ) أى من حمث الحس والمشاهدة » فاذا حصل با الاتلاف من قطع أو قتل أو 
إراقة شيء لا يمكن أن يحمل كلبا إتلاف .. [ 
وق اران لان عا زعا عو شرو ١‏ أي حال كرا ررد التي )أن 

حاصل بالشرع وهو خير » لان أراد ان اعتبار اقوال هؤلاء بالمشروع والشرع / : 
الاقرار لبوا لهم فيا تردد من النفع والضرر معتبرة في حق النفاذ ( والقصد من شرطه ) 
اى القصد من شرط ذلك الاعتبار ولمس للصبي والمجنون قصدا لقصور العقل » فرنتفي 
المشروط به » واما في العبد فالقصد وإن وجد منه لكنه غير معتبر لازوم الضرر ع لى 
المولى بغير اختياره . ْ ظ 
فان قبل الاقوال موجودة حسا ومشاهدة 2١”‏ شرط اعتبارها موجودة شرعا بالقصد 
ظ دوت الافعال » فالجواب من الوجبين » احدهما أن الاقوال الموجودة حسا ويثاهيدنة: 
لست عين مدلولاتها » بل هي دلالات عليها ويمككن تخلف المدلول عن دليله فيمكن ان 
يجعل الموجود بمنزلة المعدوم » يخلاف الافعال > فان اوهو ونيا هنتاافمدها ردت 
لا يمكن ان تحمل غير موجودة . والثاني ان القول قد بقعم صدقفا وقد يقم كذيا 
وقد بقع هزلاً “فلا بد من القصد » ألا ترى ان القول في الحر العاقل البالغ إذا وجد هازلاً 
لايمترثرعامفكذافيهذمالثلاثة» مخلاف الافعال “فانباحيث وقعت حقبقة فلا يمكن تبديلها- 
( إلا إنكان*" فملا ) استثناء من قوله دون الافعال » اى هذه المعاني الثلائة 

لا توجب الححر في الافعال إلا إذا كان ذلك الفمل فعلا يتعلق به حم يندرىء بالشببات 
كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حمق الصبي والمجدون ) حتى لا 


٠ في هذا ا موضع كامة غير مقروءة ورمعهات تابالبا- أه مصححه‎ )١( 
. إلا إذا كان - هامش‎ )( 
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, ا عليها الحد بالزة 5-6 شرب لخر 5 الطريق والقصاص بالقتل »اما ف 5 
العبد قللزوم الضرر في حتى المولى من غير اختياره » فلبذا يتوقف على إجازته 000 
( قال ) أي القدوري ( والصبي والمجنون لا يصح عقودها ) أي لا ينف ف عندة». 
ولكن ينعقد موقوفاً على إجازة الولى خلافاً للثلاثة ( ولا إقرارهما لما بينا ) أشار به إلى 
قوله والقصد من سرطه . فإن قلت لا أعاد هذه المسألة . قلت أعاد تفريم] على الأصل 
المذكور أن هذه المعاني الثلاثة فوجب الحجر عن الأقو ال لتساق القولمات في موضع واحد 
( ولا يقعطلاقها ولا عتاقها ) أي طلاق الصبي والمجنون واعتاقهم ( لقوله منتهدة كل 
طلاق واقم إلا طلاق الصبي والمعتوه ) هذا الحديث هذا اللفظ م يثبت > وإنما أخرج 
الترمذي في الطلاق عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله يَلَمٍ كل طلاق جائز إلا لاق الصبي والمعتوه 
المغلوب على عقله » وقال حديث لا نعرفه مرفوع] إلا من حديث ... والعجب العجب 
من صاحب الرعاية مع ادعائه التعمق في العلوم و كونه في ديار الجديث وكتمه المة بقول 
بعد قوله عزبتئدة كل طلاق واقم إلا طلاق الصبي والمعتوه > رواه الترمذي عن أبي هريرة 
وكيف عزوه إلى الترمذي بهذا المتن وقد ببنت لك ما أخرجه الترمذي . قبل همذا 
لاسترتارعظم. بالألفاظ النبوية؛ اللهم اجملنا ممن ينتبه لهذا وممن ينتقد الجيد والزيف . 
والاستدلال في هذا الموضع حديث رفع القلم عن ثلاث أولىو أحسن على ما لا يخفى » 
لأنه روي من طرق صحاح وحسان »> وقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم »الأول 
على بن أبي طالب رضي الله عنه » ولحديث طلوق امثلبا ما دار » وأبو داود من طريق 
أبن وهب عن جرير بن حازم عن سلبان بن مهران وهو الأعمش عن أبي طببان حصين بن 
جندب عن ابن عباس » قال مر على بن أبي طالب رضى الله عنه بمجنونة بني فلان وقد 
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زنت فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجمها فردها على رضي الله عنه وقال لعمر 
رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أترجم هذه قال نعم“قال أما تذكر أن رسول الله مله قال 
رفع القلم عن ثلاث عن الجنون المغاوب على عقله » وعن النائم حتى يستيقظ > وعنسن ظ 
الصبي حتى يحتلم » قال صدقت فخلى عنها .. ا 
ورواه الحام في المستدرك وقال صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاء » وقال 
الدار قطني في كتاب العلل هذا حديث برويه أبو طبيان واختلف عنه فرواه سليانالأعش 
عنه » واختلف عليه فرواه جرير بن حازم عن الأجمش عن أبي طيبان عن ان عباس 
فرفعه إلى النبي عليه السلام عن علي وعمر رضي الله عنهما تفرد بهانوهب عن جرير بن 
حازم وخالفه ابن قصد و كبع فرواه عن الأحمش عن أبي طبيان 2 عن على وحمر 
موقوفا » وم يذكر ابن عباس كذلك رواه سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفا 
ولم يذكر ابن عباس . ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي عنصيو 
موقوفا و 0 عن علي موقوفا قال أبر بكر ابن عباس 
ظ وشريك عن أبي حسين . . لك 0 
211111101111111 
حماد بن سامة وأبو الأحوص وجرير بن عبد المبد وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم . ظ 
وقول وكيع وإن فضيل أثبه بالصواب. وروى أبو داوه أيضا عن أبي الصخي وهو 
الصخي وهو مسلم بن صبيح بضم الصاد وفتج الباء الموحدة عن علي رضي الله عنه قال » 
قال رسول الله يلتم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم » 
وعن الجنون حتى يكلف وهو منقطع » قال الشبيخ تقي الدين تابعه الشيخ زكى الدين . 
المنذرى أب الصخى لم يدرك علي ) بن أبي طالب ٠‏ وروى أو فاود أيضا عن أبي الأحوص ظ 


00 مكذا برد في الأصل متغير » وإنما هو أنو ظبيان بإعجام الظاء الفتوحة كما 


أثبته ثلته تهذيب التبذيب »© أهش مصححة . 
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ظ الجا اب لاني عه أبى ظبيان قال أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد 
فجرت فأمر برجمبها فأتى على رضى الله عنه فأخذها فخلى سمملبها فأخبرعر رضى الهعنه 
فقال ادعوا إلى عليا » فجاء فقال با أمير المؤمنين لقد عامت أن رسول الله عَكِتَوٍ قال رفع 
القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتىيبرأ» 
وأن هذه معتوهة يبنى فلارنف لعل الذى أتاها وهى في بلائها قال قال تبر رعيى !2 
عنه لا أدري فقال على رضى الله عنه وأنا لا أدري . 

وأخرجه النسائى في الرجم عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب به » 
وأخرجه أحمد في مسنده عن حماد بن سامة عن عطاء به » وقال في آخره فلم برجمها قال 
الشبخ تقي الدين وهذه الرواية يتو قفاتصالحا على أبي خاببان لعلى وعمر رضيالله عنها لآنه 
حكى الواقعة ول يذ كرأنه مشاهدها فبى محتا» ثم ساع » » ولكن الدارقطنى أثيت 
لقاءه لبما فسئل في عله هل لقى أبو ظببان علي وعمر رضى الله عنهما فقال نعم قال 
وعلى تقدير الإتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره » قال الأمام أحمد .' : معين ومن 
ممعمنه حدي) فليس بشىء ومن ممع منه قديما قبل » وأيضا فهو معلول لوقف كما 
رواه النسائى من حديث أبى حصين بفتح الحاء و كسر الصاد عن أبى ظبيان عن ع لي 
رضى الله عنه وقال النسائى وأو حصين أثمت من عطاء بن السائب . 

وأخرجه ابن ماجة عن القاسم بن زيد عن على رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
مَل رفم القلم عن الصغير والجنون والنائم » قال الشبخ تقى الدين بن تايعاً لشخه المنذري 
القاسم هذالم يدرك عليا رضى اللعنه و كذلك في أطراف ابن عساكر و وأخرجهالترمذي 
في الحدود والنسائى أيضا في الرجم عن همام عن قتادة عن عن الحسن عن على رضى الله عنه 
قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعنالصبى حتى يشب وعن ا معئوه حتى 
يعقل وقال الترمذى حديث حسن غريب من هذا الوجه » وقد روي عن علي رضى الله 
عنه من غير وجه ولا نعرف للحسن مماعاً من علي رضى الله عنه . 


وأخرجه النسائي عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قوله 
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1 ثم قال وحديث يونس أشبه بالصوابمن حديث همام قال ابن عكر قي أطرافه > قلتقد 
رواه سعمد عن قتادة عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال علي [ 
رضي الله عنه “معت رسول الله يله يقول رفع القلم عن ثلاثة ة عن النائم حتى يستقظ » 
وعن الطفل حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يبر أ و يعقل فدرأ عنها عمر رضي الله اعنه 
الحد . وعن هشم عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال ممعت رسول الله َي 
يفول رقع الم عن ثلالة عن النائم حنى يستيقظ. ‏ وعن الصفير معتى يبلغ» وعن المصاب 

والثاني أبو قتادة رضي عه أخرج حديكة الخام في المستدرك وفي ا 
سعيد بن ألي مروية قتادة عن عبد الله بن أبى رباح عن أبي قتادة رضي الله عنهم أن الني 
ِلِنّهِ قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستبقظ وعن المعتومحةم, يصح ] وعنالصبي 
حت مثلم #اروال عدا سيديت ميم الإتخاد .و كرجا [ 

والثالث أو هربرة رضي الله عنه أخرج حديثه البزار في مسنده حدثنا حمدان بن مر 
حدثئنا سعبد بن عبد الحبد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سهيل 

ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الل مَل رفع 
اقلم عن ثلاث عن الصغير سحتى يكير > وعن النائم حتى يستي قف > وعن الجنون حنى 
يفيق » وسكت عنه . 

والرابع ثويان والخامس شداد أخرج حديشبها الطبراني في مك الشاممين ثنا ء عبد 
ال حمن بن سك الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حربعن 
برد بن سئان عن مكحول عن ابن ادريس الخولاني رضي الله عنه أخبرني غير واحد م 
أصحاب رسول الله يلت منبسم ثوبان وشداد بن أوس عن رسول الله ملت قال رفع القلم 
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ » والصي حنى يكبر ,. ظ 

والسادسعائشةرضي الشعنها أخرجحديثها أبوداود وابنماجة والنسائيعنجاد بن أبي 
سامة عن حماد وهو ابن أبي سلوان عن ابراهم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ك2 


6ه 


والاعتاق يتمحض هضرة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق 

بحال لعدم الشبوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار 

بلوغه حد الشبوة» فلبذا لا يتوقفان عل إجازته ولاينفذان بمياشرته 
بخلاف سائر العقود وإن أتلف شيئاً 





قال رفم القلم عن ثلاثة .. إلى آخره لفظ ثوبان وشداد » وأخرجه الحاك في مستدر كه 
لقان نع مسن فاق الور مهي ب افيا . وقال في الامام وهو أقوى اسناد امن 
حديت على رضي الله عنه.وقال صاحب التنقيح حماد بن أبي سليان وثقه النسائي والعججل 
وابن معين وغيرهم » وتكل فمه ابن سعيد والأعمش وروى له مسلم مقرون بغبره . قلت 
هو ثقة كبير جلمل المقدار » وهو شيخ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

( والإعتاق يتمحض مضرة ) أراد أن الإعتاق ضرر محض »© وهذا ظاهر ( ولا 
ش وقوف للصي على المصلحة في الطلاق يحال ) من الأحوال » أما في الحال ( لعدم الشهوة ) 
وأما فيالم1لفلآن علم المصلحة فيه تتوقف على العلم بتباين الاختلاف وقنافر الطباع عند 
بلوغه حد الشبوة ولا علم له يذلك ( ولا وقوف للولٍ على عدم التوافى ) يعني بين الصبي 
وامرأته ( على اعتمار يلوغه حد الشهوة ) أراد بهذا الاعتبار لا وقوف له على ذلك » 
وأما في الحال فإنه يمكن أن يقف على مصلمحته » ولكن الاعتبار وقت الباوغ ( فلبذا ) 
أي فلأجل ذلك ( لا يتوقفان ) أي الطلاق والعتاق ( على إجازته ) أي إجازة الولي 
( ولا ينفذان ) أي طلاق الصبي وعتاقه (ساشرته) أي بمباشرة الولي» وفي هذا التر كيب 
تسامح » » إذ -قه أرن يقال لا ينفذان بإجازته » لآن الطلاق أو المتاق الذي باشره ‏ 
الصبي محال يباشره الولي ولكن يحوز أن يقال معناه لا ينفذ طلاق امرأة ة الصبي وعتاقه 
عبد الصبي مباشر]ً الولي الطلاق والعتاق ( مخلاف سائر العقود ) مثل الببع والشراء 
قمول الحمة والصدقة والحدية فإن للصبي وقوفاً على ما فيه المصلحة وما فيه المضرة > 
وكذلك الول . 

( قال ) أي القدوري ( وإن أقلف شينا ) هذا بان لتفريع الأفعال على الأصل 
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لزممما ضمانه احباء لحق المتلف عليه, وهذا لأن كون الإتلاف 
موجباً لا يتوقف عل القصد كالذي يتلف بانقلاب النائى عليه 
والحائط المائل بعد الإشباد » يلاف القولي على ما ببنا . قال فأما 
العبد فإقراره نافذ في حق نفسه لقيام أهليته غير نافذ ني حق مولاه 
رعاية لجانبه , لأن تفاذه لا يعرى عن تعلق الدين ب_قبته أو 
كسبه , وكل ذلك إتلاف ماله . قال فإن أقر بمال ازمه بعد الحرية 
لوجود الأهلية وزوال المانع ولا يأمهفي الحال لقيام المانع ْ 


المذكور » أي إن أتلف الصبي والمجنون سْيئا ( لزمهما ضمانه إحياء ) أي لأجل الإحماء 
( لحى المتلف عليه ) بفتح اللام ( وهذا ) أي وجوب الضان (لآن كون الإتلافموجبا 
لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد ) يعني 
انه لا قصد من صاحب الخحائط في وقوع الحائط > ومع ذلك جب الضمان ( مخلاف القولي) 
أي التصرف القولى فإنه يتوقف على القصد ( على ما ببناه ) أشار به إلى قوله يخلاف 
الأقوال » لآن اعتبارها موجوذة بالشرع والقصد من شرطه 02 ظ 

قال ) أى القدوري ( فأما العبد فإقراره نافذ في حى نفسه ) حتى ياخذ به بعد 
العتق . فان قلت هذا معطوف عل ماذا.قلت على قوله والصبي والمجنون لا يصح عقودهما 
ولا إقرارهما ( لقيام أهليته ) أى اوجود أهليته وهو انه غير مكلف ( غير تافذ في حتى 
مولاه رعابة لجنانه “ لآن نفاذه ) أى لآن نفاذ إقراره في الحال الامتري عاق تتق 
الدين برقبته ) أى إذا استقر الدين في رقبته أو ساواهها ( أو كسبه ) أى إذا كان الدين 
أقل من رقبته ( وكل ذلك ) أى تعلق الدين يرقبته أو كسبه ( إتلاف ماله ) أى 
إتلاف مال المولى . 

( قال ) أى القدورى ( فان أقر بمال ازمه بعد الحرية لوجود الأهلية وزوال المانع ) 
وهو رعاية حت المولى ( ول يازمه في الحال لقيام المانع ) وهو حتى المولى ( وإن أقر يحد 


لا 


وإن أقر صحد أو قصاص لزمه في الحال , لانه مبقى على أصل 

الحريةني حق الدم ؛ حتى لا يصمح إقرار المولى عليه بذلك 

وينفذ طلاقه لما روينا » ولقوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب 
شيئأ إلا الطلاق ‏ ظ 


أو قصاص ازمه في الحال ) وقال في شرح الأقطع وقال زفر لا يصح إقراره إذا كان 
حجوراً علمه» لأنه لو صح يازم منه إتلاف مال المولى » فلا يصح ك لو أقر بدين » وأشار 
إلى دليلنا بقوله ( لآنه مبقى ) أى العبد يبقى بتشديد القافإط أصل الحرية في حتى 
الدم ) لأن الحدود والقصاص من خواص الآدمبة » لأنها من التكاليف » والعبد في حقى 
ولالد يي ص اح ااي جد رإرار ببا ررضتي بصع نان ابره 
بذلك ) أى بالدم أو الحد. 20 

فان قلت فيه أيضا بطلان حق الولي . قلت بطلان حقه ضمني » والضمني لا يعتير . 

فان قلت قوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق يقتضي أن لا 
يملك الإقرار بالحدود والقصاص . قلت ل ىا بقى على أصل الحرية فيهمايكون هذا إقرار 
الحر لا إقرار العبد » ولأن قوله تعالى 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة » ١١‏ الواقعة » 
يقتضي أن يصح » ولا يقال إنه خص عنه الإقرار بالمال لأن النص ل يتناوله إذ إقراره 
ملاق حت الغير » والنص يتناول الإقرار على نفسه . 

(وينفذ طلاقه) أى طلاق العبد (لما روينا ) أشار به إلى قوله عليه السلامطلاق واقع 
إلا طلاق الصبي والمعتوه ( ولقوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيثا إلا الطلاق ) 
هذا الحديث بهذه العبارة لم ينبت » ولكن أخرج ابن ماجة في سئنه في الطلاق عن ابن 
لعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن الرمة عن ابن عباس قال أتى النبي عليه السلام 
رجل فقال يا رسول اله َكل إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بمني وبمنها 

فصمد النبي عليه السلام المنبر وقال يا أا الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم بريد 
أن يفرق بسنها » انما الطلاق لمن أخذ بالساق . 
فان قلت ابن لمبعة ضعيف . قلت وثقه أحمد والطحاوي و كفى بهها حجة » أخرحه 
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ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلاً » وليس فيه إيطال 
ملك المولى ولا تفويت منافعه فيتفذ والله أعلم ٠‏ 





ان عدى في الكامل عن الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهوب عن عصبة بن مالك 
قال جحاء مملوك إلى 000 الله مام فقال با رسول الله 2 إن سدى زوجني أمته 

( ولآنه ) أى العبد ( عارف بوجه المصلحة فيه » فكان أهل ) للطلاق ( وليسرفيه ) 
أى في طلاق العبد زوجته ( إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ) أى طلاقه » 
لأنه مختص بالانسانية فكان كالحر ( والله أعلم بالصواب ) . 
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٠‏ باب الحجر للفساد 
قال الأو حنين لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفة 


زيب اشم تاد ) 


أى لأجل الفساد . ولا فرغ عن الحجر المتفق عليه شرع في بيار الحنجر الحتلف 
فمه > وام راد بالفساد السفه » وهو خفة تعتزى الانسان من غضب أو فرح فتحمله على 
٠‏ العمل » بخلاف موجب الشرع والعقد مع قبا يام العقل » وقد غلب في عزف الفقهاء على 
تمذير المال أو اتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع > يقال سفهت الريح الشجر إذا 
مالت "يه » ومسائل هذا الباب مينية على قول الأصحاب لا على قول أبي نينا رحمه الله 
لأنه لا برى ححر الفساد والسفه . 


( قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه ) أى خفيف المقل » وهو 
غير المعتوه » فان المعتوه ناقص العقل . وفي المسوط من عادة السفيه التبذير والإسراف 
في النفقة وأن يتصرف تصرفا لا الفوض أو عوض لا بعده العقلاء من أهل الديانة عرضاً 
مثل دفم المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمار الطمارة بثمن غال والغين في التحارات 
عند غير حمد. قالصاحب الحمط الكبير في طريقة المولى الحجر على الحر العاقل البالغ 
السفيه المبذر ماله في الخير والشر غير جائز عند أبي حنمفة وقال أبو يوسف وجمد يحوز 
ثم انها اختلفا فيا ببنها في السفيه إذا بلغ حجوراً ومطلقب] . قال جمد يبلغ حجورا ولا 
يحتاج إلى حجر القاضي . وقال أبو يوسف يبلغ مطلقا ويحتاج إلى حجر القاضي» فأجمعوا . 
على أنه يمنع عنه المال إلى أن يبلغ خمسا وعشرين سنة » ثم اختلفوا بعد ذلك » قال أبو 
حشفة لا يمنع عنه ماله بعد خمس وعشرين سنة »© وقال أبو يوسف وجمد رحنهم الله يمنع 
عنه ما دام السفه قاكاً . 


وتصرفهفي ماله جائز وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لاغرض 

له فيه ولا مصلحة . وقال أبو يوسف وحمد «رح» وهو قول 

الشافعي « رح » يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لأنه مبذر 

ماله بصرفه لاعل الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا له 

اعتباراً بالصبي بل أولى , لأ.: ن الثابت في حق الصبي احتال التبذير 

وفي حقه حقيقة ؛ ولهذا منع عنه المال . ثم هو لا يفيد يدون الحجر 
ظ لأنه يتلف بلسانهما منع من يله . 


( وتصرفه في ماله جائز وإن كان ممذراً ) بتشديد الذال المعحمة » وقوله (مفسدا) 
تفسيراً لقوله مبذرأ ( يتلف ماله في ما لاغرض له فيه ولا مصلحة ) كالالقاء في البحر 
أو السواف ,النار ونحو ذلك . 


( وقال أبو يوسف وجمد وهو قول الشافعي « رح » ) ومالك واحمد « رح »© ( حجر 
على السفبه ويمنع من التصرف في ماله ) كالبيم والشراء والاجارة ونحوهما مما يحتمل 
الفسخ > وأما التي لا يحتمله فلا يحجر فيه كالطلاق والعتاق والاقرار بالحدود والقصاص 
( لآنه مبذر ) أى لآن السفيه مبذر ( ماله يصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل ) 
وكل من هو كذلك ( فبحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبي ) حيث يحجر عليه ( بل 
أولى“لآأن الثابت في حق الصبي احتال التبذير وفي حقه ) أى وفي حت السفيه(حقيقة) 
أى حقيقة التبذير ( ولهذا منع عنه امال ) أى ولأجل وجود حقيقة التبذير فيه منمعنه» 
أى عن السفيه المال بالنص بقوله تعالى 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالم 4 ه النساء . 

(ثم هو) أىمنع المال (لايفيد بدون الحجر لآنه يتلف بلسانه ما منع من يده )أرنف 
ببسع ماله بالفين الفاحش فيؤدى ذلك إلى إتلاف ماله » قبل هذا الذى ذكره في الدليل 
إِنما يصح على قولها » وأما على قول الشافمي فلا يصح » لأن حجر السفيه عنه بطري 
الزجر والعقوبة عليه والفائهة تظبر فما إذا كان السفيه مفسداً في ديئه مصلحاً في ماله ' 


١ 


ولأبي حنيفة «رح » أنه مخاطب عاقل فلايحجر عليه اعتباراً بالرشد» 

وهذا لأن في سلب ولابته إهدار أدميته وإلحاقه بالببائم وهو أشد 

ضرراً من التبذير فلا يحتمل الأعلى لدفع الأدنى» حتى لوكان في 
الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل - 


كالفاسق » فعنده يحجر عليه زجراً وعقوية ولا حجر عليه عندم-ما . قلت لا نسلم أن 
الشافمي يرى ذلك بطريق الزجر والعقوبة فقط » بل برأه هذه الطريقة وبطربقه ما قالا 
أيضاً فان عنده يحوز الححر بما جاز أو به » وفي الفسخ أيضاً وهما لا بريانه بالفسى » 
فحينئذ ما ذكره من الدليل يصح على قولهها» وعلى قوله أيضا فيا اتفق معها فيه فافهم. 
[ اولادى قرا رعق الله تعالى انه ) أى أن السفيه ( خخاطب عاقل) وفي هذا الوصف 
إشارة إلى أهلية التصرف» لآن التكلمف يقتضي. التمكن من الاستمفاء جرياً على مو جب 
التكليف .»2 والاستمفاء إنما يكون بالوصول الى الأاموال وذلك بالتمليك والتملك 
[ وبالعقل يثبت أهلية التسيز والشرع جمل الرشيد بسميل.من ‏ التصرفات تلمكا وتملكا 
لبذا امعنى > واه موجوج في.حق السقيه لآنه مكلف عاقل كالرشيد .( فلا حجر علبه 
: اعتباراً بالرشيد ) .. 0 ظ 
200 ا ننه ين .قلت إنما قال إنه 
.. مخاطب وهو مطلق والمطلق يتصرف إلى الكامل والعبد لبس يكامل في كونه مخاطباً 
. لسقوط الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضحمة والكفارات المالبسة وبعض 


0 عو وو جود 
( وهذا) أى عدم الحجر ( لأن في سلب ولايته إهدار كدميته وإحاقه بالبياقم ) [ 


ظ +أقبار وله اتسرناك زومر أن افير دن 1 ]غه قرن من التبذير فلا يحتمل | 
الأعلى ) الذئ هو الحجر ( لدفع الأدنى ) الذى هو التبذير ( حتى لو كان في الحجر دفع 





جر على المتطبب الجاهل ) .وهو الذى يعالج النان من الكتب من غسيز 


١ 


0 الماجن كاري الس جا يا برو عنه » إذ هو ددع 
ظ ضرر الأعلى بالأدنى » - 


مراجعة على امشايخ ولا وقوف على غوامض الكليات ؛ ولا معرفة بطباع الآدوية ولا 
بتخيس ام اضٍ لمارف كأبناء هذا الزمان الذين يتولون وظائف الحكمة ا 


( والمفتي ا وذكر شيخ الاملام شواهر زاده والفي ذامل وهما متقاربان » 
لأن ضررهما عام وهو من حجن الشيء بحن مجوناً إذا صلب وغلظ » وقو لهم رجحل ماجن 
كأنه أخذ من غلظ الوجه وقلة الحباء » وليس يعربىي حض » قاله ابن دريد. والمفقٍ الماجن 
الذي يعم الناس الحيل الباطلة » مثل أن يعل المرأة حتى ترد فتبين من زوجها »2 ويعم 
الرجل انه يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسم ولا يبالي أن يحرم حلالاً أو يحلل حراماً يفسد 
على الناس دينهم » ولقد شاهدت بالديار المصرية طائفة قد تحلوا يحلية الفقباء واستولوا 
على مناصب الأجل من العاماء بمخالطتهم الظامه وأرباب الدولة ومشاركتهم إياهم فيا هم فبه 
من الفساد » وأعطوا لهم با يطابق أعراضهم الفاسدة وبما يوافتى أهواءهم الكاسدة 
فضلوا » ولقد وقع ممعي على بعض الثقات أن واحداً منبى قد أفتى لملك لهم كبير بإياحة 
الاتبان في مماليكه مستدلاً بقوله عز ؤجل 8 أو ما ملكت ايمانكم # " النساء » وآخر 
قد أياح شربالخر مستدلاً بانها لا تقذف بالزبد وهو شرط في الحرمة .وآخر أفتى يحواز 
السماع والرقص ومماع الملاهي مستدلاً بلعب الحبشة في مسجد النبي عليه السلام بالحراب 
والدرق وبالجاريتين المغنيتين ونحو ذلك مما ذكر عنهم من الترهات والأباطل أعاذة الله 
من شر هؤلاء الذين طإ ضل سعيهم في الحياة د 4. 0 وه م 
من خلاق © ٠ ٠‏ المقرة . [ ظ 

( والمكاري المفلس ) لأنه يتلف أموال الناس ان إن مات حمولته في الطريقى 
ولس له أخرى » والمستكري لا يحد شيثا إلا بالبيم ولا بالإجارة » فيؤدي ذلك إلى 
إتلاف أموال الناس ولا سيا مكارية الحج بفسادهم ظاهرة للناس فلا يحتاج إلى البيان(جاز 
فيا يروى عنه ) أي جاز الحجر فا يروى عن أبي حنيفة (إذ هو دفع ضرر الأعلىبالأدنى ) 


١ 


ولاايصح القياس على منع المال» لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على 
الصبي » لأنه عاجز عن النظر لنفسه ء وهذا قادر عليه نظرأ والشرع 
مرة بإعطاء أة القدرة والجري على خلافه لسوء اختياره » ومنع 
المال مفند لأن غالب السفه في المبات والتبرعات والصدقات وذلك 





أي لآن الحجر على هؤلاء دفع الأعلى » أي الضرر الأعلى وهو الضرر العام بالضرر الادنى» 
وهو الضرر الذي يلحت المحجور . 

( ولا يصح القياس على منع المال ) هذا جواب عن قولما » ولهذا منع منه امال » أي 
لاا يصح قياس جواز الحجر عليه على جواز منع المال منه (لان الحجر أبلغ منه فيالعقوبة) 
أي لان الحجر على السفمه أبلغ من منع المال عنه في العقوية » يعني منع المال إنم هو 
يطريق العقوية عليه لمكون زجراً له على التبذير » والحجر أيلغ فيه في العقوية فلا يقاس 
عليه . قبل هذا يازم على الشافعمي « رح » لانه يرى الحجر عليه عقوبة » أما عندهما 
الحجر عليهنظراً له . وقبل هذا على طريق بعضمشاينا حيث قال إن بطريق العقوبة» 
وقبل في وجه منع هذا القباس ان منع المال شرع غير معقول المعنى إذا منع الادنى عن 
التصرف وهو مالك غير معقول فلا يقاس علمه . وقمل إن المد للآدمي على المال نعمة 
زائدة وإطلاق اللسان في التصرفات أصل فلا يقاس إبطال أعلى النعمتين على أدتاهما . 

( ولاعلى الصبي ) جواب أيضاً عن قو لما اعتباراً بالصبي أن لايقاس السفيهبالصبي 
( لانه ) أي لان الصبي ( عاجز عن النظر لنفسه ) فلذلك احتج ضرورة إلى صيرورة 
الغير ولياً والمولى علمه لا يلي التصرف ( وهذا ) أي السفيه ( قادر عليه ) أي على النظر 
لنفسه لكمال عقله ( نظرا والشرع مرة بإعطاء آله القدرة ) من العقل والحرية والبلوغ 
وإن كان يعدل عن السنن بالعقل بهواه ( والجري على خلافه ) أى وجري السفيه على 
خلاف ذلك ( لسوء اخشاره ) لا يعحزه » فكان قماس قادر على عاحر فلا يصح (ومنع 
المال مفمد ) هذا جواب عن قوله ثم هؤلاء يفيد الحجر » يعني أن منع المال بدون الحجر 
مفمد ( لان غالب السفنه ف الحبات والتبرعات والصدقات ) دون التجارات ( ودذلك 


٠ 


تفاع اليس 0 


ا 





يقف على اليد ) أى لا يملك إلا بالقبض فاذا م يكن في يد شيء يمع عسن ذلك » 
بقل يقد 

فان قلت قوله تعالى و فان كان الذي عليه الح سفيها أو ضعصفا أ ولا يستطيم أن 
دملهو فلملل وليه بالعدل # 888 البقر » بدل على الححر » لانه تعالى جعل السفسه 
ولما عليه » قاذا كان عليه ولى كان مولب علية » وكوتة مولياً عليه دليل أنه جور 
عليه . وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنبما أنه اشترى داراً بأربعين ألف درم 
وطلب علي من عنان رضي الله عنبما أن يحجر عليه فشارك الزبير بن العوام » فاما بلغ 
ذلك عمان رضي الله عنهقال كبف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام»وإنما علل 
بهذا لان الزبير كان مجتهدأ في التجارة » فلو كان هذا عمبا كا شار كه الزبير فيطلب على » 
الاع ماب الي ابورا لبن بيني الحجر على الحر »وم 
ينقل عن غيرم خلاف مكان إجاعا . 

وحدثأبو عبد في غريب الحديث باسناده إلى عمر رضي عنه أنه طب النان قال 
إلا أن الاسبتع اسيئع جهينه رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج » أو قال سبق 
الحاج فأدان معرضا فأصبح قدرين به فمن له عليه دين فلقد بالغداة ة فلتقسم ماله بينهه 
باللعص انهة| ول على ا رضي اللا عله حبر عل بسبب الافلاس وياع ماله 
من غير رضاء . ظ لير 
قلت الجواب عن الآبة أن الله تعالى جوز المداينة مع السفيةكا جوزه مع الاين ؛ هذا 

يدل على أن السفيه لا يوجب الححر» ويقال إن السفيه ها هنا هو المجنون والصغير وعلمه 
كثير من أهل التأويل وذلك بانعدام العقل أو نقصانه » و كذا يحمل السفيه في قوله 
تعالى ط ولا تؤتوا السفهاء أموالم © فبسقط به الاحتجاج أيضا في الحجر * والمراد نبي 
الازواج عن دفم المال إلى النساء جعل التصرف إلمهن كا كانت العرب تفعله ٠‏ ألا ترى 
أنه قال أموالم وذلك يتناول الخاطمين بهذا المني لا أموال السفباء . وقوله تعمالى ‏ 
فلملل وليه بالعدل#لا يدل على أن السفيه مولى عليه لا حالةءلان بعض المفسر بن قال 


٠.6 


قال وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل 
حجره وأطلق عنه جاز » لأرف الجر ونه قدو لين القشاة + 





للدم الال متنصي ةلق عآن بالدفال بن يد ور نه ال يويد عق ولاق ا 
فأوتوا أو نقص الكره صاحيه » كذا في شرح التأويلات . 
وأما حديث عبد الل فان كان رأى على رضي الله عنه هو الحجر على النذر فقد كان 
5 الزبير وعبد الله بن جعفر على خلاف ذلك » حيث اشتغلا بإيطال الحجر فانف 
هذه مسألة وقع الخلاف فها بين أصحاب رسول الله مَلَِوٍ فلا يحب النزول على قوله واحد 
منهم » وجب ترجبح قول البعض على البعض بالدليل . وحديث عمر رضي الله عنه 
فالغالب إن فعل ذلك برضاه فلا يكون ذلك دليل الحجر » فلا ينفى للخصم حجة. قوله 
فأدان معرضاً » يعني استدان معرضاً وهو الذي يعترض الناس ليستدين ممن أمكنه » 
يقال دين به أى غلب > يقال دين بالرجل دينا إذا وقع فيا لا يستطسع الخروج منه . 
( قال وإذا حجر القاضي عليه ) تفريع على مسألة الحجر » أى على السفيه . وقال 
الأترازي ذكر هذا جواب للسؤال الذي ذكره . وف النسخ طريقةالخلاف بأن يقال سانا 
أن تصرف المحجور قبل حجر القاضي نافذ » ولا كلام لنا فيه » وكلامنا فما إذا حجر 
القاضي فل قلتم أن تصرفه ينفذ بعد الحجر » لأث. قضاء القاضي إذا وقع في فصل يجتهد 
فيه.نفذ قضاوه بالاتفاق كا في يبع المدير والقضاء على الغائب وقسمة الغنائم » فينبغيأن 
لا يسند تصرف السفيه بعد حجر القاضي © فأجابوا عنه يحوابين » أحدها ما ذكروا في 
' مسألة القضاء على الغائب أن نفس القضاء إذا كان مجتهداً فبه لا ينفذ » وهنا كذلك » 
لأن نفس القضاء بالحجر على السفيه تجتبد فيه . والثاني أر: هذا ليس بقضاء بل هو 
فتوى » فنكان قضاء هذا القاضي وفتوي غيره سواء ( ثم رفع إلى قاض آخمر فأبطل 
حجره ) أى حجر القاضي الأول ( وأطاق عنه جاز ) أى عن السفيه جاز تصرفه (لآن 
الحجر منه ) أى من القاضي ( فتوى ولدس بقضاء ) لآن القضاء لا بد له من خصومة » 
لآأنه شرع لفصل الخصومات » ولا بد الخصومة من الدعوى والإنكار ول يوجد ذلك فلا 


0 


ألا ييى أنه ل يوجد الخقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء 
ووو وت 
نصرفه م رفع إل قاض آخر تقذ 


يكو نقضاء بلهو فتوى لمدم امقضي له ولاقضى عليه » وهو معنى قوله ( ألايرى أنه 
م يوجد المقضي له والمقضي علمه ) فلا كون قضاء > لأن القضاء وئيت ما لمس يثابت » . 
بل هذا كان مثمتاً ما كان تابتا » اوت اعباس يل اعابت كات ممشراً لماله 
وهذا هو حد الفتوى . 

[' ( ولوكات قضاء) يعني ولئن سادنا أن حجر القاضي كان قضاء على احيال يميد وهو 
أن يحمل السفبه مقضيا له من حبث أن الحجر نظر له . وقال تاج الشريعة رحمه الله 
قلت جاز أن يكون هذا جواب إشكال > وهو أن يقال يمكن أن يحمل السفيه مقضبا 
أيضا » فاذا وجد المقضي له واللقضي عليه باختلاف الجهة قلا يكون قضاء © فلا ينبغي 
القاضي الثاني المك يخلافه » فأجاب رحمه الله بأنه لوكان قضاء .( قنفس .القضاء ختلف. 


00 قبه ) لآن عند أبي حنيفة لا يجوز القضاء بالححر » وعندهما يجوز فمكون نفس القضاء 


7 عمتلفاً قنه > فيكون القاضي الثاني بسملين تتقيذه . وإيطاله لكونه ثابتاً من وجه دورت 
وححه فلا يد من الامضاء .ليرتقع تقصان اختلاف العاماء . 


نظيده | إدا ذا توج دجل بشهادة وا التكل يت نولشفي بي»' 


0 عق لاق رآ # لحرن الاختلاف في القضاء ا ٠‏ وقال الخنازي قضاء ؤ 


القاضي بامختلف إِنا نرقم الخلاف إذا لي يكن نفس القضاء مختلف] ولايد ين ضاء آخر 


لقاذهذا القضاء. 


ظ (قلا 50 ) نقضاء آخر ( حق لو رفع قصرقه ) أي تصرق السقيه ( بعد 
الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيرء فقضى يبطلان تصرقه ثم رفع إلى قاض آخر نقذ 


١و‎ 


5 لاتصال الإمضاء د فلا يقل النقض بعد ذلك ثم عند أبي حئيفة 

«درح > إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يس إليه ماله ؛ حتى يبلغ سا 

وعشرين سنة » فإن تصرف فيه قبل ذلك تفن تصرفه , فإذا بلغ 

خمسأ وعشرين سنة يسل إلبه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا لا 

يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده ء ولا يجوز تصرفه فيه » 

لأن علة المنع السفه فيبقى مأ بقي العلة »وصار كالصيا . ولأبي حنيفة 
رح » أن منع المال عنه بطريق التأديب 


إبطاله ) أي إبطال القاضي الثاني . قبل روي نفذ بالتشديد معناه استمر علىتنفيذ الثاني» . 
لأنه حك بنفاذه (لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ) أي بعد الامضاء . 

( ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الفلام غير رشيد ) أي حال كونه غير رشيد (لم يسلإليه 
ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة » فإن تصرف فمه قبل ذلك نفذ تصرفه) لأنه لا يحجر 
عليه عنده ( فإذا بلغ خمس وعشرين سئة يسلم إلبه ماله وإن م يؤنس منه الرشد . وقالا ) 
أي أبو يوسف وعمد « رح » ( لا يدفم إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده ولا يحوز تصرفه 
فبه ) أي في ماله » وأيداً نصب على الظرف » والجم بينه وبين حتى تسامح ظاهر ( لآن 
علة المنع السفه » فيبقى ما بقي العلة ) أي يبقى المنع ما دامت العلة باقبة » لآن الله تعالى . 
علق على دقع المال بإيناس الرشد . فقوله ل فإن آنستم منهم رشدا 4 4 النساء» قلا 
يجوز الدفع قبل إذ المعلق بالشرط معدوم قبل » والسفه صلة » فالعبرة لقيامها وزوالها 
لا لازمان » وبه قالت الثلائة ( وصار كالصبا ) أي وصار حك السفه كحم الصباءفالسفه 
اما دام موجوداً فحكمه موجود فحكمه حك الصبي ولو صار شيخاً فانياً . 
' (ولآبي حندفة أن منم المال عنه بطريتى التأديب ) يمكن أن يوجه هذا الكلام على 
وجبين » الأول أن بقول سامنا أن علة المنم السفه » لككن المعلول هو المنع عنه بطر يق 
التأديب » بعني من حدث التأديب » وهذا يقتضي أن يكون حلا للتأديبوهو ما( ,نقطع 


١٠١م‎ 


| جنا في هذا السن فلا فائدة للمشع » قوم القع ولت 0 
.0 اغتبار أثر الصيا 2 





رجاء التأديب ( ولا يتأدب بعد هذا ظاهراً وغالبا ) أى ولا يبقى التأديب بعد باوغه 
خمسا وعشرين سنة لانقطاع رجاء التأديب بعد هذه المرة ظاهراً في غالب الأحوال . 
( ألاترى أنه قد يصير جداً في هذا السن ) هذا توضح لعدم التأديب عند ياوفه 
ذا السن وهو خمسة وعشرون سنة » لأنه يصير جداً عند ذلك باعتبار أصل مدة الباوغ 
في الإنزال وهو إثني عشر سنة > وأقل مدة الجل وهو ستة أشهر » وأقل الطبائع من بلغ 
خسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده » ألاترى أنه يصير جداً صحمحا في هذا السن » لآن 
أدنى ما يحتلم الإنسان في اثني عشر سنة ثم يولد له في ستة أشمر يبلغ ذلك في اثني عشر 
سنة ثم يولد له ولد ابن في ستة أشهر فيصير جد صحيحاً في خمس وعشرين سنة © ومن 
صار فرعه أصلاً فقد تناهى في الأصلية » فاذا م يؤنس رشده إلى هذه الفائتة فالظاهر 
ع ها 00 مي 
منه ؛ هذا قبيح . ظ ظ [ 

.لظ ع جد ان ةلب ل ف اوعد 
ا ل ا .قلت 
الجد المطلق وهو الجد الصحيح »2 والفاسد لا اعتبار به .0 

الوجه الثاني أن يجعل معارضة فقال ما ذكرتم وإن دل على ثبوت الى دلول لكن 
عندنا ينفيه وهو أن مئع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذا الملك . 
( فلا فائدة لمم ) أي لم المال عنه ( فلزم الدفع ) أي فاذا كان كذلك لازم دفسم 
المال إليه ( ولآن المنم باعتبار أثر الصيا ) هذا دليل آخر تقريره أن المنع بعد الباوغ إذا لم 


١) 


وهو في أوا ل البلوغ 6 وينقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع »ولهذا 

قال أبو حنيفة « رح » لو بلغ رشيدا ثم صار سفيباً لا يمنع الال ظ 
عنه » لانه ليس بأثر الصبا ءثم لا يتأتى التفريع على قوله » وإنفما 
التفريع على قول من يرى الحجر » فعنده| لمأ صم الحجر لاا ينفذ يبعه 
إذا باع توفيرآ لقائدة الحجر عليه وإن كأن فيه مصلحة ١‏ 


يؤنس رشده باعتبار أثر الصبي ( وهو ) أثر الصبي » أي وجدانه ( في أوائل الباوغ 
ومنقطع يتطاول الزمان ) وقدر ذلك يخمسة وعشرين صنة 2 لآن مدة الباوغ من حبث 
السزئمانية عشر ستة وما قرب من الباوغ فهو في حك الباوغ » وقدر ذلك المبيع ستين 
واعتمار بمدة التسيز في الابتداء على ما أشار النبي عَكنّوٍ مروا صممانك يالصلاة إذا يلغوا 
سبعة ( قلا يبقي المنم ) يعد ذلك ( ولهذا ) أي ولأجل أن المنع باعتبار أثر الصيا 
( قال أبو حشغة « رح » لو يلغ رشمداً ) أي لو يلغ الصبي حال كونه رشيداً ( ثم 
صار سفيبا لاعنع المال عنه » لآنه ليس يأثر الصبا ) بل لحقه عثرته اماالفصب أو فوج'''. 
فان قلت الدقع معلق يانباً من الرشيد » فيا ل يود لا يجوز الدفع البه إِد المعلثق بالشرط 
لا بوجد » قل وجوده ما بقي مفسداً لاله ل يؤنس منه الرشد . قلت الشرط يوجب 
الوجود عد الوجود لا العدم عند العدم سلنتاه لكته سكر يراد يه أدنى ما ينطلق عليه 
وقد وجد ذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة لصيرورته فرعه أصلا > فكان متناهياً 
في الأصالة (ثم لا يتأتى التفريع على قوله) أي التفرسع الذي ذ كر القدوري فيمختصره 
ْ يقول فإذا باع لا يتعدى معه » لا يتأتى على قول أبي حنيفة ( وإنما يتأتى التقريع ؟" علي 


3 قول من برى الحجر عليه »© فعتدهما لما صح الحجر لا يتقد ببعه إذا باع توقيراً لفائدة 
00 المحر علمة ( أى لأجل توفير فائدة الحجر 6 أراد لاظبار فائدة الحجر عليه * 


فسكون موقوفاً . 
ظ ( وإن كان فيه مصلحة ) بأن كان مثل القيمة أو كان البييع رابجا وكان الثمن باقيافي 


(5) هكذا الجة في الأصل . 
(م) وإنا التفريع > هامش . 


أجازه الحا كم »لان ركن التصرف قد وجد ء والتوقف للنظر له 
وقد نصب الحا كم ناظراً له فيتحرى المصلحة فيه كا في الصبي الذي _ 
يعقل البسع ويقصده . [ 


يده (أجازه الحام ) أى أجاز الحام ذلك البيع الموقوف » وإن كان الثمن أقل من القيمة 
أو كان البيع خاسراً أو لم يبق الثمن في يده لم يجز » لأن فيه ضرر به لخروج المببع عن 
يده بدون أن يكون في يده شيء من البدل » واستدل على الجواز بالتوقف بقوله ( لآن 
ركن التصرف قد وحد ) وذلك بوجب الجواز . فان قبل إنما يوجب لجواز إذا وجد 
ركن التصرف من أهله والسفيه لمس من أهله ا لأن الأهلة بالعقل 
والسفيه لا ينفيه كا تقدم . ظ 

( والتوقف للنظر له ) هذا جواب عما يقال فعلام التوقف » فأحاب بقوله للنظر له 
( وقد نصب الحام ناظراً له فيتحرى ) أى يقصد باجتبهاده ( المصلحة فيه كما في الصبي 
الذي يعقل البيع ويقصده ) أى كما يتحرى الحام أو الولي في ببع الصبي وشرائه الذى 
يعقل الببع بأن يعم أنه سالب » والشراء بأنه جالب كما مر » وقد اشتغل جمد « رح » 
في كتاب الحجر إلى آخر الكتاب بالتفريع على مذهبه وقال هو بنزلة الصبي الذى لم 
يبلغ إذا باع أو اشترى » فإرت أجازه الحام يجوز ومالا فلا » لان تصرفاته لست 
بباطلة بل هي موقوفة لاحجال وقوعبا مصلحة » فاذا رأى القاضي وقوعه مصلحة يخيره 
ولا برده » بمنزلة الصبي الذى يعقل » إلا انه يفارقه في خصال أربعة : 

الاول ؛ لاايجوز لوصه ولا لايبه ان ببسم عليه ماله ولا يشتري له إلا بأمر الحام » 
وي ادي 1 يل ملك لله وم ار أنوه . 





والمانية :إن لويد بارخ وبين واوند يكنا لزج بي ييه 
ظ ولو مات عنه يسعى في قبمته قيمته مديرا » واعتاق الذى ل يبلغ لا يصح 

والثالئة ؛ أن وصا الغلا الدى قد بلغ مفسدا من التدبير ا 
نستحسن أن ما وافق الحق وما تقرب به إلى الله تعالى وما يحكون فى غير وجه الفسق 
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ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف« رح ء لانه لا بد 
من حجر القاضي عنده » لان الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر 
لنظرهفلا بد من فعل القاضيء وعند مد« رح» لا يجوز لانه يبلغ 
محجوراً عنده إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ‏ وعلى هذا الخلاف إذا 
بلغ رشيداً ثم صار سفيباً . وإن أعتق عبد نفذ عتقه عندهما ؛ 





جائز كما دحوز وصمه غيره وما يكون سفيبا لا يجوز . وأما وصايا الغلام الدى لم 
يبلغ لا تجوز أصلا . 

والرابعة : إذا جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه وكانت الجارية أم ولد له » فإن 
ماتت كانت حرة »بخلاف الغلام الدى ل يبلغ » كذ ذكر في شرح الكاني . 

وذكر شواهر زاده في مبسوطه من جملة الخصال الأربعة النكاح والطلاق > فقال لا 
يحوز طلاق الصي العاقل » ويحوز طلاق السفيه » وكذا يحوز نككاح السفيه ولا يوز 
نكاح الصبي العاقل » ول يذكر الوصايا وادعاء الولد فملى هذا تكون الخصال التي يفترق ' 
فمها السفيه والصبي ستة . 

( ولوباع ) أي السفيه ( قبل ١‏ الحجر ) أي قبل حجر القاضي » وفي يعض 
النسخ كذلك ( جاز عند أبي يرسف « رح » ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأنه لا يد من 
حجر القاضي عنده » لآن الحجر دائر بين الضرر ) وهو إهدار آدمته ( والنظر ) أى في 
إيقاع الببع على ملكه يا كان ( والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي ) ليترجح أحد 
الجانبين على الآخر . ظ 

( وعند مد لا يحوز ) وبه قال مالك ( لأنه يبلغ محجوراً عنده» إذ العلة هي السفه 
بمنزلة الصبا ) وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحم ( وعلى هذا الخلاف إذا بلغ 
رشد] ثم صار سفيب] ) وعند أبي يوسف لا يصير حجوراً حتى يقضي القاضي > وعندهمد 
يصير محجوراً جرد السفه ( وإن أعتق عبداً ) يمني بعد الحجر ( تفذ عتقه عندهما ) أي 


. قبل حجر القاضي - هامش‎ )١( 
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وعندالشافعي ٠‏ رح» لا ينفذ. والاصل عندهما أنكل تصرف يؤثر 

فنه الحزل يؤثر فنه الحجر وما لا فلا »لان السفيه في معنى اللىازل 

من حمث أن الحازل يخرج كلامه لا على نبج كلام العقلاء لأتباع 

ال موى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله » فتكذلك السفب + والعتق 
مما لا يؤثر فيه ا مزل فيصح منه. . 


عند أبي يوسف وحمد « رح » وهو قول أَبي حنيفة « رح » أيضاً وم يحضر قولهم بالذ كر 
احترازاً عن قوله لآن عند أبي حشفة « رح » الحك قبل الحجر وبعده سواء في تاذ 
تصرفات الححور يسبب السفه لآنه تأثير للحجر عنده “بل احترازاً عن قو لمم ف سائر 
التصرفات التي يؤثر فيه الحجر كالبيع والشراء والإقرار بالمال ٠‏ 

وعن قول الشافعي حمث قال ( وعند الشافعي لا ينفذ ) وبه قال أحمد رحمه الله » 
وهو قياس قول مالك » لأن تصرفات المحجور عليه غير نافذة ( والأصل عندهما )أي 
الأصل في هذا الباب عند أبي يوسف وجمد « رح » ( أن كل تصرف بؤثر فيه الحزل يؤثر 
فبه الحجر » ومالاقلا ) أي ومالا يؤثر قمه الحزل فلا يؤثر قمه الحجر ( لأن السفيه قي 
معنى الحازل ) لا من كل وحجه ( من حمث أن الهازل مخرج كلامه لا على نبج كلاءالحقلاء) 
أي لا على الطريق الواضح وهو بفتح النون وسكون الحاء » وأما النبج بتحريك الحاء فبو 
البحر » وهو تتايع النفس »> وهو من باب عل يعل ( لأتباع الحوى ومكايرةالعقل) أي 
لأجل تتابعه هوى النفس وتعالية العقل »© لأنه يقصد اللعب دون ما وضع له الكلام 
( لا لنقصان في عقله » فكذلك السفيه ) يعني لا يخرج الحازل كلامه على :هج كلام العقلاء 
لاتباع ال وى ومكايرة العقل . [ 

( والعتق مما لا يؤثر فبه الحزل فيصم منه ) أي من السفيه » وقبه يحث من أوجه » 
الاول : أن السفيه لو حنث في يممنه وأعتق رقبة ل ينفذه القاضي > وكذا لو نذر هدي 
أو غيره م ينفد » فهذا مما لا يؤثر فبه الحزل » لقوله عزيئهدز ثلاث جدهن جد وهزن جد 
وقد أثر فبه الحجر بالسفه . 
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والاصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر سيب الرق 

حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق 

والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذلك من السفيه. وإذا صح 

عندهما أن عل العبد أ سعى في قبمته » لارنف يا 
النظر » وذلك في رد 





والثاني : أن الحازل إذا أعتق عبده عتق ولم يجب عليه سعاية > والمحجور بالسفه 
إدا أعتقه وجب علبه السعاية فالهزل ل يؤثر في وجوب السعاية والحجر أثر قمه . 

والثالث : أن التعلمل المذ كور إنما يضح في حى السفيه لا في حى الفازل»والصحيسح 
فمه أن يقال ولقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا النقصان في العقل . 

والجواب عن الاول أن القضاء بالححر عن التصرفات الالمة فما يرجم إلىالإتلاف 
يستازم عدم تنفيذ الكفارات والنذور » لان في تنفيذهما إضاعة المقصود عن الححر لإمكان 
أن يتصرف في جميع ماله با لببين والحنث والنذر . وعن الثاني ما سبحجيء في الكتاب . 
وعن الثالث أن قصد اللعب بالكلام 5 ما وضم له من مكابيرة العقل واتبساع 
الموى فلا فرق بينها . 

ر والآضل عد اأى عت الغافمي زآن امبر سيت التنقة وز الس بسني 
الرق ) فى انه لا بزيل الخطاب ولا يخرج من أن يكون أهلا لإلزام العقوبةباللسانبا كتساب 
سسسها » كا أن الرق كذلك ( حتى لا ينفذ بعده ) أي بعد الححر ( شيء من تصرفاته 
إلا الطلاق كالمرقوق والاعتاق لا يصح من الرقيق » فكذلك من السفيه ) قلنا لبس السفه 
كالرق »> لان حجر الرق للق الغير في امحل الذي يلاقبه تصرفه » حتى أن يصرف فما لا 
حق للغير فيه نافذ كالاقرار بالحدود والقصاص » وهذا لا حتق لاحد في امحل اللي ا 
تصرفه » فسكو ن تافذاً . 

(وإذا صم ) أي عتق السفيه. ( عندها ) أي عند أبي بوسف وجمد « رح » ( كان 
على العبد أن يسعى في قيمته » لان الحجر لمعنى النظر » وذلك ) أي النظر ( في رد 
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العتق إلا انه متعذر فيجب رده برد القيمة ما في الحجر على المريض » 

وعن مد « رح» انه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إنما تجب حقاً 

لعتقه والسعاية ما عبد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق . ولو 

دير عبده جاز لأنه يوجب حق العتق فبعتبر حقيقته » إلا انه 
لايجب السعاية مادام المولى حياً . لأنه باق على ملكه . 


التق ) أي إبطاله ( إلا انه متعذر) لعدم قبوله الفسخ (فيجب رده برد القبمة ) أي رد 
العتق برد العبد قبمته إليه بالاستسعاء ( كما في الحجر على المريض ) يعني لو أعتق عبداً 
في مرضه تحب السعاية في كل قممته للغرماء أو ثلثي قيمته للورثئة » إذا لم يكن عليه دين 
ولا مال له سواه لتعذر رد العتق » فكان رده بوجوب السعاية لحق آخر ما أدىالورثة. 
( وعن حمد « رح » أنه لا يجب السعاية ) أي أن الشأن لا يجب السعاية على العبد 
جعل في المبسوط هذه الرواية عنه اخر قول أبي يوسف» وأما قوله الاول كقول مد في 
وجو بالسعاية (لانه لو وجبت ) أي لان السعاية وتذكير الضمير باعتبار السعي ( إننا 
تحب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لق غير المءتق ) كما في اعتاق 
أحد الشريكين فإنه يسعى للساكت. . ولو ظاهر عن امرأته وصام أجزأه لانه بمنزلة 
الغائب عن ماله . ولو أعتق عمدأعن ظهاره سعى الغلام في جميع قيمته ثم لا يجزئه عن 
ظباره »6 لانه يككون اعتاقاً يعض ال يي س0 بحزه إلا 

العتق بمنزلة معسر السير » كذا في شرح الكافي . 
( لداعي ) أي المقيه [ عيدة اق » لان بوجي حتي المت ) أي لان التدبير دل . 


ظ 0 ْ علنه قوله دبر ) فيعتير #رقته قبقته ) أي حقرقة المتق » لانه لما ملكه إنشاء حقيقة العتق » 


الحيلت 0 ا ا ل لل مادا م المولى حم لانه باق على 

ملكه ) فلا يمكن إيجاب السعاية » لان المولى لا يستوجب على عبده ديناءألاترى أنه لو 
دبر عبده يمال وقبل العبد صح التدبير وم يجب امال » بخلاف ما لو كاتبه أو أعتقه على 

مال حبث يصح » لانه ل ببق على ملكه حقيقة أو بدأ » أشار إليه في المبسوط . 
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وإذا مات ول يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبرا لأنه 
عتق بموته وهو مدبر » فصار ا إذا أعتقه بعد التدبير . 
ولوجاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه ء وكان الولد حرا 
والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله » فألحق بالمصطح 

في حقه وإنلم يكن معبا ولد وقال هذه أم ولدي كانت منزلة أم 
الولد لا يقدر على ببعها . وإن مأت ‏ ظ 





0 وإذا مات ول يؤنس مث الرشد سعى في قيمته مدير » لانه عتق بموقه وهو مدبر» 
فصار كا إذا أعتقه بعد التدبير ) أي كما إذا أعتقه في حماتهبعد أن دبره تحت السعاية» 
فكذا هنا . ألا ترى أن مصلحاً لو دير عبد في صحته ثم مات وعليه دين مستغرق تحب 
السعاية علمه في قيمته مديراً لغرمائه » فكذا ها هنا » قبل ينبغي أن يسعى في قبمته 
قنآ » لان المتق حصل بالتديير السابق وهو في تلك الالة قن فوجب السعاية قنآ » كما 
لو أعتقه. أجمب بأن الاصل أن المعلق بالشرط لبس يسبب قبل إلا أنه جعل ما هنا 
سبب] قبله ضرورة » فلا تظبر مبينة في إيجاب السعاية عليه قنا » وإنما يظبر في حق 
الدع وت ى العتق بموته » لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . قمل سامنا ذلك لكن 

يجب أن يسعى في ثلثي قيمته » لان التديير وصية وفيها يسعى العبد كذلك . وأجيب 
بأنه وصمة من حسث النفاذ بعد الموت لا غير » ألا ترى, أن الرجوع في الوصبسة 
صحميح دون التدبير . 

ل سجاه يزيت :)أن نهاري الى باد قر كدر ورا انار بشي دعن 
وكان الولد حر أ والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء ذسله ) لآن إيقاوٌه من 
الموائج الأصلية لحباة ذكر الإنسان بسقاء الولد بعد موته ( فألحق بالمصلح في حقه ) ) أي 
في حتق الاشملاد نظراً له » ولا يعم فيه خلافا للثلاثة . 

( وإن م يكن معها ) أي مع اما ربة ( ولد وقال هذه أم ولدي كانت بجنزلة أم الولد 
لا يقدر على ببعبا ) ) لأن دعوته كانت دعوة تحرير فلا يقدر على ببعها (وإن مات ) أي 
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سعت في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس لم#ا شبادة 

الولد بخلاف الفصل الأول ؛ لأن الولد شاهد لا ونظيره المريض 

إذا ادعى ولد جاريت.ه فبو على هذا التفصيل . قال وإن تزوم 

امرأة جاز نكاحبا لأنه لا يؤثر فمه الحزل : ولأنه من حوائجه 

الأصلنة'وإن سن لبآ مرا جاز متهمقذان ميركلا #, لأئة 

من ضرورات التنكاح وبطل الفضل » لأنه لا ضرورة فيه وهو 
التذام بالتسمية 





السفمه بعد هذه الدعوة ( سعت ) أي الجارية ( في جميع قيمتها لآنه كالإقرار بالجرية ) 
أي لأن إقراره بأمومية الولد بدون الولد كالإقرار بالحرية ( إذ ليس لها شبادة الولد) 
فصار كأنه قال أنت حرة فيمتنع بيعها وتسعى في قيمتها بعد موته . 
( يخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا كان معها ولد ( لأن الولد شاهد لما ) في إبطال 
حت الغير » فكذا في حك دفم الحجر عن تصرفه ( ونظيره المريض ) أي نظير حم هذه 
ااكشالة الوسية نطو عن( ذا انعى المريط ولناساركهفبوط هذا التتضيل ) وهبيو 
الفرق بالذي ذكره بين الدعوة بالولد والدعوة بدون الولد » فان كان معها ولد لا تسعمى 
بعد موته » وإن ل يكن تسعى لحاجتّه إلى بقاء نسله فيكون مقدما على حتى الغرماء . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها ) ولفظ المبسوطين از 
نكاحه » وبه قال أحمد . وقال الشافمي ومالك وأبو الخطاب النبلي لا يحوز بغير إذن 
الول » لأنه عقد معاوضة كالشراء » فلا يحوز بدون ولبه ( لأنه لايؤثر فه الحزل ) لآن 
النككاح لا يؤثر فيه البزل » لآن الهزل فيه جد ( ولآنه من حوائجه الأصلية » وإن سمى لها 
مهراً جاز منه ) أي من المهر (مقدارمهرمثلبالنه) أي لأن مقدار مهر المثل (منزضرورات 
التكاح وبطل الفضل لآنه لااضرورة فبه ) أي في الفضل على مقدار مبر المثل ( ومو 
التزام بالنسسة في العقد ) أي ما فضل وزاد على مقدار مهر المثل التزام بالتسمية في العقد 
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.ولا نظر له فيه فلم تصم الزيادة فصا ركالمريض مرض الموت. ولو طلقبا 
قبل الدخول بها وجب لا النصف في ماله » لأن التسمية صحيحة إلى . 
مقدار مبر المثل » وكذا إذا زوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة ل 
ببنا . قال ويخرج الزكاة من مال السفيه لأنها واجبة عليه وينفق ‏ 
عل أولاده وزوجته ومن تحب نفقته عليه من ذوي أرحامه , لأن ‏ 


إحماء ولده وزوجته 





( ولا نظر له فيه ) أي ولا نظر للسفيه فيا فصل عليه ( فم تصح الزيادة ) أي إذا يكن 
فبه نظر فلم تصح تلك الزيادة على مقدار مهر المثل ( فصار ) أي حم هذا ( كالمريض 
مرض الموت ) يعني من لزوم كل واحد منها مقدار مبر المثل وسقوط الزيادة فوا إذا تزوج 
للريض بأكار من مهر مثلها » إلا الاي الاريض , بعتير من الثلث » وهمفاهنا 
غير معتير أصلاً  .‏ د [ 
( ولو.ظلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف ف ماله ) أي نصف مقدار مهبر امثل . 
( لآن التسمة صحمحة إلى مقدار مبر:المثل ) وإنما الناطل تسمبة ما زاد على مقدار مهبر 
المثل (.وكذا إذا تزوج بأربع نسوة)هذا عطف على قوله وإذا تزوج امرأة جازنكاحهاء 
كل يوم واحدة ). أي أو قزوج كل يوم واحدة ثم طلقها وفعل.ذلك مراراً فانه يصح 
:تسسته في مقدار مهر المثل وتبطل الزيادة بهذا يحتج أبو حشمفة على أن لا فائدة في الحجر 
. عليه » لآنه لا يفسد علنه ياب إتلاف المال عليه ٠‏ ». فان يتلف ماله بوذا الطريق إذا عجز 








عن إتلافه يطريق. النسع. والهبة :(لمابينا ) أشار به إلى قوله لآن من ضرورات 
+ النكاح . .. إلى آخره . 


. ( قال ) أي القدوري ( ومخرج النسكاة من مال السفيه لأنها ) أي لأن إخراج الرسكاة 
( واجبة علمه ) لآنه كامل العقل مخاطب حقوق الله تعالى » فلا تبطل السفه ( وينفق على 
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من حوائجه والااقفاق على ذي الرحم واجب عليه حقأ لقرابته 

والسفه لا يبطل حقوق الناس , إلا أن القاضي يدفبه 

قدر الزكة إليه ليصرفها إلى مصرفبا » لأنه لا بد من نيته 

لكونها عبادة »ولكن يبعث أمينأ معه كيلا يصرفه في غير وجبه» / 

وفي النفقة دنع إل أمينه ليصرفها لأنها ليست بعبادة فلا 
يحتاج إلى نبته» . 





من حوائجه والاتفاق على ذي الرحم واجب علمه حقاً لقرابته» والسفه لا يببطل حقوق 
الناس ) الأصل فيه أن كل ما وجب علمه بإحاب الله كالزكاة وحجة الإسلام أو كان حقا 
للناس فبو والمصلح فيه سواء » لأنه مخاطب إلا أن القاضي يدفم قدر الزكاة وحجة 
الإسلام » أو كان حقا للناس فبو والمصلح فبه سواء » لآنه مخاطب ( إلا أن القاضي يدفع 
قدر الزكاة المه لمصرفبا إلى مصرفها » لأنه لا بد من .نيته لكونهاعبادة) والعبادة لا تتأدى 
إلا بالنية ( لككن يبعث أميتا معه كيلا يصرفه في غير وجهه ) لأنه لا ييتدي الى طرق 
الرشاد لسفبه ( وقي النفقة يدقع الى امينه ليصرفها ) وفي بعض النسخ يدقعها الى أمينها > 
أي أمين المرأة وعلى الأول الى أمين القاضي لمصرفه » أي ليصرف المال الخروج للنفقة الى 
مستحقه ( لأنه ) أي لأن صرف النفقة ( لمس بعمادة فلا يحتاج الى نيته ) ٠.‏ 

وف الممسوط فرق بين نفقة الوالدين من نفقة غيرهما فقال ينيغي للقاضي أن لا يبأخذ 
بقول السفبه في دفع المال الى ذوي الأرحام النفقة حتى يقم القريب بينة على القرابة 
والعسرة » لان إقراره بذلك بنزلة الإقرار بالذي على نفسه فلا يازم شيئأ إلا في الولد » 
فان الزوجيناذا تصادقا علىالنصب قمل قولماء لان كل واحد منها في تصديق الآخر يقر 
على نفسه بالنسب » والسفه لا يؤثر قي منع الاقرار بالنسب لكونه من حوائحه » لكن لا 
بد من اثبات عسرة المقولة » وكذا يصح اقراره بالزوجية ويحب مهر مثلها والنفقة . 

( وهذا ) أي ما ذكرنا مما أوجبه الله وما كان من حقوق الناس قيل ان هذا الذي 
ذكره القدوري من اخرج الزكاة من مال السفيه والانفاق منه على أولاده وزوجته 
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وهذا يخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حمث لا يلرّمه المال 

بل يكفر بمينه وظباره بالصوم لأنه مما يجب بفعله » فاو فتحئا هف ذا 

الباب يبذر أمواله بهذا الطريق ولا حكذلك ما يجب ابتداء بغير 

فعله . قال فإن أراد حجة الإسلام ل يمنع منبأ لأنبااواجبة علسه 

بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة إلبه » ويسامها 

إلى ثتمة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا يتلفبا في 
ظ غير هذا الوجه . 


( بخلاف ما اذا حلف ) ,الله ( أو نذر ) نذراً من هدي أو صدقة ( أو ظاهر)منامرأته 
( حيث لا يازمه المال ) فلا ينفذ للقاضي شيئا من ذلك وم يدعه يكفر أيمانه بالمال ( بل 
يكفر يمينه وظباره بالصوم ) بصوم لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات . وعلى كل ظهار 
شهبرين متتابعين وان كان مالكا لامال حال التكفير ( لاته مما يحب بفعله ) أى لان كل 
واحد منها يجب بفعمله إِدَ السبب التزامه ( فلو فتحنا هذا الباب ) أى لزوم المال فيهذه 
الاشياء ( يبذر أمواله بهذا الطريق ) حمث يحلف كل يوم مراراً ويحنث» أو ينذر نذوراً 
| و يظاهر مراراً » وفيه تضميع فائدة الحجر . 

فان قبل التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة فانه يصح مع القدرةعلبها. 
أجبب بأن الاستطاعة منتفة لان دلائل الححر لا توجب بحسي م 

تقدم مم السعاية لا يقم العتتى من الظهار . 

(ولا كذلكما بحب ابتداء بغير فعله ) كالزكاة وحجة الإسلام 55700 
ويسم الفساد لاستحق قى النظر في ا.قاط شيء من حقوق الشرع عنه . 

. ( قال ) أى القدوري ( فان أراد حجة الإسلام م يمنع منها ) أى من الحجة ولبس 
فيه خلاف ( لانه ) وف بعض النسخ لانها » أى لان حجة الاسلام » وعلى الاول » أى 
.لان الحج ( واجب عليه بايجاب الله تعالى من غير صنئعه ولا يسلم القاضي النفقة إليه 
ويسامها الى الثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا يتلفها في غير هذا الوجه . 
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ولو أراد جمسرة واحدة ل يمنع منها استحساناً لاختلاف 

العاماء في وجوما » يخلاف قحسا 5آد على مرة واحدة من الح ولا 

يمنع من القران»لأنه لايمنع من إفراد السفر لكل واحد منه فلا يمنع 

من الجمع بينبماء ولا يمنع أن يسوق بدنه تحرزاً عن موضع الخلاف 
إذ عند عبد الله بن عبر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها 


ولو أراد عمرة واحدة م يمنع منها استحسانا ) وفي القباس يمنع » لان التمر"١'‏ عندة 
تطوع فضار كا لو أراد الخروج للحج تطوعاً بعد حجة الاسلام » وأثار إلى وجه 
الاستحسان بقوله ( لاختلاف العاماء في وجوبها ) فانها عند الشافمي فرض »2 والأخبار 
متعارضة فيها » والظاهر قوله تعالى «٠‏ وأتموا الحج والعمرة لله © ١4‏ البقرة »فلبذا أخذ 
بالاحتياط في أمر الدين وهو من جملة النظر » فارى جنى جناية فان كانت مما يحزىء 
قبه الصوم ة فعليه الصوم ليس إلا » وان لم يكن ولزمه الدم يؤدي إذا أصلح . 

( بخلاف ما زاد على مره واحدة من الحج ) يعني يمنع من ذلك ( ولا يمنع من القران » 
لأنه يمنع من إفراد السفر لكل واحد متهما ) أي من الحج والعمرة ( فلا يمنع من الجسع 
بينهما » ولا يمنع من أن يسوق بدنة تحرزاً عن موضع الخلاف ) فالخلاف في غير البدنة » 
لا في السوق ( إذ عند عبد الل بن عمر لايحزئه غيرها ) أي غير البدنة »© وعندة يازم 
القارن هدي وتحزئه الشاة » ولكن المدنة ا الدين» ويككون 
فمله أقرب الى فعل الني عزتد: فلا يمنع عن سوق البدنة 

الي سمي اما الذي روى عنه أنه لا 
برى البدنه الا من الإبل والبقر على ما روى الطبرانى في مسند الشاميين ثنا أبو زرعة 
تنا أبو اليان الحم بن نافم أخبرني شعيب عن الزهري أخيرني مالم عبد الله أن عبد الل 
أبن حمر رضي الله عنبما كان يقوللا أعل الهدي الا من الإبل والمقر » وكان عبداللهينعمر 


)١(‏ هكذا في الاصل - التمر - وربما أراد بها العمرة كا هو معروف من عدهب 


الأحناف © أه شه ععتفة 2 


ا 


وهي جزور أو بقرة»فإن مرض وأوصىبوصايا فيالقرب و أبواب الخير 
جاز ذلك في ثلثه.'"' , لأن نظره فيه إذ هي حالة اتقطاعه عن 
أمواله والوصة تخلف ثناء أو ثواياً . ظ 





لا ينحر في الحح الا الإبل والبقر » فان ل يمحد ل يذيح لذلك شيئأ .ودر فالك فق 
الموطأ في الحج أخيرن افر عن ابن عمر كان يقول ادر من اللهدي 
بدنة أو بقرة . ظ 

( وهي ) أي البدفة ( زور ) بفتح الجم وهي من الإبل يقسع عل الذكر والاتى 
والجمم جزور » وقيل الجزور الناقة ة اللي تنحر والمم جزائر » ولا يقال للجمل جزور إذا 
أفرد » والجزور اثنو لا غير » لأنه أكثر ما ينحرون النوق ( أو بقرة ) وهي تقع على 
الذكر والأنثى و إنا فيضك باعل اندر دمن امن وا لمع بقرات “والماقر والمقير 
والمقور » وأما البقر فهو | أسم جس ٠‏ 

قات مر وأوصئ بوصا في القرب ) بضم القاف وقتح اأرأء جمع قوية ». وهي ها 
يتقر ب به إلى اللهبو اسطة كنناءالمساجد والسقابة والرباط ونحو ذلك © وقمد بالمرض باعتمار 
أن الوصمة غالما ما تكون في المرض »> فان السفيه الصحيح اذا وصى توصية فحكمها 
كحك المريض ( وأبواب الخير ) عطف على القرب من قبيل عطف العام على الخاص >لآن 
ظ أبواب الخير أعم من القرب لان القربة تكون بواسطة كما ذكرة » وأبواب الخير أعم 
منبا » وهذا كالكفالة مع الضمان » فان الكفالة خاص والضمان عام » فافم (حاز 
ذلك في ثلله ) استحساناً » والقياس بينهما كما لو تبرع في خيانة ولكن استحسنوا فيا 
اذانوف اطى .ها تقر قرب به الى الله أن يكون من الثلث ( لان نظره فمه اذ هي حالة 
انقطاعه عن أمواله والوصمة تخلف ثناء ) حسناً بعد موته اذا 00 
ظ أو و تخلف ثوابا اذاكان للفقير . 
فان قلت في الغني أيضا ثواب »© لانه ايصال خير وإحسان الى أخيه الإمن ولاب 


١*7 


وقد ذكرنا من التفريعات! كثر من هذا في كفاية المنتبى . قال و لا 
يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً ماله عندناء والفسق الأصل والظارىء . 
سواء . وقال الشافعي ٠‏ رح » يحجر عليه زجراً وله عقوبة عليه كا في 
السفيه » ولحذا لم يجعل أهلاً للولاية والشبادة عنده . ولنا قوله تعالى - 
( فإنآ نسم منبم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 ... الآية + النساء ؛ 


اذا قصد به أن يتوسع في النفقة على عباله » وني الفقير أيضاً ثناء حسن فكان ينبي أن 
بقول شاء وتواباً بدون أو . قلت هذا بإعتبار الغالب يحسب الظاهر حيث يكون الثناء 
غالباً من الغني وحصول الثوب فيه خمني كحصول الثناء في الفقير . [ 

( وقد ذكرة من التفريعات أكثر من هذا في كفاية المنتهى ). منها ما ذكره عنه 
أن الذي بلغ سفيبا والصيي الذي لم يبلغ وهو يعقل ما يصنعه عندنا سواء الأ في أريمة 
مواضم > أمدها أنه يحوز ز للآب ولوصي الاب ب أن يتصرف على الصغير لبشتري له مالآ 
ويبيع ».ولا يحوز تصرف الاب ولا وصي الاب على البالغ السفيه الا بأمر الحاكم . والثانى 
أنويجوز نكاحه ولا يحوز نكاح الصبي العاقل . والثالكث : أنه يجوز طلاقه وعتاقه ولا 
يجوز طلاتى الصبى العاقل ولا اعتاقه ٠‏ والرايع : أن الذي لم يبلغ اذا دبر عبداً لا يصح 
تدبيره » وهذا الحد إدا ادير عدم هع تدبيره »6 انتبى ‏ . وهكذا دكره ه في 
المبسوط والمفني . 

( قال ) أي قال القدوري ) ولا ء ع _ على الفاسق ذا كان مصلحاً لماله عندة والفسّى 
الأصلي والطارىء سواء ) يقال طرأ علينا فلان من بعبد فجاءه»والطارىء خلاف الأصلي» 
والصواب طارىء الهمزة ة ( وقال الشافعي « رح » يحجر عليه زجراً له وعقوبة عليه كافي 
[ السفيه » ولهذا ) أي ولورجوب الحجر عليه زجراً وعقوبة ( ل يمل أهلك لاولاية والشهادة 
. عنده ) أي عند الشافعي . 





00 (ولناقوله تعالى ف« فإن1نستم منهم رشداً فادقعوا إليهم أموالحم » ) أي تهديا إلى 


الطريق المستقم ( .. الآية *النساء ) بالنصب > أي اقرأ الآية . ويجوز الرفعم »أي 


ا 


وقد آنسوا نوع رشد فيتناوله النتكرة المطلقة ‏ ولآن الفاسق من 

أهل الولاية عددنا لإسلامه , فنكون والمأ لالتصرف وقد قررتاه 

«رح» بسبب الغفلة وهو أن يغبن في التجارات ولا يصير عنبا لسلامة 
قلبه لمأ في الحجر من النظر له 


الآية يهامها فيكون مرفوعا بالابتداء والخبن محذوف » ثم أشار إلى وجه الاستدلال بالآية 
بقوله ( وقد أونس نوع رشد ) لأنه مصلح في ماله وإن م يكن مصاحا في دينه ( فيتناوله 
النكرة المطلقة ) أي بتناول نوع الرشد النكرة المطلقة » وهو قوله تعالى © فإن آنستم 
منهم رشداً © فإنه ذكر الرشد نكرة والنكرة في موضم الإثبات تخص ولا تعم » فيراد 
يور شد واحدأوهو الصلاح في المال » وهو المراد فلا يكون الرشد في الدين مراداً لأنه 
حمنئذ يكون معلقاً برشدين فلا يحوز ذلك لعدم الدلمل على العموم . عن ابن عباس المراد 
بالرشد الصلاح في المال . وعن مجاهد في الفمل . وفي شرح الطحاوي المراد بالرشد الصلاح 
في المال » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم . ( ولأن الفاسق من أهل الولاية عندة . 
لإسلامه فيكون واليا للتصرف وقد قررتاه فا تقدم ) أي في أول كتاب النكاح . 

( ويحجر القاضي عندهما أيضا ) هذه المسألة مبتدأة » أي يحجر القاضي أيضا عند 
أبي يوسف وحمد (. وهو قول الشافمي يسبب الغفلة ) وعند مالك وأحمد لا يحجر يسبب 
الغفلة لبلوغه وعقله ورسشده ( وهو ) أي سبب الغفلة ( أن يغين في التجارات ولا يصير 
عنها لسلامة قلبه لما فيالحجرمن النظر له ) واعقرض بأنه خلاف ما ثبت عن الني عَلِثر » 
فانه ما حجر على حبان بن منقذ » وكان يغين في التحارات »© بل قال له قال لاخلائه ولي 
الخبار ثلاثة أيام. وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى # ولا تؤتوا 
السفباء أموالكم © مه النساء » لما أنه يتلف الأموال كالسفيه » فلا يعارضه خبر الواحد > 
كذا ذكره تاج الشريعة . [ 

قبل هذا مردود » لآن ذلك لنع المال وليس النزاع فيه . قلت فبه نظر ؛ لأث ابن 


١ 


ظ م في حد 0 


ا 0 أمه درت امثانة ونقص عقله م 


ا ا ا سسا ع 0 


ظ ( فصل في حد البلوغ ) 
أي هذا فصل في بسان معرفة حد البلوغ . وإنما ذكر أن الصغر من ساك الحجر 
لا بد من بيان انتهائه » وهذا الفصل .لبان ذلك » وحد البلوغ صيرورة الإنسان يحال لو 
جامع بنزل » وذلك مما يعرف في الرجل والمرأة بقولما نحو أن دقول انزلت أو احتامت 
أو حبلت ومايحري مجراه » لآنه أمر يوقف عليه من جيتها ابل يداد كقول 
المرأة في الحيض . ظ 
( قال ) أي القدوري (بلوغ الغلام بالاحتلام) الملوغ في اللغة الوصول» وفي الاصطلاح 
انتهاء حد الصغر والاحتلام من الل بالضم وهو ما يراه النائم ثم يقال حم واحتم فبلوغ 
الغلام يكون بالاحتلام ( والاحبال والانزال إذا وطيء ) والأصل هو الإنزال » قال الله 
تعالى © وإذا بلغ الاطفال منك الحم # وه النور » وهذا بالاجماع بلا خلاف > وكذلك 
بلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل بالاجماع » وأما الانبات فبو نبت الشعر حول 
الذكر أو فرج المرأة بحسث يستحق أخذه بموسى»علامة الملوغ عند أحمد العانةولا اعتمار 
له قي قولنا » وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول من الشافعي . 
' وتي الغاية وقال أصحابنا أن انبات العانة لا يدل على الباوغ خلافاً للشافمي . وقال 
في شرح الطحاوي وروى عن أبىي يوسف في غير رواية الأصول انه اعتبر نبات العانة » 
.وأما نبود الثدي فلا يحك بالبلوغ فيه في ظاهر الرواية . وقال بعضهم يحم به . وفي 


١" 


فإن لم يوجد ذلك فمتى يتم ثماني عشرة سنة عند أب حنيفة « رح » ؛ 
' وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل » فإن لم يوجد ذلك فحتى 
ِمّ لا سبع عشرة سنة»وهذا عند أبي حنيفة « رح » وقالا إذا تم 
للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقّد بلغا وهو رواية عن أبي 
حنيفة » وهو قول الشافعي . وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. 
وقيل المراد أن يطعن في التاسع عششرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة 





الكشاف في تفسير اليم وعن على انه كان يعتبر القامة ويقدر يخمسة أشبار » وبه 
أخذ الفرزدق في قوله 0 
[ ما زال هذ 59 إزاره وممى فادرك خمسة الاشار 

( فان م يوجد ذلك ) أي واحد من الأشياء المذكورة ( فح يتم له ماني عشرة سنة 
عند أبيحسفة ). بفتح العددين للتركيب وحذف التاء من ثمانية واثباتها في عشرة وتكسر 
الشين في عشرة وقد تسكن > وكذلك الغلام في سبع عشرة . 

(وباوغالجارية بالحيض والإحتلام والحبل وإن!يرجد ذلكفحتى يتم لها سبععشرةسنة) 
وهذا عند أبي حشسفة . وقالا إذا تم للغلام والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغا » وهر 
رواية عن أبي حششفة وهو قول الشافعي ) وأحمد أيضاً وعليه الفتوى. وقال داود لا حد 
البلوغ من السن لقوله عزمتهدة رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم واثياتالباوغ بغيره 
مخالف الخبر » وهذا قول مالك 0 أ ادن كقول 
أبي حنيفة « رح » 8" 


( وعنه ) أي عن أبي حنيفة (في الغلام تمع عزة. اوقل اراد أذ ميق 


000 التاسع عشرة ويتم له ثماني عشرة سنة ) أي أن يدخل > يقال طعن في السن يطعن بالضم 


طعناً من باب نصر ينصر > و كذا طعنه بالرمح من هذا الباب » و كذا طعن فيه بالقول . 
وأماطمن فيالمغازةإذا ذهب» فمستقبله يطعن بالضم ويطعن بالفتح أيضاً قوله في التاسم 
عشرة» وكان القباس يقتضي أن يقال في التاسعة عشرة لأن المعنى في السنة التاسعة عشي 


لفحل 


فلا اختلاف . وقبل فبه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ 
[ حتى د - كمل نسع عششرة سنة أما العامة فلآن البلوغ بالإنزال 
عئيقة, الحبل والأعيال ايكون ْ 


1ط أن يقال في التاسع عشرة (فلا اختلان) 
أي إذا كان هذا رواية عن أبي حشيفة فلا اختلاف بين الروايتين ٠‏ 0 

( وقبل فبه اختلاف الرواية » لانه ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ المبسوط 
(حتى يستنكمل تسع عشوةسنة ) فلت له أن يستكمل»وهذا يدل على اختلاف الرواية.وقال 
الماع في الكافي لا يحوز طلاق الصي حتى يحتلم أو يبلخ » أو في ما يكون من وقت 
الاحتلام وذلك عند تسع عشرة سنة »© فإذا بلغ ذلك الوقت وم يحتم فهو بمنزلة الرجل 
وقال أبو الفضل ذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة من رواية أبي سلبان في موضعين فقال 
في أحدهما بلوغ الغلام أن يكمل له تسع عشرة سنة ويلوغ الجارية أن يكمل لها سبع 
عشرة سنة . وقال في موضع آخر أن يطعن في الناسع عشرة وقطعت الجارية في السابع 
عشرة»وهذا هو المشبور في قوله . ووجدت القول على ذا متفقا في كتاب الوكالة في 
روانة أبي حفص . وقال أبو يوسف وحمد « رح » وفيه في الغلام والجاردا تحت عترومنة 
فإذا تمت جاز طلاقه وإن لم يحتلم » انتهى لفظه . 

وذكر الطحاوي رحمه الله في شرح الآر في كتاب السير وعدي السو ربا يذهب 
في الغلام إلى قول أبي يوسف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبى حنمفة رضي الله عنه. 
وقال القدوري رحمه الله في باب من أحق بالامانه في شرح #تصر الكرخي . وروي عن 
عمد رحمه الله أنه قال في الرقة في الغلام خمس عشرة > و في الجارية سبع عشرة . وقال ( 
شمس الاثمة السرخسي في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف ومد والشافعي الجاريب. 
والغلام يتقدر خمس عشرة سنة . ظ ظ 
(أما العلامة فلا نالباوغ بالانزالحقمةة) لأنهفو الأصل كما ذ كر (والخبل والاحباللايكون 


١ 


إلامع الإنزال » وكذا الحيض في أوان الحبل » فجعل كل ذلك 

علامة البلوغ . وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة وفي 

حق الجارية قسع سنين ء و أما السن فلبم العادة الفاشية في أن الباوغ 
لا يتأخر فمبا عن هذه المدةع 


إلا مع الانزال» وكذا الحيض في أوان الحيض»فجعل كل ذلك علامة البلوغ وأدنى المدة 
لذلك ) أي للباوغ ( في حقى الغلام اثنتي عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين ) وهذا 
لا يعرف إلا سماعا أو تتبعاً . وقال تاج الشريعة لما روي عن عائشة رضي الله عنها بلغت 
على رأس تسع سنين » وروي أن الني عليه السلام بنى بها حين صار .لما تسع سنين » 
ومعلوم أن البناء من رسول الله عِلِتوٍ لا يكون إلا التوالد والتناسل » ولا يتحققان إلا 
بعد البلوغ » فعلم بذلك بلوغها » انتهى لمرو ويم وين 
عنها وعمرها ست سئين ثابت في الصحاح وغيرها . 

( وأما السن ) عطف على قوله أما 2ض 
والشافعي « رح » ( العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فمهما ) أي العادة الظاهرة الغالبة 
أن البلوغ لا يتأخر في الغلام والجارية ( عن هذه المدة ) أي خمس عشرة سنة “ولانه 
روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي عليه السلام يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة فل يقبلني ول برني بلغت > وعرضت عليه علمه السلام يوم الخندق وأنا ان حمس 
عشرة سنة فقبلني ورآني أني بلغت . وعن أنس رضي الل عنه قال » قال رسولاشْمَل 
إذا استككمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه » وأقسمت عليه الحدود . 
قلت حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحاح » ولكنلا يدل على مدعاهم » لان 
الأجازة للقتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه وان إجازته عليه السلام فى انس 
عشرة لانه رآه مطبقاً لقتال ولم يكن مطيقا له قبل ذلك لا لانه الحم على البلوغ 
وعدمه > ويدل عليه ماروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه كان رسول الله ملل 
يعرض عليه غامان الانصار فيلحق م نأد رك منهم “فعرضت على ماق فر فيغلاما ور دني فقلت 


١ 8 


. وله قوله تعالى إحتى يبلغ أشده » ١٠7‏ الأنعام » وأشد الصبي ثماني 


أقل ماقيل فيه 


ا رسول الله م لقد ألحقته ورددتني » ولو صارعته لصرعته » قال فصارعته فصرعته 
فألقني > قال الحا صحيح الاسناد » وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدى أنه عليه 
السلام استصغر عمير بن أبي وقاص وأراد رده ويكى ثم أحجازهبعد فقتل عمير وهوابن 
ست عشرة سنة . ومعنى قوله ورآني اي الفا في القره عا لقتال . وأماحديث 
ابن أنس فلم يثبت فسقط الاحتجاج به 5 

( وله ) أى لابي حنيقة ( قوله تعالى « حتى يبلغ أشده # 06 الاسراء ) أى قوته» 
وقبل هو جمع شدة كالنعم جمع نعمة » وقيل لا واحد لها (وأسشد الصبي ثماني عشر سنة » 
همكذا قله ابن عباس رضي الله عنه ) هذا غريب » والذى روي عن ابن عباس رضى الله 
عنه ‏ حتى إذا بلغ أشده » نهاية قوة الشباب واستتبابه وهو ما بين ثمانية عشر سنة إلى 
أزيعين . وروى الطبرائى فى معحمه الأوسط ثنا محمد بن بشر ثنا صفوان بن سعد 
ابن جمير عن ابن عباس رضىاللهعنها فى قولهتعالى هل حتى إذا بلغ أشده» ١١‏ الأحقاف 
قال ثلاثة وثلاثون سنة » وهو الذى رفع عليه عبسى بن مرم عليه السلام . وروى ابن 





مردويه فى تفسيره عن عبد الله عن عؤان بن خيثم عن بحام د عن ابن عباس فى قوله 
ج حتى إذا بلغ أشده » قال بضعاً وثلاثين سنة ( وتابعه القتبي ) أى تابع ابن . 
[ وجد هذاالبياض فى نسخة المؤلف ١١‏ ]1 . 
( وهذا أقل ما قيل فيه ) أى قول ابن عباس أقل ما قبل فى تفسير الاشد » قال 
بعض السلف قال أقله اثنان وعشرون سنة » وقبل تانى عشر سلنة © وقمل عشرون » 
وقبل ثلاث وثلاثون . وقبل أربعون » وقبل أقصاء ثنتان وستون وثمانى عشر أقل ماقبل 
)١١‏ البياض سطرن فى النسخة الى بين أيدينًا » اه مصححه . 


اخدلا 


فبنى الحم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدرا كبن 
أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتالها على الفصول الاربعة التي يوافق 
واحد منها المزاج لا محالة . قال وإذا راهق الغلام أو الجارية 
الحلم وأشكل أمره في الباوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه 
أحكام البالغين , لأنه معنى لا يعرف إلا من جبتهما ظاهراً » فإذا 
أغيرابهول يكذيها الظاهر قبل قولهما فيه 





فيه ( فبنى الحم عليه للتبقن به ) أي على الآقل للتيقن بالأقل ( غير أن. الإناث ) كأنه 
جواب عما يقال إذا كان المثيقن هو ثمُاني عشرة سئة فلم نقصت سنة في الجارية فهلا كارف 
أمرها كأمر الغلام . فأجاب عنه أن الإناآث ( نشوءمن ) أي انتشاؤهن وباوغين 
( وإدرا كبن أسرع ) من إدراك الذكور ( فنقصنا سة في حقبن لاشتالم| على الفصول 
الأربعة ) وهي الربسع والصيف والخريف الشتاء ( التي يوافق واحد منها) أي منالفصول 
الأربعة ( المزاج ) أي الطببعة ».فيتقوى المزاج بذلك ( لا محالة ) أي لا حملة » ويجوز 
أن يكون في الحو وهو القوة والحركة » وهي بفعله منها وأكثر ما يستعمل لا محالة 
بمعنى الحقيقة والبقين » أو بعنى لا بد وزائدة وهو مبني على الفتم » كذا في لارجل 
ولابدفافهم. [ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا راهق الغلام أو لفاو ١‏ ال وا ا مان ند 
وصبي مراهق أي دان للحم؛واستشكل أمره في الباوغ ول يعل ذ ك منه (الحل ) يضم 
الحاء أي الاحتلام (واشكل أمره في الباوغ » فقال قد بلغت فالقول قوله ) قبل إنحم) ' 
يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سننة أو أكثر » ولا يقبل فيا دون ذلك > لآأن 
الظاهر يكذيه . وفي فتاوى قاضي خان والفتاوى الظبيرية أدنى السن الذي يطدةوة 
بالبلوغ ائنتي عشرة سنة > وفي حى الجارية تسم سنين . ظ 

( وأحكامه أحكام البالفين لأنه ) أى لآن البلوغ ( معنى لا يعرف إلا من جبتبيا 
ظاهراً » فإذا أخبرابه وم يكذيا الظاهر قبل قولما فيه ) أى في الباوغ » قبد بقوله ول 


كر 


كا يقبل قول المرأة في الحيض 





بكنيهما الظاهر إشارة إلى ما ذكرن من أن الغلام إذا ادعى الباوغ وعمره أقل من اثنتي 
عشرة سنة لا يصدق؛والجارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسع ستين لا تصدق . وذ كر في ظ 
فتاوى قاضي خان صىي يبسع ويشتري فقال أن يالغ » ثم قال بعد ذلك لست يبالغ »فإن 
كان سنه اثنتى عشرة سنة أو أكثر لا يعتبر جحوده» وإذا كان دون ذلك لا:يصح إخباره 
بالبلوع »؛ ويصح جحوده » وكذا ذكر في الفتاوى الظبيرية ٠‏ [ 

وفي النتاوى الصغرى إدا أقر بالبلوغ وقاسم الوصي ان كان مراهق صح الإقرار 
والقسمة ولا بقمل قوله إنى م أكن بالغ » وإن لم يكن مرامقا بل كان مث لا يحتلم عادة 
لا يصج الإقرار ولا القسمة . وفي الواقعات صبي أقر أنه بالغ وقاسم الوصي > فان كان 
مراهق جازت قسمته ول يقبل قوله إنه غير بالغ » فإن ل يكن مراهق] ويعم أن مثله لا 
يحتل م تحز قسمته ول يقبل قوله انه يالغ . 

( كا يقبل قول المرأة في الحيض ) لآنه معنى لا يعرف إلا من جهتها فالقول قوها 1 
إذا كذييا الظاهر . 


١١ 


باب الحتجر بسبب الدين 

قال أبو حنيفة « رح » لا أحجر في الدين وإذا وجبت ديون على 
رجل وطلب غرماؤه حيسه والحجر عليه م أحجر عليه لأن في 
الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرر خاص ء 





( باب الحجر بسبب الدين ) 

أى هذا باب في ببان الحجر يسبب الدين . أخره عن حجر السفيه لأن هذا الححر 
جحل الا ل رن د رمات تدا امار واج الور وار 
كالمركب فأخر لذلك . 

( قال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر في الدبن ) هذا كلام حمل وفصله بقوله ( وإذا 
وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه ) إنها أسند 
الفعل إلى نفسه في الموضعين تنسباً على سُدة تأكيده على منم الحجر لا يقال أن فنه تعظما 
النفس » لأن المعنى لو استفتيت أو رفع أمره إلى الحام لم أحجر عليه » والكلام في 
موضعين > أحدههما أن من ر كبه الديون وليس قي ماله وفاء وخيف أن يلجأ ماله بطري 
الاقرار ويبيع التحلية وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه لا يحجر عليبه» عند أبي 
حنفة . وقالا يحجر عله » وبه قالت الثلاثة »والآخرانه لا يباع على المديون ماله في قوله 
خلافاً لهم العروض والعقار فبه سواء عند مبادلة أحمد النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل ' 
ذلك عنده استحساناً لقضاء دينه (لآن في الحجر إهدار أهليته فلا يحوز لدفع ضرر خاص) 


وهو ضرر الدائن . 
فإن قل تالعبد محجور لدفع ضرر خاص وهو ضرر المولى . قلت العبد إهدار أهليته 
وآدميته بالكفر . 


١” 


فإنكان له ماللم يتصرف فيه الخاكم لأنه نوع حجرء ولأنه تجارة 
لا عن تراض فيتكون باطلاً بالنص » ولكن يحبسه أيداً حتى يبيعه 
في دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظامه . وقالا إذا طلب غرماء 
المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 
ظ والإقرار حتى لا يضر بالغرماء » لأت الحجر على السفيه [إففا 
| جوزتاه نظراً له » . 





( فإن كاله مال/ يتصرف في الحاك لآنه نوع حجر ) لآن يبع ماله غير مستحق 
لقضاء الدين لامكان أدائه بوجه آخر فلا يكون للقاضي أن يباشر ذلك عليه عند امتناعه 
كنا في الاجارة والتزويج إذ يمكنه قضاره بالاستقراض والاستيهاب ( ولأنه تمارة لا عن 
تراض ) أى ولأرن سعه ماله بغير رضاه تحارة من غير تراض ( فمكون باطلاً بالنص ) 
وهو قوله تعالى « ولا تأكاوا أموالم بينم بالباطل إلا أن تككون تجحارة عن تراضص # 
هم النساء ( ولكن يحبسه أبداً ) ولكن القاضي يحبس ماله أبدا »> وفي بعض النسخ 
ولكن نحمسه وأبداً نصب على الظرف ( حتى يبيعه في دينه إيفاء لت الغرماء ودقص] 
لظامه ) الذي تحققى بالامتناع من قضاء الدين منه والح.سبالدين مشروع بالاجماع . 

فإن قلت روى الدارقطني من حديث أبن مالكعن أببه أن رسول الله يلتم حجر على 
معاذ رضي الله عنه ماله في دين كان عليه . وعن عبد الرحمن بن كعب قال كان معاذ شاباً 
سخما وكان لا يمسك شيئا » فم بزل يدان حتى أغرق ماله في الدين » فأتى غرماه الني 
تدز كلهم » فلو ترك أحد لترك معاذ لأجل رسول الله مَل ماله حتى قام معاذ بغير 
شيء . قلت هذا حكاية حال على أنه رسول الله عَلِم ينو الآن مال يكن وفاء لدينه 
فالتمس رسول الله مَل ال عورال نيع مالا لذي يديه ب إابظلة بر ب تغبر ب ررصول 
الله َيل على أنا نقول انه هرسل وهو ليس يحجة عند الخصم . 

(وقالا إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من الببع 
والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالفرماء » لأن الحجر على السفيه إننا جوزتا نظراً له » 


وف[ 


وفي هذا الحجر نظر للغرماء , لأنه عساه يلجىء ماله فيفوت حقبم . 

ومعنى قلا منعه من الببع أن يتكون بأقل من من المثل ‏ أما البيع 

يشمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنع لحقهم فلا يمنع منه .قال 

بالا يي بين غرمائه بالحصص 

عندهما » لأن الببع مستحق عليه لإيفاء دين ه حتى يحبس لأجله » 
فإذا امتنع تاب القاضي منايه ا في اللجب والعنة . 


وق هذا الحجر نظر للغرماءلأنه عساه يلجىء ماله ) أىلأنالمفلسالمديونعسىأن يبيع 
ماله تلجئه من عظم لا يمكن الانقزاع من يده » أو يقوله بماله . وقال تاج الشريمة أى 
يقر لغير الغرماء حتى لا يصل إليهم وهو بتشديد الجيم من لآ تلجئة » وثلاثة لجاءو جات 
إلبه لجاء بالتحريك وملجأ والوضم لأ وملجأ أيض ( فيفوت حقهم ) أى حدق الغرماء . 

( ومعنى قوهما ) أى قول أي يوسف ومحمد « رح » ( مئمه من الببع أن يكون 
بأقل من عن المثل ) أى أن يببع بالغين يسيراً كان أو فاحشا ( أما البيم بثمن المثل لا 
يبطل حق الغرماء » والمنع لحقهم فلا يمنع منه ) أى المنع ال 0 
كان يثمن المثل لا يمنع . 

( قال وباع ماله ارت امتنع المفلس من ببعه وقسمه بين غرمائه بالحخصص عتدهها » 
لأن الببع مستحق عليه ) أى ببع المال لقضاء الدين المستحقى عليه ( لايفاء دينه » حتى 
يحبس لأجله ) أى لأجل البسع ويحبس بالدفع » لأن حتى ها هنا الفاية كقوهم مرض 
فلان حتى لا يرجونه ( فاذا امتنع ) عن الببع ( تاب القاضي منايه كا في الجب ) بفتح 
الجيم وتشديد الباء وهو القطع لغة » والمراد ها هنا أن المرأة إذا وجدت زوجها مجيوب) 
قانه يفرى ينها » فان امتنع عن ذلك ناب القاضي منابه ( والعنة ) بضم العين وتشد 
النون » وهو اسم من عن الرجل عن المرأة إذا منع عنها بالسحر . والمنين هو الذي لا 
تقوم له آله » إما لعلة أو لسحر وأراد أن المرأة إذا وجدت زوجيا عستا فلها الخماريمد 
القصول الأربعة » فان امتنع زوجها عن التفريق تاب القاضي منابه . ظ 


١ ”# 


اذك م بخلاف الى والعئنة والجسس لقضاء توي 


الطريق ٠‏ كيف وإن صم البيع كان الحبس إضراراً بها بتأخير 
حق الدائن وتعذيب المديون »فلا يكون مشروعاً . قال وإن 
كان دبنه درام وله درام قضى القاضي بغير أمره » هذا بالإجماع لأن 
الدائن حق الأخذ من غير رضاه » فللقاضي أن يعسنه ٠‏ وإن كان 


( قلنا ) هذا جواب عما قال أبو بوسف ومحمد ومن تبعها ( التاحئة موهومة ) لأنه . 
احتال مرجوح فلا ييدر به أهلية الانسان ويرتككب البيع بلا تراض ( والمستحق قضاء 
الدين » والببع لبس بطريق متعين ) لأنه يمكنه الاستيفاء بالاستقراض والاستيبباب 
والسؤال من الناس فلا يحوز للقاضي تعيين هذه الجبة ( لذلك ) أى لقضاء الدين . 

(بخلاف الجب والعنة) فان التفريق هناك متعين » لأنه لم يمكنه الامساك بالمعمروف» 
يعني عليه التسريح بالا سان » فاما امتئع . عن التسريح بالاحسان مع عجزه عن الامساك 
بالمعروف ناب القاضي منابه في التفريق ( والحبس لقضاء الدين ) جواب عن قولها حتى 
يحبس لأجله » وتقريره سامنا لزوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع بل لقضاء الدين (يبما 
مختاره من الطريق ) الذى ذكرنا من الاستقراض والاستيهاب وسؤالالصدقة وبسع ماله 
بنفسه ( كيف ) أى كيف صح الببع (ولو صح البيع ) من القاضي ( كان الحبساضراراً 
بها ) أى بالمديون والغريم ( بتأخير حى الدائن ) إلى زمان تحقق امتناع المديون عن 
البيع ( وتعذيب المديون ) بالحبس ( فلا يكون ) الحبس ( مشروعا ) لكن الحبس. 
مشروع بالاجماع » فدل ذلك على أنه لمس للقاضي ولاية الببع » وهذا لا ينقلب . أما 

حمس المديون على اعتبار عدم ولاية البيع للقاضي لا يشمل على الدائن لما خيرحقه » لآن 
للمديون ولاية المسع في كل لحظة >2 بخلاف القاضي . 

(قال فان كات ديته دراه وله درام قضى القاضي بغي أمره » وهذا بالاجاع» 1ن 
لدائن. حت الآخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه » وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو 
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دينه دراهم وله دثانير أوعلى ضد ذلك باعبا القاضي في دينه » وهذا 
عند أبي حنيفة « رح» استحسان » والقناس أن لا سعه ؟ في 
العروض » وهذا لم يكن لصاحب الدين أت يأخذه جبراً . وجه 
الإستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ‏ 
فبالنظر إلى الإتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف .ء وبالنظر إلى 
الإختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملاً بالشيبين . 





على ضد ذلك ) بأن كان دينه دنائير وله دراهم ( باعبا القاضي في دينه » وهذا عند أبي 
حنيفة « رح » استحسان ) إنما خص أبا حنيفة بالذكر وإن كان ذلك بالاجاءع لأن 
الشبهة ترد على قوله » لأنه كان لا يجوز بسع القاضي على المديون في العروض > فكان 
ينبغي أن لا يحوز في النقدين أيضاً » لانه نوع من الببع وهو بسع الصرف ( والقياس أن 
لا يببعه كما في العروض > وهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبراً ) أى من غير 
فضاء » بخلاف مالو ظفر حبس حقه . ظ 

( وجه الاستحسان أن ) أى الدراهم والدنانير ( متحدان في الثمنمة والمالمة) و هذا 
يضم أحدهما إلى الآخر في حم الزكاة ( ختلفان في الصورة » فبالنظر إلى الاتحاد يست 
للقاضي ولاية التصرف » وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولابة الاخذ عمة 
بالشبهين ) تقريره أن بالنظر إلى اتهما متحدان في الثمنية يشبت ولايه التصرف للقاضي 
وللغريم 2 وبالنظر إلى أنهما متحدان ومختلفان في الثمنية ومختلفان ضورة لا يئبت هما 
أصلا » فعملنا بالوجبين وقلنا بولاية التصرف للقاضي دون الغريم » ول نمكس » لاذولابة 
القاضي أقوى من ولاية الغريم » فاما لم يئيت للقاضي فأولى أن يثبت للغريم» فيكون فيه 
إبطال حت الشبيين » فلبذا امتنع المسكس . 

وتوضحه أن من العاماء من يقول أن لصاحب الدب نأن يأخذ أحد النقدين بالآخر من 
غير قضاء ولا رضاء وهو ابن أبي لبلى والقاضي مجتهد » فجملنا له ولاية الاجتباد وفي 
مسادلة أحد النقدين بالآخر لقضاء الدين منه ولا يوجد هذا المعنى في سائر الاموال» وفمه 


١ 


ظ بخلاف العروض » لأن العرض يتعلق بصورها وأعياتماء أما 
النقود فوسائل فافترقا ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار 
بدأ بالأسر فالأبسر لمأ فمه من الممارعة إلى قضاء الدين مع مراعأة 


جانب المديون ويترك عليه دست من ثياب بدنه 





إضرار بالمديون من حيث إبطال حقه من غير ملكه » وللناس في الاعيان أغراض وليس 
للقاضي أن ينظر لغرمائه على وجه يلحق الضرر به فوق ما هو ستعق عله » وهمذا 
المعنى لا يوجد في النقود » لان المقصود هناك المالية دون العين . ظ 

( بخلاف العمروض ) هذه إشارة إلى بان الفرق بين الدراهم والدنانير وبين العروض 
حيث جاز بيع القاضي في الدين في الدراهم والدنانير » ولم يجز في العروض فقالبخلاف 
العروض حيث لا يجوز ببعه فيها ( لان العرض يتعلق بصورها وأعيانها » أما النقود 
فوسائل ) إلى حصول المقصود ولا يتعلق العرض بصورها وأعيانها ( فافترقا ) أى 
الحكمان يعني حك النقدين وحم العروض ( ويماع في الدين النقود ) هذا تفريع على 
قولهما » يعني أن المديون لما جازبيع ماله عندهما تباع أولاً النقود ( ثم العروض ثم 
العقار ) وفي الذخيرة فعلى قوهما يبيع أو قاضى ماله ولكن يبدأ بدنانير إذا كان الدين 
دراهم قال فضل الدين مع ذلك بع العروض أولاً لا العقار » لان العمروض معدة للتلف 
والتصرف والاسترباح عليه فلا يلحقه كثير ضرر في دبعه » فأن لم يف فحمنئد يبع العقار 
وأما دون ذلك كلا ينبعه لان العقار أعد للآقتناء فنلحقه ضرر كثير » وهذا الذى ذكره 
رواية عنهما . وفي رواية يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التلف من عروضه ثم بسع 
ما لا مخشى عليه التلف ثم يببع العقار ( يبدأ بالايسر فالايسر لما فبه منالمسارعة إلىقضاء 
الدين مع مراعاة جانب المديون ) حاصله أن القاضي نصب ناظراً فبنبغي أن ينظر 
للمديون كما ينظر للغرماء فيدسع ما كان أنظر له ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ) 
الدست بفتح الدال وسكون السين المهملة » وأراد به البدلة من قماش نحو القميص 
واللماس والعمامة . 


شن 


و باع الباتي»ءلآن به كفاية»وقيلدستانءلأنه إذا غسل شابه لا بد له من 
ملبس . قال فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك يعد قضاء 
الديون» لأنه تعلق بهذا امال حق الأولين , فلا يتتمسكن من إبطال 
حقهم بالإقرار لغيرهم . بخلاف الإستبلاك لأنه مشاهد لا مرد له . 


وفي العباب الدست من الثياب ومن الورق ومن صدر الببت ومن اللعب معريات ليست 
من كلام العرب . وفي الذخيرة إذا كان للمديون ثماباً يلمسها ويمكنه أن يحترىء بعد منذلك 
بيع ثيابه ويشتري بثمنه ثوب يلبسه » وما فضل يقضى دينه لأن ذلك للتجميل وقضا 
الدين غرض عليه » وعلى هذا لو كان له مسكن وتمكينه أن يحترىء بما دون ذلك يسيع 
المسكن ويشتري بثمنه ما يحترىء وما فضل قضى دينه ولا يباع داره التي أغنى له عن 
سكناها » وبه قال أحمد. وقال الشافعي ومالك تباع ويستأجر من مُنه مسكناً لهويقضي 
بالفضل ديه . وفي الخلاصة والنية ما لا يحمتاج إلبه في الحال كاللبد في السيف والنطع في 
الغتاء لو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين . وعن شريح أنه يباع عمامة 
الحبوس وعن أب يبوسف متك ذا . وفي شرح الطحاوي ولو باع القاضي أو أمينه مال 
المديون فالعبدة علىالمطلوب لاعلى القاضي وأمينه . وقال الشافمى وأحمد على المديون . 
وقال مالك على الغرماء وإن كان الثمن جنس حقهم وإلا على المديون .. 

( وبباع الباق لآن به كفاية ) يعولان بالدست من الشاب كفاية ( وقبل دستان >لأنه 
إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس ) أي من لبس ثياب [ 

( قال ) أي القدوري ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاءالديون) 
أي قال القدوري في مختصره . وقال في شرح الأقطع وهذا على قوهما ( لأنه تغلق بهذا 
المال حق الأولين » فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ) أي فلا يتمكن المديون 
من إبطال حق الآولين » وهذا الظاهر ( يخلاف الاستبلاك ) أي يخلاف ما إذا استبلك 
المحجور علمه قبل قضاء الدين مال إنسان حمث يكون المتلف عليه أسوة للغرماء بلا 
خلاف ( لآنه مشاهد لا مرد له ) أي لان فعله أعني الاسبلاك مشاهد محسوس فلا برد » 
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ولو استفادمالاً آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه لأنحقبملم يتعلق به . 
لعدم وقت الحجر . قال وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته 
وولدهالصغار وذوي أرحامه من يجب نفقته عليه »لان حاجتهالأصلية 
مقدمة على حق الغرماء , ولانه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر ؛ 

ولهذا لو تزوج امرأة كانت في ظ 





لان الحجر لا يصح في الفعل الحسي . وقي الذخيرة لو كان سبب الدين تبت عند القاضي 
بعامه أو بالشبادة يأن شبدوا على استقراضه أو شرابه بمثل القيممة شارك الغرماء وعند 
الشافمي لو أقر بدين ازمه قبل الحجر يصحويازمه في الاصح . وفي قول لا يازمه وهو قول 
مالك وأحمد وأبي يوسف وحمد «رح» وتصرفات المحجور من ببع أو هبة أو عق لا تصح 
عند الشافمي في الاصح » وبه قال مالك وأحمد في غير العتق » وفي قول يصح ويكوت . 
موقوفاً . فان قضى دينه من غير نقض التصرف نفذ تصرفه ولا يفسخ منها الاضعف 
فالاضعف,يدأً بالحبة ثم بالبيمثم بالعتق . وعند أحمد وألي يوسف « رح » يصح عتقه لانه 
صدرعن مالك رشيد ولا يقبل الفسخ . وقال أحمد في رواية لا يصح كالبيع والحبة وما 
فعله قبل الحجر يصح بلا خلاف . ئ 

( ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فبه » لان حقهم لم يتعئق به) أي 
بذلك المال » ا امو 
البحر » فلا تعلق به حدق الاولين . ظ ظ 

( قال ) أيالقدوري ( وينفق على المفلس من ماله) أى ينفق على هذا المديون المحجور 
عليه من التصرف »2 وينفق على صغة نثاء المجبول ( وعلى زوجته وولده الصغار ) يضم 
الواو وسكون اللام جمع ولد ( وذوي أرحامه من'يحب نفقته عليه ) أى وينفق أيضا 
على ذوي أرحام ال حجور عليه ( لان حاجته الاصلية متقدمة على حتى الغرماء » ولاندحق 
ايت لغيره ) أى ولان الانفاق حتى ثابت لغير المفلس وهو من يحب نفقته عليه ( فلا 
سطله الحجر » ولهذا ) أى ولاجل كون حاجته الاصلية مقدما ( لو تزوج امرأة كانتفي 
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مقدار مبر مثلبا أسوة الغرماء . قال فإان لم يعرف لامفلس 
ظ مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مأل لي حبسه الحا كم 
في كل دين التزمه بعقد كابر والكفالة وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوجوهه في كتاب أدب القاضي من ه ذا الكتاب فلا نعيدها ' 
إلى أن قال وكذلك إت أقام البينة أنه لا مال له يعني خلى سبيله 
أوجوب النظرة إلى الميسرة. ولو مرض في الحبس يبقى فيه إن كان 
له خادم يقوم بمعالجته و إن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه . 





.مقدار مه رمثلها أسوةللغرماء) لانالزيادة تضاف إلى التزامه وفه إبطال حتى الغرماء ولا 
دلى دلك » والاسوة بذ بضم الممزة وكسرها امم من ابتنى به إذا اقتدى به واتبعه . ويقال 
أسامته بلي أى جعلته او اقتدى به ويقتدي هو بي . 

( قال ) أى القدورى ( فان لم يعرف للمفلس مال 5 غرماؤه حبسه وهو) أى 
المفلس ( بقول لا مال لي حيسة الحام في كل دبن التزمه بعقد كالمهر والكفالة » وذكرتاهذا 
الفصل بوجوهه أي بطرقه ( فيكتاب أدب القاضي من هذا الكتاب فلا نسدها إلى أن قال 
وكذلك إن أقام الببنة أنه لا مال له يعني خلى سبيله لوجوب النطرة إلى الممسرة ) لقوله 
تعالى # وان كان ذوغسرة كلاه إلى مبسرة » ,8٠‏ المقرة » أى وإنوجد ذو إعسار» 
أى فقر فالواجب نظرة أى انتظار إلى وقت البسار واليينة على الاعسار بعد الحمس تقبل 
بالاتفاق فيطالبه القاضي بعد ذلك . وأما إذا قامت قبل الحبس ففيه روايتان في أحدها 
يمس » وعليه عامة المشايخ » :وإليه ذهب شمس الائمىة السرخسي في شرح أدب 
(ولو مرض في الحبس يبقى فيه ) أى في الحبس ويبقى بالتشديد ( إن كان له خادم 
يقوم بمعالجته » وإن لم يككن أخرجه تحرزاً عن هلاكه ) لانه لا يجوز الاهلاكلمكانالدين» 
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والحتقرف فيه لا يمكن من الإشتغال بعمله هو الصحيح ليضجر 

قلبه فننيعث عل قضاء دينه » بخلاف ما إذا كانت له جارية وفيه 

موضع يمسكنه فيه وطأها لا يمنع عنه» لانه قضاء إحدى الشبوتين 
فيعتبر بقضاء الأخرى . 2 


ألاترى لو توجه المه الحلاك لتخمصة كار: له أن يدفعه بال الغير فكيف يجوز إهلاكه 
لأجل مال الغير . وعن أبي يوسف ٠‏ رح » لا يخرجه في هذه الصورة:أيضاً » لان الحلاك 
لوكان لكان يسبب المرض وإنه في الحمس وغيره سواء . وفي الواقعات الحبوس في السجن 
إذا مرض وليس لاحد يعاهده أخرج من السحن بكفيل »2 لانه لو ترك كذلك يخاف 
عليه التلف » والمستحق الحبس لا التلف . وفىي الخلاصة هذا إذا كان الغالبعليه الحلاك» 
والفتوى على قول مد « رح » > وإنما يطلقه بكفيل » فان لم يجد الكفيل لا يطلقه»فان 
كفل رجل وأطلقه فحضرة الخصم لمس بشرط . 

( والحترف ) أى الحبوس الذى يحترف » يعني يكتسب بالحرفة وهي الصنعة قوله 
( فبه ) أى في الحبس ( لا يمكن من الاشتغال بعمله هو الصحيح ) احترز به عن قول 
بعض مشايخنا لا بمنع من الاكتساب فيه » وبه قال الشافمي في الاصح »© لان فيه نظراً 
. للجاندين » لان نفقته ونفقة عماله عليه فسمكن من الكسب . وقال الخصاف الاصح أنه 
يمنع منه » وبه قال الشافمي رحمه الله في قول ( ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه ) 
فبنبعث بالنصب عطفا على ليضحر » وذلك لان الحبس للتضبيق عليه » حتى يتسارع إلى 
. الوفاء » فاذا أمكن من الاحتراف فيه صار بمنزلة القوت فلا يحصل المقصود . 
9 ( يخلاف ما إذا كانت له جارية » وفيه ) أي وفي الحبس ( موضع يمكنه فيه وطأها 
لا نع عنه » لأنه قضاء أحد الشبوتين ) أي لآن الوطء قضاء أحد الشهوتين وهماشهوة 
البطن وشهوة الفرج ( فيعتبر بقضاء الأخرى ) أي إذا كان كذلك فيعتبر أحد الشبوتين 
التي هي شهوة الفرج بالشهوة الأخرى وهي شبوة البطن . وفي الخلاصة لا يضرب المديون 
ولايغل ولا يقيد ولا يخوف ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة » ولا يؤاحر فيالمنتفى 
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. قال ولا يحول ببنه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس بل 
يلازمونه ولا يمنعونه منالتصرف والسفر لقوله عليه السلام لصاحب 
الحق بد ولسان 9 باليد الملاز و قال ويأخذون 


. يفيد المديون إدا خمف القراز ولا يخرج المديون جمعة ولا عيد ولاج ولاصلاة الحنازة 
ولا عبادة المريضويحبسفي موضع وحش لا يبسط له فرش ولا يدخل علي هأحد ليستأنس 
به ذ كرهالإمام السرخسي . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يحول بمنه وبين غرمائه ) أي لا يحول القاضي بين 
المديون المفلس وبين غرمائه ( بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه ) أي يدورون معه 
حيث ما دار ولا يفارقونه في موضع معين لأنه حبس . وقال الناصحى في تهذيب أدب 
القاضي قال ابن كاس في أدب القاضي قال أبو يوسف وحمد إذا صح أنه معسر فلا سبيل 
إلى لزومه » وعلى قول اسماعيل بن ماد لبس للمدعي أن يلازمه » ولكن يأخذ كفيلا » 
ذكره شمس الآئمة في شرح أدب القاضي للخصاف . 

( ولا يمنمونه من البيع والتصرف والسفر ) لأن فيه ضرا بينآ عام ( لقوله تدم 
لصاحب الحق يد ولسان ) هذا دليل لقوله يلازمونه » والحديث رواه الدارقطنيق سننه 
حدثنا أبو على الصغار حدثنا عباس بن مد حدثنا أبوعاصم حد ثناثورعن يزيد عن مكحول 
قال » قال رسول الله عَككَم إن لصاحب الحق البد واللسان . وأخرج البغاري في 
الا متقراض ومسل في اليبو عن أبي ساهة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى الني جك 
رجل يتقاضاه فأغلظ له فبم به أصحابة فقال دعوه > فإن لصاحب الحق مقالا ( أراد 
بالمد الملازمة وباللسان التقاضي ) ولمس المراد باليد أن يتطاول عليه يبد » ولا باللسانأن 
يؤذيه بالكلام الفاحش . وجه التمسك به أنه مطلى في حتى الزمان فمتناول الزمانالذي 
يكون يعد الإطلاق عن الحمس وقبله . [ 

( قال ويأخذون فضل كسبه.يقسم بينبيم بالحصص ) أي يأخذ كل واحد منرم 
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لاستواء حقوقهم في القوة . وقالا إذا أفلسه الحاكم حال 

بين الغرماء وبيئه إلا أن يقسموا الببنة أن له مالآاءلات القضاء 
بالإفلاس عندهما يصمم فيثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة . 

وعند أبي حنيفة « رح » لا يتحقق القضاء بالإفلاس » لان مأل الله 

. تعالى غاد ورائح » ولات وقوف الشبود على عدم المال 
لا يتحقق إلا ظاهرا 





بقدر حصته من الد, در ان أخذه القاضي وقسمه 
بينهم بدون اختياره . وأما المديون ففي حال صحته لو أثر أححد الغرماء على غيره بقضاء 
الدين باخشبارء له ذلك نص على ذلك في فتاوى النسفي فقال رجل عليه الف درهم لثلاثة 
فقر لواحد منبم خمساثة ولآخر منهم ثلامائة ولآخر منهم مائتان وماله خمسمائة فاجتمع 
الغرماء فحمسوه بديونهم في مجلس القاضي كيف بقسم أمواله لهسم » قال إذا كان 
المديون حاضراً فإنه يقضي ديونه بنفسه وله أن يقدم البعض على البعض في القضاء » 
ويؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف في خالص ملكه لم يتعلق به حق أحد فيتصرف 
فمه على حسب مَشْمئّته » وإن كان المديون غائياً والديون ثابتة عند القاضي يقسم المال بين 
الغرماء بالحصص » إذ ليس للقاضي ولاية تقديم بعضهم على بعض ( لاستواء حقوقهم 
في القوة ) أى لاستواء حقوق الغرماء في قوة الثبوت فلا يترجح البعض على البعض . 

( وقالا إذا فلسهالحاك) بتشديد اللام » أى قال أبو يوسف وحمد «رح» إذا حسم 
القاضي بإفلاس المديون وإعساره ( حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقمموا الينة أن له 
مالآ » لآن القضاء بالإفلاس عندها يصح فيئيت العسرة » ويستحق النظرة إلى المبسرة ) 
كا لو كان دينه موجن » وبه قالت الثلاثة . [ 

( وعند أبي حشفة لا يتحقق قق القضاء بالإفلاس » لان مال قاع ادورانه) أى آت 
وذاهب * وم من غني يمشي في مال جزيل ويصبح فقيراً » وك من فقير يمشي ويصبح غنيا 
( ولأن وقوف الشهود علىعدم المال لا يتحققى إلا ظاهراً ) إذ لا وقوف لهم على الحقيقة 
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2. فيصلح الدفع لا لإبطال حق اللازمة . وقوله إلا أرن-‎ ٠ 
يقيموا البينة » إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار‎ . 
لامها أكثر إثياتاً , إذ الأصل هو العسرة » وقولهفي الملازمة لا يمنعونه‎ 
من التصرف والسفر دليل على انه يدور معه أي دار ولا يجلسه‎ 
في موضع لانه حبس فيه‎ 


( فيصلح ) أى الظاهر ( للدفم لا لإيطالحق الملازمة . وقوله إلا أن يقيموا البينة إشارة . 
إلى أن بينة المسار تترجح على بينة الإعسار ) أى قول القدوري في مختصره » والمسار 
بفتح الياء إمم للإيسار من أيسر إذا استغنى » والإعسار مصدر أعسر » أى افتقر . وفي 
بعض النسخ على بيئة العسار بفتح العين بمعنى الإعسار . قال في المغرب هو خطأ » قبل 
ذكر هذا على طريق الازدواج . 

قلت ل يقل أحد في الازدواج باللحن والخطأ في اللفظ على أنه لا يطلب إلا في الخطب 
والرسائل في كلام الفصاء ويقع في كلام الله تعالى لابتداع أسلوبه ونبايته في منهج البلاغة 
والفصاحة » أو كلام الرسول يأل لكونه مخصوصا يجوامع الككلم . 

( لأنها ) أى لآن بيمنة المسار (أكثر إثياتا إذ الأصل هو العسرة) والنسار طار فصار 
كبينة ذي البد في مقابلة ببنة الخارج . وفي خلاصة الفتاوى فإن أقام المديون البينة على 
الإفلاس فأقام الطالب البينة على اليسار » فبينة الطالب أولى ولا حاجة الى بيان ما يبت 
به السار » وفي بينة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي وينيغي أن يقول الشهود إنه فقير 
لا نعم له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حال الفقير .وعن أبي القاسم الصغار 
ينبغي أن يقول الشهود نشهد أنه مفلس معدوم لانعلم له ما سوى كسوته التي 
فلفوثاب ليةن 

( وقوله ) أى قول القدوري ( في اللملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل على 
أنه يدور معه أينا دار ولا يجلسه في موضم ) أى لا يحلس الغريم المديون في موضع معين 
( لأنه حبس فيه ) أى إجلاسه في موضع معين حيس وليس له حق الحبس لأنه ليس 
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ولودخلفيدارهلحاجته لا يتبعه بل يجلس على ياب داره إلى أن يخرج » 
لان الإنسان لا بد أن يكون له موضع خاوة . ولو اختار المطلوب 
الحبس والطالب اللملازمة فالخبار إلى الطالب ء لانه أبلغ في حصول 
المقصود لاختياره الاضيق عليه إلا إذا عم القاضي أن يدخل عليه 
بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره » فحينئذ يحبسه 


دفعاً للضرر عنه . ولو كان الدين لارجل على المرأة 


بمستحق عليه . وعن مد رحمه الله لمدعي أن يحبسه في مسجد حيه أو بيته » لآنه ريما 
يطوف في الأسواق والسلك من غير حاجة فيتضرر به المدعي . وفي رواية عنه يلازمه 
حبث .أحب في المصر . ولو كان لا معيشة له إلا من كسبه لا يمنعه أن يسعى في مقدار 
قوته يوماً » فإذا حصل ذلك القدر في يومه فله منعه من الذهاب في ذلك وجلسه . وفي ‏ 
الواقعات رجل قضى عليه يحتى لانسان فأمر غلامه أن يلازم الغرم » فقال الغر لا 
أجلس معة بل أجلس مع المدعي فله ذلك الم 
علمه في ذلك الوقت زيادة ضرر . ظ 

را مخ رار تج يتين ول مق فل يتن ارد ال أن ري + لأن 
الانسان لا بد أن يكون له موضم خاوة ) وعن هذا قبل إذا أعطاه الفداء أو أعداه 
موضا لأجل إيفائه له أن يمنعه عن ذلك حتى لا .هرب من جانب آخر» كذا في الذخيرة. 
وفي الأقضة إذا كان عمل الملزوم سقي الماء ونحوه لا يمنعه من ذلك إلا إذا كفاء نفقته 


ونفقة عماله » وهكذا في الدخول في المبت . 


( ولو اختار المطلوب الحمس والطالب ال لازمة فالخبار إلى الطالب لأنه أبلغ فيحصول 
المقصود لاخششساره الأضق عليه ) أى على المطلوب لأن ملازمة من لا تجانسه أشد من كل 
شديد ( إلا إذا عم القاضي أن يدخل عليه ) أي على المطلوب ( بالملازمة ضرر بين يأن لا 
يمكنه من دخوله داره فحمنئذ يحمسه دفما للضرر عنه . ولو كان الدين لارجل على المرأة . 
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لا يلازمها لما فيبا من الخلوة بالاجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة 
تلازمبا . قال ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعمنه ابتاعه منه فصاحب 
التاع أسوة للغرماء فبه. وقال الششافعي درح» يحجر القاضي على المشتري 
بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ » لانه عجز المشتريعن إيفاء الشمنفيوجب 
ظ ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع » وهذا لانه عقد 


معاو ضة وفضلته "*"الميان أو 





لا يلازمها لما فمها من الخاوة بالأجنبية “ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها ) ولم يذكروا إذا 
كان الدين للمرأة على الرجل فعلى التعليل المذ كور ينبغي أن يبعث رجلا أميناً من جبتهبا 
ملازمة . وني الخلاصة فإن م يجد امرأة إن شاء جعلها مع امرأة في بيت وهو على بابها 
والمرأة في ببت نفسها وهو على بابها ونقله عن النسفي. 

( قال ) أي القدوري ( ومن أفلس ) وفي بعض النسخ فإن أفلس يقال أفلس الرجل 
الاريك يساق اوعراس سارت فار مارت ينا 20:1 أخمت الرجل إذا 
ضار أضخابه. خيثا خبثا وأقطعن | إذا صارت دابته قطوافا » وبحوز أن يراد به إن صار إلى حال 
بذر فرها كيا يقال أقبر الرجل إذا صار إلى حالة يقبر عليها و رأزال إذا صار إلى حال بذل 
فيبا ( وعنده متاع لرجل بعينه ) أى والحال أن عنده متاع لشخص معين ( ابتاعه منه ) 
أي قد اشتراه من الرجل كا في قوله تعالى « أو جاءوم حصرت صدورمم 4 أي قد 
حصرت ( فصاحب المتاع أسوة للغرماء فبه ) أي في المتاع . 

( وقال الشافمي «رح» حجر القاضي على المشتري بطلبه ) أن تلب اتام الححر ' 
عليه حت لا ينفذ تصرفه بالبيع وغيره ( ثم للبائع خبار الفسخ » لأنه عجز المشتري عن 
إيفاء الثمن فيوجب ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع > وهذا ) إشارة إلى 
وجه القباس والجامع بين عجز المشتري عن إيفاء الثمن وعجز البائع عن تسليم المبيع 
( لآنه عقد معاوضة ومن قضته المساواة ) أي لآن المبسم عند معاوضته وقضيته المساواة 


. ومن قضينه - هامش‎ )١( 
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فصار كالسل . ولنا أن الإفلاس يوجب العجز عن تسلم العين وهو 

غير مستحق بالعقد فلا يثيت حق الفسخ باعتباره » وإنما المستحق 

وصف في الذمة ء أعني الدين و بقبض العين يتحقق بمنهما مبادلة 
هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها إلا. في موضع التعذر كالسل » 





وهي فبا ذكرن ( فصار كالسلم ) هذا جواب عما يقال هذا قياس مع وجود الفارق وهو 
فاسد > وذلك لآن الثمن دين في الذمة وهو مانع عن الفسخ » يخلاف المببع فإنه غير يدل 
علبه الفسخ » فأجاب بقوله قصار كالسلم يعني لا نسل أن كونه ديناً يمنع عن القبخ » فان 
المسل فبه دين لا محالة » فإذا تعذر قبضه بانقطاعه عن أيدي الناس كان لرب السلم حقى 
الفسخ » كذا هذا . وبقول الشافمي رحمه الله قال مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاقوأو 
ثور وابن المنذر وروي دلك عزعتان وعلى وأبي هر بره رضي الله عمهم . 

( ولنا أن الإفلاس يوجب العجز عن تسلم العين )أي عينالدراهم المنقودة وعينالدنافير 
المنقودة ( وهو غير مستحق بالعقد ) أي غير الدراهم المنقودة غير مستحى » يل المستحق 
به الدين وهو وصف في الذمة بعل انه عجز عن تسليم شيء غير مستحق بالعقد ( فلا 
يثبت حق الفسخ باعتباره ) أي باعتبار أنه غير مستحق بالعقد ( وإنما الممتحق وصففي 
الذمة أعني الدين ) ولا يازم من العجز عن تسليم عين الدراهم أو عين الداتير بالإفلاس 
المجز عن المستحق بالعقد ( وبقبض العين يتحقق بينها مبادلة ) حكمية » هذا جواب 
حما يقال لما كانت العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وحب زعام تيدأ دمة 
المديون يدفم المنقود . 

وتقرير الجواب أن المستحق القن هو السك الثابت فى الذمة وقضاء الدين واجب» 
وذلك بالوصف غير متصور » وجعل الشارع العين بدلا عنه » فإذا قبض العين يدلا عنه 
تحقق بمنها مبادلة من حيث أنه ثبت لكل واحد منها في ذمة الآخر وصف 
فلتفتان قصاصاً . 

( هذا ) أي تحقتق المبادلة ( هو المقيقة ) في قضاء الدين ( قيجب اعتبارما إلا في 
. موضع التعذر كالسلم ) حيث يكون للمسلم فيه الذي هو الحنطة أو الشعير حم الدين الذي 


١ لا‎ 


لان الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حك الدين وله أعل . 


هو الوصف الثابت في الذمة لتعذر القول بالإستبدال ( لأن الإستبدال ممتنع ) لقوله نووم - 
لاتاغذ إلا سمك أو رأ س مالك ( فأعطى للعين حم الدين) تحرزا عن الإستبدالفيكون 
ظ العين مستحقا بالعقد ؛ فصا ر العجز عنه كالعجز عن تسليم المبيع . 

فز قبل يها تقول قسميف أنى هريرة الذى | رع بغار ومسل وغيرهما أنه 
معدم قال من أدرك متاعه بعرنه عند انسان قد أفلس فبو أ حى به 6 وقد روي هذا 
الحديث بوجوه مختلفة . قلت أبو هريرة رضي الله عنه روى أيضاً عن الني عليه السلام 
أيما رجل باع سلعة فأدر كبا عند رجل قد أفلس فبو ماله بين غرمائه» أخرجهالدارقطني 
فاختلفت الرواية » وذلك يوجب وهنا في الحديث على ما عرف . ظ 

فإن قلت في إسناده ان عاش وهو ضعيف . قلت قد وثقه أحمد رحمه الله وقد احتج 
بالحديث الخصاف والرازي . [ 

فان قلت قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسندا » وإنما 
هو هرمل قلت: المرسل عندناحمة #:واسند» القضافة واازازي: ٠.‏ ولئن يفنا ففنتاء 
إذا باع شيئا على أنه بالخبار فوجد المشتري مفلسا في مدة الخمار فبو أحق يماله » أي 
فبتخير الفسخ ويكون معناه إرشاد إلى ما هو الأوثق كما في قوله تعالى 4 واشهدوا إذا 
تبايعتم © > وغيره . وقبل هذا محمول على الغصب »> فان المفصوب منه أحى بماله إذا 
وجد عند الغاصب > وفنه نظر لأن قوله قد أفلس سقى حقه حمنئذ ضائما » لآن أحقبة 
الملك ثابت في الغصب وجد مفلس) أو ملمئ . وقمل هو مول على الوديمة وفمه نظر 
أيضاً وقبل #مول على أن قب ابيع يفير ذخ البائع وفي هذا للوضيع ل سق الامازداد 
وما ذهما إلمه وهو قول جماعة من الجلة الأ كابر 

قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلمة فأفلس 
المشتري فإن وجد البائع سلعة بعينها فهو أحق بها » فان كان قبض من ثمنها شيئاً فبو 
والغرماء سواء » وإن مات المثتري فالبائمع أسوة الغرماء » و كذا روي عن معمر بنعبد 
العزيز . وروي أيضاً عن معمر عن أيرب عن ابن سيرين عن شريح قال أيا غريم اقتضى 
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منه شيئاً بعد إفلاسه فبو والغرماء سواء يخاصمهم به » وبه كان يفقٍ ابن سيرين » وإلمه 
ذهب ابن جنيد ذكره صاحب التمبيد > وفي الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة وأهفل 
الككوفة هو أسوة الغرماء على كل مال البو ا تن عا جر عر رح ماعل 
وابن حزم صحيح روايته . وحكى الخطابي هذا القول عن ابن شبرمة أيضاً . [ 

[ فان قلت روى أحمد في مسنده عن سمرة أنه عليه السلام قال من وجد متاع ا عند 
مفلس فهو أحق به . قلت في اسناده عمر بن ابراهيم قال أبو حاتم لا يحتج به . 

فان قلت روى البيبقي عن الشافعي قال قرأ على مالك عن ابن شباب عن أبي بكر 
ان عبد ال رحمن أن رسول الله عَكثر قال أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ول 
يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به . قلت هذا مر سل وهو 
لمس محمحة عندة . 

فان قلت روى البيبقي من حديث معمر عن أيوب عن عمر رضى الله عنه وابن دينار 
د 01 الرجل ووجد البائع 
سلعته بعينها فبو سوسيوديي فلب تدع المواب عن عديت ابي هري" 
ف هذا الماب .. ش 

فان قلت روى الطبالسي عن ابن أبي ذئب حدثني أو انتم عن رو ان »“ قال 
أتينا أب هريرةفي صاحب لنا يعني أفلس فأصاب رجل متاعه بعيته » قال أبو هريرة هذا 
الذي قضى فيه رسول الله مَِنَهِ إن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فبو أحق 
به » إلا أن يدع الرجل وفاء . وذكر السيبقي عن الشافمي أنه قال الذمي أحدث به 
أولى » يعني حديث ابن خلدة من قبل أن ما أحدث به موصول يجمع فيه النبي عليه السلام 
بين الموت والإفلاس . وحديث ابن شهاب منقطع . قلت قال عبد الحق في أحكامه » قال 
أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو » أي لا يعرف . وقال الطحاوي لا تعرف من ظ 
هو ولا ممئعا له ذكرا إلا في ها الحديث . وفي الإشراف الحديث بمجبول الإفاه 
الله أعلم بالصواب . 
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كنات المازوت 


الإذنن هو الإعلام لغة . وني الشرع فك الحجر وإسقاط الحق 
عندتا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته » 


( كتاب المأثون ) 

إبراده عقب الحجر ظاهر التناسب إذ الإذن بعد الحجر . 

( قال الإذن هو الإعلام لغة ) يعني من حمث اللغة . قال الجوهري إذن له في الشيء 
إذناً وأذن بمعنى عل » ومنه قوله تعالى # فأذنوا يحرب من الله ورسوله »# » وأذنه 
له إذذا بفتحتين استمع » انتهى . قال تاج الشريعة وفيا نحن فبه إعلام لآن المولى يعم عبده 
يعدم حجره ويعلم الناس يذلك أيضا . وف المغرب الإذن من الإذن وهو الاستاع يقال 
استأذنه فلم بأذن له وهو مأذوت له وهي مأذون لما وترك الصلة لبس من كلام العرب كها 
في المحجور عليه ٠.‏ 

( وفيالشرعفكالحجر وإسقاطالحقعندظ) أي فكالحجر الثابت بالرقحكماورفمالمانع 
من اتصرف حكما » والمولى إذا اذن لعبده في التجارة فقد أسقط عننفسه الذي كا نالعبد 
لأنه محجوراً عن التصرف ف مال المولى قبل إذنه قنصير عندت بمنزلة المكاتب . وعند 
الشافمي وأحمد وهو إنابة وتوكيل . وقال الأترازي وما قبد بقوله عندة احترازاً عن 
قول زقر والشافعي » فإن الإذن عندحما توكيل وإنابة في التصرف .. وفائدة الخلاف أن ' 
الاذن بالتحارة لا تخصص حتى و أذن له في فوع يكون مأذونا في أفواع التحارة عندنا 
خلافا لما أو لزفر أيضاً كما ححيء إن شاء الله تعالى . 

( والعبد بمد ذلك ) أى بعد إسقاط المق ( يتصرف لنفسه بأهليته القدية ) فيكون 
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لانه بعد الرق بقي أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره 

' عن التصرف للق المولى » لانه ماعبد تصرفه إلا موجباً لتعلق الدين 

برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من اذنه كملا ببطل حقه من 

غير رضاه » ولهذا لا يرجع با لحقه من العبدة على المولى » ول#ذا 
لا يقبل التوقست حتى لو أذن لعبده 





تصرفه لنفسه لالمولاء بالتو كيل والانابة (لأنه بمد الرى بق أها التصرف بلسانهالناطق 
وعقله المميز ) أى لآن العبد بعد الرق صار أهلا للتصرفات إذ ر كن التصرف كلام معتبر 
شرعاً لصدوره عن مميز وتحل التصرف ذمة صالحة لالتزام القوق»وهما لا يفوتان بالرق > 
إذ صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشرية وبالرق لا مخرج عن كونه بشراً غير أن 
امتناعه( وانحجاره عن التصرف لت المولى لأنه ما عبد ) أى بها عرف ( تصرفة إلا 
موجمالةملق الدين برقبته أو كسبه وذلك ) أى ما ذكر من رقبته أو كسبه ( مال المولى 
فلا بد من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه ) فاذا أذن فقد رضي باسقاطه حقه(ولهذا) 
أى ولكون صحة تصرفه بأهلبة نفسه ( لا يرجع ) أى العبد ( بها لحقه من العمبدة على 
المولى ) لأنه يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فبها حتى لو امتنع عبن الآداء حال الطلب 
حبس وذمته خالص حقه لا محالة » ولهذا لو أقر بالقصاص على نفسه صح » وإن كذيه 
اال ا » لكن 
شرطنا إذنه دفعاً للضرر عنه بغير رضاه . 

فان قبل المأذون عدم أهليته سم التصرف وهو الملك » فيتيفي ألا يتكون أهلا . 
التصرفات » ولأن التصرقات الشرعمة إِنما تراد لحتكمها وهو لبس بأهل لذلك . 
بأن حم التصرف ملك المد والرقبق أصل في ذلك كما أشرثا إلمه . 

فان قبل لو كان العبد بتصرف بأهللته والإذن فك الححر لما كان للمولى ولاية الححر 
بعد امتاع عن الإسقاط فيا يستقبل » لأن الساقط لا يعود . ظ 

( وههذا ) أي ولكون الإذن إسقاطً عندة ( لا يقبل التوقت حتى لو أذن لعبده 
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يومأكان مأذوناً أبداً حتى يحجر علمه لأن الإسقاطات لا تتوقف ثم 
الإذن كمايثبت بالص ربميثبت بالدلالة كا إذا رأى عبده يبيع ويشتري 
فسكت يصير مأذوناً عندنا » خلافاً ازفر والشافعي . 





يوما كان مأذونا أبداً حتى يحجر عليه ) لأن تصرفه حك مالكيته الأصلية » وإنها عامة 
لا تختص بنوع ومكانووقت. 22 

فان قبل قوله فك الحجر وإسقاط الحق مذكور في حيز التعريف فكيف جاز 
الاستدلال عليه . أجمب عنه يحوابين » أحدها أنه ليس باستدلال » وإنم هو تصحبح 
النقل بدل يدل على انه عندة معروف بذلك . والثانى أنه حكمه الشرعي وهو تعريفه » 
وكات الإستدلال عليه من حيث كونه حكم) لمن حيث كونه تعريفا لا يقال لا يصح 
الإستدلال على عدم التخصيص والتوفيق بإذن الإذن عبارة عن فك الحجر والإطلاف. 
وتملمك المد » فان القضاء إطلاق واثبات للولاية مع انهقابل للتخصيص » و كذا الإعارة 
والإجارة تليك للمنفعة واثبات المد على العين مع انه قابل للتخصيص لأنا نقول القاضي 
لا يعمل لنفسه بل هو نائب عن المسامين » ولهذا برجم با لحقه من العبدة في مال المسلمين» 
يخلاف العبد فانه لا برجع على ا مولى برا لحقه من العهدة . وأما المستأجر والمستعير فانه 
يتصرف في محل هو ملك الغير بايحاب صاحب الملك له وإيحابه في ملك نفسه يقبل 
التخصيص فافبم ( لأن الاسقاطات لا تتوقف ) كالطلاق والعتاق وتأجبل الدين وتأخير 
المطالبة» إذ الساقط يتلاشى ( ثم الإذف كا يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى 
عبده يبع ويشتريفسكت يصير مأذونا عندنا خلافا لزفر والشافي) ومالك وأحمدهذا 
من باب بمان الضرورة وقد عرف في الأصول . قالوا السكوت محتمل الرضاءوفر طالغبظ 
وقة الإلتفاتإلى تصرفه لعامه يكونه مححوراً » وامحتمل يكون ححة . 

قلنا جعل سكوته حجة لأنه موضع ببان إذ الناس يعاملون العبد علييم يسكوت 
المولى ومعاملتهم قد تقضى إلى لحوق ديون عليه وإذا لم يكن مأذونا تتأخر المطالبة إلى 
ما بعد العتق وقد يعتق وقد لا يعتق . وفي ذلك إضرار لمسامين بإيتاء حقهم ولاضرار في 
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ولافرق بين أن يبيع عينآ مماوكا لول والأجنبي بأذته أو بنير 
إذنه ببعا صحمحاً أو فاسداً » لأن كل من رآه يظنه مأذونآً له فمبأ 


الإسلام » ولمس لمولى فيه ضرر يتحقق » لآن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه » فكان 
موضع بيان أنه راض به والسكوت في موضع الحاجة إلى الببان بيان . 

فان قيل عين ذلك التصرف الذي رآه من الببع غير صحيح » فكيف يصح غيره » 
وكذا إذا رأى أجنبياً يببع من ماله وسكت يكن إذناً فنا الفرق. أجبب بأن الضرورة 
في التصرف الذي رآه مستحق بازالة ملكه عما يسعه في الحال فلا بشت بسكوته » 
ولس فيثبوت الإذن في غيره ذلك لما قلنا أن الدين قد يلحقه » ولا يازم من كون السكوت 
إذناً بالنظر إلا ضرر متوم كونه إذناً بالنظر إلى متحقق وهو الجواب عن بع الأجني 
ماله وفي الرهن ل يكن سكوته إذنأ » لأن جعله إذنا يبطل ملك المرتهن عن اليد » وقد 
لا يصل إلى يده من محل آخر » فكان في ذلك ضرر محقى » لا يقال الراهن أيضاً يتطور 
ببطلان ملكه عن الثمن فترجح ضرر المرتهن تحم » لآن بطلان ملكه عن الثمن 
موقوف »2 لآن يبع المرهون موقوف على ظاهر الرواية وبطلان ملك المرتهن عن 
البديات فكان أقوى . ظ 

وأما الرقيق عبداً كان أو أمة إذا زوج نفسه فانما لم يصر السكوت فيه إذناً . قال 
بعض الشارحين ناقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام » لأن السكوت إنما يصبح إذنا وإجارة 
دفعاً للضرر على أحد في نكاح العبد والآمة » لأن النكاح يكون موقوفاً » لآن تكاح 
المملوك المولى لما فيه من اصلاح ملكه ومنافع بضع المملوكة كذلك » ولبس لأحد إبطال 
ملكه بغير رضاه فكان موقوفاً وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحد . قيل فيه نظر كلآنه 
لاكلام في أن نكاح الرقيق موقوف على إذن المولى وإجازته » وإنيا هو في أن سكوته 
إج#ازة أولآ»و لعل الصوا بأ يقال إنفيذ لك ضر ر أعققكبالموىفلايتكوت السكوث إذنا. 
(ولافرق أن يبيع عينا مملو كا للمولى والأجني ) أي أو مماوكا للأجني ( باذنه 
أو يغير إذنه ببعا صحمحا أو فاسد] » لأن كل من رآه يظنه مأذونا له فيها)أي فيالتجارة 
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فيعاقده فيتضرر يه لولم يكن مأذونا له » وم يكن راضياً بهلمنعه . 
دفعاً للضرر عنم . قال وإذن المولى لعبده في التجارة إذنآً عاماً جاز 
تصرفه في سائر التجارات » ومعنى هذه المسألة أن يقول له أذنت 
لك في التجارةولا يقيده . ووجبه أن التجارة اسم عام يتناول 
الجنس فيبيع ويشترى ما بدا له من أنواع الأعما نلا نه أصل التجارة . 
ولو باع أو اشترى بالغين البسير فبو جائز لتعذر الاحتراز عنه ؛ 
وكذا بالفاحش عئد أبي حنيفة 





( فمعاقده فمتضرر به يكن فون هو يكن راضي به ننه دف ضرع ( 
أي كل ماركآه من الناس . ظ 
(قال ) أي القدوري ( وإذن المولى لعبده في التجارة إذنا عام )يعنيم يقبد بنوعمن 
التجارة ( جاز تصرفه في سائر التجارات ) أي جميعها » يقال سائر أي جميعهم ( ومعنى 
هذه المسألة ) أي معنى مسألة الاذن العام » يعني تصوره ( أن يقول له أذنت لك في 
التحارة ولا يقبده ) ينصب الدال عط ف] على قوله أي فلا يقيد الاذن ينوع من أنواع 
التجارة » وهذا بلا خلاف » وإنما الخلاف في الاذن ينوع فكان فائدة ذكر معنى المسألة 
لبيان نفي الخلاف . ظ 

(ووعة أن التحارة ) أى وجه جواز تصرفه في سائر التجارات ( إمم عام) لأنه 
إسم جنس. حل باللام فكان عام ( يتناول الجنس ) أى جنس التجارة للعموم ( فيبيع 
ويشتري ) أى إذا كان كذلك يميم ويشتري ( ما بدا له ) أى ما ظهر له ( مسن أنواع ‏ 
الأعبان لآنه ) أى لآن بيع الأعيان ( أصل التجارة ) والمنافع لكونها قائمة1 
بالأعمان فألحقت بها . 

( ولو باع أو اشترى بالغين المسير فبو جائز لتعذر الاحتراز عنه أن فقن لسع 
وعند الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بثمن المثل كا في الو كيل ( و كذا بالفاحش عند أبي 
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٠‏ خلافاً لما . هما يقولان أت البيع الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى 
اعتير من المرض من ثلث ماله فلا يتتظمه الإذن كالهية . وله 
أنه تحارة والعبد متصضرف بأهلية قسه فصار كلخر » وعلل هذا 

الخلاف الصبي الأفون. 000 


حشسفة ) أى كذا يجوز بالغين الفاحش عند أبِي حنيفة سواء كان عليه دين أو لا ( خلافاً 
ما ) أى لأبي يوسف وعمد «درح» ويقولهما قال زقر والشاقمي وأجد . 

( هما يقولان أن الببع الفاحش منه يمنزلة التبرع ) وهو خلاف المقصود إِذ المقصود 
الاستربإح دون الإتلاف فلا يتتظم الاذن ( حتى اعتير ) البيع بالفين القاحش ( من 
المردض من ثلث ماله ) لأنه بمنزلة التبرع » فصلر كالهبة ( فلا ينتظمه الاذن كالهبة ) أى 
أى إذا كان كذلك قلا ينتظم البم بالغين الفاحش الاذن . ظ 

( وله ) أى ولأبي حشيقة رحمه الله ( أنه ) أى أن المبيع يالغين القاحش ( تجارة ) 
لا تبرع > لآنه وقع في من عقد التجارة » والواقع في خمن الشيء له حم ذلك الشيء 
( والعبد متصرف بأهلية تفسه ) لما مر تقديره ( قصار كالحر ) يالاذن قالحر يملك البيع 
بالغين الفاحش »6 فكذا العبد المأذون . وقال ظج الشريعة أى كار المريض المديون 
المستغرق جمسم تر كته بالدين . 

فان قلت يشكل بالمريض حمث لا يتصرف قماوراء الثلث الثلث وإن كان يتصرف بأمليت» 
قلت إنا لا يبلك لتعئق حت الغير وهو الغريم أو الوارث بذلك المال » حتى لو رضي 
ينفذ ولا كذلك الموى لسقوط حقه . 

( وعلى هذا الخلاق الصي المأذون ) أى على الخلاف الذكور الصبي المأخون له من 
جبة أبمه أو وصمه«في التجارة إذا باع يالغين الفاحشءكو كذا المكاتب والممتوه المأذون. 
م أبو حنيقة فرق بين الببع والشراء في تصرف الو كيل بالغين وسوى بينهما في قصوف 
المأذون » لأن الو كيل برجع على الآمر لا يلحقه من العيدة » فكان الو كيل بالشراء منها 
[ في أنه اشتر ترأء لنفسه قلما ظبر الغين أراد أن بازمه الأمر وهذا لا وج د في تصرف 
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ولو حابى في مر ضموته يعتبر من جم ماله إذا لم يكن عليه دين ؛ 
وإن كآن فمن جميع ما بقي » لأن الإقتصار في الحر على الثلث لحق ‏ 
. الورثةولا لاوارث للعبد , وإن كان الدين حيطا بما في يده يقال لاشتري 
أو ججيع محاباة وإلا فاردد البيسع كما في الجر وله أن يسم ويقيل 
الل لأنه تجارة , ظ 





اأذون لأنه لا برجع با لمقه من العيدة ة على بيد والشراء في حقه © 

كذا في المسسوط . 

( ولو حمابى ) أي العبد المأذون وهو من الحاياة ومن الحباء وهو العطاء » وصورته أن 

صي بأن يببع عبده من فلان وقيمته ألف مثلاآ يخمسمائة ( في مرض موته يعتبر منجميح 
ماله إذا م يكن عليه دين ) لأنه ينكون عحااة من الول » لأن امال لفو » والشرط أن 
يكون المولى صحمحا حتى إذا كانت الحاباة منه في مرض الولي لحاباته بالبسير» والفاحش 
معتبر من الثلث عند أبى حتيفة » كا لو حابى المولى بنفسه في مرضه . وعنده) حاباته 
بالسسير كذلك وبالفاحش باطل وإن كان يخرج من ثلث مال المولى » لأنه لا علك همذه 
لحاباة بالإذن في التتجارة كا لو باشره في صحة ا مولى ( وإن كان ) عليه دين ( فمن جميع ما 
بقي ) يعني يؤدي ديه أ ولآفا بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة ( لآن الاقتصار في 
الحر على الثلث لتق الورثة » ولا وارث للعبد ) لا يقال المولى وارث لأنه رضي يسقوط 
سدقنه بالإدن ؛ فصار كالوارث إذا سقط حقه في الثلثين بالإجارة ؛ فإنه تتصرف المريض 
إلكل فكذا هذا . ظ ظ 
ظ ( وإن كان ٠”‏ الدين : حمطا بما في بده ) بطلت الحاباة (يقال لمشتري أو جمس الحاباة 
وإلا فأردد الببع كا في الحر ) إذ حابى في مرض موته ( وله أن يسم ويقبل السم ) أي 
للمأذون أن حمل نفسه رب السل والمسلم إلبه ( لآنه تجارة ) أي لآن الاسلام تجارة» و كذا 


. وإذا كان هامش‎ )١( 
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وله أن يوكل بالبيع والشراء لأنه قد لا يتفرغ بنفسه . قال 
ويرهن ويرتهن لأنهما من توايع التجارة فإنبما إيفاء واستيفاء 
ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيرت » لأن كل ذلك 
من صنيع التجارة وبأخذ الأرض مرارعة» أن فه تحصمل 
الربح ويشتري طعاماً ويزرعه في أرضه لأنه يقصد به الريح »فال 
بده ارع يتاجر ريه . ولهأن يشارك شركةعنان 


قبول السم (وله أن يكل بالبع والشراء ‏ لآنه د ل تفرع بنفسه ) فجازالاستمانةبير. 
لأن ذلك من صنيم التجارة . 

( قال ) أي القدوري ( ويرهن ويرتهن »© لأنهما من توابع التجارة فإنها إيفاء ) في 
الرهن ( واستمفاء ) في الارتهان وهما من التجارة ( ويملك أن يتقبل الأرض)أي يأخذها 
لقبالة » أي يستأجرها أو يتقبل الأرض الموت من الإمام للاحباء . وفي المغرب قبالة 
الأرض أن يتقبلها إنسان فمقبلها الإمام أي يعطيها أيام مزارعة أو مساقاة. ( ويستأجر 
الأجراء ) وهو جمع أجير ( والببوت ) أي يستأجر الببوت ( لآن كل ذلك من صنيع 
التجارة ) أي كل ما ذكر من الآشياء التى تقدمت ( ويأخذ الأرض مزارعة» لآن في ذلك - 
تحصيل الربح ) لآنه إن كان البذر من قبله فهو مستأجر الارض ببعض الخارج وذلك ‏ 
أنفع من الاستشجار بالدراهم » لآنه إذا ل يحصل خارج لا يازمه » مخلاف الاستشحار 
بالدراهم وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فيو أجر نفسه من رب الأرض لعل 5 
المزارعة ببعض الخارج . ولو أجر نفسه بالدراهم صار كا سيجيء فكذا هذا . 

( ويشتري طعاماً وبزرعه في أرضه لأنه يقصد به الربح ) وإن كان استهلاك؟ - حقيقة 
( قال عنتدز الزارع يتاجر ربه ) هذا الحديث لبس له أصل > وهو غريب جد . . 

( وله أن يشارك شركة عنان ) قمد به لآنه لمس له شركة المفاوضة لأن ممناه على 
الوكالة والكفالة » والوكالة داخلة تحت الإذن دون الكفالة ثم يصح منه شركة العنان ‏ 
مطلقاً عن ذكر الشراء بالنقد والنسمئة حتى لو اشترك الأذون شركة عنان على أن 
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ويدفع المال مضارية ويأخيذها , لأنه من عادة التجار » وله أن يواجر 
قسه عندتا خلافا الشافعي « رح » وهو يقول لا يملك العقد على 
تفسه » فكذا عل منافعه لأنها تابعة لما . ولنا أن قسه رأس ماله 
قسملك التصرف فيها إلا إذا كان يتضمن ابطال الاذنكالبيع لأنه ينحجر 
بدوألر هن لأنه يحبس يفلا يحصل به مقصود الولىءأما الإجار دلا تحجر به 





يشقريا بالنقد والنسيئة بينها ل يحز من ذلك الفسيئة وجاز التقد » لان في النسيئة .معنى 
الكفالة عن صاحبه واللأخون لا يلك الكتقالة . ولو أذن لما الولمان ف الشركة على الشراء 
بالنقد والنسمئة ولا دين علمها فاشتركا صار كا لو أذ لما بالكفالة . ولو امتركا معاوضة 
بالاذن تصير عتان » كذا في المدسوط والذخيرة ( ويدفع امال مضارية ويأخذها ) أي 
بأغذ المضارية أيضا ( لانه من عادة التجار ) لان كل واحد من دقع المال مضارية 
وأحدها من عادة التجار . 

( وله أن يؤاجر نفسه عند غلافا الشافمي ) أي والفأذون له أنيؤجرنفسه خلافا | 
للشاقمي . قال أحمد وعن المي من أصحابه يجوز كقولنا . وكذا لو وكل إنساناً لا نحوز 
عند الشافمي »6 و كذا لو أجره عمد التحارة دابة لا حوز عند الشاقمي > وفي الاصح 
يحوز ( وهو ) أي الشافمي ( يقول لايملك التقد على تفسه ) بالبيع والرهن » يعني لا 
ملك تفسه ولا هاهنا يدبن عليه ( فكذا على مناقعه ) سس ا 
(.لانها ايعة لها ) أي لان متافع نفسه تايعة لنفسه . 

( ولنا أن نفسه رأس ماله ) لان المولى أذن له يالاكتساب وم يدقع إليه سالاً ومو 
رأس المال المأذون له علك التصرف قمه ضرورة » وهو معني قوله ( قيملك التصرف 
فيها ) أي في رأس ماله ( إذا كان ) أى التصرف ( يتضمن إبطال الاذن كالبيع)أيبيع 
تفسه (لانهينسجر به ) لانه يخرج يه عن ملك المولى لو صح ( والرهن ) أى وكان الرهن» 
أى رهن تفسه على دين ( لانه يحبس به ) أى لان المرهون له يحيس عند المرتهن ( فلا 
يحصل يه مقصود المولى ) وهو الربح ( أما الاجارة ) أى إجارة نفسه ( لا ينحجر به 
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ويحصل بهالمقصود وهو الربح فيملك. قال فإن أَذْن له فينوع منبا دون 

غيره فبو مأذون في جميعبا . وقال زفر والشافعي رحبما الله لا يتكون 

مأخوناً إلا قُْ ذلك النوع .»وعل هذا الخلاف إذا نبأه عن التصضرف ظ 

في نوع أخر .لها أن الإذن نو كيل وإنابة من المولى لانه ستفيد 

الولاية من جهته ويئبت الحكم وهو الملك له دو نالعبد , ولحذا يملك 
حجره فيتخصص با خصه به كالمضارب . 


ويحصل به المقصود وهو الربم فبملك ) إذا كان كذلك فيملك الاجارة . وما ذكره 
الشافمي ينتقض بالحر » فانه لا يتملك بسع نفسه ويملك إجارته . 

( قال ) أى القدوري ( فإن أذن لهفينوع منها دون غيره ) أى فإن أذن المولى لعبده 
في نوع من التجارات دون نوع ( فهو مأذون في جميعها ) أى في جمبع التجارات . قال في 
الايضاح سواء نهبى عن غير ذلك النوع أو سكت »> صورتهأن يقول لعبده تصرف في الخز 
وسكت »أو قال اقرف في ان أولا اتتصبرف ١‏ ار ب صيدع 
انز والبز جممعاً . 5 ظ 

[ قال زفر والشافمي لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع » وعلى هذا الخلاف إذا تباء 

عن التصرف في نوع آخر ) فعندة يملك التصرف في الكل > وعندها لا يملك إلا فيا عبنه 
( هما أن الاذن توكيل وإنابة من المولى » لانه يستفيد الولاية من جرته ويشبت الحم وهو) 
أى الحك ( الملك له ) أى للمولى يعني أن المقصود من التصرف حتكمه وحكمه الملك . 

وهوللمولى لا للعبد » لانه بالرق خرج عن أن يكون أهل لاملك ( دون الملك ”© ) أى لا ظ 
للعبد ( وهذا ) أى ولكون الملك لاموى دونه ( يملك حجره ) أى يلك المولى حجره 
( فيتخصص بأ خصه به ) أى إذا كان كذلك يتخصص الاذن يما خص به المولى » كا لو 
. أذنة بالتذويج من امرأة بعبنها هلهوركنأن يتزوج غيرها( كالمضارب) إذا قال له ربالمال 


(1) دون العبد - هامش . 
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ولنا انه اسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه » وعند ذلك يظبر 
مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع » بخلاف الو كيل ؛ 
اس اسه سس 
اعمل مضاربة .في البر مثلا ليس له أن يعمل في غيره . 

( ولنا أنه ) أى أذن المولى ( إسقاط الحق وفك الححر على ما ببناه ) أى في أول 
كتاب المأذون ( وعند ذلك ) أى عند الاذن ( يظبر مالكية الممد ) فيصير كالمكاتب 
( فلآ يتتخصص بنوع دون نوع ) لكون التخصص إذ داك تصرف) فيملك الغير » 
فلا نحوز . 

فان قلت بنتقض بالاذن . وفي النككاح فانه فك الحجر وإسقاط الى » فاذا أت 
للعبد أن يتزوج فلانة فليس له أن يتزوج بغيرها . قلت الاذن فبه تصرف في ملك نفسه 
لا في ملك الغير »لا نالتنككا حتصرف مملوك للمولى » لانه لا يحوز لولى الرق إخخراج العبدمن 
أهلمة الولاية على نفسه » فكانت الولاية لمول » وهذا أجاز أن تخيره علمه “فكان العبد 
كالو كل والنائب عن مولاء » فيتخصص با خصه به . 

فان قلت الضرر اللاحتى بالمولى بنع الاذنوقد يتضرر المولى بغيرماخصه من التصرف 
لجواز أن يكون السد عالما بالتجارة في الخز دون البز . قلت هذا ضرر غير محقى © 
ولمن سامنا فله أن يدفع وهو التو كيل به على أن جواز التصرف بالغين الفاحش عند 
أبي حنيفة يدفم ذلك . 

فان قلت المبد يتصرف في كسيه وهو مماوك الول فبصح التخصيص » آلا ترى أنه 
لو استعار من آغر ثوب لبرهنه فى دينه فان للمعير أن برهن بالدراهم لا يملك رهنه 
بالدنانير ع وا ع موسي ود ا ا وأما فى البسع . 
فنقول الكسب حصل بتصرفه فيكون له إلا فيا تعذر إبقاوه له 

فان قلت إنه أزال الححر فى حق تصرف خاص لانه نص عليه دون غيره قلت بلى» 
. ولكن يوجب الرضى بتعطمل منافعهمطلةءولا فرق بين أن تتعطل منافعه بهذا التصرف 
أو يتصرف آخر . 


( بخلاف الوكيل ) هذا موز أن يكون جواباً عن قوله كالمضارب » لان المضارب 
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لانه يتصرف في مال غيره فينبت له الولاية من جبته وحكك التصرف 

.وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصر فه إلى قضاء الدين والنفقة 

وما استغنى عنه يخلفه امالك فيه . قال وإن أذن له في شيء بعينه 

فليس بأذون لانه استخيدام » ومعناه أن يأمره بشراء ثوب 

الكسوة أو طعام رزقاً لاهله , وهذا لانه لو صار مأذوناً ينسد 
عليه باب الاستخدام 





وكيل الو كيل يستفيد الولاية من جهته ( لانه يتصرف فى مال غيرء فتثبت له الولاية 
من حهته ) أي من جبة الغير ( وحك التصرف ) جواب لقوله ويئبت الحم للمولى وهو ' 
ممائعة بالسند » أي لانسم أرى حم التصرف ( وهو الملك واقع ) للمولى بل 
هو واقع ( للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة ) يغير إذن 
المولى ( وما استغى عنه ) المأذون له ( مخلفه المالك فمه ) أي في الذي استغنى عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وإن أذن له في شيء يعيته فلس عأذون 6 لآنه استخدام 
ومعناه ) أي معنى قول القدوري وإن أذن له يشيء يعبنه ( أن يأمره بشراء ثوب 
لالكسوة أو طعام رزقا لأهله ) أي لأجل أن يكون رزقاً أو قوت لعباله » وإنما فسر 
مكذا احترازاً ما إذا عل أن مقصوده الاذن في ذلك » فحمنئذ يكون مأذوناً من 
التجارة » كا إذا قال اشتر لي ثوب وبعه » فإن قوله بعه يدل على الادن في التجارة(وهذا) 
. توضيح لما ذكرء ( لآنه لو صار مأذونا ) أي لان العبد لو صار مأذونا بإذنه في شيء 
بعيئة ( ينسد عليه ) أى على المولى ( باب الاستخدام ) أى استخدام العبد في حو ائجهلا 
قضاء به إلى من أمر عبده بشراء بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون يستغرى رقبته 
ويؤخذ بها في الحال » فحيئذ لا يستجرى أحد على استخدامعبد فيا أسند إليهحاجته » 
لأن غالب استعيال العسسد في شراء الاشاء الحقيرة . ظ 

فان قلت ما الحد الفاصل بين الاستخدام والاذن بالتجاره . قلت الاذن بالتصرف 
المكرر صريحا مثل أن يقول اثتر لي ثوب وبعه » أو قال بع هذا الثوبواشتر يثمنه أو 


١5١ 


بخلاف ما إذا قال أد إلي الغلهة كل شبر كذاء أو قال 

أد إلي ألفأ وأنت حر ء لانه طلب منه المال ولا يحصله إلا بالكمسب 

أو قال له اقعد صباغا أو قصار؟ لانه أذن بشراء ما لا بد من هلحا 

وهو نوع فيصير مأذوناً في الانواع قف الوإقرارالمأذون بالديون 

والمغصوب جائز و كذا بالودائع »لان الإقرار من توابع التجارة 
إذاو لم يصم لاجتنب الناس 0 


دلالة » كبا إذا قال أد إلى الغلة كل شهر » أو أد إلى ألفا وأنت حر . 

أشار إلبه المصنف بقوله ( بخلاف ما إذا قال ) أى المولى لعبده ( أد إلى الغلة كل 
شهر كذا ) خمسة دراهم مثلا ( وقال أد إلي ألفا وأنت حر » لانه طلب منه المال ولا 
يحصله ) أى العبد لا يقدر على تحصيل امال ( إلا بالكسب ) فبو دلالة التككرار ( أو قال 
أقعد صباغا أو قصاراً » لآنه أذن بشراء ما لا بد منه لما وهو نوع ) من الأنواع يتتكرر 
بتكرار العمل المذ كور ( فيصير مأذنا في الأنواع ) كلبا أما إذا أذن بتصرف غير مكرر 
كطمام أهله و كسوتهم لا يكون إذنا . [ 

فان قلت ينتقض با إذا غصب العبد متاعا وأمر هؤلاء بببعه فان تخصيص ببع 
المخصوب إذن في التحارة ولبس الأمر يعقد مكرر . قلت إنه أمر بالعقد المكرر دلالة / 
وذلك لأن تخصيصه بيع المفصوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صرحا . 
فاذا بطل التقبيبد ظبر الإطلاق » وكلام المصنف يشير إلى أنالفاص لهو التصرف النوعي رد 
الشخصي والإذن بالأو ل إذن دون الثاني فتأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وإقرار المأذون بالديون والمغصوب جائز ) سواء صدقه المولى 
أو لا » لآن الغصب يورجب الملك عند أداء الضهان » وعند الثلاثة يحوز إقراره بديون 
المعاملة فقط وإقراره بالغصب والاتلاف يصح إنصدقهالمولى ( وكذا بالودائع ) أي وكذا 
يحوز إقراوه بالودائع والأمانات (لأن الأقرار منتوابعالتجارةإذ لو لم يصح لاجتنب الناس 


ىا 


مبايعته ومعاملته . ولا فرق ينما إذا كانعليه دين أولم يكن إذا كان 

الإقرار فيصحته و إن كان في مرضه يقدم دي نالصحة كما فيالحر بخلاف . 

الإقرار بما يجب من المأل لا بسبي التجارة لأنه كالمحجور في حقه . 

قال وليس له أن يتزوج لأنه ليس بتجارة ولا يزوج مماليكه . 

وقال أبو يوسف « رح » يزوج الأمة لأنه تحصيل ا ىال بمنافعبا 
فأشيه إجارتها . 


ممابعته ومعاملته ) قلا يحصل المقصود ( ولا قرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم كنإذا 
كان الاقرار في صحته ) أي لا فرق في الاقرار قي الحالتين ( فاذا كان ) أي الاقرار ( قي 
مرضه يقدم دين الصحة كا في الحر ) والجامع تعلق حى القرماء . 

( بخلاق الاقرار ما حب من المال لا بسب التحارة ) كالكفالة والاستبلاك والارش 
والاقرار المهر . وإن كان يقير إذن المولى فانه لا يصدق فنه ( لآنه كالمحجور في حقه) أي 
فى حق ما نحب من المال لا يسيب التجارة . وفي المبسوط عبد مأذونغصب جارية يكرا 
' أو قبضهما رجل فى بده كان لمولاها أن يأخذ العبد بمقرها » لآن الغائب بالاقتصاص جزء 
من مالمتها وهي مضمونة على العبد تحميع أجزائها والعبد مؤاخذ بضان القصب في الحال 
مأذونا أو محجوراً . ولو أقر الصد أنه وطيء جارية يتكاح يقير إذن مولاها قاقتصها فلم 
يصدتى » لأنه لمس من التتحارة» فان وجوب العقد ها هنا بإعتيار النكاح » والنكاح لبس 
تحارة . وف الايضاح لو أقر حتاية على عبد أو حرأو مير وجب عليه بنكاح جائ_رز أو 
فاسد ولو بشببة » فان إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يعتتى . أما لو أقر به يجب القود 
حيث يصح ويقر له استمقاوه » وبه قال الشافمي ومالك . وقال أحمد ومد وزفروالمزقي 
وداود لا يصح » وقد مر في الإقرار . 

رق ) أ الضوري راي طني لالس دين ( لأقسة لعن 
بتحارة ولا يزوج ممالكه ) هذا عند أبي حشفة والثلاثة (وقال أبو يوسف يزوج الأمة » 
لأنه تحصمل امال عنافعها فأسْبه إجارتها ) أي إجارة الآمة» والجامع تحصمل امال بالمناقع _ 
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: 200 وما أت الإذن يتضمن التجارة » وهذا ليس بتجارة , 
2 و«لذالا يملك تزويج العبد , وعلى هذا الخلاف الصبي المأذوتف 
والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي .قال ولا 
يكاتب لأنه ليس بتجارة إذ هي مبادلة المال والبدل فيه مقابل بفك . 

0 الحجر فل يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه » 


7 ولأبي حنمفة وحمد ( أن رد ار ا اه 
سامنا أن الاذن لتحصل المال » لكن لا مطلقا بل على وجه يكون من صنيع التجارة 
وإنكاح الآمة لبس من ذلك ( ولهذا ) أي ولكون تزويج الامة ليس بتجارة ( لاعلك 
تزويج العبد ) لقرابته عن تحصمل المال بالكلية » بل فمه تعذيب العسد وشغل رقبته 
بالمبر بلا منفعة ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( الصي المأذون والمضارب 
والشريك شركة عنان والأب والوصي ) يعني أن هؤلاء لا يملكون تزويج العبد بالاتفاق 
ويملكون تزويج الامة عند أبي يوسف » وعندها لا يملكون تزوحها أيضا . 

قال السفناق رحمه الله في هذه الرواية نظر » لانه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب» 
وكذا ذكره في المبسوط والتتمة ومختصر الكاني » وما ذكر في المكاتب أصحلانه موافق 
لعامة الروايات . قبل يحتمل أن يكون في هذه المسألة روايتان . وقال الامام حسام 
الدئ الأخسبكي درح» أو يحمل ما أطلق في اللكاتب على ما ذكره هاهنا . 

( قال )أي القدوري ( ولا يكاتب لانه ) أي ولان عقد الكتابة ( ليس بتجارة إذ 
هي ) أي التحارة ( مبادلة المال بالمال والبدل فبه ) أى في عقد الكتابة ( مقابل بفك 
الحجر) وهو لبس بمال وإن كان البدل مالا (فم يككن مجارة إلا أنيجيزه المولرولا دين عليه) 
أى إلا أ يحيز المولى عقد الكتابة والحال أنه لا دين على العبد » لان المولى بإجازةعقد 
الكتابة يخرجه من أن يكون كسباً للمأذون وقيام الدبن عليه يمنع من ذلك قل الدين أو 
كثر لتعلق حت الغرماء به »> ولهذا لو أخذه من يد المأذون وعلبه دين قل أو كثر يمنع 


5 


لآأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائباً عنه ويرجع الحقوق إلى 
المولى » لأن الو كيل في الكتابة سفير . قال ولا يعتق على مال لأنه 
لا يملك الكتابة فالإعتاق أولى ولا يقرض لأنه تبرع محض كالهبة 
ولايهب بعوض ولا بغير عوض » وكذا لا يتصدق لأنكل ذلك 





منه ( لان ) على مذهب أبي حشفة ( المولى قد ملكه ) أى قد ملك كسب الصد 
المأذون لانه خالص ملكه يملك فيه مباشرة الكتابة فيملك الإجازة ( ويصير العبد 
نائماً عنه ) أى عن المأذون في عقد الكتابة عند الاجازة ( وبرجع الحقوق إلى المولى) وهي 
مطالبة بدل الكتابة وولاية الفسخ عند العجز وثبوت الولاء بعد العتق »> إذ حقوق العمد 
في باب الكتتابة لا تتعلق بالو كيل ( لان الو كيل في الكتابة سفير ) لكونها اسقاطا 
فكان قبض البدل إلى من نفذ العتى من جهة و لقائل أن يقول الو كيل سواء كان سفيراً 
أولا إذا عقد العقد لا يحتاج إلى إجازة » وها هنا لمس كذلك » ويمكن أن يحاب عنه 
باشات الوكالة بطريق الانقلاآب . 

( قال ولا يعتق على مال »2 لانه لا يملك الكتابة » فالاعتاق أولى ) لانه اعتاق في 
ظ الحال » وهذا إذا لم يكن يجيزا مول > أما إذا أجازه ولا دين على . المأذون جاز لانه يملك 
انشاء العتق عليه » فيملك الاجازة . وقمض الال إلى المولى دون المأذون » وأما إذا كان 
على المأذون دين فأجاز العتق جاز ومن القممة للغرماء عندها » كم لو أنشأ العتق ولا 
سبيل للغرماء على العوض »> بخلاف الكتابة » لان ما يؤديه كسب الحر وححق الغرماء غير 
متعلق بكسب الحر » فأما بدل الكتابة فيؤديه في حال الرق فيتعلق به حتى الفرماء 
( ولا يقرض لانه ) أى لان الاقراض ( تبرع حض كالهبة ) إذ لو م يكن كذلك لكان 
صرفاً بالنسسئة فيكون حرام » ولهذا لا يملكه الاب والوصي في مال اليتم ( ولا 
يب بعوض ولا بغير عوض ) أما الاول فلأنه تبرع ابتداء . وأما الثاني فلأانه 
تبرع ابتداء وانتهاء . 
. ( وكذا لا يتصدق ) لان الصدقة تبرع بحض ( لان كل ذلك ) أى كل المذكور 
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تبرع بصربحه ابتداء وانتباء أو ابتداء قلا يدخل تحت الإذن 
بالتجارة . قال إلا أن يبدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه » 





من الاقراضوالحبة والصدقة (تبرعيصريحه ابتداء وانتهاء ) أى في كل حالة الابتداء وحالة 
الاتتباء » وهذا برجم إلى الاقراض والبة يغير العوض والصدقة ( أو ايتداء) أى أو 
قبرع يصريحه في حالة الابتداء » وهذا برجم إلى الحبة بيعوض ( فلا يدخل تحت الاذن 
بالتحارة)أى إذا كان الامر كذلك فلا يدخل ما ذكر من الامور تحت الاذن فيالتجارة» 
الست يتحارة ٠.‏ . 

ايدبم ا و عبن وداب وود 
ادرح» لابيلك ذلك أيضاً بغير إذن المول » لانه تبرع بيال مولاء فلم محز كهبة درأهمه» 


وكذ! الضمافة البسيرة عندها . ولنا أنه يزصتهد: كان يجب دعوة ا 


تطعمه ) المراد الضافة المسيرة > ولحذا قالوا إن الاهداء البسير راجع إلى الضياقة . و 
النخيرة له أن يتحذ الضافة المسيرة دون العظيمة » لان المسمرة من وضع التحار دون 

. العظممة . وقال جمد ءن سامة .في الحد الفاصل يمنها دنظر إلى مقدار مال تحارته فان كان 
عشرة آلاف أو.اتخذ ضمافة. عقد ار عشرة كأن. يسمر آ.. ولو كان مال تحارته عشرة مثلا 


وق المقني الاب والوصي لا يملكان فى مال الصغمر ما يملك المأذون من اتاد 
الضاقة البسيرة والهدية ويملك ‏ التصدق بالفلس والرزغيف والفضة با دون الدرم » لان 
ذلك من صنيع التجارة. وقال شمخ الاسلام خواهر زاده في سرح كتاب المأذون الكبير 
من الاصل عقالوا أما قم الدار وهي الزوجة أو الامة فاتها تطعم وتتصدقى بالمطموم على 
ظ الرسم والعادة من غُمر سرف وإن م بأذن لا الزوج والمولى يذلك . وقد روى عن حمر 
رضى الله عنه أنه سثل هل يتصدق العبد قال بالرغيف وتحوه . وفي القتاوى الصغرى 


2 العند المأذون يملك التبرعات البسيرة حتى يملك التصدى ينم دون الدرهم ولا يملك 


. التصدق بالدراهم ويملك اتخاذ الضاقة والامر أو لمس هذا بمقدر يدرهم بل بم يعده 
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لأنه من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوي امجاهزين » يلاف 

الحجور عليه » لأنه لا إذن لهأصاك ؛ فكيف .يشيث مأ هو من 

ضروراته . وعن أبي يوسف أن امحجور عليه إذا أعطاء المولى قوت 

يومه فدعى بعض رفقائ ه على ذلك الطعا م فلا بأس به . بخلاف 

مأ إذا أعطاه قوت شبر لأنهم لو أ كلوه لال به ظ 

المولى . قالوا ولا بأس لامرأة أن تتصدق من منزل زوجبا بالشيء 0 
البسير كالرغيف ونحوه 





الناس سرفاً ويملك الذى لا يعدونه سرفا في المأكولات » حتى لا يملك إلاهذا 
في غبر اللأكولات . آ 

( لانه ا أى لان ك3 من الاهداء اليسير والضيافة اليسيرة من ترورات امار 
أى من ضر ورات الاذن في التجارة » لان التاجر يحتاج إلبه (استجلابا لقاوب الجاهزين ) 
أى لاجل استجلاب قوب المجاهزين وهو جمع مجاهز بالجم والزاى الممجمة» والمجاهز عند 
العامة الغني من التجار » فكأنه أريد الجهز وهو الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر 
المتاع أو يساقر به ( يخلاف المحجور عليه » لانه لا إذن له أصلاآ » فكيف يثبت ما مو 
من ضروراته ) أى .من ضرورات الاذن . 0 

( وعن أبي يوسف رحمه الله ان الحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعى 
بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به » بخلاف ما إذا أعطاه ه قوت شسُهر »2 لانهم لو 
أكلوه قبل الشهر لتضرر به المولى ) لانه يحتاج إلى دفم قوت آخر > فان م يدفم يضيع 
العبد وكل ذلك ضرر له . - 
(قالوا ) أى المتأخرون من المشايخ ( ولا بأس لمرأة أن تتصدق من منزل زوجها 
بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ) أى ويجوز الرغيف كالفلس وما دون الدرهم كا خيرة 
والبصل والملح » و كذا الامة في ببت مولاها تطعم وتتصدق على الرسيم والعادة يدون 
الاذن صريحا للعرف والعادة . ظ 


- 


لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة . قال وله أن يى#ط من الثمن 

بالعيب مثل ما يحط التجار لأنه من صنعهم » وربما يكون الحط 

أنظر له من قبول المعيب ابتداء » بخلاف ما إذا حط من غير عيب » 

لأنه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من صنيع التجار . ولا كذلك 
امحاباة في الابتداء لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه . 


فان قلت روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه تزهئيدة قال في خطبته عام حجة الوداع 
ولا تخرج المرأة من يبت زوجها لا قبل أو لا الطعاء”١'‏ فقال يع الطعام أفضل أموالكم. 
قلت هذا مول على الطعام لمحو ع دوي فأما غير المدخر فإنها تتصدق به على 
8- العادة وفنه الإذن دلالة . 

(لأن ذلك) أي التصدق بالشيء المسير ( غير ممنوع عنه في العادة ) لأن العادة جرت 
بذلك من غير إنتكار من الزوج والولي . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وله ) أي وللمأدون ( أن بحط من الثمن بالعسب ) 
يعني إذا ظهر عيب في المتاع الذي باعه ثم وقم الاتفاق على أن بحط من الثمن شبد فانه 
يجوز له ولكن ( مثل ما يحط التجار لآنه ) أى لآن الحط يسبب الغبن( من صنيعهم) أي 
من صنع التجار . وعند الثلاثة لا يجوز الحط أصلا ( وريما يكون الحط أنظر له ) أي 
لمأذون أي أكثر نظراً له ( من قبول المصب ايتداء» يخلاف ما إذا خط من غير عب 
لأنه تبرع محض يعمد تام العقد وليس ) وكا جح عن بعرميم 
التجار ) فلا نحوز . 

( ولا كذلك الحااة في الابتداء ) دا عن سؤال مقدر 
تقديره إما أن يقال كيف جوزتم محاباة المأذون مع أن فمها حطأ من الثمن . فأجاب بقوله 
ولا كذلك يبع الحاباة في ابتداء الأمر ( لأنه ) أي لأن المأذون ( قد يحتاج إليبا ) أي 
المحاباة ( على ما ببناه ) يعني عند قوله ولو حمابى في مرض موته من جممع المال إلى قوله 


. هكذا الحديث في الآصل‎ )١( 
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وله أن يؤجل في ددن قد وجب له لأنه من عادة التجار . قال ودبيو نه 
«درح > لابباع ويباع كسبه في دينه بالإجماع . 


ولاوارث للعبد ( وله ) أي ولامأذون ( أن يؤجل في دين قد وجب له لأنهمن عادحَ 
التجار ) لأن التاجو قد يكون له على غير الجلى دين » ولو ل يمهله ومالبه لا يتمكن من 
الكسب »> وإن أمبله إنابا يتمكن من الكسب فمكون ذلك طريقاً لخروج دينه عادة . 

( قال ) أي القدوري ( وديونه متعلقة برقبته يباع للغرماء ) أي يميعه القاضي بغير 
رضى المولى بالاتفاق عند أصحابنا أما عندة فظاهر » لأن الحجر على المديون نحوز عندهما. 
وأما عند ألي حنيفة « رح » لا يحوز الححر على المديون وجوز هاهنا والعذر له أنه لس 
في هذا حجراً على المولى » لأن المولى حجور عن ببعه قبل ذلك » قانه لو باع العبد المأذون 
المديون بغير رضاء الغرماء لا يقدر علمه . فكان هذا بمنزلة التركة المستغرقة بالدين » فانه 
يبع القاضي التر كة على الورثة بغير رضام كقضاء الدين » فكان هذا ولا يكون ذلك 
حجرأ عليبهم » كذا في الذخيرة قبل معنى قوله يباع الغرماء ما يجبر القاضي ال ىمولى على 
الببع حتى يستقم على قول أبي حشيفة رضي الله عنه وفيه نظر »> » لأن رواية الذخيرة 
تدل على أن القاضي يبيعه بدون رضى المولى فلا حاجة إلى هذا الممنى » فافهم ( إلا 
.أن يفديه المولى ) فلا يباع حمنئذ لحصول المقصود . 

( وقال زفر والشافمي « رح » لا يياع ) في الدين وي الدين الفاضل من 
بذمته يؤخذ بعد العثق ‏ » ا لو !| ستقرض بغير إدن سسده وبه قال أحمد يتعلق بذمة المول 
لأنه لزمه بمفاوضة السيد فبجب عليه كالنفقة في التككاح ( ويباع كسبه في دينه بالإجماع ) 
كها في الحر المديون. وقالفيالطريقةالبرهانية وأجمعو على أن الرقبة تباع في الدين الإستهلاك . 
وقال الإمام علاء الدين العالم في طرفي الطريقة . قال عاماؤنا ردقيمةالعبد المأذون يباعبدين 
التجارة . وقال الشافمي لا يباع ثم قال وعلى هذا الخلاف -ادش- يد العبد وما | كتسبه 
العبد من الصد والحخطب والحشدش عندنا يصرف إلى الدينوعندهلايصرف. وقال الكرخي 


١ "9 


لا أن غرض المولى من الإذن تحصيل مأل لم يكن لا تقويت مال 

قد كان له وذلك في تعليق الدين بكسبه , حتى إذا فضل شيء منه على 

الدين يحصل له لا بالرقبة » بمخلاف دين الاستبلاك لأنه نوع جناية 

واستبلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن . ولنا أن الواجب في ذمة 

العبسد ظبر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته استيفاء كدين 
ظ الإستبلاك . والجامع 


في مختصره قال أبو حنفة وأبو يوسف وجمد ما يلحق المأذون من دين من شراء أو بيع 
أو استئحار استأجره أو غصب أو وديعة أو مضاربة أو بضاعة أو عارية يححوده شيثاً 
من ذلك أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو مبر اشتراها وطئها فاستحقت فذلك كل لازم 
له يباع فبه »> إلا أن تعدية مولاه فان ببع ذلك اقتسم غرماوًه تمنه بالحصص على قدر 
ديونهم بإقرار كان لذلك من العبد أو بينته فأثيته فأثيت ذلك عليه  .‏ 

( لما ) أي لزفر والشافمي « رح » (أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال م يككن لا 
تقويت مال قد كان له ) أي لمس غرضه تقويت مال 6 لأنه نما أذن به لسكتب مالاً من 
الخارج ولمس غرضه أن يباح عند الأجل الدن ( وذلك ) أي غرض المولى حاصل ( في 
تعليق الدين يكسبه حتى إذا فضل شيء منه ) أي من كسبه ( على الدين يحصل له ) 
أي لامولى ( لا بالرقبة ) معطوف على قوله بكسبه يعني غرضه تعلى الدين يكسبه لا 
برقمته لما ذكرنا أن فمه تقويت مال قد كان . 

( بخلاف دين الاستبلاك ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال إذا استبلك 
شمئاً تعلق دينه برقبته تباع فمه » فبذا كذلك . فأجاب بقوله بخلاف دين الإستهلاك . 
( لأنه ) أي الاستبلاك ( نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن ) إذ وجويه 
بالجناية » ولهذا لو كان تحجوراً عليه بيع بذلك » ولمس الكلام في ذلك © وإنما الكلام 
فما يتعلق بالإذن . 

. رولنا أ ادلب في قة سد ظير وجرن في ستق اللزال يتمق يرقيقه ) أي برقية 
العسد ( استمفاء ) أي لأجل الإستمفاء ( كدين الإستبلاك والجامع ) يعني دبن الإستبلاك 
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دفع الضرر خرن الناس 4 37 لذن بيه التحارة وهي داخلة 
تحت الإذن وتعلق الدين برقبته استيفاء حامل على العامة 
فمن هذا الوجه صلح غرضاً للدول وينعدم الضرر في حقه بدخول ١‏ 


ابيع في ملكه 


وبين الدين الذي ر كيه الناس في تصرفاته ( دفع الضرر عن الناس ) فكا أنه سباعقي دين 
الإستبلاك دقعاً الضرر > فكذا يماع في الديون الى ركبه دقع للضرر ( وهذا ) أي دقم 
الضرر ( لآن سببه ) أي لآن سبب هذا الدين ( التجارة ) لأنه اللقروض ( وهي ) أي ( 
0 ( داخة تحت الاذن ) بلا خلاف » فادا كان داخلا تحته كان ملتزماً» فاو لم يتعلق 
قمته استقاء مكان. اإعرات لآن الكسب قد د لا يوجد والمعتق. كذلك فيؤدي 


0 : 


( ويتعلق الدين برقبته ) جواب عن قولما أن غرض المولى من ن الاذن تحصيل مال إلى 
آخره » ويبانه أن تعلق الدين برقمته ( استيقاء حامل عل المعاملة ) يمني حامل الغير على 
أن يعامل معه » لآن العاملين إذا عماوا ذلك يعاماون معه فتكثر . المعاملة ويكتر الريح » 
لاف ما إذا 0 يكن كذلك ءفانخوفالتوى عنعهمعن ذلك( فمن هذا الوجه صلح غرضا 
لفولى ) أراد بهذا الوجه هو الذي ذكره من قوله وتعلق الدين يرقبته .استيقاء حامل على 
المعامله . فان قيل لا يصلح أن يكون غرضا لآنه يتضرر به 4 والضرر لا يكون غرضاً ء 

أجاب يقوله ( وينعدم الضرر في حقه ) أي في حتق المولى :( يدخول المبيع في ملك ) 
أي في ملك المولى > وقبه إشكال وهو أن الممبع إن كان باقناً وفيه وقاء بالديون لا 
متحقق يبع العيد » وإن ل يكن باقناً أو كان ولمس قمه وفاء بالديوت 0 يكن دخوله في 


ملكه داقعاً للضرر . وأجيب عنه بأن المراد مببع قبضه المولى حين لا دين على العبد ثم 


ا ركمته ديون » فاته لا يجب على المولى رده إن كان باقما ولا خمانه إن ل يكن بل مباع 


العبد بالدينان اختار المولى ويكون المببع جائزاً لا.فات من العبد وذكره في المغني .ولو 


2 أخذ المولى شيءًا من كسبه بلا دين علمه » ثم لحقه دين لا يجب على المولى رد ما أخذ إن 


و1 


وتعلقه بالكسي لا ينافي تعلقه بالرقبة ة فبتعلق بها غير أنه 

يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود 

المولى » وعند انعدامه يستوفى من الرقبة . وقوله في الكتاب ديونه 

المراد منه دين وجب بالتجارة أو بما هو في معناها كالبيسع والشراء 

والإجارة والإستئجار وضمان المغصوب والودائسع والآمانات 
إذا جحدهما 





كان قائًاً ومان إن كان مستبلكا . 
( وتعلقه بالكسب ) جواب عما يقال أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد 
ذلك بالرقبة » تقريره أن تعلق الدين بالكسب ( لا ينافي تعلقه بالرقبة ) لآنه لا منافاة 
ببنها ( فيتعلق بها ) أي بالكسب والدين ( غير انه يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيفاء 
لحق الغرماء وإبقاء لقصود المولى ) نظراً للجاننين ( وعئد انعدامه ) أي وعند انعدام 
الكسب ( يستوفى من الرقبة ) دفعاً للضرر عن الناس 
وقوله ) أي قول صاحب القدوري ( في الكناب ) أي مختصر القدوري ( ديونه 
المراد منه دين وجب بالنكاح'') بأن تزوج أمرأة ثم وطئها ثم استحقت حيث وجبالمهر 
علمه ولا يظبر ذلك في حتى ا مولى» لآأن وجويه بالنكاح وهو ليس من التجارة . أما 
القزوج بإذن المولى يظهر في حقه قباع قيه ؛ كذا في المبسوط ( أو بما هو في معناها ) أي 
أو دين وجب بسبب ما لسبب معه التجارة ( كالاجارة على ما يأتي الببع والشراء '"! ) 
نظير دين التجارة ( والاجارة والاستئجار وخمان المغخصوب والودائع والأمانات إذا 
جحدها ) نظير ما هو في معنى التجارة » وصورة الدين بالاجارة أن يؤاجر شيئًا ويقبض 
الأجرة ول يسم المستأجر حتى انقضت المدة وجب علية رد الأجرة . 


. التجارة - هامش‎ )١( 
. ظ (؟) كالبيع والشراء - هامش‎ 


1 


اعت سار بد الاستحقاة لاه 
ظ نسار كمضا 


فان قلت ما معنى ذكر الأمانات بعد الودائع . فلت لأن الأمانة أعم من الوديعة كي 
في المضاربة والعارية والشر كة والبضاعة »؛ وهذه الأشاء عند الجحود بها تنقلب غصبا » 
فكان الزمان يهذه الأشاء ضمان غصب »> لآن الأمين يصير غاصيا للأأمنة بالجحود . 

( وما يحب من العقر ) عطف على قوله كالبيع والشراء والإجارة ... إلى آخره “أي 
وردالذي يحب على المأذون المديون من العقر ( بوطء المشتراة بمد الاستحقاق ) أي 
وكالذي يحب على المأذون من العقر ارسرز ادي ردرما يع يدا روكرة اي 
فبلحق به خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » أي فبلحق بالمذ كور في كونه 
دين وجب بما هو في معنى التجارة » فعلى الوجه الأول يكون عل » وما يجب جراً لأنة 
عطف على الحجور تكون الفاء في قوله فبلحتىق به جواب شرط محذوف © أي إذا كان 
كذلكفبلحقى به بأناشترى جارية فاستحقت ثم وطئها فإنه يجب عليه العقر (لاستناده) 
أي لاستناد وجوب العقر (إلى الشراء فيل-تى) إذ ولا الثراء ارحب امد وفادويوب 
المقر إلى الشراء فسكون حكّه كحكمه . ظ 

يخلاف ما إدا تزوج امرأة فوطكها ثم استحقت » لأن وجوب المهر بالنكاح وهو لبس 
بتجارة. و كذلك يؤاخذ بضهار عقد الدابة واحتراق الثوبفي الحال وتباع رقبتهقمه ٠‏ 
وقمل هذا مول على ما إذا أخذ الدابةأوالثوب أولاً حتى يصير غاص ابالأخذ » ثم عقفر 
الدابة وحرق الثوب . وأما إذا عقرها أو حرقه قبل القبض فننيغي على قول أبي يوسف. 
أن لا دؤاخذ به في الحال » وتباع رقمته فبه » كذا فى الذخيرة . 

( قال ) أي القدوري ( ويقسم ّنه ببنهم ) يعني إذا باع القاضي العبد يقسم ممنه بين 
الغرماء ( بالحصص لتعلق حقهم ) أي حق الغرماء ( بالرقبة ) أي برقبسة العبد ( فصار 
كتعلقها ) الضمير يرجع إلى الحق » فإنا أنثه باعتبار الحقوق > لآن لكل غريم حقاً فصار 
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بالتركة . فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الجرية 

لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به . ولا يباع ثانيأ كيلا يمتنع 

الببع أو دفعأ للضرر عن المشتري ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل 
قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الحبة » 





تقديره كتعلق حقوق الغرماء ( بالتركة ) أي بتركة المت ©» فإن م يكن بالثمن وفاء 
يضرب كل غرم في الثمن بقدر حقه كالتركة إذا ضافت عن إيقاء حقوى الغراء . 
( فان فضل شيء من ديرنه ) يعني إن بقي شيء من ديرن العبد (طولب به بعد الحرية 
لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ) أي بالفاضل من الدين لا سبيل لحم عليه» لآنه 
صار ملكا للمشتري والدين ما وجب باذنه فلا يظهر في حقه ( ولا يباع #انبا ) أي لا يباع 
العبد ثاني مرة إذا لم يف من المأذون بالديرن ( كيلا يتنم البيع ) الأول إذ لو عم المشتري 
أنه يباع عليه لا يشتريه فيمتنع البيع الآول فيتضرر الغرماء ( أو دفم) الضرر عن 
المشقري ) لآنه لم يأذن له في التجارة فم يكن وصيا يبيعه يسيب الدين فله بيع عليه مع 
ذلك تضرر به » ولا يازم مع لو اشتراه البائع الإذن فإنهلا يباع عليه افيا وإن كان راضياً 
بالبسع » لآن الملك قد تبدل وتبدل الملك كتبدل الذات . بخلاف دين نفقة المرأة » فانه 
يباع فيها مرة بعد أخرى » لآنها تحب شيثا فشيئاً » بخلاف المهر فانه إذا بيع قي مهر وم 
يف الثمن لا يباع #نيا '٠”‏ بيع في جمبع المهر ويطالب بالباق بعد العتقى » كفا ذكره 
الإمام التمرناشي - 
( ويتعاة دينه ) أي دين المأذون يسبب التجاره ( يكسيه سواء حصل) أيالكسب 
( قبل لحوق الدين أو بعده ) وهذا إشارة إلى بان الكسب الذي يبدأ به والذي لا يبدأء 
فالكسب الذي ينزعه المولى عن بده يتعلق به الدين “سواء كان حصل قبل لوق الدين أو 
بعده ( ويتعلق ) أي دين المأذون ( بما يقمل من الحبة ) أو الصدقة قبل لحوق الدين وبعد» 


(١)هنا‏ كلمة مكشوطة غير مقروءه . 


1 


لآن المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ 
ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين لوجود شرط الخاوص 0 
له ,وله أن يأخذ غلةمثله بعد الدن ‏ - ظ 


وبه قال الشافعمي في الأصح . وقال زفر رحمه الله إلا به وبه قال الشافعي في قول والهية 
للمولى لا حق للغرماء فيها » لآنها ليست من التجارة وجوب الدين عليه يسبب التجارة 
فكانت كسائر أملاك المولى . ألا ترى أنها لو ولدت ثم لحقها دين لا يتعلق بالولد . 

( لأن المولى إنما يخلفه ) أي إنما يخلف عبد المأذون ( في الملك بعد فراغه عن حاجة 
العبد وم يفرغ ) فكان ككسب غير منتزع » وكالوارث فانه لا يملك شيثا من التركة إلا 
بشرط الفراغ من دينه . بخلاف الولد لآنه لس من كسببها كا أن نفسها ليست من كسيها 
فكذا الولد » لآنه حر متولد من عبنها فالحق يتعلق بككسبها » حتى لو لمق الدين ثم 
ولدت يتعلق » لأن تفسها تباع في الدين » فكذا ولدها (ولا يتعلق) أي الدين ( بماانتزعه 
المول من يده قبل الدين لوجود شرط الخاوص له ) أي للمولى وهو خلوص ذمة المبد عن 
الدين حال أخذ المولى ذ 2 فانه إذا لى يكن على العبد دين فا أخذه المولى منه يكون 
خالص ملكه ويلحق يسائر أموال المولى لاحتى لغيره فيه . 

فان قلت يشكل بما إذا كان على العبد دين خمسماثة وله ألف واحدةمعالمولىثم لحقهدين 
خمسمائة أخرى فإنه يسترد الآلف من المولى وإن كان أخذ الخمسائة قبل لحوق الدين. قلت 
كل واحد من الخنسمائة صالح لآداء الدين فيكون أخذ المولى الآلف بغير حتقى فيؤخذ منه» 
وعند الأخذ هنا لا دين عليه . 

( وله ) أي للمولى ( أن يأخذ غلة مثله ) أي غلة مثل العبد » 5200 
الضريبة التى ضريها عليه في كل سهر » والغلة ما يحصل من زرع أرض أو كراها أو اجرة 
غلام أو نحو ذلك 2 يقال أغلت الصنيعة فهي مغلة ( بعد الدين )أي بعد لزوم الدين عليه 
كبا كان يأخذها قبل ذلك استحسانا . وفي القياس لا يجوز لآن الدين مقدم على حت المولى 
في الكسب . وجه الإستحسان أن في ذلك نفع الغرماء إن حقهم يتعلق بما كسبه ولا 


١] ) 


لأنه لو لم ييكنه منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب ء والزيادة على 
غلة الثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها وتقدم حقبم . قال 
فإن حجر عليه لم ينحجر حتى يظبر حجره بين أهمل سوقه , لأنه 
ظ لو انحجر لتضرر الناس به لتأخير حقبي إلى ما بعد العتق .لم يتعلق برقبته 
وكسبه وقد بأيعوه على رجاء ذلك » ويشترط عل أكثر أهل سوقة 


يحصل الكسب لابقاء الإذن في التحارة . 

( لآنه ) أي لأ المولى ( لوم يمككن منه ) أي من أخذ الغلة ( يحجر عليه ) أي على 
العبد ( فلا يحصل الكسب ) فمتضرر الغفرماء ( والزيادة على غلة المثل ) أي مثل العبد 
الغني إذا أخذ منه مالا يكون غلة مثله ( بردها على الغرماء لعدم الضرورة فيبا ) أي 
الزيادة » لأنه لا بعد ذلكمن باب تحصمل الغلة ( وتقدم حقهم ) أي ولتقدم حتى الغرماء 
في تلك الزيادة . 

زقأن:) أى الفدورى ون سر عله )أي هل عت انارت ٠١‏ (/ ينححر ) أي لا 
يصير محجوراً ( حتى يظبر حجره فيا بين أهل سوقه » لآنه لو انحجر ) يمني بمجرد الحجر 
( لتضرر الناس به لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلى برقبته وكسبه ) لآن العبد 
إن اكتسب شيثا أخذه المولى » وإن لحقه دين أقام البينة إنه كان قد حجر عليه فيتاجر 
حقوقهم إلى ما بعد العتى وهو موهوم ( وقدبايعوه على رجاء ذلك ) أي على رجاء تعلق 
حقهم برقبته أو كسبه » فيكون على الإذن إلى أن يعم حجره . 

( ويشقرط عل أكثر أهل سوقه ) لأن في تبليغ العزل الجبع حرجا عظيما لبس في 
وسع المولى » والتكليف يحسب الوسع . وقال الشافمي يصلح الحجر بغير عل العبد وأهل 
السوق كما في عزل الو كيل » لأن الإذن عنه ننابة كالوكالة » وبه قال مالك وأحمد درح» 
وفى الذخيرة اشتراط عل] كثر أهل السوق بحجره ه في الحجر القتصدي » أما لو ثبت المحر 
خضنا لا يشترط عامهم ولاعم واحد منهم » حتى لو باع الموى العبد الأذون ينحجر ضنا 

مدو 0 في الو كيل . 
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حتى لو خجر عليه في السبوق وليس فيمه إلا رجل أو رجلان 
لم ينحجر . ولو بايعوه جاز » وإن بأيغه الني علم بحجره . 
ولو حجر عليه في ببتهبمحض رمن أكثر أهل سوقه ينحجر » والمعتير 
سيوع الحجر واشتباره فيقام ذلك مقام الظبور عند الكل » كمافي 
تبليغ الرسالةمن الرسل «عم» ويبقى العبدمأذونا إلى أن يعلم بالحجر 
كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل » وهذا لأنه يتضرر به حيث يلزمه 
قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به »وإنما شترط 
الششيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعاً : 
( حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه ) أي والحال أنه ليس في السوق ( إلا 
رجل أو رجلان م ينحجر وأو بايعوه جاز ) لأنه غير محجور عليه ( وإن بايعه الذي عل 
يحجره ) أن هذه للوصل » لأن صحة الحجر التشهير ول يوجد» إذالمشروط لآ يثيت يدون 
شرطه » لآن الحجر ضد الإذن » فكيا أن الاذن لا يقبل التخصصيص فكذا الحجر »مخلان 
خطاب الشرع إذا عم يحجر واحد حيث لا يقدر في تركه لأنه حكمه شت في حق من 
عل به ويقبل التخصيص . ؤ 
( ولو حجر عليه في ببته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجرء والممتير شيوع الحجر 
واستباره فيقام ذلك ) أو الشبوع والاسّتهار ( مقام الظبور ) أي في ظهور الحجر ( عند 
الكل ) دفعا للحرج ( كما في تبليغ الرسالة من الرسل صاوات الله وسلامه عليهم ) فان 
الشبوع والاستشهار فيها » فقام مقام الظبور عند جميع الناس » فلذلك لزم الكل 
الابمان بهم » والامتثال يأوامرهم ( ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعل بالحجر كالو كيل )إذا 
عزل يبقى على وكالته ( إذا لم يعلم بالعزل) لأن في انعزاله قبل العم ضرراً فاحشاً (وهذا) 
أي بقاؤه على الاذن إلى العم بالعزل ( لآنه يتضرر يه ) أي لآن العبد يتضرر بالعزل 
المذكور ( حيث يازمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ) أي العبد 
مارضي بازوم الدين عليه ( وإنما يشقرط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعم] ) ثلا 


١ /ا/غ‎ 


أما إذا لم يعلم به إلا العيد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر » 
لأنه لا ضرر فيه . قال ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب 
مرتداً صار المأذون حجوراً عليه , لأن الاذن غير لازم » وما لا 
يكون لازمأ من التصرف يعطى لدوامه حك الابتداء » هذا هو 
الأصل فلا بد من قيام أهلية الاذن في حالة البقاءه وهي تتعسدم 
بالموت والجئون » وكذا باللحوق لأنه موت حكما حتى يقسم ماله 
بين ورئته . قال وإذا أبق العبد صار محجور عليه . وقال الشافعي 
ظ نك : ؤ 





يتضرر لما قلنا ( أما إذا م يعم يه ) أي بالإذن ( إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ) أي ثم 
حجر المولى عليه حجرأ متلبسا بعلم من العبد ( ينحجر لأنه لاضرر فيه ) . 

( قال ) أي القدوري ( ولو مات المولى أو جن ) المراد الجنون المطبق » حق إذا م 
يكن مطلقاً بأن يحن ويفيق لا بنحجر . واختلفوا في المطبق فقال حمد مأذون الشهر غير 
مطيق » وشبراً فصاعداً مطبق » ثم رجع وقال مأذون السنة غير مطبق » ومافوقيا 
مطيق . وعن أبي يوسف أكثر السئة فصاعداً مطبقى > وما ذونه لا ( أو لحق بدارالحرب 
مرتداً صار المأذون ححوراً علمه » لأن الإذن غير لازم ) ولحدا يملك المولى إبطاله ( وما 
لا يكون لازماً من التصرف يعطى لدوامه حك الابتداء ) وفي الابتداء اشتراط أهلية 
المولى للإذن » فكذا في البقاء ثم بهذه الأشياء تنمدم الأهلية فكان محجوراً ( هذا هو 
الأصل ) أشار به إلى قوله وما لا يكون لازم من التصرف يعطى لدوامه حم الابتداء 
( فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي ) أي أهلية الإذن ( تنعدم بالكوت ‏ 
والجنون » وكذا باللدرق » لأنه موت حكماً حتى يقسم ماله بين ورثته ) فلا يقم المال 
بين الورثة إلا بموت المورث إما حقيقة أو حكما . 

(قال) أي القدوري(وإذا أبق العبد صار حجوراً عليه .وقال الشافعي يبقى مأذونا) 


١7/4 


لأن الاباق لا ينافي إبتداء الاذن » فكذا لا ينافي البقاء 

وصار كالغاصب . ولنا أن الاباق حجر دلالة لأنه إنما يرضى 

بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقضية دينه يكسيه » بغلاف 

ابتداء الاذن » لآن الدلالة لا معتبر بها عند وجودالتصريح بخلافها. 

وبخلاف الغصب لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . قال وإذا 
ولدت اللأذون لها من مولاها فذلك حجر علببا 





فلا ينحجر . وقال مالك وأحمد وهو قول زفر ه رح » أيضا ذكره في المبسوط 
( لآن الإيأق لا ينافي ابتداء الإذن ) حتى لو أذن البق يحوز لأن الإذن بإعتمار ملكه » 
دلا يختل ذلك بالإباى ( فكذا لا ينافي البقاء ) يعني دبقى إذنه بعد إباقه (وصار كالغاصب) 

بضني إن المولى لو أذن للعسد المغصوب يصح ؛ ولو غصب العبد المأذور:. لا سطل 
الاذت » كذلك هادما . 

( ولنا أن الإياق حجر دلالة ) لأن الإذن مقمد دلالة بشرط قدرة ا لى#ولى على قضاء 
ديونه من صكسبه » وهو معنى قوله ( لأنه ) أي لآن المولى ( إنما برضى يكوته مأذوناعلى 
وجه يتمكن من تقضية دينه ) أي دين العبد ( بكسبه ) لو لنقه النين » وما أيق لا 
متمكن من ذلك لجواز إتلاف العبد الاكتساب عند وجود الصريح . [ 

( بخلاف !يتداء الإذن » لآن الدلالة لا معتير بها عند وجود التصريح بخلافها ) أي 
الحجر يكون هنا دلالة » ولا اعتبار للدلالة عند التصريح بخلاقها ( وبخلاف الغصب » 
يي سي لي ل 
يمكن الانتزاع من يده بأر:. جحد الغاصب ولا ببنة لا يصح ابتداء الإذن ولا بقاوّه 
دكره في الدخيرة : وإن عاد عن الإيأق همل يبعود الإذن 6 يذ كره م جمد ور ح»» ّْ 
والصحيح أنه لا يعود . 

سك القدوري ( وإذا ولدت المأذون لما مولام فلك حجر عليه ) أي 


الفلا[ 


خلافاً لزفر «رح » وهو يعتبر البقاء بالابتداء . ولنا أن الظاهر 
أنه يحصنبا بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة» بخلاف ‏ 
الابتداء لأن الصريح قاض على الدلالة » ويضمن المولى قيمتها إن 
ركبتها ديون لاتلافه محلا تعلق به حو الغرماء » إذ به يمتنع 
البيع وبه يقضى حقبم . قال وإذا استدانت الأذون لا أكثر من 
قيمتها فدبرها المولى فبي مأذون لها على حالها لانعدام دلالة الحجر ؛ 
إذ العادة ما جرت بتحصينٍ 





الاستملادسجر على الآمة. قال ال حوبي تأويل المسألة إذا استولدها من غير تصريح الإذن ؛ 
حتى لو قال بعد الاستملاد لا أزيد الحجر عليها لا تنحجر ( خلافاً لزفر > هو يعتبر البقاء 
ظ بالابتداء) يعني زفر بعتبر البقاء بالابتداء»أو يعني إذا أذن لأم الولد ابتداء يجوز » فكذا 
إذا صارت الآمة أم ولد وهو القماس > وهو قول الثلاثة أيضاً . 
( ولنا أن الظاهر انه يحصنها ) أي أن المولى يحصن الآمة ( بمد الولادة ) فلا يريد 
خروجبا واختلاطبا بالناس ( فمكون دلالة الحجر عادة ) أي فيكون تحصنه إياها دلالة 
الحجر علبها من حمث العادة ودلالة العادة معتبر عند عدم الصريح ‏ » بخلاف ما ترى أن 
تقدم المائدة بين يدي إذسان يجعل إذناً في التناول عرفاً وعادة . قال فأما اذا قال بعد 
التقديم لا تأكل لم يكن ذلك إذنا » كذا في المبسوط ( بخلاف الابتداء » لآن العبرربح 
قاض على الدلالة ) يعني بخلاف ما إدا أذن لآم الولد ابتداء حيث نحوز » لأنه صريح فلا 
اعشار للدلالة عند ٠‏ ظ 
( ويضمن الموى قبمتها إن ركبتها ديون لإتلافه حلا تعلى به حت الغرماء إذ به ) أي 
بالاستملاد ( متنم البيع » وبه ) أي وبالبيع ( يقضى حقهم ) أي حت الغرماء . 
( قال ) 9 القدوري وحمد في الجامع الصغير ( وإذا استدانت المأذون ها أكثر من 
قيمتها ) قبد بكونها أكثر لتظبر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة علييا 
( فديرها المولى فهو مأذون لما على حالما لانعدام دلالة الحجر» إذ العادة ما جر تبتحصين 


م٠‎ 


المدبرة ولا منافاة بين حكميبما أيضأ , والمولى ضامن لقيمتبا لل 

قررناه في أم الولد . قال فإذا حجر عل المأذون فإقراره جائز فها في 

يده من المال عند أبي حنيفة ه رح » » ومعناه أن يقر با في يده أله - 

أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضي مما في يده وقال 

أبو يوسف وخمد درح » لا يجوز إقراره . لما أن المصحم لإ قراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجر ؛ 





المدبرة ولا منافاة بين حكميها أيضا ) أي حم الاذن والتدبير » لآن بالتدبير شت حى 
العتتق وإن كان حتى العتق لا يؤثر في مكان الحجر عليه ( والمولى ضامن لقممتهالما قررناه في 
أم الولد ) أشار به إلى قوله لاتلافه محلا تعلق به حتى الغرماء . 

( قال) أي القدوري ( فإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فها في يده من المال عند 
أي حنيفة « رح» ) يعني إقرارء لغير مولاء با في يدهءلأنه لو أقر باستهلاك رقبته لا 
يجوز بالاجماع » حتى إذا لم يف ما في يده لاتباع رقبته بالاجماع ولا فيا انتزعه المولى من 
يد.قبل الححر » و كذا لو كان دينه وقت الاذن مستغرقاً لما في يده فأقر بعد حجره بدين 
آخر لا يصدق بالاجماع . و كذا لو كان الحجر عليه بسبب بيع المولى ثم أقر فييدالمشتري 
بدين عليه لا يصدق بالاجباع . و كذا لوكان في يد كسبه عبد بالاحتطاب والاصطماد 
ونحومما مما مو ليس بتجارة لا يصدق بالاجياع ( ومعناه ) أي معنى قول القدوري 
فإقراره جائز ) أن يقر بما في بده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أ ويقر مدنن عليه 
فبقضى ما في بده ) إعمافسر بهذا التفسير لأن مطلق الاقرار بما في بده أي أقبم منه 
المغصوب والديون لا الأمانات » فلبذا أقد م ذكر الأمانة تين أن المراد منه التفهم . قوله 
وو او و 

( وقال أبو بوسف وحمد « رح » لايحوز إقراره ) وبه قالت الثلاثة » ويؤخذ به 
بعد العتق وما في يده لمولاء ( لها أن المصحح لاقراره إن كان هوالاذنفقدزالبالحجر» 


١4م١‎ 


وإن كان اليد فالحجر أبطلباء لان يد الحجور غير معتبرة . وصار 

كا إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيسع 

0 من غيرهء ولحذا لايصح إقراره في حق الرقبة يعد الحجر . وله أن 

المصحح هواليدء ولحذا لا يصمح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من 

يدهء واليد باقية حقيقة » وشرط بطلاتها بالحجر حكماً فراغها عن 
حاجته وإقراره دليل تحققبا 6 

وإت كان المد فالحجر أيطلها ) أي المد ( لأن بد الحجور غير معتبرة ) شرعا . 


فإن قل لانسلم أن بده غير. معتبرة فإتها لو استودع وديعة ثم.غاب .لسن للمولاء أخذها 
و المألة ق السو 5 3 ولو “كانت غير معتيرة. كانت :.الوددعة 1 كو ف ألقته .الرح قي لخر 





. رجل وكان حضور العبد وغميته سواء.. أجمب بآن تأويلبها إذالم يمل المودع أن الوديعة 


كسب العند ». ا ان »؛ وكذا إذا عل أنه .مال المولى ولم يعم 


ا رق كسيه من يده قبل إقرلره ) الب يد 


٠‏ -لغمر الموى » كيا ذا أخذ المولى ... إلى آخره حمث لا يسمع إقرارء فيه بالاتفاق ( أو 
:> ايت ثبت حمحره بالمسم من عمزء ) أى أوضار دك إدا مت :حجر العيد دمبعة مولاه من غمره 


الحجر ) يعني إذا أقر بعد الحجر بال لايصح ىه ذا. الاقرار في حق الرقبة » حتى 


اله بباع يه «الاتفاى . | 

( وله ) أي ولأبى حتيقة ( أن المصحم ) لاقرارء ( هو اليد » ولهذالا يصح إقرار ‏ 
المأذون فيا أخذه المولى من يده ) لزوال المصحح ( واليد ) أي يد العبد ( باقية حقيقة ) 
. وهو ظاهر » لآن الكلام في الاقرار با في بده ( وشرط بطلاتها بالحجر حكما فراغبا عن 
حاحته ) أي شرط بطلان المد بالححر من حمث الحك فراغ المد عن حاحته ( وإقراره 
دمل تحققها ) أي تحقى الحاجة . 
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0 2 المولى من بده قبل الإقرار » لان يد المول - 

'فلا تبطل بإقراره » وكذا ملكه ثابت في 

رقبته فلا لا بطل بأقراره من غير رضاه . وهمذا بخلاف ما إذا 

باعه » لان العبد قد تبدل بتبدل الملك على ما عرفء فلا يبقى ‏ 
ظ ما ثبت بحكم الملك ؛ 








ولقائل أن يقول دلمل تحقق الحاجة مطلقا أو عند صحته » والأول ممنوع » الثاني 
مسم » ولكن صحة هذا الإقرار في خير النزاع فلا يصح أخذ في الدليل . والجواب أن 
مطلقه دلمل تحققها ملا لحال المقر على الصلاح . ظ 

فإن قبل لو كان إقراره دليل تحقبقها يصح بما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار : 
أجمب يأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكما . أما حقيقة فلأن الكلام فيا انتزعه من يده ؛ 
وأما كما فلآن النزع كان قبل ثبوت الدين فلا تبطل يده بإقراره » لآنه أقر بما لسس في 
بده أصلا وهو باطل . 

( بخلاف ما إذا انتزعه اللولى من يده قبل الاقرار ) هذا وما بعده إشارة إلى جواب 
غنا انعفيه اووس و رح » به من المسائل الاتفاقية ( لآن يد المولى ثابتة حقيقة) 
وهو ظاهر » لأنه في يده وهو ملكه ( وحدّما ) وهو أنه قبضه قبل ظبور الدين ( فلا 
تبطل ) أي يد المولى ( بإفراره ) أي بإقرار العبد ( وكذا ملككه #بت في رقبته فلا 
٠‏ يبطل باقراره من غير رضاه ) أي من غبر رضى المولى إذ لا يد للعبد في رقبته بعد الجر 
(وهذا)أيماذ كرتامن الحم (بخلافما إذاباعه )أي باع الملأذون وف يده كسب فأقر فانه 
لايصح (لأنالعبدقدتبدلبتبدل الملك) أي لأنه صار كعبد آخر لتحددالملك»“فصار بمنزلة شخص 
آخر حك بتيدل املك (علىماعرف) إثارة إلى حديث بريرة رضي الله عنبا فبو لها صدقة 
ولنا هدية » فان الحك فيه تدل يدل الملك على ما عرف ق موضع»ه ( فلا يبقى ) أي 
إذا كان الأمر كذلك لا يبقى للعبد المأذون يعد بسعه ( ما شت بحم الملك. ) أي ما ثبت 


ىما 


| ولهذا لم يكن خصماً فيما باشره قبل البيع . قال وإذا لزمته ديون 

تحبط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في بده » ولو أعتق من كسبه 

عبد لم : يعتق عند أبي حنيفة « رح » . وقالا ملك ما في بده وبعتق 

وعليه قيمته . لانه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك الرقبة ؛ 
ولهذا ملك اعتاقه 


١‏ من حم الاذن الذي كان ينا عليه لول بنع أنه ملك الو فلا جرم / يصح إقرار» ب 
في يده بعد الببع لعدم إيقاء الاذن . 
( ولهذا ) توضبح لتبدل العبد بتبدل الملك ( لم يكن ) للعبد (خصما فرماباشرء قبل 
الببع)أي ل يكن خصعا في حقوق عقد باشره عند الأول قبل بيعه منالتسلوالتسلم والرد 
بالعسب > وإن كان خصما فيها بعد الحجر قبل البيع » وعلى هذا إذا حجر المأذون وفي 
يده ألف فآقر بعدما أذن له ثابتا بألف لا يازمه في الاذن الأول قضى من ذلك الألف 
عنده » وعندهما هذا الألف لمولى ويصح هذا الاقرار فمؤمر المولى بقضاء دين أو يباع. 
وقي الاسرار وعلى هذا الخلاف إذا حر الصى المأذون وفي بده. كسب فيقر يه يصح 
عنده خلافاً لا . ٠‏ 
( قال ) أي القدوري ( وإذا لزمته ديون تحبط باله ورقبته لم يملك المولى مافي يده ) 
بأن كان قممته ألفا فامترى عبداً يساوي ألفا وعليه ألفا درهم > قبد بقوله تحبط بماله 
ورقبته » لأنه إذا لم يحط بشيء من ذلك يلك المولى ما في يده وينفذ عتقه بالاجماع على 
ما يجيء في الكتاب وإذا أحاط بماله دون رقبته لم يذكره في الكتاب . ونقل بعض 
الشارحين عن بموع الجامع الصغير أن العتتى فيه -جائز . 
( ولوأعتق من كسبه عبداً ل , مق عند أبى حنيفة . وقالايملك ما ني يده ويعتق) أي 
قال أبو يوسف وعحمد « رح » يملك المولى ما في يده وينفذ عتقه » وبه قالت الثلاثة (وعليه 
قيمته ) أي على المولى قممة العبد الغرماء لتعلق حقهم به ( لآأنه وجد سيب الملك في 
كسبه » وهو ) أي سيب الملك في الكسب ( ملك رقبته ) لأن ملك الأصل علة ملك 
الفرع ( ولهذا ) أي ولآأجل وجود سبب الملك ( ملك ) المولى ( اعتاقها ) أي الرقبة . 


1 


ووطهء الجارية المأذون لها , وهذا آية كماله . يخلاف الوارث لانه 

يبت الملك له نظراً للمورث ».والنظر في ضده عند [حاطة الدين 

بتركته » أما ملك المولى ما ثبت نظراً للعيد . وله أت الملك 

للمولى إنمسا يثبت خلافة عن العيد عند فراغمه عن حاجته 
كملك الوارث على 





. وف بعض النسخ اعتاقه » أي العبد المأذون ( ووطء الجارية المأذون لها ) بالغصب » أي 
ويملك وطء الجارية التي أذن لها . ألا ترى أن المولى إذا وطىء جارنة عبده المأذون 
فجاءت بولد فادعاه يشت نسبه » وإن كان عليه دين يحيط بالإجماع ولا يغرم عقرههما » ولو 
ملك ينبغي أن يغرم عقرها ( وهذا ) أي نفوذ اعتاقه وحل وطئه ( آية كاله ) أي 
علامة كيال الملك » لآن الوطء لا يكون إلا فى الملك الكامل » و كذلك العتق . 

( بخلاف الوارث ) جواب عما يقال سانا ذلك > لكن المانع متحقق وهو إحاطة 
الدين » فانها تمنع عن ذلك كا في التركة إذا استغرقتها الديون فانها تمنع اعتاق الوارث . 
فأجاب بقوله بخلاف الوارث إذا أعتى عبداً من التركة وهي مشغولة كلها بالدين حيث 
لا ينفذ ( لأنه يئبت الملك لهنظراً للمورث) بايصال ماله إلى أقرب الناس إليه » ولممذا 
يقدم الأقرب فالأقرب » ولا نظر للمورث في ذلك عند إحاطة الدين بتركته » بل الرعاية 
( والنظر في ضده ) أي في ضد ثبوت الملك للوارث وهو عدم ثبوت الملك له ( عند 
إحاطة الدين بتركته ) وذلك لأن قضاء الدين فرض عليه وهو حائل بمنه وبين ريه » 
والميراث بأصله . وإذا كان سيب الملك النطر وقد فات فإن الملك ولا عتق في غير الملك 
( أما ملك المولى ما ثبت نظراً للعبد ) حتى براعى ذلك بعدم العتق» حتى يقضى دينه. 

( وله ) أي ولأبي حسفة ( لآن ملك المولى إنما يشت خلافة عن العمد عند فراغه عن 
حاجة العبد ) لأنه متصرف لنفسه وقضيته أن يقع الكسب له وقوعه للمولى على سبيل 
الخلاف عنه » فكان من شرطه فراغهعن حاجته » وهذا لو امتنم عن الإنفاق على عبده 
أمر الاكتساب والإنفاق على نفسه ورد ما فضل من حاجته إلى سيده ( كلك الوارث على 


هما 2 


ما قررناه والنمحمط به الدين مشغول بها فلا يحلفه فيه . وإذا 

ظ عبايه الملك )0 نا 5 تفذ عندهما 

0 
فظاهر » وكذا 





ما قررناه ) يعني في مسألة تعلق الدين بكسبه في قوله ويتعلق الدين بكسبه ( والمحيط به 
الدين مشغول بها ) يعني الذي المال أحاط به الدين مشغول بالحاجة ( فلا يحلفه فبه ) أي 
فلا يحلف المولى العبد قي ال حيط به الدين » يعني كما أن الدين امخيط بالتركة يمنع ملك 
الوارث في الرقبة فكذلك الدين الحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى » لآن الخلافة 
في الموضعين لانعدام أهلبة الملك في المالٍ » فقالممت لمس بأهل لامالكية كالرقيق » لآن 
المالكمة عبارة عن القدرة والموت والرق ينافئان ذلك »بهل منافاة اال#وت أظبر . 
. والميت جعل كلمالك حكماً لقيام حاجته إلى قضاء ديونه فكذلك الرقيق . 
( وإذا عرف ثبوت الملك ) عندههما ( وعدمه ) أي عدم ثبوت الملك عنده عرف 
العتبق وعدمه لكونه من فرعه » أشار إلبه بقوله ( فالمتق فريعته ) أي فريمة الملك » 
فمن قال بثبوت الملك نفذ العتق > ومن م يقل به أبطله و كذا لو قال هذاابني يثبت 
نسسه إن كان بجهول النسب عندههما ويعتق » وعنده لا يثمت ولا يعتق . وكذا لو قتل 
والاد اي در ار عوك م يملكه فصار كقتل عبد لأجني فكان 
ضما نجناية وعندها يغرم قيمته للحال»لآنه لو قتل بعد أو تعلق بهحق الغرماء فيضمن حقهم 
للحال » والغر مخ يقب القاء لتغير اقرع » أشار .بذه الممئة إلى لق » بمنها على أنثبوت 
الملك له فزرع كثيره وإن العتق فلا يسر منه فافهم . ( وإذا نقذ ) أي العتى ( عنده) ) 
أي عند أبي يوسف وخحمد « رح » ( مضمن قممته للغرماء ) أي يضمن المولى قممة العبد 
للغرماء ( لتعلق حقبم به ) أي بالعبد . 
( قال وإن م يكن الدين حمطا بماله جاز عتقه ) أي عتق المولى عبدعبدهوالمأذون 
( في قوهم جميما » أما عندها فظاهر ) لأن المولى عندها يملك يده على ما هر ( وكذا 
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عنده لأنه لا يعرى عن قلمله ؛ فلو جعل مانعاً لانسد ياب الاتتفاع 
بكسبه فبختل مأهو القصود من الإذن , و لهذا لا ينع ملك الوارث ‏ 
. والمستغرق يمنعه . قأل وإن باع من المولى شيئآ بمثل قيمته جاز لأنه 
كالأجني عن كسبه إذا كان عليه دين يحيط بكسبه. وإن بأعه 
ينقصان لم يحز لأنه متهم في حقه . بخلاف ما إذا حابى الأجني عند 
أبي حنيفة « رح » / 





عنده ) أي و كذ! يمتق عند أبي حنيفة ( لأنه لا يعرى عن قله ) أي عن قليل الدين 
( فلو جعل ) أي قليل الدين ( مانعاً ) هو ملك المولى ما في يد المأذون ( لاتسد ياب 
الانتفاع بكسبه فبختل ماهو المقصود من الاذن ) وهو الانتفاع بككسبه ( وهذا ) أي 
ولاجل ذلك ( لا يمنع ) أي قليل الدين ( ملك الوارث ) إذا كات على المبت قليل من 

ظ الدين ( والمستغرق يمنعه ) أي الدين المستغرق للقركة يمنع ملك الوارث » لآن حقهم بعد 
وقاء الدين وهو حق المت ك0 “ ويه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية . وقال في 
قول وأحمد درح» في رواية لا يمنع استغراق التركة بالدين ملك الوارث »> وفتسة 
قال مالك ٠‏ وذكر في الحمط أن هذا ' قول أبي - حشفة ٠‏ الاول على ها سبحيء 
إن شاء الله تعالى . [ 

ا ا من المولى. 
سي مثل قيمته جاز » لانه كالاجني عن كسيه ) أي لان المولى كالاجني عن كسب العبد 
المأذوت المديون ( إذا كان عليه دين يحمط يكسبه ). وهذا لو أتلف المولى ماله وأعتقه 
دضمن » وعلمه: قممته » وهذا القمد بقمد انه إِذا م يكن عليه دين لا يوز بيعه من ٠‏ 
المولى شثا ولا يبع المولى منه شيئاً حتى لا يثبت فمه الشفعة . 
( وإن باعه بنقصان ل يحز ) أي عند أبي حشسفة «ورح» سواء كان التقصان يبرا ( 
أو قاحشا وعندهها يحوز ويحبر المولى على ما يحيء ( لانه ) أي لان العبد( متهم في حقه) . 
' أي في حق المولى يممله إلبه عادة ( بخلاف ما إذا حابى الاجني عند أبي حشيقة ) حيث 


١ /ام‎ 


الابيد ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته 


حمث لا يجوز عنده 





يحوز مطلقا ( لانه لا تهمة فمه ) أي فما إذا حابى الاجني . فان قلت قد تكون التهمة 
فبه موجودة . قلت هو موهوم » الل » وإِنما المعتبر هو الاحمال 
الناشىء عن الدلمل . 

( ويخلاف ما إدا باع المردض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يحوز عنده ) يروى 
بالواو وبدوتنها . قال السفناق هذا متعلق بأول المسألة وهو قوله وإذا باع من المولى 
شئا بمثل قممته جاز هذا على تقدير الواو في قوله وبخلاف ولبس بصحيحكلانه ممطوف 
بلا معطوف علبه » بل المناسب لذلك عدم الواو . وقال ويجوز أن يكون بدون الواو 
فمتعلق حك قوله المتصل به وهو قوله بخلاف ما إذا جاز الاجني > أي أنه يجوز في كل 
حال > أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة» أو كان الببع بمثل القدمة ويبع المريض 
من وارثه لا يحوز عند أبي حنمفة في كل حال من هذه الاحوال » وهذاأوجه »> ولكن 
النسخة بالواو وباباه قبل ذلك أوجه من حمث اللفظ بالقرب دون المعنى > لان المفهوم 
من قوله بخلاف ما إذا حابى الأجني جواز الحاباة معه مطلقاً» ولا يرجم المريض من وارثه 
بثل القبمة إشكلاً علي » حتى يحتاج إلى الجواب . والظاهر عدم دار يج متا بأول 
المسألة . وفي الكلام تعقبد وتقدير كلامه هكذا . 

وإن باع من المولى سيت بثل القبمة جاز » لآنه كالأجني عن كسبه إذا كان عليه دين » 
بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يحوز عنده ... إلى آخره » 
يذكر بعد ذلك قوله وإن اع المريض بنقصان ل يحز ... إلى آخره . قلت الأوجه ما 
ذكره ه تاج الشر بعة أن قوله وبخلاف ما إذا باع المريض نقص على أصل المسألة » وهو أن 
يسم المأذورتف من المولى بمثل القيمة جائز . ولو باع المريض من الوارث بمثل القسمة لا 
يحوز . قلت بسغي أن بأق بالمسألة بلا واو» لأنه أول مسألة تورد نقصاً على مسألة 
الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابى الأحنى »© لآنه لمان الفرى بيزماإداياعهمن المول 
بنقصان ل يحز » ومع الأجني جاز » وإنما أدغل الوار فبه لثلا يبوه انه نقص على يبع 


١ 44 


١‏ حق بقمة الورئة تعلق بعمنه حتى كان لأحدهم الاستخلاص 
بأداء قيمته » أما حق الغرماء فيتعلق بامالية لا غير فافترقا . وقالا إن 
باعه بنقصان يجوز البيع ويخر المولى إن شاء أزال لمحاياة » وإنشاء. ظ 
نقض البيع . وعلى المذهبين البسير من الحاباة والفاحش او 
م 

7 اودع ا ا 





المر سين الحاة > فأ دخل الوا و فدفم هذا الوهم ٠.‏ ؤ 

( لآن حت بقية الورثة تعلق بعينه ( أى :يدن متسال المت 1 حتى كان لأحدهي 
الاستخلاص من الغرماء بأداء قممته ) إلى الغرماء (-أما حتى الغرماء فيتعلق المالية لا غير 
فافترقا ) أي المولى والمريض في جواز المبع من المولى بمثل القيمة دون الوارث . 

( قالا ) أبويوسف وعمد ( إن باعه بنقصان يجوز البسع ويخير المولى إن شاء أزال 
الحاباة ) بإيصال الثمن الى تمام القبمة ( وان شاء نقض الببع ) وتخصيصهاالهاختبارمن 
المصنف لقول بعض المشايخ » قبل والصحبح أنه قول الكل» لآن المولى يسممل من تخليص 
.كسبه لنفسه بالقيمة بدون البيع » فلأن يكون له ذلك بالببع أولى فصار العبد في 
تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرفه مع الاجني ( وعلى المذهبين ) أي مذمب 
أبي حنيفة ومذهب صاحبيه وهذا اعتراض بين الحم والدليل لبيان تساوي الحاباة 
بالسسير والكثير » فإن على مذهب أبي حنمفة ( المسير من الجاياة والفاحش سواء) حتى 
اذا باع من مولاه ينقصان يسير أو كثير لا يحوز » لادخبر» رك جدجيه جور 

ولكن خير المولى بين تنميم القيمة أو نقص البيسع . 
'اوونقة ذلك ) أونويعة الجواز مع التخبير ( أن الامتناع) عن البيع بالنقصان 
أنالت الت ده ” بالتخيير ( يندفع الضرر عنهم ) ) أي عن القرماء 


١8 


يخلاف البييع من الأجني بالنحاباة البسيرة » حيث يجوز », 
ولا يؤمر بإزالة الحاباة والمولى يمر به ء لأن البيع باليسير 
منبا متردد بين التبرع والببع لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتيرتاه 

| تبرعا في الببع مع المولى لقتهمة غير تبرع في حق الأجنبيلانعدامبا. 
ويخلاف ما إذا باع من الاجنبي بالكثير من احاباة حيث لا يجوز 
أصلاً عندهما , ومن المولى جوز وءومر بإزالة المحاباة , لأن الحاباة 
لا تجوز من العبد المأذون على أصلبما إلا يإذنالمولى ولا إذنبانحاباة في 
الببيع مع الاجنبي , و هو إذن بمباشر تمبنفسه غير أن إزالةالمحاباة لحق 

الغرماء » وهذا أن الفرقان على أصلبما 


( وهذا ) أي الذي ذكرة من الجواز والتخبير ( بخلاف البيع من الأجني بالحاباة 
المسيرة » حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة الحاباة والمولى يؤمر به لان الببع باليسير منها) 
أي من الحاياة » مكذا هو في كتاب تاج الشريعة . وفي بقبة الشروح منبما » أي من 
المولى والاجنى (متردد بينالتبرع والبيع ) أما التبرع فلخاو الببع عنالثمن فيقدر المحاباة) 
وأما الببع ( لسغولهتحت تقوم المقومين فاعتيرناه) أي اعتيرناحم هذا العقد ( تبرعا فيالبيع 
مع ال مولى للتهمة غمر تبرع)أي حال كونه ( في حق الاجني لانعدامها)أي لانعدام التبمة. 

( ويخلاف ما اذا باع من الاجنبي بالكثير من الحاباة حمث لا يجوز عتدهما أصلاء 
ومن المولى محوز ويؤمر بإزالة الحاياة» لان الحاباة لا تحوز من العبد المأذون له لا يجوز 
. على أصلبما الا باذر_ المولى ولا اذن بالمحاياة في اليم مم الاجنبي وهو اذن ) أي 
المولى اذن وهو فاعل من الاذن ( بماشرته بنفسه > غمر أن ازالة الحاباة لمق الغرماء ) 
وذلك لاحل الضرر ( وهذا أن الفرقان على أصلها ) أى الفرق بين المولى والاجنبيقي 
حى المحاياة المسيره حيث يؤمر الاول بإزالتها دون الاجنبي » والفرق بينها في الكثير 
حث لا يجوز عندهها مع الاجنبي أصلا»ويجوز معالموى. ويؤمر بإزالته في بع ضالنسخ» 
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قال وإن باعه المولى شيئاً بمئل القيمة أو أقل جاز البيع » لان المولى 
أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا 
البيع » ولانه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد مالم يكن فيه 
ويتمكن المولى من أخغ ذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن 
وصحة التصرف تتبع الفائدة » فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل 
ظ الثمن » لان حق 


وهذا الفرقان بلفظ الإفراد على وزن فعلان بضم كغفران مصدر بمعنى الفرق » فتكون 
النون مرفوعة . وعلى الوجه الأول النون مكسورة لآنها نون الثشية فتكسر على ماعرف 

قال في النهاية والأول أصح لوجود هذين العرفين على قولهم “و كونه مثبتا في النسخ 
المصححة “وانما قال على أصلها لأن أبا حنيفة لم يحوزهاء والميع من المولى إلا بالغين البسير 
ولا بالفاحش لا يحتاج إلى هذا من الفريقين »© وإنما يحتاج في فرق واحد بين الببع من 
اطي الل لجان بسي جز عند ؛ وبين الببع من المولى حيث لا يجوز > والفرق 
ما ذكر في الكتاب ظ ظ 

قال ) أي القدوري ( وإن باع المولى ) أي إن باع اراك ب ع الاو المدبون 
المستغرق ( شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) بالإجماع ( لأن المولى أجنبي عن كسيه 
إذا كان عليه دين على ما بيناه ) في هذا الكتاب ( ولا تهمة في هذا البيم » ولأنه مقيد » 
فإنه يدخل في كسب العبد مالم يكن فيه ) أي في كسبه ( ويتمكن المولى من أخذ 
الثمن بعد أن لم يكن له هذا التنكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ) أراد جواز 
المبع :يعمد الفائدة وقد وجدت فإنه خرج من كسب العبد الى ملك المولى ما كان المولى 
ممنوعا منه قبل ذلك تق الغرماء » ويدخل في كسب العبد مالم يمكن تعلق به حتى » 
لسار يعبات الرقيك كال دارا لايرل انوي اليه 2 
فان عندها غير أجنبي على ما عرف 

(غاث سل ) المييع ( إليه ) أي الى المبد ( قبل قبض الثمن بطل الثمن » لأن سق 


١و١‎ 


المولى في العين من حيث الجنس فلو بقي بعد سقوطه يبقى 
في الدين » ولا ستوجبه الولى على عبده » بخلاف ما 
إذا كان الثمن عرضاً , لانه يتعين » وجاز أن يبقى حقه متعلف أ 
بالعين . قال وإن أمسكه في بده ختى يستوفي الثمن جاز » لان البائع 
له حق الحبس في المبيع » ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء , 
وجاز أن يكون لامولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين . 


المولى ) ثابت ( في العين من حيث الجنس ) لعدم تعلق حقه بمالية العين بعد البسع » 
والثابت في العين من حمث الجنس سقط بالتسم فحق المولى سقط به ( قلو بقي بعد 
سقوطه يبقى في الدين ) لكونه في مقابلة العين ( ولا يستوجبه المولى على عبده ) أي لا 
ستحق المولى ديئاً على عسده » حتى لو أتلف شْمئاً من ماله م يضمن . وفي الممسوط هذا 
ظاهر الرواية . وعن أبلي يوسف هذا إذا استهلك العبد المقبوض © فان كان قامًاً في يده 
للمولى أن يسترده حتى يستوفي الثمن من العبد . 

( مخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين ) أي حمنثذ المولى أحتق بذلك الثمن من 
الغرماء » لأنه بالعقد ملك العرض بعينه ( وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين ) وهوفي يد 
عمده وهو أحتى من الغرماء » كما لو غصب العبد شيئًاً من ماله أو أودع ماله عند عبده . 

( قال وإن أمسكه في يده ) أي إن حمس المولى البيع (ر حتى يستوفي الثمن جاز » 
لأن البائع له حتى الحيس في المببع » ولهذا ) أي ولآجل ذلك ( كان أخص به من سائر 
الغرماء ) إذا كان المبيع قائًاً في يد.» وفائدة كونه أخص أنه إذا مات المشتري قبل أداء 
الثمن يكون البائع أولى بالمببع من غيره » كالرهن في يد المرتهن إذا مات الراهن يكون 
المرتهن أحتى نه من سائر الغرماء ( وجاز أن يكون للمولى حمق في الدين إذا كان يتعلق 
بالعين ) هذا جواب عما يقال أنتم قلتم أن امولى لا يستوجب على عبده دينأ فقداستوجب 
ديا في ذمة العبد حتى حيس المبيع لأجله . 

وتقرير الجواب أن يقال يجوز أن يكون للمولى حق في الدين إذا تعلق بالعمين 
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ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالةالمحاباة أو ينقض البيعكا بينا في 
جان العبد » لان الزيادة تعلق بها حق الغرماء . قال وإذا أعتق 
المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز » لان ملكه فيه باق » والمول 
ضامن بقيمته للغرماء » لانه أتلفما تعلق به حقبم بيعآً واستيفاء من ثمنه 
وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق » لان الدين في ذمته وما 
لزم الموى إلا بقدر ما أتلف ضماناً فبقي الباقي عليه م 








كالمكاتب ‏ فان المولى استوجب علمه بدل الكتابة وهو دين لا تعلق برقبته » وهذا لآن 
المببع قبل التسليم بزيل العين عند ملك البائع ولا يزيل يده مام يستوف الثمن » فادا 
كانت المد باقئة تعلق حقه بالعين من حيث هي » وبالدين من حمث تعلقه بالعين . 

( ولو باعه ) أي واو باع المولى من عبد المأذون شيئا ( بأ كثر من قيمته يؤمر بازالة 
الحاباة ) سواء كانت الزيادة قلملة أو كثيرة (أوينقض الببع كا ببنا في جانب العبد» لآن 
الزاده تعلق بها حق الغرماء ) أشار يقوله كبا بنا الى قوله وخير المولى بازالة الحاياة 
الى 1< ٠‏ » فاللصنف أطلق لفظ الحاباة بينهها من غير ذ كر خلاف هذا دقع في اختبار 
صاحب المبسوط من الأصح . وأما على رواية مبسوط ” شيخ الاسلام هذا البيع لا بحوز 
أصلا عند أبى حشسفة « رح » فلا يرد التخمير عنده » وعنده| يجوز البيع مع التخيير . 
وفي الكاني ولا يحتمل أن يكون المبيع فاسداً عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ كم 

في الفصل الاول . 
[ ز قال ) أي القدوري ( وإذا أعتق امولى المبد للأقوت وعلرة دبون فمتقه جائز )أي 
والحال أن عليه ديون ازمته بسبب التجارة أو الغصب أو جحود الوديمة أو إتلاف المال 
فمتقه » أي اتلافه جائز » ولا نعل فبه خلاف ( لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن بقيمته 
للغرماء » لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء وار ع 0 
حبة اسسفاء الدون من عن العمد » فاذا كان كذلك فانه يضمن قممته بالغة ما يلغت إدا 
كان الدين مثلبا أو أكثر منبا عل بالدين » أو م يعلم به ( وما بقى من الديون يطالب به 
بعد العتق » » لأن الدين في ذمته وما لزم المولى الا بقدر ما أتلف خمانا فبقي الباق عليه كنا 
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كان » فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير » لان حقهم بقدره . 
بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأفون لما » وقد ركبتهما 
ديون » لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتبما استيفاء بالبيع » فلم 
يكن المولى متلفاً حقبم فلا يضمن شميئاً . قال فإن باعه.المولى وعليه 
دين حيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه , فإنشاء الغرماء ضمنوا 
0 البائع قبمتهء وإنشاموا ضمنوا المشتري ء 





. كان ) اتتصاب مانا على التمبيز » أي من حيث الضيان ( فان كان ) أي الدين ( أقلمن 
قيمته ضمن الدين لاغير لان حقهم بقدره ) أي لان حت الغرماء بقدر الدين . 

( يخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لما وقد ركبتها ديون) حمث لا ضمان 
عليه ( لان حتق الغرماء لم يتعلق برقبتها استيفاء بالبيم ) أي من حيث استيفاء الدين 
ظ بواسطة البيع ا ا ا ا 
فلا يضمن ثيئا ) . 

( قال ) أي في الجامع الصغير 1111 
الوا بدا ااام امج وزيني وريه سيمت 
لان الغرماء إذا قدروا على العمد كان هم أن يسطلوا وس ان ديونهم » 
فاذا لم يقدروا على العبد ( فان شاء الغرماء ضمئوا البائع قيمته »2 وإن شاوٌوا ضمئوا 
المشتري ) هذا الخيار إن كان الثمن أقل من القيمة » أما إذا كان كثيراً أو مساوياً فلا 
[ حايس وه ذا الضيان أيضاً إذا كان المسع بغير إذن القاضي وبغير إذن الغرماء ؤ 
والدين حال والثمن لا يفي بديونهم » حتى لو باعه بإذ: نهم أو باذن القاضي أو الدين 
مؤوجل أو بقي الثمن بديونهم لاا ضهان على المولى في هذه الوجوه . ظ 

فان قلت حت الغرماء لح المرتهن » وذلك يمنع الراهسن من الببع سواء كان الدين 
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لانت العبد تعلق به حقهم حتى كان لم أن يديعوه إلا أن يقضي 
المولى دينهم والبائع متلف حقبم بالببع والتسليم والمشتري بالقبض 
والتغبيب » فمخيرون في التضمين:و إن شاعوا أجازوا البيع وأخذوا 

ب ؛ لان الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق . 





الا أو مؤحلا ٠‏ قلت ليس كذلك إذ للمرتين فى الرهن ملك اليد وذلك قائم مقام 
التأصل في الدين » ويه بعحز الراهن عن التسليم وليس للغرماء حى ملك اليد في المأذون 
ولا قي كسبه » وإنيا لهم عن المطالبة بقضاء الدين وذلك متأخر إلى حاول الآجل . 

فانقلت/ يحب على المالي الضمان بالبيع » لأن حقهم في ذلك » والمولى دفع المؤنة عنهم 
فصار كالوصى إذا باع التركة بغير إذن الغرماء ما لس هم أن يضمنوه . قلت صصق 
الغرماء في ببع التركة لا غير . أما ها هنا ليس لهم أن يبيعوه لواز أن لا يصل اليهم 

( لات العبد تملق به حقهم حتى كان لحم أن يببعوه إلا أن يقضي المولى دينهم ( 
'فحمنئذ لبس لحم أن يسعوه لوصوهم إلى حقيم ( والبائع ) وهو الموى ( متلف حقهم 
بالبيع والتسليم ) أي متلف حى الغرماء يبيع العبد الذي تعلق يه حقهم والتسليم إلى 
المنتري ( والمشتري بالقبض والتغبيب ) أى والمشترى متلف أيضاً يقيض العبد وتقبيبه 
إناه ( فمسخيرون ف التضمين ) أى إذا كان الأمر كذلك تخضير الغرماء في تضمين 
البائع أو المشترى . [ [ ئ 

( وإن شاوؤوا أجازوا البيع ) هذا نعل نهنا الببع كان موقوفاً. وقال قاضي 
خان وهذا الببع قبل اجازة الغرماء فاسد وليس بموقوف فعله على المأذون ( وأخذوا 
الثمن » لان الحى لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق ) ولو كان البيع باذتهم لم يكن 
هناك ضان » فكذااذا أجازوا. 
فان قلت بشكل بما اذا كفل رجل عن غيره يغير اذته » ثم ان أجازوا له 
اكيت . قلت لانها لا تحتاج الى الاذن فلا يؤثر الاذن قيبا ولا كذلك 


هوض 


كا في المرهون »فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب 
فلامول أن يرجع بالقيمة فيتكون حق الغرماء في العبد » »لان سيب 
. الضمان قد زال وهو البيع والتسليم وصار كالغاصب إذا باع 27 
وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد 
القيمة » كذا هذا . قال ولو كات المولى باعه من رجل وأعامه 





ها هنا » فان البيع يتوقف لزومه على اجازة الغرماء » فاذا وجدت أثر في اللزوم . 

( كا في المرهون ) يعني الراهن اذا باع الرهن بلا اذن المرتهن » ثم أجاز المر: تمن البيع 
محوز فكذا هاهنا » لان الاذن ف ي الإنتهاء كالإذن في الابتداء ( فانضمئوا البائع قممته) 
أى ان ضمن الغرماء المولى البائع قبمة العبد الذى باعه ( ثم رد على ال مولى بعيب قلادول 
أن برجع بالقيمة ) على الغرماء ( ويكون حت الغرماء في العبد » لان سمب الضيان قد 
زال وهو البيع والتسليم ) قال الفقيه أبو اللنث « رح » بح ذامل ببجاء لداعي 
لان القاضي لما رده فقد فسخ العقد فيا ببنها فعاد الى الحال الاول . 

( وصار كالفاصب ) أى صار الولى هنا كالفاصب ( اذا باع ) المين الملنصوية (وسم 
وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن برد على المالك ويسترد القيمة ) أى كان 
الغاصب أن يرد العين التي باعها وردت عليه بالعيب.على المالك ويأخذ منه القيمة التي 
دفعها النه بسببالضمان ( كذا هذا ) أى كالغاصب البائع أو حك البائع كحك الفاصب. 

( قال ولو كان ال مولى باعه من رجل واعامه بالدين) أي قال مد في الجامسع الصغير » 
وصورتها فيه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنوم فيعبد الرجل عليه دين باعه من. 
رجل وأعامه بالدين وقبض الرجل ثم جاء الفرماء قاللهم أن يردوا البيع»وإن كان البائع . 
غائياً فلا خصومة بينهم وبين المثتري > وهذا قول أي حشفة وحمد . وقال أبو بوسف 
| المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم > انتبى . قوله وأعامه أى المشتري بأن قال هذا عبد 
٠‏ مديون »> وقائدة الاعلام سقوط خمار المثتري في الرد بعيب الدين» حتى يقع البيع لازه] 
فها بينهما وإن لم يكن لازم في حق الغرماء إذا لم يكن في نه وفاء دينهم ( فللغرماء 


14 


بالدين فالغرماء أن يردوا البيع لتعلقحقبم وهو الاستسعاء والاستيفاء . 
من رقبته » وفي كل واحد منبما فائدة » فالاول 5 مم مؤخر , والثاني 
ناقص معجل , وبالبيع يفوت هذه الخيرة » فلبذا لهم أن يردوه ؛ 
.قالوا تأويله إذا لم يصل إليبم الثمن » فإن وصل لا محاباة في الببسع 
ليس لحم أن يردوه لوصول حقبم إليهم . . 


أنيردوا البسع لتعلق حقبم وهو حت الاستسعاء والاستمفاء من رقبته ) أى من رقبة العبد 
بالاستسعاء » وينبغي أن تقدر كامة به بعد قوله من رقبته » أى بالإستسعاء كها ذكرة . 

( وف كل واحد منها ) أى من الإستسماء والإستيفاء ( فائدة »2 فالأول ) أى 
الإستسعاء ( تام مؤخر ) يعني أجل ( والثاني ) أى البيع ( ناقص معجل »2 والبيع يفوت 
هذه الخيرة ) أى الخبار ( فلبذا لحم أن بردوه ) هي فلأجل ما ذكرة للغرماء 
أن بردواالبيع. - 

( وقالوا ) أى المشايخ ( تأويله ) أى تأويل قول جمد « رح » ٠‏ هم أن ينوا شيم 
( إذا م يصل إلبهم الثمن ) بأن لا يفي الثمن بديونهم 6 لأنه كان لهم حق .الاستسعاء إلى 
أن تصل إلمهم ديونهم »> ولهذا الببع لا يمكنبم الاستسعاء » فكان هم أن ينقضواالبسع 
( فإن وصل ) أى الثمن إلمهم ( ولا ماباة في البسع ليس لهم أن يردوه ) أى البيع 
( لوصول حقهم إلبهم ) قبل في عمارته تسامح » لآن وصول الثمن إليهم مع عدم الحاباة 
في البسع لا يستازم نفي الرد لجواز أن يصل إلمهم الثمن ولا حاباة في الببع » لكن لا 
يفي الثمن بديوهم فببقى لهم » ولآن الرد للإستسعاء في الديون وأجيب بأنهم قد رضوا 
بإسقاط حقبم حيث قبضوا الثمن فل يبق لهم ولاية الرد وفيه نظر » لآنه يذهب 
ظ بفائدةقوله ولا ح#اباة في البيع » فانهم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم » 
وكان فيه محاباة . ' 

ولعل الصواب أن يقال قوله ولا محاباة في الببعم » ميلا أن اندو بق نيوان 
بدلمل قوله تعالى . والثاني ناقض معجل فانه إنما يككون تاقصاً إذا م يف بالديون . 
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قال لت كان الائع غائا فلا خصومة بينهم وبين المشتري » معنأه 

إذا أتكر الدين » وهذا عند أبي حنيفة وهحمد « رح ؛. وقال أبو 

وسف «رح» الشتري خصم ويقضي لهم بدينهم » وعلى هذا 

الخلاف إذا اشترى دار ووهببا وسأمما وغاب ثم حضر الشفيسع 

فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافاً له . وعنها مثل قوله 
في مسألة الشفعة 





فان قبل إذا باع المولى عبد الجاني بعد العم بالجناية كان مختاراً لارد » فيا بال هذا 
لايكون مختاراً لقضاء الديون من ماله . أجيب بأن.موجب الجناية الدفع على المولى » 
قاذا تعذر عليه يالببع طولب به ليقاء الواجب عليه . وأما الدين فبو واجب فى دذمة 
العبد يحيث لا يسقط عنه بالبيع » ولا إعتاق حتى يؤاخذ به بعد العتق . فاما كان 
كذلك كان الببع من المولى بمنزلة أن يقول أنا أقضي دينه وذلك عدة سبّة بالتبرع فا 
يازمه . وفبه نظر > لآن قوله أن أقضي دينه يحتمل الكفالة فلم يتعين عدة . الجواب أن 
العدة أدنى الاحوالين فيثبت به إلا أن يقوم الدليل على خلافه . 

( قال فان كان البائع غائياً فلا خصومة بينهم وبين المشتري )أىالبائع والمولى (معناه) 
أى معنى قول مد « رح » وإن. كان البائعم غائبا فلا خصومة ببنهم وبين المشتري ( إذا 
أنكر ) أى المثتري ( ( الدين ) قيد به لآنه لو أقر المشترى بدينهم وصدقبم فلهم نقضه بلا 
خلاف إذا لم يف الثمن بديونهم » ذكره المحبوبي . وكذا لو كان المشترى غائبا والبائع 
حاضراً فلا خصومة 0 د كرهفي المبسوط(وهذا) 
أى عدم كون الخصومة بينهم وبين المثترى ( عند أبي حذ حضفة وجمد د رج )/. 

( وقال أبو يوسفه رح » المشتري خصم ويقضى 000 أى يقضى للغرماء 
بدينهم ( وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ) لا شفيع ( ووهيها )لرجبسل ( وسابها 
وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له لبس يخدم عندهما ) أى عن أبي حنيفة وجمد 
« رح » ( خلافاً له ) أى لأبي يوسف ( وعنها ) أى عن أبي حنيفة وجحمد ( مثل قوله) 


١4 


6" اه او سي 
٠‏ قضاء على الغائب . 





مثل قو أب يومف ( في مسأ الشف ) أن يكن اوهو د خس . وهذا 
رواية ابن سماعة « رح ». 
) لأبى يوسف أنه ) أى المشترى يدس اناك قن + أنه مساك قن + » فكل 
من أمسك الشيء لنفسه يكون مالكاً ( فتكون خصما لكل من ينازعه ) ألا ترى أن 
رجلا لو اشترى عبد شراء فاسدآ فجاء رجل فادعى أن العبد له فالمشترى - » لأنه 
في يده وهو مالك > فكذا هذا . 


11 1111111 
البائع ال ( فمكون الفسخ قضاء على الغائب ) فلا محوز » لآأن الحاضر 
ا ل ل 
الغائب » فان ذا الند يتكون خصما > وان كان القضاء على المشترى قضاء على الغفائب . 
قلت فها أوردت له يصير فسخا » لآنه ال أقام المدعي البينة على الملك ظهران البيع 
الذي جرى بين الغائب وبين ذي اليد لم يكن ببعا لكونه ملك المدعي » ولا كذلك 
هاهنا » لأن الببع من المولى بالقضاء بالرد قضاء على الغائب وعلى المولى بالفسخ أو كقضاء 
على الغائب لا محوز . 
وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير في كتاب ا را اخترى 
دارا فوهيها لآخر وغاب المشتري يعدما قبضها الموهوب له فالموهوب له خصم للشفيع في 
قول أبي يوسف ويقضى له بها وبالثمن وتبطل الهمبة ويستوثق من الثمن » و كذلك لو 
. بإعها المشتري أخذ الشفيع إن شاء بالببع الأول وإن شاء بالبيع الآخر . وقال همد ليس 
بين الشفيع وبين الموهوبله والمتصدق عليه خصومة حتى يحضر المشتري و كذلك بالبيع 
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قال ومن قدم مصراً فقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع ازمه كل 

شيء من التجارة » لانه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه 

وإن لم يخبر فتصرفه جائز ء إذ الظاهر أن المحجور يجري 
على مو جب حجره » والعمل بالظاهر هو الاصل 





إن أراد الشفيع الأخذ بالببع الأول » وإن أرادها بالبيع الثاني فالمشتري الآخر خصم » 
وهذا تسلم للشفعة من الشفيع في البيع الأول . 

قال الشبخ أبو المعين ولم يذكر عمد « رح » في الجامع قول أبي حنيفة واختلف المشايغ 
فبه . قال مشايخ بلخ قوله مع أبي يوسف فبجعل قول أبي يوسف ما أمكن وها هنا 
الإمكان ثانت » لأنه م ينص عمد على خلاف ذلك قال مشايخ العراق لا بل قوله مسع 
عمد > لان ابن سماعة ذكر في نوادره هذه المسألة ٠‏ وذكر قول أبي حنيفة 
مع خحمد ور ح». 

( قال ومن قدم مصرأ ) أي قال مد في الجامع الصغير » إنما قال ومن قدم ولم يقل 
وإدا قد م عبد مصرأ لانه لا يعم كونه عبد إلا بقوله وإنما ذكر مصراً لانه م برد به 
مصراً معيناً » وإنا أراد مصراً من الامصار ( وقال لاجد اكه مويل بر 
مسي ء من من التجارة ) وهذا استحسان والقماس أن لا يقل قوله لانه أخبر عن شين سمال 
أحدهما أخبر أنه مملوك » وهذا إقرار منه على نفسه » والثاني أنه أخبر أنه مأذون في 
التجارة » وهذا إقرار من المولى » وإقراره عله لمس محجة . 

وجه الاستحسان هو قوله ( لانه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل علمه ) أشار بهذا 
إلى أن المسألة على وجهين » أحدهما أنه يخبر أن مولاه أذن له فنصدق استحسانا عدلا 
كان أو غير عدل » والقئاس أن لا يصدى وبه قالت الثلاثة 
اوالونعة الآخر هو قوله ( وإن لم يخبر ) أي لم يقل أن مولاه أذن له » بل باعواشترى 
( فتصرفه جائز » إذ الظاهر أن الحجور يحري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو 
الأصل ) أى فتصرفه دلمل أنه مأذون فنه » والقياس أن لا بيت وه قال الشافمي 


” ٠ث‎ 


في المعاملات كملا يضيق الامر عل الناس, إلا أنه لا يباع حق 
بحضر مولاه » لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانها خالص حق المولى ؛ 
بخلاف الكسب لانه حق العبد على مأ بيناه » فإن حضر وقال هو 


مأذون بع في الدين لانه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو 
03 محجور فالقول قوله لانه متمسك بالاصل . 


ورح » في وجه > إذ الظاهر أن الحجور تحبر على موجب -حجره والعمل بالظاهر مو 
الأصل ( في المعاملات كملا يضق الأمر على الناس ) توضمحه أن النامن بحاحة إلى قبول 
قوله » لأن الإنسان يبعث الأحوار والعبد في التجارة » فاو يقبل قول الواحد في 
المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث شاهدين ليشهد عند كل تصرف انه مأذون له في التجارة» 
وفي ذلك من الضيق ما لا يخفى . والقياس أن يشترط عدالة امبر » لآن حبر العدل 
حجة . وني الاستحسان لا يشترط للضرورة والملوى 

ل » ومعناه لأنه إذا يكن في كسبه 
وقالا يباع في الدين ( حتى يحضر مولاه » لانه لا يقبل قوله في الرقبة » لآنه خالص حتى 
المولى ) لان ببعها ليس من لوازم الإذن في التجارة » ألا ترى أنه إذاأذن للمدير.وأم الولد 
ولحقهها ادن لا يبان فيه فكانت الوقبة خالص حت الو وحينثة جا أن كرد 
مأذوناً ولا يباع . ظ 

( بخلاف الكسب ) حمث يقبض الدين منه » لان 500 
الاذن في التجارة ( لانه ) أى الكسب ( حتى العبد على ما ببناه ) أشار به إلى قولهفي 
وسط كتاب المأذون ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال أن المولى إنما يخلفه في الملك بعد 
فراغه عن حاجة العبد ( فان حضر ) أى المولى ( وقال هو مأذون ببع في الدين ) يعني 
إذ م يقض المولى دينه ( لانه ظهر الدين في حت المولى ) أى بقوله أنه مأذون وحكراللأذون 
أنه يباع في الدين . 

( وإث قال هو تحجور فالقول قوله ) أى قول المولى مع يمينه ( لانهمتمسك ' 


أ 


سه 


وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فبو في الببع والشراء كالعبد ‏ 
المأذون إذا كان يعقل البيع والشراه ‏ ؤ 





بالاصل ) وهو عدم الاذن واذا أقامت الغرماء البينة أنه اذن له فحينئذ يبساع» لان 
دعوى العمد الإذن علمه كدعوى العتّقى والكتاية » فلا يقبل قوله عند جحود المولى الا 
فالبينة” ...وق فيسو عل تيغ الاسلاء خواهر زاده اذا قامت الغرماء البينة أنه مأذون له 
ولعبد يحجر والمولى غائب لا يقبل بينهم حتى لا يباع رقبة العبد بالدين » لانبا قامت على 
غائبَ ولس عنه خصم حاضر وان أقر العبد بالدين فباع القاضي اكسابه وقضى دين 
الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الاذن فان القاضى كلف الغرماء الببنة طى الاذن» فان' ١‏ 
والا ردوا على المولى جميع ما قبضوا من تن | كساب العبد ولا ينقص البيوع الى جرت 
من القاضى في كسبه » لان للقاضي ولاية في بسع مال الغائب ويؤخر حقوق الغرماء 
الى أن يعتق العبد . [ 
ظ ( فصل ) 

لا فرغ عن بيان أحكام العبد في الاذن شرع في أحكام اذن الصغير. وقدم الاول 
لكثرة وقوعه . [ [ 

( واذا أذن ولي الصي للصبي ) وهو ابوهأو جده أو وصمبما أو نحو ( في التجارة فهو 
في الببع والشراء كالعبد المأذون) في نفوذ تصرفه وعدم التقيد بنوع دون نوع وصيرورته 
مأذوناً بالسكون وصحة اقراره بما في يده وغير ذلك مما ذكر في العبد ( اذا كان يعقل ‏ 
البيع والشراء ) أى يعرفان الببع سالب لاملك والشراء جالب له » ودعرف الغين المسير 
والفاحش » ولس المراد منه أن يعرف نفس العبارة فإنه ما من صبي لقن الببع والشراء 
إلا ويتلفها » كذا قال شخ الإسلام خواهر زاده « رج » في مبسوطه وبعضهم قال معناه 


)١( 1‏ هنا كلام غير مقروء. - ولعله < أقاموا الممنة 6© . 
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حتى ينفذتصرفه» وقال الشافعي « رح » لا ينفذ » لان حجره لصباء 
فبيقى بيقائه » ولانه م لى عليه حى بلك الولي التصرف عليه ويملك 
حجره فلا يكون واليا للنافاة » فصار كالطلاق والعتاق يلاف 
الصوم والصلاة » لانه لا يقام بالولي و كذلك الوصية على أصله 





أن يعرف الببع ويقف على قم الأشياء على وجه لو سل عن قممةشيء يقرب في تقوعه 
ولا حارف فإن كات هكذا! قفالظاهر أنه لا يغين قكور- كالبالخ قيصح إذنه ق التحارة 
والا قلا » كذا قال شيخ الإسلام علاء الذين : الاسبيجاني في شرح الكاني ( حتى ينفذد 
تصرقه ) يرقم الدال . 

( وقال الشافعي «درح» لايتفذ)أى تصرقهبإذنه »ويه قال مالك وأحمد في روايه. وقال 
أحمد في رواية وبعض أصحاب الشاقمي قي وجه كقولنا [لأدحسمه لصصاء ) أى لان 
حجر الصي لأجل صبي تفسه ( قسيقى بيقائه ) أى قسقى الحجر ببقاء الصي ويقاء العلة 
تستازم المعاول لا محالة » يلاف حجر الرقيق قاته لبس لارق تفسه » بل لق المولى وهو 
يإذنه لكونه راضا بتصرفه حمتثق ‏ 0 ظ 

( ولأنه ) أى ولآت الصي ( مولى عليه حتى يلك الول التصرف عليه ) يعني في ماله 
بعد الإذن ( وعلك حجرء ) أى الحجر عليه ( فلا يكون ) أى الصبي ( واليا للمنافاة ) 
أى بين كونه والاً وبين كونه مولماً علمه » لآن كوتة مولياً عليه سمه العجز وكوته والبا 
معه القدرة ( وصار ) أى صار تصرف الصبي ( كالطلاق والعتاق ) حدث لا يصح_ان 
منه » وان أذن له الولي ‏ [ 

( يخلاف الصوم النفل والصلاة النافة لآنه ) أى لات كل واد من الصوم والصلاة 
( لا يقام بإلولي ) قيصحان:منه ( وكذا الوصمة ) أى وكذا تصح الوصيهمته لصحةالصوم 

والصلاة ( على أصله ) أراد يه على أصل الشاقعي رحمه الله » قان من أصله أن كل تصرف 
يتحقى من المولى لا يصح يمباشرة الصبي » لأن تصرقه يسبب الضرورة ولا ضرورة قما 
يتصرف فيه الولي » وكل تصرف لا يتحقى يمباشرة يصح الولي يصح قصرفه فيه يتقسه » 


اقلكنا 


فتحققت الضرورة إلى تنفيذه مته » أما البيع والشراء يتولاه الولي , 
فلااضرورة ها هنا . ولنا أن التصرف المشروع صدر من أهله في 
حله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه على ما عرف تقريره في 





فلهذاتمتبر وصبة بأعمال البر واحسان الابوين ولا يتحقى الضرورة فيا يمككن تحصبله , أ 
الولي » وهذا يصح الشافمي أسلامه بنفسه لتحقى اسلامه إسلام أحد أبويه 6 كييداى 
الممسوط ( فتحققت فتحققت الضرورة ) أى اذا كان كذلك فتحققت للضرورة ( الى تنفمذه 
منه ) أى الى تنشد التصرف الذى لا يتحقق بمماشرة المولى منه > أى من الصبي ( أما 
الببع والشراء يتولاه المولى فلا ضرورة هاهنا ) ولا يصح تصرفه فيه ٠‏ 

( ولنا أن التصرف المشروع ) بقوله تعالى ‏ وأحل الله البسع © مطلقاً من غيرفضل 
بين البائع والصبي (صدر من أهله) لكونه عاقلا مميزاً يعم أن الببع سالب » وان الشراء 
جالب ويعل الغين اليسير من الفاحش ( في حله ) لكون المببع مالا متقوماً ( عن ولاية 
شرعمة ) لكونه ضرر عن اذن ولمه والى له هذا التصرف ©» فكذا من أذن له ألا ترى 
أن الطلاق والمتاق ما لم يلكه الولي لا يلك الاذن به فصدورهها من الصبيلا يككون عن 
ولاية شرعمة وارد :_ أذن الولي بذلك . 

فان قلت لا نسل أنه أهل وهذا لان تجرد العقل والتمميز لا يكفي » بل بالبلوغ شرط 
يصير أهلا اذ الشخص انها يصير أهلا التصرف يكال الحال وحال الانسان لا يكمل قبل 
الباوغ » وهذا لا يتوجه عليه خطاات الشرع » لان العقل والتسيز اللذين يعرف بها 
الاشاء أمر باطن » ولذلك يتفاوت في نفسه فأقيم الباوغ مقامه فلا يعتبر وجود العقل في 
الصبي .. قلت العقل وحده يكفي لثبوت الاهلية لانه به تحصيل معرفة الاشياء الا أن 
الصبي مظنة المرّحمة » وبالخطاب يتضرر وصحة العبارة نفع محض » اذ الآدمي شرف على 
غيره بها . والخلاف في الصحة لان المذهب عندنا أن الصبي اذا باع مالهانعقد ويتوقف على 
الاجازة كالراهن يبيم المرهون ينعقد ويتوقف على اجازة المرتهن . 

( فوحب تنضمذه ) أى إذا كان كذلك فوحب تنضشذ التصرف الدي لا يتحقق عناشرة 
الولي بتصرف الصبي كما قال ( على ما عرف تقريره في الخلافيات ) أي تقرير الخلا ف الذي 
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. الخلافيات » والصبا سب الحجر لعدم الحداية لا إذاته وقد ثبتت 
نظرأ إلى إذن الولي وبقاء و لابته لنظر الصبي لاستيفاء المصلحة 2 
بطريقين واحتمال تبدل الال . بخلاف الطلاق والعتاق لانه 


يبنا وبين الشافمي رحمه الله في هذه المسألة . 
قد وجد في هذا امحل بياض قدر ثلاث أسطر ] 21١‏ 


روالشياسيك اللنسن) هذا ترا لذن فرك القافق وروم .2 الاسم ره الساه: 
وتقريره أنا لا نسم أن حجر الصبي لذاته بل بالغير » أشار إليه بقوله ( لعدم الحداية )أي 
إلى التصرفات » فصار كالعبد في كون حجره لغيره.( لا لذاته ) لكونه أهلا» فإذا انضم 
إلى رأي الولي صار هو والبائع سواء فيترجح جانب النفع على جانب الضر » بل هذا 
أقرب لآنه تصرف حضره رايان» فكان أقرب إلى النظر الذي حضره واحد فلا يبقى 
الضرر فيرتفع الحجر (وقدشتت ) أي الهمداية إلى التصرفات ( نظ را إلى إذن الولي ) 
لأنه لو ل يعم أنه هاد في أمور التجارة ما أذن له ( وبقاء ولايته ) يرفع بقاء على الابتداء» 
بعودقة ر قفي البعاد امار ود إن البالابيي اودلا برق 
ما يقال ثبت له الحدابة الإذن لم يبت الولي وليا . [ 

يد ال ا ل ا اي 6 
وفي الاعتبار كلامه في التصرف نفع حض ( لاستيفاء المصلحة بطريقين ) أي بمباشرة وليه 
له ومباشرة نفسه > فكان مرحمة في حقه فوجب اعتماره ( واحتّال تبذل الحال ) بالحر 
عطفاً على قوله لاستمفاء الماع الي ر عا لهال العيس إلداء إلى غيرها » 
فأبقمنا ولاية الول لتدارك ذلك . 


( يخلاف الطلاق والعتاق ) جواب عن قوله صار كالطلاق والمتاق ( لأنه ) أي لآن 


) مكذا وجد في الأمل » وثلاث أسطر تساوي حوالي مسة أسطر تقريب] في 


ّْ هذه الطمعة اه مفتهوهة . 


صار محض قلا يؤهل له والنافع المحض كقيول الحبة والصدكة 

يؤهل له قبل الإذنت .» والبمع والشراء دائر بين النتفمع والضرر 

فبجعل أهلاً له بعد الإذن لا قيله » لكن قبل الإذن يكون موقوفاً 

منه على إجازة الولي لاحتتال وقوعه نظراً . وصحة التصرف في 
. نقفسه » وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد عند عدمه 


كل واحد من الطلاق والعتاق (صار حض > قلا يؤهل''' له) أي فلم يحمل الصبا أمل 
الضار الحض “ أىالتصرفغيه ( والناقع الحض ) بالرقع ميتدأ ( كقيول الحبة والصدقة ) 
مثال للناقع الحض ( يؤهل له ) خبر المبتدأ » أى يجمل الصبي أهلا له »آي للنافع الحض» 
سواء كان ( قبل الاذن ) أو يعده » فلا يتوقف على الادن ( واليبع والشراء ) البيع 
مبتدأ أيضا > والشراء عطف عليه . وقوله ( دائر بين التفع والضرر ) قان قلت المتدا 
شممئّان والشتري واحد والتطايق شرط . قلت تقديره وكل وامد من الببع والشراء 
دائر » أى مقردد بين السبع على اعتبار الربح » والضرر على اعتبار الخسرات ‏ 

( فمحعل أهلا له يمد الاذن لا قبه ) آى إذا كان كذلك يحمل الصا أهلا لهذا النوع 
منالتصرفات يمد إذن الولي لا قبله > أى إذا كان كذلك يجمل الصيا أهل لهذا النوع من 
التصرفات ( لكن قبل الاذن يكون موقوفاً منه ) هذا جواب عما يقال أتتم ما علم 
حبة كونه ضارا فكان ينغي أن لا يجوز. وتقريره أنه إن وقفناء قبل الادذن( علىإجازة 
الول لاحتال وقوعه نظراً ) فإ أحد الحتملين ( وصحة التصرف في تفسه ) محر صخة » 
أى ولصحة التصرف في نقسه » لآن مشروع صدر من أهله قي حله 5 ظ 

فان قل إذا باع شيئاً بأضعاق قممته كان نافعاً محضاً كقبول الحبة افع ود يلا 
توقف . أجمب بأن العتبر في ذلك هو الوضم كالزئيات الواقمة اتفاقا . 

( وذكر الول في الكتاب ) أى في مختصر القدوري »> أراد يه ماد كره بقوله وإذا 
| أذت ولي الصبي ( ينتظم الأب والجد عند عدمه ) أى عند عدم الآب > وليس المراد يه 


. قلم يؤهل - هامس‎ )١( 


والو وصي والقاضي والوالي . بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس له 
تقليد القضاة . 


الترتيب » لأن وصي الأب مقدم على الجد ( والوصي ) بالنصب » أى وينتظم الولي» أى 
وصي الأب ووصي الجد ( والقاضي والوالي ) بالنصب أيضا » أى وينتظم الوالي ٠‏ وق 
المبسوط وليه أبوه ثم وصمه ثم جده أبو الأب ثم وصبه ثم القاضي أو وصي القاضي » فأها 
الإمام أو وصبهما فلا ولاية لما عليه “فلا يصح الاذن منبما ولايقالٍ وصي الآم باع العروض . 
التي ورث الضيعة من أمه يجوز » لأن ذلك من ياب الحفظ على الأم المبتة وعلى الصغير » لا لأنه 
تحارة . حتى لو اشتر شترى شيئا آخر لليئم لا يجوز » كذا في الذخيرة . وعند الثلاثئة وصي 
الصبي والمجنون والأب ثم الجد وإن عدما فالسلطان . وي شرح الطحاوى وفي الصغير 
أبوه ووصي أببه ثم جده ثم وصي جده ثم وصي جاده وصمة ثم القاضي ومن نصمبه 
القاضي سواء كان الصغير في عبال هؤلاء أو م يكن . [ 
( بخلاف صاحب الشرط. ) بريد به أمير البلدة كأمير بخارى > فكان الوالي أ كبر 
منه » لأن له ولاية تقليد القضاء دون صاحب الشرط . وقوله الشرط بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وهو جمع شرطة بضم الشين ومسكون الراء والشرطة خيار الجند » وأول 
كتيبة تحضر الحرب . وفي العباب الشرطي والشرطة واحد الشرط »© قال الأصممي مموا 
بذلك لانهم جعاوا لأنفسهم علامة يعرفون بها . وقال أبو عبيدة سموا شرطأ لأنهم أعدوا 
والشرطة أول طائفة من الجيش تحضر الوقعة . قلت أصل ذلك من الشرط بفتحتين» وهو 
العلامة » منه أشراط الساعة » أي علاماتها . م ظ 
ظ ( لأنه ) أي لأن الشأن ( ليس إليه ) أي إلى صاحب الشرط (تقليد القضاة ) والوالي 
ظ إلمه تقلمد القضاة » فكان أكبر منه » فلذلك ينتظمهحم الولاية » لآنه يلي النصرفات على ئ 
| البابين » بخلاف صاحب الشرط فإنه فوض إلمه أمر خاص . قلت فعلى هذا لا تكون 
. الولاية في مصر إلا للسلطان »© لأن له التصرف العام بخلاف غيره من الحسكام » لآن كل 
منهم يفوض إلبه في أمر خاص إلا القضاة > فإنه يفوض إليهم سائر الأحكام الشرعية » ' 


لا 


والشرط أن يعقل كون البيع سالب للملك جالبأ لاريح والتشبيه بالعبد 
امأفون يقيدان ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقفه 
لأن الإذن فك الحجر والمأذفوت يتصرف بأهلية نفسه عبداً كان 
أو صبياً فلا يتقيد تصرفه بنوع دون بوع ؛ ويصير مأذونأ بالسكوت 





فكذلك لا تكون الولاية في الملاد الشاممة إلا القضاة خاصة »2 اللبم إلا قلد إلى أحدمن 
نوانها الكمار تقلمد القضاة  .‏ 

( والشرط أن يعقل ) الصبي ( كون الببع سالبا للدلك جالبا للربح ) وقد مر بيان 
هذا الشرط ( والتشسه بالعبد المأذون ) أراد تشبيه الصي بالعبد المأذون في قوله وهو في 
المبع والشراء كالعبد المأذؤن ( يقمدان ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه )أي 
في حق الصي لا يقال يرد عليه أن التعمم لبس بمستقم » فإن المولى حجور عن التصرف 
في مال العبد المأذون المديرن بدين حيط باله دون الول » لأنا نقول إن ذلك من الحجار 
الموق وعدمالحجار 0 ال مول لمس من التعمم في تصرف العسد والصبي » وبأن دين الصبي 
لكونه حرا يتعلق بذمته لا بهال > فجاز أن يتصرف فمه الولى ودين العبد يتعلق يكسبه 
والمولى أجنبي منه إذا كان الدين مستغرقا » ويصح إقراره بعد الإذن يما كسبه عينا كان 
أو دينا لولمه ولغيره ولانفكاك الحجر عنه » فكان كالبالغين وأورد بأن الولاية المتعدية 
نوع الولاية للقائمة والول لا يملك الإقرار على مال الصبي » فكمف أفادته ذلك بأذنه. 
والجواب أنه إفادة من حيث كونه من توايع التجارة والولييملك الإذنبالتجارة وتوابعها. 

( لأن الإذن فك الححر» والمأذون يتصرف بأهلمة نفسه عبداً كان أو صبياكفلا يتقيد 
تصرفه بنوعدون نوع) أراد أن المأذون له في التصرف إنا يتصرف بأهلية نفسه فيستوي 
فمه العبد والصبي » فإذا استويا في ذلك فلا يتقيد تصرفها في نوع دون نوع لمامر فيا 
مضى ( ويصير ) أي الصبي ( مأذونا بالسكوت ) بأن يراه وليه يبيع أو يشتري 
فسسكث »4 فإنه أذن له » لكن هذا في الأب والجد والوصي لا في القاضى »> ألا ترى إلى 


. هكنذا الكلام في الأصل ولعلبا ا نممحار وعدم المحجار‎ )١( 
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كا في العبد ويصح إقراره بمأ في يده قن اللننه 2 وكذا بمورثه في 00-7 1 
ظاهر الرواية م يمح إقداد العيد 59 تزويج عله ولا. 5 





ما ذكر في الفتاوى الصغرى أن القاضي إذا رأى الصغير أو المعتوه أو عبد الصغير يبيع 
وكاري فكت ابكرم إنطا قي تجار لك لي الغي)01 رآه مولاه يسبع فسكت 
فإنه مكون مأذونا . 

ا ان ا دا أق يضح ]ترال الفنبي. يمف اذه بدا فيسو 
كسبه عمنا كان أو دينا لولمه ولغير ولمه لانفكاك الحجحر عنه »© فكان كالبالغين » 
وأراد بأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة » والولي لا يملك الإقرار على مال الصبي 
فكمف إفادة ذلك بإذنه . والجواب أنه أفاده من حمث كونه من توايم التجارة والولي ‏ 
يملك الإذن بالتجارة وتوابعها ( وكذا بمورثه ) أي كذا يضح إقراره بمورثه بأن أقر 
بشيء من تركة أبيه لإنسان (ني ظاهر الرواية) احقرز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة 
أنه لا يجوز إقراره بذلك » لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته في التجارة إلى ذلك لثلا 
يمتنع الناس عن معاملته في التجارة وهي معدومة في الموروث . وحه الظاهر أن الححر 
لا انفك عنه بالإذن التحى بالبالغين » ولهذانفذأبو حشسفة « رح » بعد الإذن تصرفه بالغين 
الفاحش كالبالغين »> فكان الموروث والمكتسب في صحة الإقرار سواء لكونه مالية 
( كها يصح إقرار العبد ) بعد الاذن لانفكاك الحجر عنه . 

ظ ( ول بلك تزويع عبد ) أي ولا يك تزويع عبد . قد عبد أنه عدم جواز 
تزودحه بالاجماع أمافي عدم تجويز أمته خلاف يبن أبي حشفة و#صمد>2 و 
أبىي يوسف فمنده يملك تزويج أمته » لآن فيه تحصيل اللمال » اد 
بملكه لأن النكاح لبس من عقود التجارة فلا يملك كالعبدالمأذون(ولاكتابته كمافيالعبد) 
أي ولا يملك كتابة عبد أيضا كما في العيد المأذون . [ 
فان قبل الأب والوصي يملكان الكتابة في عبد الصبي فينبغي أن يملكها الصبي يعد 
الإذن . قلت الإذن يتناول ما كان من صبغ التجارة » والكتابة ليست منه . 
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والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصي نصير مأذوناً بإذن 
الأ والججد والوصي دون غيرهم عل ما يبناه » وحكيه حم 
الصبي والله أعل 


( والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي ) يعني الجواب فيه كالجواب في 
الصبي المميز والانعام فبه خلاف . وَفي الذخيرة المعتوه الذي يعقل الببم والشراء كالصبي 
إذا بلغ ممتوهاً > أما إذا بلغ عاقلا ثم عتقه فأذن له الولي في التجارة هل يصح إذنه » 
فقال أبو بكر البلخي لا يصح إذنه قياس » وهو قول أبي يوسف » ويصح استحانا مو 
قول #د>وهدذا بخلانما اوأعتقه الاب أو جن فإنه لا يثبت للابن الكبير ولايةالتصرف فيا 
. ماله إنما ينبت له ولاية القزويج لا غير . وقال شيخ الإسلام ولي الدين الاسبيجابي في شرح 
الكافي والمعتوه الذي يعقل الببع والشراء في التجارة بمنزلة الصبي الذي يعقل د 
ناقص العقل وإن كان لا يعقل فبو مجنون > فيكون بمنزلة الصبي الذي لا يقل .و 
أذن المعتوه الذي يعقل الببع والشراء في التجارة ب عب ا سيا 
( يصير مأذوناً بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم ) من الأقارب كالإين والمعتوه ( على 
ما ببناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظ الآبوالجد إلى أخذه (وحكمه 
حك الصبي والله أعم ) أي حك المعتوه كحك الصبي إذا بلغ معتوها كا ذكرنا . 

فوائد : موت الأب أو وصيه حجر على الصبي » كذا في شرح الكاني » ولو كان 
القاضي أذن للصبي أو لامعتوه في التجارة ثم عزل القاضي أو مات فهما على إذنها . وقال 
خواهر زاده في مبسوطه إدا كان للصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جد لآب فرأى 
القاضي أن يأذن للصبي أو للمعتوه في التجارة فأذن له وأبى أبوه فإذنه جائز » وإن كان 
ولاية القاضي على الصغير مؤخمر من ولاية الآأب والوصي لآب الأب لا يصير عاضلا له 
فتنقل الولاية إلى القاضي كالول في باب النكاح إذا عضل انتقلت الولاية إلى القاضي * فان 
حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره باطل > وإن حجر عليه هذا القاضي يعدما 
عزل لا يعمل لعدم ولاية القضاء » وإن حجر القاضي أو الذي قام مقامه عمل حجره 
والله أعلم بالصواب . ئ ظ ظ 
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5 
الغصب في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبي ل التغلب 
للإستعمال فيه بين أهل اللغة . وفي الشريعة أخذ مال متقوم محترم بعير 
إذن المألك على وجه ظ 
( كتاب الغصب ) 
إبراده عقسب كتاب الإدن لكونه من أنواع التحارة ف المستقيل » ألارى أن إقرار 
المأخور: لا صم بدون غيرها صم بديون التجارة دون غيبرها صح يدون الغصب ول يصح 
بدين الغصب ول يصح بدين الحر لكون الأول من التجارة دون الثاني » فكان ذ كر النوع 
بعد ذكر الجنس مناسيا . قبل وجه المناسية التقابل » لأن المأذون يتصرف بالاذن 
( الغصب في اللغة عمارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب ) أي أخذ الشيء . 
ظلفاً وقهراً» تقول غصمة منّه وغصبة علمه بمعنى » قبل وغصبه إياء أيضاً > والشيء 
أغصب ومغصوب . قلت قوهم شيء غصب تسسته بالمصدر فهذا الذى ذ كره يتناول 
متقوما وغير متقوم » يقال غصب زوجة فلان وحمر فلان ( للاستعمال فيه بين أهل اللغة) 
أي استميال لفظ الغصب أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب ٠.‏ 
( وق الشريعة أخذ مال ) أي الغصب في اصطلاح الشريعة أخذ مال > وهذا بمنزلة 
الجنس للحد وباق قموده كالفصل » لانه يتناول الحدود وغيره . وقوله (متقوم) احتراز 
عن الخخر . وقوله ( محترم ) احقرازا عن مال الحربي فإنه غير محترم . وقوله ( يغير إذن 
المالك ) احتراز اعما إذا أخذه بإذن مالكه » فاته لا يسمى غصباً . وقوله ( على وحه 
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يزيل يده حتى كان استخدام الععيد وحمل الدابة خصبأ د دون 
ديس عل لبا 


يزيل يده ) أي يد المالك لببان أن إزالة يد المالك لا بد منها في حد الغصب عند > لان 
الشرط عندنا إزالة البد الحقبقبة واثبات المبطلة. وعند الثلاثة يبقى فيه اثبات اليد المبطلة» 
وى هذا تخرج المسائل على ما نذكرها إن شاء الله تعالى . غير أن إزالة اليد المقفة 
بالنقل والتحويل . 

وعندم اثبات البد في انقو إلتقل إلا في الدابة » فيكفي فيا الركوب © و 
الفراش لوس عليه . وفي العقار الغصب يتحقق عندهم بالدخول وإزعاج المالك حتى 
لو أزعج وم يدخل لم يضمن . ولو دخل ول يزعج ولم يقصد الاستيلاء م يضمن» والضعيف 
إذا دخل دار القوي وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن » كذا في الذخيرة وشرحه.وقال 
الناطفي في. كتاب الاجناس الغصب عبارة عن إيقاع فمل فيا يمكن نقله بغير إذن مالكه 
على وجه يتعلق به الضيان بذلك عليه من منع رجلا من دخول داره وثم يمكنه من أخفا ‏ 
ماله لم يكن غاصباً بذلك لعدم المعنى الذي ذكرناء » وإن كان حال بينه وبين ماله أو 
إن نقل ماله عن موضعه صار غاصياً . اا 

( حتى كان استخهدا. 10111101111100ظ 
الغصب يه » أي حتى يكون على ما ذكرن استخدام الممد ( وحمل الدابة غصياً ) لانفيه 
. إزالة يد الملك ( دون الجاوس على البساط ) يعني لا يتكون غصبا لمدم إزالة يد المالك . . 
وعند الثلائة يكون هذا غصماً على ما ذكرن من الاصل » و كذا تظبر ثمرة الاختلاف ينننا 
وبينهم في زوائد المغصوب كود المفصوبة ومرة البستان وأنها ليست بمضمونه عندةالعدم 
إزالة اليد » وعندهم مضمونة لاثبات البد » وكذا لو غصب حماراً وساقه فتأخر عنهبا 
جحشه فأكل الذئب لا يضمن عندةا إن ل يستى الجحش معه » و كذا لو منعم أصحاب 
المواشي حق ضاعت ل يضمن عندن وعند الشافمي أيضاً » ولكن ذكر في فتاوى قاضي 
خان مسألة مخالف هذا الاصل »2 فإنه لو قال غصب عحولاً فاستبلك حتى يبس إن أمه 
قال أبو بكر البلخي يضمن قممة العجول ونقصان الام وإن ل يفعل في الام شيء . 
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ثم إنكان مع العلل فحكمه اللأثم والمغرم وإنه كان بدونه فالضمان 
لأنه حق العبد فلا يتؤقف على قصده ولا اثم , لأن الخطأ موضوع.. 
قال ومن غصب شيا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه 
مثله . وفي بعض النسيخ فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينبما » وهذا ظ 
لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى « فمن اعت دى عليكم فاعتدوا 0 
ؤ عليه مثل ما اعتدى عليكم » 4 البقرة ؛ 


( ثم إن كان ) أي الغصب ( مع العم ) أي بأنه ملك المغصوب منه ( فحكمهالأم) 
أي الاثم في الآخرة ( والمغرم ) أي الغرامة في الدنيا » وهذا بالكتاب » قال الله تعالى 
ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل » ١84‏ البقرة » إلى غير ذلك من ن الآنات . السنة قال 
عتجتئيد: من أخذ شبراً من الارض ظاماً طوقه الله من سبع أرضين » رواء البخاري ومسل 
وعلمه إجماع العاماء . 

. ( وإن كان بدونه ) أي يدن الل أن ظن الأخوة ماله أ اسشترى عمناً ثم ظهر 
استحقاقه ( فالضان ) أي فحكمه الضران ( لانه حت العبد فلا يتوقف على قصده) و كذا 
إدا كان الآغذ معذوراً مله وعدم قصدء ( ولا إثم » لان الخطأ موضوع ) لقوله عزيصيد: 
رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

( قال ) أي القدوري ( ومن غصب شُيئلهمث لكالمكيل والموزون فبلك في يده فعليه 
مثله ) أي مثل الذي غصب ؛ وأراد بالمكيل مثل الحنطة والشعير ونحوهما وبالموزورت 
مثل الدراهم والدنانير » ولككن يشترط أن لا يكون الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني غير 
المصوغ منه » لآن الوزن في الذي في تبعيضه مضرة يلحق بذوات القم ( وفي بعض النسخ) 
أي وني بعض نسخ القدوري ( فعلمه ضمان مثله ولا تفاوت ببنهها ) أي بين المستحقين 
والكلامين ( وه ذا ) أي عدم التفاوت ( لأن الواجب هو المثل » لقوله تعالى 8« فمن 
اعتدى علمم فاعتدوا علبه مثل ما اعتدى علمم © ١44‏ البقرة ) مي الفعل الثاني إلى ما 
هو مثل صورة ومعنى . 
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ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجن والالية » فكان أدفع 
الضرر .قال فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون » 


وهذا عند أبي حنيفة « رح » 


( ولآن الكل أعدل ) أي ولآن المثل صورة ومعنى أقرب إلى العدل ( ا فيه ) أي 
لا في المثل ( من مراعاة الجنس ) لآن الحنطة مثا مثل الحنطة جنساً (والمالية) لأت مالمة 
الحتطة المؤداة مثل مالة الحنطة المغخصوبة » لأن الجودة ساقطة العبرة في الدهنات 
) فكان أدقع للضرر ) أي فكان المثل أشد دفعاً للضرر عن المغصوب منه » لآن 
الغاصب فوت علمه الصورة والمعنى »© قالجير التام أن يتداركه يماهو له مثل له 
ضؤرة ومست 
( قال فإن لم يقدر على مثله ) أي قال في الجامع الصغير فإن لم يقدر الغاصب على مثل 
الذي غصبه بأن انقطع عن أيدي الناس فلم يقدر لى مثله الكامل ( قعليه قبت ه يوم 
مختصمون ) أي يوم الخصومة ( وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) أي وجوب القدمة بوم 
الخصومة عند أبىي حنيفة « رح » » ويه قال أكثر أصحاب الشافعي ومالك » ول يذكر ( 
في الجامع الصغير خلافاً » لآن صورته فبه همد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال كل شيء 
غصب مما نكال أو يوزن فلم يقدر على مث فخوصم فنه فعليه قيمته يوم مختصمون > وإن 
كان ميا لا يكال ولا يوزن فعلمه قممته يوم غصبه » ول يذ كر الخلاف فيه كا ترى > قعلم 
بهذا أن المثلي إذا انقطع تحب على الغاصب القممة يوم الخصومة باتفاق علمائنا الثلائنة في 
ظاهر الرواية » وبهذا قال الفقيه أبو اللث « رح » في شرح الجامم الصغير » وروي عن 
أبي يوسف أن عليه قيمتهيوم الغصب . ظ 
وروي عن مد أن عليه قبمته يوم الاتقطاع وهو مذهب زفر « رح » وإن كانالشيء 
مما لا يكال ولا يوزن فعلمه قممنه يوم الغصب في قول عامائنا . وف قول الشافعي « رح » 
. علمه أكثر القممتين بوم الة الغصب وبرم الحلاك » ولآن في أصل أن زيادة الغصب مضمونة » 
انتهى . والاختلاف مذ كور في النوادر » كذا قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير : 


ع1 


وقال أبو يوسف « رح» يوم الغصب. وقال مده رح» يوم الانقطاع 
لأبي يوسف « رح » أنه لما انقطع التحق با لا مثل له فيعتبر قيمته 


( وقال أبو يوسف يوم الغصب) أي عليه قبمته يوم الغصب ( وقال مد يوم الانقطاع) 
أي علبه قيمته يوم الانقطاع مثله عن أيدي الناس © وبه قال أحمده رح » وبع ض أصحاب 
الشافعي « رح » » وحد الانقطاع ما ذكر أبو بكر البلخي هو أن لا يوجد في السوق 
الذي يباع فيه » وإن كان يوجد في السسرت » وعلى هذا انقطاع الدراهم . قال الأترازي 
رحمه الله ولككن أصح أن يكون الشيء يحمث يوجد في زمان خاص فمضى زمانهكالرطب 
مثلا » والدليل على هذا ما ذكره الشمخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وغصب ما يوجد 
في زمان دون زمان > فإذا غصبه غاصب ثم اختصما في حال انقطاع وعدمه » فإن أي 
حسفة قال يحم على الغاصب بقيمته يوم مختصمون . وقال يعقوب يوم غصبه . وقال جمد 
يحم بقيمته عند آخر انقطاعه » ويدل عليه أيضا ما ذكره في شرح الطحاوي أيضا » 
قال ومن أتلف شبئا لرجل مما له مثل من جنسه ثم انقطع ذلك عن أيدي الئاس وصار 
مثله غير موجود بثمن غال ولا بثمن رخيص فصاحب المال الخمار إن شاء انتظر إلى 
وجود مثله ويأخذ المال » وإن شاء ل يقربص ويأخذ القممة . - 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال . قال أبو حشيفة يعتبر قبت ه يوم الخصومة . وقال 
أبو يوسف يضمن قيمته يوم الاستهلاك أو وقت الغصب . وقال عمد « رح » يغرم قيمتّه 
آخر ماكان موجوداً به أخذ الطحاوي إلى هذا لفظ الاسبيجابىي . وفي الجواهر لامالكية 
ليس له إلا مثله ويصبر حتى يوجد قاله ابن القاسم . وقال أشبب المالك بالخبار إن شاء 
صبر وإن شاء أخذ القيمة » وفي قنمته التفريع لهم . ومن غصب أرضا أو حموانا فتلف ‏ 
عنده ضمن قدمته يوم غصبه لا يوم قلف ولأكار القيمتين . ومن غصب شيئا من المثليات 
والموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثله ولا تازمه قممته يوم غصبه . 

. ( لأبي يوسف « رح » ) إنما قدم قوله في التعليل باعتبار توتيب الأوقات » فإن أول ' 

٠‏ الأوقات الثلاثة يوم الغصب » ثم يوم الانقطاع » ثم يوم الخصومة . وإبراد الأقوال علىهذه 
الأزمنة لم بتأت إلا بتقدم قول أبي بوسف « رح » ( أنه ) أي أن مماله مثل ( لما 
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يوم انعقاد السبب » إذ هو الموجب ولمحمد « رح » أن الواجب 

المثل في الذمة » وإنها ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر قبت + يوم 

الانقطاع . ولأبي حتيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولهذا 

لو صير إلى أن يوجد جنسه له ذلك » وإما ينتقل بقضاء القاضي ‏ 

فبعتير قيمته يوم الخصومة والقضاء » بغلاف ما لا مثل له » لأنه 

مطالب بالقيمة بأصل السبب كا وجد » فيعتبر قيمته عند ذلك . 
قال وما لا مثل له فعليه قيمته ل 





انقطم التحق بما لا مثل له » فيعتبر قيمته يوم انعقاد السبب ) وهو يوم الغصب » أي يوم 
انعقاد سسب الضمان ( إذ هو الموجب ) أي لأن الغصب هو الموجب للأصل » والحلف 

( محمد « رح » أن الواجب المثل في الذمة ) بالنص الذي ذكرناه ( وإنما ينتقل إلى 
القممة بالانقطاع » فيعتير قيمته يوم الانقطاع ) أي يوم الانقطاع عن أيدي الناس . 

( ولأبي حضفة أن النقل ) من الواجب الأصلي ( لا يثبت بمجرد الانقطاع) إذ الفعل 
باعتبار العجز عن الأصل ( ولهمذا) أى ولآجل عدم ثبوت النقل بمجرد الانقطاع 
( لو صبر ) أي المفصوب منه ( إلى أن يوجد جنسه له ذلك) لآن حقه في مثله من جنسه » 
حتى لو أتى الغاصب بالقيمة لا يحبر على القبول . ولو كان انتقل إليبا يحبر كا في غير 
المثلى » وكا إذا قضى القاضي بالقيمة ( وإنما ينتقل ) أى المثل إلى القبمة ( بقضاء القاضي 
فمعتير قسمته يوم ال#صومة والقضاء ) لآنها زمان النقل يا في ولد المفرور ائه بمنزلة العبد 
في حى المستحقى فإذا خاصمه المستحق صار المفرور ماذعاً له باعتبار حقه في الحرية فاعتبر 
الحى منتقلآ عن العين إلى القيمة يوم الخصومة » فكذا هذا . ظ 

( يمخلاف مالا مثل له ) حيث تحب القيمة يوم الغصب زلانه) أى لان الغاصب 
( مطالب بالقدمة بأصل السبب ) أئ' يسبب الضمان وهو الغصب ( ا وجد فيعتير قيمنه 
عند ذلك ) أى غند وجوه أصل السبب . ظ [ 

( قال ومالا مثثل له ) أى قال القدورى في مختصره وما لا مثل له ( فعليه قيمنه 
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يوم غصبه » معثاه العدديات المتفاوتة لأنه لا تعذر مراعاة الحق في 
الجنس فيراعى في المالمة وحدها دفعاً للضرر بقدر الإمكان , 





يوم غصبه ) أى يوم غصب الغاصب» وقد أضيف يوم هاهنا إلى الجلة كا في قوله تعمالى 
«يوم نفع الصادقين صدقهم 4 ١14‏ المائدة » وححوز يوم غصبه بإضافة بوم إلى الفعل . 
المضاف إلى فاعله أو مفعوله » فافهم ( مضاه ) أى معنى قول القدورى لا مثل له 
( العدديات المتفاوتة ) كالبطبخ والرمان والسفرجل والثباب والدواب . وقال الاترازى 
هذا تفسير عجبب من صاحب الهداية » لانه يعتبر الكلى بالجزئي > لان لا مثل له 
يشتمل الحموانات والزرعبات والعددى المتفاوت كالمطميخ والرمان »2 والوزفى الذى في 
تبعيضه مصرة وهو المصوغ منه  .‏ ظ 

قلت هذا تفسير جد » لان معنى قول القدورى وما لا مثل له » أى الشيء الذى لا 
يضمن بمثله من حنسه » لان الذى لا مثل له على الحقمقة هم و الله تعالى » وذلك مثل 
العدديات المتفاوتة والشاب والدواب © كذا ذكرنا. وأما العددى المتقارب كاللجوز 
والبيض والفلوس فبو كالمكمل » وبه قال مالك .وقي الكافي وقال مالك عدديات المتفاوتة 
شمن فثلة بضورة عن حش :3 لك > ولكن ذكر فى الجواهر للمالكية » وكذا العددى 
تستوى أبعاد جملته في الصفة غالبا كالبيض والجوز ونحوه » وهذا يدل على أن قوله في 
العدديات المتفاوتة كقولنا ا 

وقال زفر في العدديات المتقاربة يحب القممة أيضا. وفي المبسوط في العدديات المتقاربة 
كالشاب والدواب يخب القممة » وبه قالت الثلاثة وأكثر الفقباء . وقال أهل المدينة يحب 
المثل وبه قال أصحاب الظافر ©. لكن قالوا إذا لم يوجد مثله يصبر حتى يوجد 
أو يأخذ القممة . 

( لانه !' تعذر مراعاة الحتى في الجنس فيراعى في المالية وحدها ) وهي القيمة ( دقما 

للضرر بقدر الإمككان ) وذلك لان قممة الشيء معنى ذلك الشيء »© والمعنى هو الاضل 
والصورة تابعة » وإذا تعذر اعتمار الصورة للتفاوت فمها اغتبر المعنى دفعاً للضرورةتعذر 
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أما العددي المتقارس فبو كالمكيل حتى يحب مثله لقلة التفاوت 

وفي البر الخلوط بالشعير القسمة لأنه لامثل له . قال وعلى الغاصب 
رد العين المغصوبة , معناه مادام قائماً لقوله عليه السلام على اليد 
لان اا د 


للعنى وقال أهل المدينة الواجب هنا الملل وقد مر ببانه . وقال بعضهم إذا م يكن 
رد عينه يحب نظير ذات وصفه وهو مذهب أبن سيرين » كذا في شرح الكافي . 

( أما العددى المتقارب ) وهو ما يتقارب آحاده في المالنة كالجوز والسسض ونحو ذلك 
( فهو كالمكيل حتى يحب مثله لقلة التفاوت ) في المالبة » هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . 
وعند زفر تحب القيمة لانها لست بأمثال متساوية ؛ ولهذا يحرى فيبا الربا » وهذا فرع 
على جواز السلم فيها وقد مر في المبوع. قمل إنما اقتصر على المكيل ولم يقل والموزون لان 
في الموزونات ما لمس بمثل »> وهو الدى في تبعسضه ضرر كالمصوغ من القمقم والطشت 
ولمس بواضح » لان في المكيل ما هو كذلك كالبر الخلوط بالشعير » فانه لا مثل له فقيه 
القيمة . ( وفي البر الحاوط بالشعير القيمة »لانه لا مثل له ) لتعذر اعتبار الممائة» فيصار . 
إلى القيمة دفماً للضرر . | 

( قال وعلى الغاصب رد العين المغصوية » معناء ما دام قائم ) أى ما دام المغصوب 
قائًا» يعني ما دامت عينه موجودة»وهذا لا خلاف فيه ( لقوله عتيجهدد على المد ما أخذت 
حتى ترد ) هذ! الحديث أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن سيد بن ابي هريرة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة قال » قال رسول الله مَلِقَمٍ على البد ما أخذت حتى تؤدى “ثم نسي 
الحسن فقال هو أممنك لا ضمان علمه . قال الترمذى حديث حسن أخرجه أبو داود 
والترمذى في الببوع » والثاني في العارية وابن ماجة في الاحكام وليس في حديثه قصة 
اسن .تودواة أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والحام في المستدرك في البيع وقال 
حديث صحبح على شرط البخارى. ظ 
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وقال عليه السلام لايحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ‏ 
فإن أخذه فليرده عليه ولآن البد حق:مقصود 





وتعقمه الشسخ تقي الدين في الامام فقال ولمس ؟ قال بل هو على شر طالترمذى . وقال 
الحافظ المنذرى قول الترمذى فيه حسن يدل على أنه يثيت مماع الحسن عن سمرة. ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه في الببوع وقال فيه حتى تؤديه مالا . قال ابن القطان في كتابه 
وهو بزادة الحاء موجب ارد العين ما كانت قائمة . وقال ان طاهر في كلامه على أحاديث 
ظ ا وا سيو ارسي 
سمرة ورض» إلا حديث العقبقة والله أعل . 

( وقال رسول الله | لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جاداً » فا 
أخذه فليرده علمه ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحاية رضي الله عنهم »> اسدها كر 
السائب أخرج حديثه أبو داود في كتاب الادب في ياب المزاح » والترمذى في أول الغين 
عن ابن أبى ذئبٍ عن عبد الله بن السائب بن بزيدعن أببه عن جاده يزيد بن أبي السائب 
ظ قال » قال رسول الله عكر لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً» و! إذا أخذ أحدم 
عصى أخنه قليردها عليه . قال القرمذى حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن 
أبي ذئب » والسائب بن يزيد له صحبة مع من الي ع وهو غلام © وقبص عزقتهاء 
والسائب ابن سبع سين . و وأَبو يزيد بن السائب وهو من أصحماب النبي ارتم 
وروى عنه أحاديث . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية وأبو دأود ٠‏ الطبالسي في مساتيدهم 
والمخارى في كتاب الفرد في الادب والحا كم في المستدرك في الفضائل وسكت عتثه . 
ووقم في رواية لاعباً وجاداً بدون حرف العطف »© ومعتى قوله لاعنا لا يريد سرقة 
ويريد إدخال الفبظ على أخيه فبو لاغية فيمذه ب السرقة جار في ادخال الاذى علمهقاصد 
اللمب > وهو يريد أن يحد في ذلك ليغيظه . وقال الخطابي في شرح السنن قول»ه 
لاعبا جاداً هو أن يأخذه على سبيل الحزل والاعب ثم يخبسه ولا برده“فيكون ذلك جاداً . 
. ( ولأن اليد حتى مقصود ) لأنها تنوصل إلى التصرف والإنقطاع وي المبسوط والضمان 
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' وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على 

ماقالوا ورد القيمة مخلص خلفاً , لأنه قاصر » إذ الكهال في رد العين 

. والمالية . وقيل الموجب الاصلٍ القيمة ورد العين مخلص» ويظهبر . 
ظ ذلك في بعض الاحكام .00 


في المدبر لبس إلا التقويب البد 20 » فعل أن البد حق مقصود .وقيل بدليل جواز إذن 
العبد في التجارة » فإنه لا حم بشرائه في حقهسوى التصرف باليد لا سيا إذا كان مديونا» 
فانه لبس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف * فعم أن البد حق مقصود (وقد 
فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إلبه ) أي إلى صاحب البد ( وهو ) أي رد العين (الموجب 
الأصلى على ما قالوا ) أي المشايخ ( ورد القيمة مخلص ) أى إلى صاحب البد » أى موضع 
للخلاص » ويحوز أن يكون - مصدر]إسمياً ‏ أىخلاصالغاصب عن يد المغصوب منه 
( خلفاً ) أى حال كون القسمة خلفاً عن العين ( لأنه ) أى لآن رد القسمة ( قاصر » إذ 
الكيال في رد العين والمالية ) أراد أن الكيال في رد الصورة والمعنى . 

( وقيل الموجب الأصلى القيمة ورد العين مخلص ) وهذا القول عككس القول الأول . 
والأول أصح » لآن الموجب الاملى لو كان القممة ورد العين مخلص) عنه كان الفاصب أن 
يقول خذ قممة هذا المفصوب وهو جعل الدين وجب أصالة » وهذا خلاف ما يقتضمه 
الكتتاب ‏ لانه أ كل مال الغير بالباطل » لان المالك م برض إلا بعين حقه » قال الله تعالى 
ط ولا تأكلوا أموالم بيتم بالباطل ا 

( ويظبر ذلك ) أى كون الموجب الاصلى قبمته ورد العين مخلصاً( في بعض الاحكام ) 
منا إذا أبرأها الغاصب » وعن الضيان حال قبام العين يصح ويبرأ حتى لو هلك بعد 
ذلك في يد لا ضمان عليه » ولو يككن وجوب القيمة في هذه الحالة لما صح الإبراء لان 
الإبراء عن العين لا يصح » ومنها عن الكفالة لا تصم بالعين وتصح الكفالة بالمغصوب»فعم 
أن الموجب الاصلى وهو القيمة » وهاهنا أن الغاصب إذا كان له نصاب في ملكه وقد 


. هكذا في الأصل > وربا أراد  التصرف بالبد - أه مصححه‎ )١( 
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و الواجب الردفي المكان الذنيغصبه لتفاوت القي بتفاو ت الاماكن.فإن 
ؤ ادع ىهلا كباحبسه الما ّ حت يعم أنها لوكانت باقئة لاظبرها أ وتقوميطة | 
ثم قضى عليه سدها لان الواجب رد العين والحلاك بعارض فهو 
يدعي أمراً عارضأ خلاف الظاهر فلا يقبل قوله  »‏ 


غصب شيئاً فلا تحب عليه الزكاه إذا انتقض بالنصاب بمقابة وجوب المفصوب عليه 
والجواب عن مسألة الإبراء هو بعرضية أن يوجد فله شبهسة الوجود في الحال والقبمة 
كذلك » فكان الإبراء صحمحاً من ذلك الوحه . وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعمان 
امضمونة بنفسها صحيحة والمفصوب منها » ألا ترى إلى ما قال شمس الأئمة البيبقي في 
كفابتهرجل قال لآغر غصبني فلانعبد؟ فقال أن ضامن العبد الذي تدعى فهو ضامن للعبد . 
فان مات أو استحقه آخر فهو ضامن ٍ بقدمته » وعصن و ما 0 
في مسألة الإيراء . . [ ظ [ 

(والواجب الرد ) أي رد امثل والقيمة المي اللقصوب إل مالكها ( في لمكا الذي 1 
غصله ) أي في المكان الذي غصب للمغصوب فيه ( لنفاوت القم بتفاوت الأماكن ) ؤ 
و كذا تفاوت المثل بتفاوت الأماكن » ولو ذكره المصنف لكان أحسن وأكثر فائدة ' 
( فإن ادعى هلاكبا ) أي فإن ادعى الغاصب هلاك العين المفصوبة (حيسه الحام حتى 
يعم أنها.لو كانت. باقبة لأظبرها أوتقومبينة )ومقدار ذلك مفوض إلى رأي الحا كم(ثم قضى 
عليه ببدلها ) البدل يشمل المثل والقيمة ( لآن الواجب رد المين والحلاك بعارض ) أي 
هلاك المين المغصوبة يكون بأمر عارض ( فهو يدعي أمراً عارضا ) أي الفاصب يدعي 
أمر؟ عارضا ( خلاف الظاهر ) لأن الظاهر بقاوها ( فلا بقل قوله )  .‏ 2 

وفي المبسوط غصب جارية فغيبها فأقام المخصوب منه بينة أنه قد غصها فإنه يحبس 
حتى يحيء بها فيردها ل ل [ 
الغاصب بذلك »> لأن الثابت من إقراره بالسمنة كالثايت بالمعاينة . أما الشبادة على فمل 
٠‏ الغصب لا يقبل مع جهالة المفصوب إذ لا بتكن القاضي من القضاء بال مجبول فلا بد من 


أحفدا 


كما إذا ادعى الإفلاس وعليه ثمن متاعفيحبس إل أن يعل مأ يدعبه » 

فإذا علم الملاك سقط عنه رده فملزمه رد بدله وهو القيمة . قال 

والغصب فيا ينقل ويحول » لان الغصب حفيقته عت دون 
٠‏ غيره » لان إؤالة اليد بالتقل»_ 





الإشارة في الدعوى والشهادة 6 والأصم أن هذه الدحوة صحيحة لأجل الضرورة فيثبت 
غصبه بالببنة كثبوته بإقراره فبحبس . ولو قال الغاصب ماتت أو بعتها ولا أقدر عليبا 
تازم القاضي يومين أو ثلاثة » ومقدارالتلوم مفوض إلى رأي القاضي . ولو رضي المالك 
بالقضاء بالقيمة لا يتلوم . 

وفى 15111111 
وقمل لكن.ذكر في السير جواب الجواز مناه لو قضى من غير تلوم جاز » وما ذ كر في 
الأصل أن التلوم أفضل . وقال الشافمي « رح » القول للغاصب مع يمنه » في لزوم البدل 
وحهان » أحدهما لا يازمه حتى يصدقه لاالك > وقثاني يلام وهو المح »؛ وه ذا بعد 
الحمس » ويه قال مالك وأحد ٠.‏ 

(؟ إذا ادعى ) رجل الى ران ا رسي لي ايا 91 
الإفلاس > وكذا الغاصب إذا ادعى الحلاك يحبس إلى أن يعم ما يدعبه من الحلاك ( قاذا 
عل الحلاك سقط عنه رده ) أي سقط عن الغاصب رد المغصوب عينه ( فيازمه رد ب دله 
وهو القممة ) أو رد مثله إن كان المغصوب من ذوات الأمثال كنا عرف قبل . 

(قال والغصب فيا ينقل ويحول ) أي القدوري والغصب يتحقق فيا ينقل ويحول 
فقوله والغصب مبتدأ » وقوله فما ينقل خيره » وقوله ويحول عطف عليه . 

فان قلت التقل والتحويل واحد فيا فائدة ذكرما مما . قلت التحويل هو النقل 
من مكان واثبات فى مكان آغر كما في نحويل البادنجان والنقل يستعمل يدون 
الإثبات في مكان آخر . 

( لآن الغصب محقيقته يتحقق فيه ) أي فيا ينقل ويحول ( دون غيره > لآن إزالة اليد 
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. وإذا غصب عقاراً فبلك في يده لم يضمنه » وهذا عند أني حنيفة 
وأبي يوسف «رح» . وقأل جمد درح » يضمنه وهو قول أبي 
يوسف الاول » وبه قال الشافعي لتحقق اثبات اليدء ومن 

ضرورته زوال يد امالك لاستحالة اجتّاع اليدين . 





بإلنقل ) أي لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المخصوب ولا نقل في العقار والغصب 
بدون الإزالة لا يتحقق ( وإذا غصب عقاراً ) في المغرب العقار الضيعة » وقمل كل مال له 
أصل كالدار والأرض . وفي العباب العقار والأرض والضياع والنخل © ومنه قولهم ماله 
دار ولا عقار ( فبلك في يده ) بأن غلب السبل على الأرض فيثبت تحت الماء أو غصب 
دارأ فبدمتبآ فة معاوبة أ و جاءسيل فذهب باليناء ) يضمنه )أي العقار زوهذا ) أي 
عدم الضمان ( عند أبي حنيفة وأبيا يوسف) . ا ! 

( وقال مد وهو قول أبي يوسف الأول © وبه قال الشافي ) ( ومالك وا الحلاف 
في الغصب لا في الإتلاف > وصورة الخلاف ما ذكرتاه وصو رة الإتلاف بأن هدم الحيطان 
أو عزقها أو كشطتراب الآأرض أو ألقى الحجارة فيها أو نقص بفرسه أو بنائه فانه 
يضمنه بلاف خلاف . وقد اختلف عبارات مشايخنا في غصب الدور والعقار على مذهب 
أبي حنيفة وأبي يوسف » فقال بعضهم يتحقق فيها الغصب » و لكن لا على وجه يوجب 
الضمان»[ليه مالالقدوري في قوله وإذا غصبعقارا فبلك في يده 0 يضمنه عند ألى حشفة 
وأبي يرسف «١‏ رح » لآنه أثيت الغصب ونفى الضهان . وقال بعضهم 0 
مال أ كثر المشايخ ( لتحقق اثبات اليد ) بالسكنى ووضع الأمتعة وغير ذلك » 
تعليل لمحمد درح» وصد لأن عند الشافمي يتعى التصب بإنيات 0 
إزالة بد امالك . 

( ومن ضرورته ) أي ومن ضرورة إثمات المد المبطلة ( زوال يه المالك لاستحالة 
اجّاع اليدين ) أراد به المتانعين يد المالك ويد الفاصب 2 لأن إحداها موجبة للضهان » 
والآخرى ليست بموجبة » مخلاف اجتاع البدين الموافقتين فانه يحوز كالشريكين في عين . 
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عل محل واحد في حالة واحدة فتحقق الوصفان وهو الغصب على 

ما بيناه » :فصار كالمنقول وججحود الوديعة . ولمما أن الخصب إثئيات 

الند بازالة يد المالك بفعل في العين » وه ذا لايتصور في العقار , 

لان بد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنبا وهو فغل فيه لا في العقار 
فصار "ما إذا بعد المالك عن المواشي 





واحدة من جتسواحذ احترز به عما إذا أجر داره من رجل فانها في بد المستأجر حقيقة » 
وفي بد الآخر حكماً لكنها يدان #تلفتان ( على محل واحد ف حالة واحدة ) احترز به 
عما إذا كان على حلين أو في حالتين » فان هذا لا يككون غصب) بأن ضرب على يد إنسان 
فوقعت درةمن يدهفي الحجر أوضر بعلىظهر هفطار طير كان على ظهره حب الضيان وإنانعدم 
الإثبات ولو تحرد والإثيات عن إزالته ى يصح سبباً للضمان ( فتحقق الوصفان ) وههما إزاله 
يد المالك وإثبات يد الغاصب ( وهو الفصب ) أي تحقق الوصفين هو الغصب دل.عليه 
قوله بتحةتى كما في فوله تعالى « أعداوا هو أقرب للتقوى 6 م المائدة » أي العدل أقرب 
للتقوى ( على ما ببناه ) يعنيعنده على وجه يزيل يده ( فصار كلمنقول ) أي صار غصب 
العقار كغصب المنقول في تحقمق الوضعين ( وجحود الوديعة ) في العقار » فانه إذاكان 
ودبعة في بد شخض فححده كان ضامناً ,الاتفاق . 

( .وما ) أي ولآبي حنيفة > أي بفعل حاصل من الغاصب في العين صح المفصوبة ©» 
تقريره ( أن الغصب اثبات المد يسبب إزالة يد المالك بقعل فيالعين ) ولهذا إذا تحردت 
الإزالة عنالإثبات يصلح سما للضمان كما في الوديعة» فانها إثبات اليد لكن ا م يتضمن 
الإزالة لى يصلح سببا ( وهذا ) أي هذا المجموع ( لا يتصور في العقار » لأن يد المالك 
لا تزول إلا باخراجه عنها ) أي باخراج المالك عن العقار » وتأنيث الضمير بثأويلالصيغة 
والدار ( وهو فمل فبه ) أي الإخراج فعل في المالك ( لا في العقار ) فانتفت إزالة البد 
والكل ينتفي بانتفاء جزئه ( فصار كما إذا يعد المالك عن المواشي ) حتى تلفت > فان 
ذلك لا يتكون غصبا لها وبعد بتشديد العين » وفي بعض النسخ أبعد من الإبعاد ( وفي 


ًًٌظ» آظ5»5, 


وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب » ومسألة الجحود ممنوعة » 
ولو سامت في الضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحودتارك لذلك 





. المنقول النقل فعل فيه ) أى في المنقول ( وهو الغصب ) أي النقل من المالك هو الغصب 
لآن فئه يتحقق معنى الغصب وهو تفويت يد الملك المعنى في الحل . ظ ظ 

ز ومسألة الجحود ممنوعة ) أي جحوه الوديمة العقار » يعني لا نسم 
انه إذا جحد الوديغة يضمن وذكر الامام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف > وإذا أودع 
عند إنسان عقاراً فححد عند أبي حنيفة لا يضمن. وذكر في المبسوط أنه لا يضمنعندهما 
في الأصح.. وقال الناطفي في كتاب الغصب من الأجناس كان شيخنا أبو عبدالله الجرجاني 
يقول إنه على وجبين أن نقل الوديعة عن الموضم الذي كان فيه حال جحودهوهلكت 
ضمن وإن ل ينقلبا عن موضعبا حتى هلككت لا يضمن . 

( ولو سات ) وجوب الضيان يححود الوديعة (فيالضمانهناك بترك الحفظ الملتزم 
وبالجحود تارك لذلك ) أي للحفظ اللملتزم . وفي المبسوط إنما يتضمن المنع بعد الطلب 
لا بالجحود وبالجحود يحصل المنع يعد الطلب ١‏ قبل ولو سل أن الجحود غصب حقيقة كا 
قال بعض أصحاينا » ولكته لبس بغصب موجب للضمان كغصب المر والخنزير في حق 
المسم » وهذا الموضع هو الذي وعد المصنف قبل باب السلم بقوله وبينه في الغصب عند 
قوله ومن باع دار لرجل فأدخلبا المشتري في بنائه م يضمن البائع عند أبي حنيفة « رح » 
وهو قول أبي يوسف آخراً . 

فإن قلت قوله عزمتئندذ من غصب شْمئًاً من الأرض طوقه الله به يوم القيامة عن سبع 
أرضين صريح في إطلاق إسم الغصب في الدور والعقار فلو ل يكن الغصب مستحقاً فيها 
لم يطلق > والكلام لحقيقة مالم يقم دليل المجاز . قلت الحديث لا يدل على ذ ك » لآنه 
يزمتيهد: جمل جزاء غصب الأرض التطويق يوم القيامة ولو كان الضمان واحماً لسنه لآن 
الضمان في أحكام الدنيا » والحاجة إلمه أمس . والمذكور جمبع جزائه . فمن زاد عليه 
كان نسة] > وذا لايجوز بالقئاس وإطلاى لفظ الغصب عليه لايدل هلى تحقيق الغصب 
الموحب للضيان > كما انه متمد أطلق لفظ البيم على الحر بقوله من باعحراً ولا يدلذلك 


سورى[(_ثآظ»> 


قال وما نقص منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولحم جميعأ , لانه 
إنلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل تراب » لانهفعل في العين , 





على الببع الموجب لحم على أنه جاء في الصحمحين الحم بافظ أخذ فقال من أخذ شيرا من 
الأرض ظاما » » فإنه يطوقه الله به يوم ا#بإناسن سبع أرضين فعلم أن ا مراد من الغصب 
الأخذ ظاماً لا غصباً موجما الضيان . [ 
فان قلت قوله عزمتهدز على المد ما أخذت حتى ترد يدل على ذلك بإطلاقه » والتقسد 
بالمنقول خلافه . قلت هذا مجاز » لآن الأخذ حقمقة لا يتصور في العقار » لآن حد الأخذ 
أن يصير المأخوذ تبعا لبده » لأنه مفعول فبه فتكان منصرفاً إلى المنقول ضرورة لمعمل 
الأغدط حقيتتة, 0000000000 
فان قلت إزالة اليد لسست بشرط في الغصب » كا لو ركب الدابة وهلكت من غير 
فعل فانه يضمنها بالإجماع 4و كيالووهب وار] لرجل با فيهامن الأمتعة فبلكت الأمتعة قبل 
أن ينقلها الموهوب له » ثم استحقت الدار فلمستحق أن يضمن الموهوب له بلا خلاف » 
والمسأله في الزيادات ول تزل إلا منفعة من يد المالك لبست بشرط . قلت قبل ذلك 
الجواب غير مستقم على أصل عمد » لآنه وافقا على أنه يضمنه بدون الفمل ©» بل الجواب 
فيه أن الواهب نقل بده إلى الموهوب له ويد الواهب في الأمتعة كانت مفوتة لبد المالك » 
فانتقلت بصفتها والضهان في مسألة الراكب باعتبار الإتلاف لا بالغصب » وذا ور كن 
أو تلف تحته يضمن »2 والله أعل . ظ ظ 00 
( وقال وما نقص منه بفعله أوسكناه ضمنه في قولهم جميما ) أي قال القدوري وما 
نقض الغاضب من العقار بفعله بأن هدم شيثا أو انهدم بسكناه ضمئه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعحمد والشافمي « رح » » أما على قول محمد والشافعي فظاهر »2 وأماعلى 
قول أبي حشيفة وأبي يوسف فكذلك ( لأنه إتلاف »2 والعقار يضمن به كا إذا 
نقل ترابه لأنه فعل في المين ) فينتكون إتلافاً فبجوز أن يضمن بالإتلاف ولا 
( ويدخل فيا قاله ) أي الذي قاله القدوري من قوله ومن نقصه منه بفعله إلى آخره 


33ظ,[ 


ويدخل فسمأ قاله إذا انهدمت الدار سكتاه وعمله , فلو غص دارأ 
وباعبا وسابا وأقر بذلك والمشتري ينكر صب البائع ولا بينة 
لصاحب الدار فبوعل الإختلاف في الغصب هو الصحيح . ' 





( إذا انيدم الدار يسكناء وعمله ) يأن يحمل الحدادة والقصارة » وقبد بقوله يسكتاه 
وعمكه>لأنه لو انهدميغير سكناه وفعله بآ فةمماوية لا يضمن عند أبي حضفة وأبييوسف. 

فان قلت كف يعرف نقصان الأرض . قلت قبل ينظر بك تستأجر قبل أن 
تزرع وم تستأجر بعد . وقيل يع تباع قبل ذلك وم قباع بعده فيغرم ما يين 
ذلك من النقصان . 

ز[ففو خصب دارا وباعيا وسابا ) ذكر هذا #فريما عل مسآلة القدوري فلذلك ذكره 
بالغاء»وهي من مسائل الأصل > ومعناه إذا باعها ثم اعترف بالفصب » وهو معنى قوله 
( وأقر يذلك ) أي بالغصب ( والمشتري ينكر غصب البائم ولا بمنة لصاحب الدار ) 
على أنها ملكه قمد به » لآنه إذا كان له بينة لا ضمان على البائم بالإتفاق > لآنه يمكنه أذ 
دار بالبينة ( فبو على الاختلاف ) المشهور ( في الغصب ) أي في غصب العقار فعند أبي 
حنسفة وأبيي و سف « رح » لا ضيان عليه خلافاً محمد وزفر والشافمي ( مو الصحيح ) 
احترز يه عما قال بعضهم أنه تحب على الكل هنا الضمان بالببع والتسلم بالاتفاق © ألا 
ترى إلى ما قال الحك الشبيد في كافيةرجل غصب دار رجل فباعها وتسامها ثمأقر بذلك» 
ولمس لرب الدار بيئة . قال لا ضمان على الغاصب لأنه ل يغيرها عن حاها . وقال أبو 
يوسف أنا أراء ضامناً قممتها استحسن ذلك » وهو قول محمد » رجع أبو يوسف عن هذا 


إلى قول أبي حتيقة أنه لا ضمان عليه . 


فان قبل إذا شهد بدار الإنسان وقضى له بها ثم رجعا ضمنا قبمتها للمشبود عليه 
بالاتفاق وإتلافبما كاتلاف البائع بالببع والتسلم » ولا ضمان على بائعه عندهما . وأجيب 
بأن مسألة الشهادة على قول محمد « رح » وعلى تقدير أن يكون قول الجيع فالفرق يين 
المسألتين أن إتلاف فى مسألة الشبادة حصل بشهبادتهما » حتى لو أقام الببنة على الملك 


3” 


قال وإنت انتقص بالزراعة يغرم النقصان لانه أتلف البعض 
فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل . قال وهذا عند أبي حنيفة 
ظ وجكددرح * . وقال أبو يوسف «رح» لا يتصدق بالفضل - 
' وسنذكر الوجه من الجانبين . قال وإذا هلك الثقل في يد الغاصب 





لنفسه لا تقبل بمنته والعقار يضمن بالاتلاف . وأما في مسألتنا فالإتلاف / يحصل بالببع 
والتسلم بل يعجز المالك عناثبات ملكهبيته » ألا ترى 5 البينة على أنه ملكه 
قضى له بها » فلبذا لا يكون البائع ضامنا . 

( قال وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان ) أي قال في الجامع الصغير » وإذا انتقص 
بالزراعة ©» يعني العقار المغصوب والمكان المفصوب بالزراعة ضمن النقصان ولا يعم فبه 
خلاف » وقد مر تفسير النقصان عن قريب . وقال السعدي إن كان عرف أمل تلك 
القرية أنهم يزرعون أرض الغير بغير إذنه على وجه المأزارعة من غير إذن وعقد لرب 
الأرض أن يطالبه حصة الأرض . وذكر أبو اللمث في هذه الصورة الزرع للزارع وعليه 
نقصان الأرض ( لأنه أتلف البعض ) أي بعض الأرض والعقار يضمن بالاتلاف يلا خلاف 
( فمأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل ) أي يأخذ الفاصب رأس ماله » وهو البذر وما 
أنفق وما غرم » أي قدر ما غرم من نقصان الأرض ويتصدى با ز زاد » لآأنه مستفاد كسب 
[ خبيث صورة مثلا خرجت أربعة اكرار ونقصتبا الزراعة وبذره كر ولحقته مؤنة »وقدر 

قممة النقصان كر فالفضل الخارج عن رأس ماله كر فيتصدق . ظ 
(قال وهذاعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) أي وجوب التصدق بالفضل عندهما 
( قال أبو يوسف لا يتصدق بالفضل ) لآن المنبي عنه ربح ما لم يضمن > وهو قد ضمن 
( وسنذكر الوجحه من الجانبين إن ثاء الله تعالى ) أي عند قوله ومن غصب عبد 

( وقال وإذا هلك النقلي ) أى الذي ينقل ( في يد الغاصب بفعله أو يفير فمله 


لض 


ضمنه. وني أكثر نسخ الختصر ء وإذا هلك الغصب والمنقول هو 

المرادلما سبق أن الغصب فيا ينقل » وهذا لان العين دخل في ضمانه 

بالغصب السابق إذ هو السبب » وعند العجز عن رده تجب رد - 

القيمة أو يتقرر بذلك السبب » وهذا تعتبر قيمته يوم الغصب ء 
وإن نقص في يده ضمن النقصان , 


غبته ) 9ه الفسب فنا يتفل عل مامر [ وق أكا بخ تسر أى افقدوري ( وإذا 
هلك الغصب ) أى المغصوب ( والمنقولهو المراد لما سق أن الغصبقما ينقل) أى يكون 
فبا ينقل » لأنه لا يتصور في غير المنقول والمفصوب مضمون عليه مجرد الغصب على معني 
أنه يحب رده وإ: كان قائمًا ومثله في المثلى إن كان هالكا » وقيمته إن لم يكن مثليا » 
فاذا كان الضمان بالغصب تقرر الضان بالهلاك فم يتفاوت بين أن يكون هلاكه بفمله أو 
بغير فمله » وغهذا وجب عليه قيمته يوم الغصب . ظ 

( وهذا ) أى وجوب الضان ( لأن العين دخل في ضيانه بالغصب السابق» إذ هو ) 
أى ا لو ل 
رد المغصوب عينه ( تحب رد القممة ) هذا على قول من قال إن الموجب الأصلى في الخصب 
رد العين ( أو يتقرر بذلك السبب ) أى وتقرر القيمة بذلك السبب هذا على قول من قال 
ا موجب الأصلى هو القبمة » وإنما ذكر كلامه بالترديد تنبسما على ما ذكر يقبل هذا من 
اختلاف المشايخ في الموجب الآصلى ( ولهذا ) أى ولكون الغصب السابق مو السنت 
( تعتير قيمته هوم الغصب ) فعم أن الموجب الأصلى هو القممة . 
0 ( وإن نقص في يده ضمن النقصان ) أى إذا رد ندري بعلا رس ل د ا ظ 
النقصان » سواء كان النقصان في يده بأن كانت جارية فأعورت أو . شابة صارت عند 
الغاصب عجوزة أو اهدة الثديين وانكسر ثديها » أو م يكن في يده بأن كان عبد 
محترفاً نسي ذلك عند الغاصب أو قارئا نسي القرآن ففي هذا كله يضمن النقصان 
ولا يعم فمه خلاف » هنذا إذا كان التنقصان يسيراً »..أما إذا كان كثيرا 
يتخير المالك بين الأخذ وتضمين النقصان والترك مع تضمين جميم قبمته» كذا في الممسوط 
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لانه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فمأ تعذر رد عبنه يجب 

رد قممته » بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ء لانه 

عبارة عن فتور الرغبات دون قوت الجزء » وبخلاف المبيع , 
لأنه ضمان عقد » أما الغصب فقبض »2 


وعند الثلائة للمالك أخذ العين مع قممة النقصان ء سواء كان فاححًا أو يسيرا ( لأنهددخل 
جمسم أحزائه ف ضمانه بالغصب ) واااو لحان دل ع اجر المغصوب في ضمان 
الفاصب يسبب الغصب . ظ 

( فما تعذر رد عمنه يحب رد قيمته ) أ فككيل جتراء مها أحزاء المغصوب تعذر رد 
عينه يحب رد قممته . وأما إذا تحبر نقصانه مثل أن ولدت المببعة عند الفاصب 
فردها وق قممة الود وف بنقصان الولادة بط لاسي شئاً عند خلافاً 
لزفر رحمه الله . ْ ظ 

( مخلاف تراجم السعر ) الى ليشيو ناس نافد قنك تاب لسري 
خلاف بين العاماء ( إذا رد في مكان الغصب ) قمد يه لأنه إذا ل يكن فيه يخير المالك 
بين أخذ القممة والانتظار إلى- الذهاب. إلى ذلك المكان > فنسترده لأن النقصان دخل من 
قبل الغاصب بنقله. إلى هذا المكان ».فكان له أن يازم الضرر ويظالبه بالقيمة ولة أن 
منتظر ( لأنه ) أى لأن تراجع السعر ( عمارة عن فتور الرغمات دون فوت الجزء ) لأن 
فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب الساد.» فلا بوجب ذلك تضير الأحكام 1 

( ويخلاف المببع )على قوله يخلاف تراجع السعر» د حي إدانقض حي من اديع 
في يد البائع بفواتوصف منه قبل أن يقيضه المشتري لا يضمن البائع شيم لنقصانه »حتى 
لا يسقط شيء من الثمن عن المشترى بسبب نقصان الوصف وإن فحش النقصان» كما لو 
اشترى جارية بمائة مثلا فأعورت في يد البائع فصارت تساوى سين كان المشقرى مخيراً 
بين امضاء الببع وفسخه » قاو اختار البسع وجب عليه تسليم تام المائّة كما شرط ( لأته 
ضمان عقد ) أى لان ضمان المببع ضمان عقد > والأوصاف لا تضمن بالعقد( أما القتصب 


>” 


والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال « رض » 
ومراده غير الربوي , أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع 
استرداد الاصل لانه يؤدي إلى الربا . قال ومن غصب عبداً فاستغله 





فقبض ) لأنه فمل على الذات يحمبع أجزائها وصفاتها » فكانت مضمونة » وهو معنى 
قوله ( والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد ) أى لا يضمن بالعقد » لأن العقد برد على 
6 لاعل الأوصاف (على ما عرف) عند قوله إن الغصب اثمات المد بازالةيد المالك 

يي ل الل ونزاة القدروى بقولة روزن 
نقص في يده ضمن النقصان غير المال الربوى ( أما ة في الربويات ) أى أما في الاموال 
الربويات والاموال الربويات التي لاايحوز ببعها يحنسها متفاضلا (لا يمكنه تضمين النقصان 
مع استرداد الاصل لانه يؤدى إلى الربا ) لانه إذا كان المفصوب من الاموال الربوبة 
لا يحوز له تضمين النقصان إذا أخذ العين احقراز عن الربا . ظ 

وقد قال الكرخي في مختصره وإن كان مما لا يجوز ببعه تحنسه متفاضلا مثل أن 
يغصب حنطة وصب فيه ماء أو غير ذلك منالحبوب أو يغفصبإناء فضة أو درم أو دانير 
فبتهشم الإناء من بده أو يكسر الدراهم فتصير علة أو الدنانير فتصير قراضة > فان صاحب 
ذلك بالخبار إن شاء أخذا ذلك لا شيء له غيره » وإن شاء تركه وضمنه مثل قممته من 
الذهب » و كذلك إذا كان الإناء من ذهب فبو بالخمار إن شاء أخذه بعمنه » وإن شاء أخذ 
| قممته من الفضة » وكذلك يازمه الصفر والنحاس والشبه والرصاص . وف المبسوط 

استبلك قلب فضة فعلمه ة قملمته من الذهب مصوغاً . وقال الشافعي « رح » يضمن قممته . 
ولأصحابه فمه وجهان أصحبهما أنه يضمنه حنسه وتكون الزيادة عقابة الصنعة » وبه قال 
الحنبلى » لآن الربا يحري فى العقود لا في الفرامات . وفى وجه يضمن نقصه بغير 
جنسه »> وبه قال . ظ 


( قال ومن غصب عبداً فاستغله ) هذا لفظ الصدر الشهيد حسام الدين في الجامع 


"١ 


فنقصته الغلة فعليه النقصان لما بينا » ويتصدق بالغلة . قال ٠‏ رض » 
وهذا عندهما أيضاً » وعنده لا يتصدق بالغلة» وعلى هذا الخلاف 
إذا أجر المستعير المستعار لأبي يوسف أنه حصل فيضمانه وملكه , 
أما الضمانفظاهر ء وكذلك الملك في المضمون » لأن المشموتات تملك 
أداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب عندنا . ولىما أنه حصل يسبب 


الصغير » ومعنى استغله أجره وأخذ الاجرة ( فتقصته الغة ) أي العمل في الاجارة جعله 
مهزولاً . وقي المبسوط ل يذكر نقص الغلة ( فعليه النقصان لا ببن[) أي عند قولة لأنه 
دخل جمبع أجزائه في الضمان بالغصب » ويحوز أن يكون يبار: »© ويحوز أن يكون 
إشارة إلى قوله لأنه أتلف البعض والغلة للغاصب. وقال الشافعي وأحمد ومالك رحهم الله 
لآن الأحر عوض للمنافع المماوكة لرب العبدفلعلكهاالفاصب. قلنا وجوب الاجرة بالعقد 
لآن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والعاقد هو الفاصيفهو الذي جع ل مناقعه بالعقد مالا فكان 
هو أولى > لكن يتصدق بها إشارة إليه بقوله ( ويتصدق بالغة ) لأنها حصلت 

( قال وهذا ) أي قال المصنف التصدق بالفة ( عندهما أيضاً ) أي عند أبى حنيفة 
وحمد رحمها الله ( وعنده ) أي وعند أبي يوسف ( لا يتصدق بالغلة ) لأنه يطمب له » 
وهذا قوله الأول . وقوله الآخر مثل قولما » هككذا ذكر الفقمه أبو اللمث رحمه الل 

( وعلى هذا الخلاف.) أي الخلاف المذكور ( إذا آجر المستعير المستعار ) وأخذد 
اجرته لا يطيب له عنده شلافاً لأبي يوسف « رح:»» وكفا على الخلاف لو أجر المودع 
الوديعة ( لأبي يوسف « رح » أنه حصل في ضماتنه وملكه » أما الضبان فظاهر » وكذا 
الملك في المضمون » لأن المضمونات تلك بأداء الضيان مستنداً إلى وقت الغصبعندظ ) 
أي حال كون التملك مسندا إلى وقت الضمان فسكون مالك] لك من وقت الضمان » 
لاحن بين ليد 


(ولهما ) أي لأبي ييا الله( أنه ) أي أن الغلة وتذكير الضميرباعتبار 


١١ 


خبيث وهو التصرف في ملك الغير » وماهذا حاله فسبيله التصدق إذ 
الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به 
الحبث . فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلةفي 
أداء الضمان , لأن الخبث لأجل المالك , ولهذا لو أدى إليه يباحله 

التناول فيزول الخبث بالأذاء إليه » . ظ 


الكسب ( حصل يسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ) والحم يشت مضا فا إلى 
سببه فلا بد منثبوت الخبث فيها يحم ذلك السبب ( وما هذا حاله ) ما بمعنى الذي ءوذا 
إشارة إلى قوله وهو التصرف في ملك الغير ( فسبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف 
الأصل ) أصله حديث الشاة المصلية على ما يأتي بمانه إن شاء الله تعالى ( والملك المستند 
ناقص فلا ينعدم يه بهالخحسث ) فأجاب بقوله الملك المستند إلى الضمان ناقص > يعني في 
اجا تس يب مورت 2 ل حق م دون الغائب قلا 
ينعدم به الخبث . 

( فلو هلك العبد بيد الفاصب ) سواء كان بفعلهأو بفعل غيره ( حتى ضمنه )أي حق 
ضمن الغاصب العبد ( وله ) أي الغاصب ( أن يستعين بالغلة في أداء الضمان )لأنماملكه 
والخبث حت الملك » أشار إلمه بقوله ( لأن الخبث لأجل المالك » ولهذا ) أي ولأجل 
كون الخبث حت المالك ولم يقل لكونها ملكا له ( لو أدى ) أي الفاصب الغلة ( إليه ) 
أي إلى المالك مع أداء العبد ( يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إلبه ) أي إلى امالك 
لأن الخبث كان لح المالك فيزول بالصرف إلبه . قبل هذا إذا كان فقيراً » وإن كان غنما 
فمه روايتان ٠‏ قال شبخ الإسلام وعبية الله علي الدين الاسبيحابي ٠١‏ في شرح الكاني 


)١(‏ الاسبيجابي اثنان في معجم المؤلفين » أما صاحب شرح الكافي فهو أبو نصر 
أحمد بن ضور 4 انا الآخر فهو بهاء الدبن على بن ححمد 6 ولا بوجد من إسمه على الدب 
0 لكن المؤلف يذ كر من إسمه علاء الدين ول أجد له تعريقاً » اه مصححه.. 


رقف 


بخلاف ما إذا باعه فبلك في بد المشتري ثم استحق ق وغرمه لس له 
أن ستعبن بالغلة في أداء الثمن إلبه لأن الخبث ما كان لحق المشتري 
إلا إذا كان لا يجحد غيره لأنه حتاج إليه فله أن يصرفه إلى حاجة 
نفسهء فلو أصاب ما لا يتصدق بمثله إن كان غنياً سأ وقت الاستعمال , 
وإن كان فقيراً فلا ششىء عليه لما ذكرنا 


. والصحبح أنه يحوز الصرف إلى المالك وإن كان غتما عوضا عن الاك لما قلنا‎ ٠ ٠ 

( بخلاف ما إذا باعه ) هذا يتملق بقوله فان هلك العبد في يد الغاصب » يعني إذا باع 
الغاصب العد المفصوب بعد الاستغلال ( فبلك في يد المثقري ) أي فبلك العبد في يده 
( ثم استحق ) أي العبد بأن ظهر له مستحقى (.وغرمه ) أي غرم المشقري العبد » أى 
قبمته ( ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه) أي لبس للبائع أن يستعين بغلةالعيد 
في أداء الثمن إلى المشتري ( لأن الخبث ماكان لمق المشتري ) حتتى يزول بالصرف إليه » 
بخلاف الأول » لان الخيث فيه لتق المالك فيزول بوصول الغلة إلمه . 

( إلا إذا كان ) أي الغاصب ( لا يحد غيره ) أي غير الغلة بتأويل الكسب أو الاجر 
أو المال ( لانه محتاج إليه ) لتفريغ ذمته وتخليص نفسه عن الحبس ( وله ) أي وللمحتاج 
( أن يصرفه إلى حاجة نفسه ) وهو أولى بذلك © لانها ملكهوإن كان فيه خبث ( فاو 
أصاب مالا ) يعني لو أصاب مالا “يعد أنصرف الغلة عن الضمان ( يتصدق مثله إن كان 
غنم وقت الاستعمال ) أي وقت استبلاك الثمن . 

( وإن كان فقيراً ) يوم استهلك الثمن ( فلا شيء عليه ) يعني لبس عليه أن يتصدق 

بشيء منذلك ( لما ذ كرنا ) إشارة إلى قوله لانه محتاج إلبه > كذا قال الاترازي . وقال 
الكا كي هذا إشارة إلى قوله وما هذا حاله فسسله التصدق ‏ . وفي الدخيرة همذا إذا 
أجر الغاصب العبد أما إذا أجر العيد نفسهصحت الإجارة»فإنة يأغد الممد الاحرةبأغذها 
المالك مع العبد بلا خلاف لاحد » ولو أخذه الفاصب من العبد وأتلفه لا ضماتن عليه عند 
أي حنيفة رحمه الله » وقالا يجب عليه الضمان » وبه قالت الثلاثة لانه أتلف مال الغير 
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قال ومن غصب ألفأ فاشترى بها جارية فياعبا بألفين ثم اشة شترى بألألفين 
جارية فباعبا يثلاثة !أ لاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربم 0 
' عندهما. وأصله أن ن الغاصب والمودع إذا تصرف في المخصوب أو 
الوديعةوربم لا يطب له الريح عندهما , خلافاً لأبييوسف درسم», 
وقدمرت الدلائل . وجواببما في الوديعة أظبر لأنهلا ستتد الملك إلى 
مأ قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فل يكن التصر ف فيملكه. ثم . 
هذا ١‏ ظاهر فمما يتعين بالإثارة ' ؛ 





وله نعم ندم للانكمر لكنه لا عصمة له في حمق تى الغاصب »فاش هنصابالسر قدبعد القطم . 

( قال ومن غصب ألفا ) أى قال في الجامع الصغير ( فاشترى بها جارية فباعبا بألفين 
تم اشترى بالالفين جارية فباعها بثلاثة لاف درم فإنه يتصدق يجميع الريح » وهذا 
عندهما ) أى التصدق مجمسع الريح عند أبي حثيفة وتحمد رحمبما الله لانه ملك مث » 
وبه قال الشافمي في الجديد وأحمد في رواية » وبعض.أصحاب مالك «رح» وقالالشافمي 
2 دح 2 قِ القدم وأحمد درح 6 الربح لمالاك والمشترى ملكه 5 ولو دفم الملك من الحر 
إلى آخر مضاربة فالحم ني الربح على ما ذكرنا من القلاف » ولمس للمالك من أجرالعامل 
شيء عند أمد » لانه لم يأذن له العمل في ماله ولا على الغاصب إن كان المضارب عالم] 
بالغصب وأن بيعل لزم أجر عمله على القاصب كالعقد الفاسد . ظ 

( وأصاه ) أى أصل الخلاف ( أرن القاصب و المودع إذا تصرف ف المغصوب أو 
مسألة ومن غصب عمدآ فاستغله ( وجوابهما ) أى جواب أبي حتيفة وتحمد « رح» (في 
اوديعة أظير > » لانه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان » فم يكن 
ْ لي ا ال ل 


00 لل 
ه ”7 0 


أما فيما لا بتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة 
إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منبا الثمن ؛ 
أما إذا أشار إليبا ونقد من غيرها أو نقد منبا » وأشار إلى 
غيرها أو أطلق إطلاقاً وتقدمنها يطيب لهء وهكذا قال الكرخي 
درح» , لأن الإشارة إذا كانت لا تفيدالتعبين لا بد أن يتأ كد 
بالتقد ليتحقق الخبث . وقال مشايخنا لا يطيب له قبل أن يضمن ؛ 
وكذا بعد الضمان بكل حال » وهو المختار لإطلاق الجواب 


في الجامعين 


يتعلق بها حتى لو هلك قبل القيض يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع بملك 
خبيث فيتصدق به ( أما فوا لا يتعين كالثمئين ) أى الدراهم والدنانير ( فقوله في 
الككتاب ) أى قول محمد في الجامع الصغير ( اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما 
بيجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن ) قال فخر الاسلام لان ظاهر هذه العمارة تدل 
على أنه أراد بها 5 00 

اونا أعار :وفيا راف يها ريد تي وار انار أطلق إطلاتا 
ونقد منها يطيب له ) وهذه أربعة أوجه“ففي واحد مثهالايطيب. وفيالماقي يطسبوذ كر 
في المبسوط وجهاً آخرلايطيب فنه أيضاً وهو أنهدفع إلى البائعتلك الدر اهم أولآثم اشتزى مئه 
بتلك الدراهى ( وهكذا قال الكرخي « رح » ) أراد أن هذا التفصمل في الجواب هو 
قول الكرخي ( لان الاشارة إذا كانت لا تفيد التعبين ) يستوى وجودها وعدمها فعند ‏ 
ذلك ( لا بد أن يتأكد بالنقد ) منها(لتحقيق الخبث ) والفتوى على قول الكرخي © ذا كره 
في التثمة والدخيرة لكثرة الحرام دفم] للحرجعن الناس.. ‏ 
(وقال مشايخنا « رح »لا يطبب له قبل أن يضمن » و كذا بعد الضمان بكل خال) 
اى في الوجوه كلها ( وهو الخختار لاطلاق الجواب في الجامعين) أى .في الجامع الكبير ‏ 


0 


0 والمبسو ط . قال 0 اشترى بالألف جارية نساوي الفين فوهببا ' 
أو طعاءاً فأكله لم يتصدق بشىء ‏ وهذا قوهم جميعآً , لأن الربح 
إنما بتبين عند اتحاد الجدس ظ ظ 
00 فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 
٠‏ قال وإذا تغيرت . العين العضوية بفعل الغاصب 





اماع المي والضارية ) دف المشارية من كستاب المسوط حمث قال يتصدق 
يجميع الربح مطلقاً 

د 52525 أي قال في الجامع الصغير وإ اشقرى الفاصب 
بالألف المفصوبة والحرام جارية ( تساوي ألفين فوهبها » » أو طعاماً ) أي أو كان طعاما 
ولي 1 مط كل بال ااا يي ادب 
إننا يتين عند اتحاد الجنس ) بأن يصير الأصل » وما زاد عليه دراهم وم يصر فلا يظهر 
الربح . وفي في جامع أبي البسر هل يباح له الوطءوالأكل الصحبح أنه لا يباح» لآن فيالسبب 
نوع حبث » هذا المعنى يعض الظامة الذي فيهم قليل تقوى يشتوون الأشيساه نسيئا 
ويصرفوتها إلى حوائجهم » ثم يقضون الأمان . 

وفي جامع ا حبوبي ونوادر أبي سماعة غصب ثوب أو كرا فاء شترى به طعاما لا يسم 
أن يأكل حتى يؤدي قسمةبالثوب أو مثل الكر . ولو غصب دراهم فاشترى بها طعاماً 
وسعه أكله » »لأث الثوب إذا استحق ينتقض البيم » مخلاف ما إذا استحقت لرام. 
وان ااشترى اللثوب والكر المفصوبين جارية لا يحل له وطؤها . أما لو تزوج بالثوب أو 
بالكر حل وطؤها » لآن باستحقاق المبر لا ينتقض النكاح . 

( فصل فيا يتغير بفعل الفاصب ) 

لا ذكر حقيقة الغصب وحكمه أعقبه بذكر مابزول به ملك المالك لأنه 
عارض »> وحقه الفصل . ظ 
( قال وإذا تغيرت العين المفصوية ) أي قال القدوري رحمه الله ( بفءل الغاصب) قيد ' 


ا 


حتى زال اسمبا وأعظي منافعها زال ملك المغصوب منه عنبا وملكبا 
الغاصب وضمنبا , ولايحل له الاتتفاع بها حتى يؤدي بدلبا كمن 
غصب شاة وذيحبا وشواها أو طبخها أو حنطة فطحتبا 


به احترازاً عما إذا تغير يدون فعله » كا إذا صار العنب العنب زيسيا أو خلا بنفسه والحلمب لين 
والرطب ترا فالمالك بالخمار إن شاء أخذه وإن ت!ء ترحكه وضنه .ولو صار العنب زيدا 
يحمله ملكه » كذا في فتاوى العتابي ( حتى زال إسمها ) احترز به عن غصب شاة 
وذيحيا » حبث لم بزل ملك مالكباء لآنه لم بزل اسمها يقال شّاة مذبوحة » شاة حبة 
( وأعظم منافمها ) وذكر هذا لمتناول الحنطة إذا غصبها وطحنبها » قان المقاصد ال متعلقة 
بعين الحنطة كجملها همريسة و كشكا ونشا وبذراً وغيرها بزول بالطحن » والظاهر 
أنه تأكيد » لآن قوله زال اسمبا تناوله » فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقنقا لا حنطة» 
ومثل ذلك بقوله كمن غصب شاة ... إلى آخره ( زال ملك المغصوب منه عنها) حتى 
لو أراد أن يأخذ عين الدقرق مثلا لمس له ذلك ( وملكها الغاصب وضمنها فلا يحل له 
الاتتفاع ها حتى دؤدي يدلا ) أي بدل العين المغصوية وهو المثل أو القممة . 
( كمن غصب شاء وذيحها وشواها أو طبخها ) هذا مثال لتغير العين المغصوبة» وقبد 
بالشي والطبخ احترازاً عما إذا ذيحباول يشو وم يطبخ» حيث لا ينقطع حق المالكعنهاء 
ولحذا قال ظبير الدين اسحاق بن أبي بكر الولوالجي في فتاواه ولو غصب شاة فذبحها 
فالمالك بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له ««غيرها » لآن الذبج تقريب إلى مقصود وهو 
اللحم ولا بعد غصبا > وإن شاء ضمنه قيمتها يوم الغصب لأجل التبديل» و كذا إذا سلخهها 
واريبا بها وم يشوها > وقال عمد إن شاء أخذ الشاة وضمنه النقصان وهذا أصح » لأن بعض 
النافم تفوت بالدبح > انتهى . 

( أو حنطة فطحنها ) أي أو غصب حنطة فطحتيا فصارت دقبقاً . وقال الكرخي 
وإذا غصب نحتطة فطحنها فإن أيا حنيفة وحمد قالا لا سبيل لرب الحنطة على الدقيق » 
“#وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حشيفة « رح » > وعى الغاصب حنطة التي غصب . 
وقال ابن -ماعة عن أبي يو سف « رح » لا يأخذ المغصوب منه الدقيق مكان الحنطة » 


ليارف 


أو حديداً فاتخذه سيفاً 6 أوصفراً فعمله أنية, وهذا كله عندنا . وقال 
الشافعي لاينقطع حق امالك وهو رواية عن أبي يوسفا 


لكن أببع الدقيق واء شترى له حنطة مثل حنطته وهو أحق بذلك من جميم الغرماء إن 
مات الغاصب » لآنه شبه وهو أحى به من غيره » ولذلك لو غصب دقبقا فخبزه أو غزلاً 
فلسحه أ و قطنا فير ا و تحيه قرو لكل الك جاع له ذلك على مكل ينه رمال العامة 
إن أبى الغاصب أن يدقع إلبه ذلك . 

وروى ان ن مماعة عنه في موضع آلخر أن رب المنطة بالخيار إن شاء ضمنه حنطبة 
مثئل حنطته ودفع إليه الدقيق » وإن شاء أخذ ذلك الدقيق وإبراء الطاحن لآن متاعه . 
بعيئه » قال خالف أبو حشيفة رحمه الله في هذا وجعله بالخيار على ما وضعت» وكذلك إن 
وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به » فار ذلك كله باطل » ولرب الطعام أن يأذ 
شه بعرنه » وكذلك لو غصه لحما فشواء أو طبخه» و كذلك لو غصبه سمسما أو زيتونا 
فعصره > و كذلك لو غصمه تراباً فلته أو طميشه آآجراً أو اتخذ منه 1ش ةالخزف» أو جعله 
جبباباً قال فإن لل يكن للتراب مُن فلا شيء عليه ولا بأس بأن ينتفع به . 

فان غصب طعاما فزرعه فإن عليه مثله في قول أبي حنيفة وعمد رحمها الله ويتصدق 
بفضله . وفي قول أبي يوسف لا بتصدى بفضله » ولا بأس بأن ينتفع به قبل أن برضى 
صاحمه » وكذلك نوى غرسة واتخذ منه خلا فبو ضامن لقممته . قال وكذلك صنوف 
الشجر » انتهى كلام الكرخي . وكذلك لو غصب بيضاً فحضنه فصار دجاجا أو غصب 
زيتا فجعله في بزر له كثير فغلب علمه البزر فصارا بزرا » أو غصبعصفراً فصبغ به فلا 
ا امت الاج جيبباجطيا رار و ااا اياي 
إياه ولا شيء له من ذلك . 

( أو حديدا فاتخذه سسفا » أو صفراً فعمله آنية ) أي أو غصب حديسهدا فاتخذه 
سفاً » أو غصب صفراً فعمله آنئة » والصفر بالكسر . قال أبو عسبد الصفر يكسر الصاد 
٠‏ وهو الذي يعمل منه الأواني . قلت هو نوع من النحاس وهو الأصفرتي لون الذهنب (وهذا 
كله عندت ) يعني زوال تملك المالك وتملك الغاصب وضانه عندة . 

( وقال الشافمي « رح » لا ينقطع حمق المالك وهو رواية عن أبي يوسف درح») 
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غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه التقصان عنده » لأنه يؤدي 
إلى الربأ » وعند الشافعي تزجع حعية وعن أبي يوسف وه 
أنه يزول ملكه عنه لكنه يباعفي دينه وهو أحق به من الغرماء بعد 
هوته . للشافعي « رح » أن العين باق فببقى على ملكه وتتبعه الصنعة , 
كما إذا هبت الريم في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت , 

ظ ولا معتبر بفعله » 


وهو قول أحمد « رح » أيضاً ( غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ) 
أي عند أبي يوسف ( لأنه يؤدي إلى الربا ) لآنه يأخذ عين حقه مع شيء آغر »* اذ 
الدقيق هوعين الحنطة. . . لآأن عم لالطحن وتفريق الآخر لا في احداث مالم يكن موجوداً» 
وتفريق الآخر لا يبدل العين كالقطم فى الثوب » ألا ترى أن الربا يحري ببنها ولا يجري 
الربا الا باعتمار المحانسة . 

( وعند الشافعي « رح » يضمنه ) أي النقصان » لان على أصله تضمين النقصان مم 
أخذ العين في الاموال الربوية جائز » وهو رواية ( عن أبي بوسف أنه بزول ملككه عنه 
لكنه يباع في دينه » وهو أحتى به من الغرماء بعد موته ) فيشتري له به حنطة مثل 
حنطته » فلو مات الغاصب فالمالك أحتى به من سائر الغرماء » لانه زال ملكة وبده 
بسبب لم رض به . وفي الإيضاح عين أبي وسف ثلاث روايات » أحدها 
كقولما وقد ذكرناها. 2 

( للشافعى أن العين باق فسقى على ملكه ) هذا عطف على قوله لانه يؤدي الى الرياء 
رد العين عند قمامه » ولولا بقاؤه على ملك المالك لما كان كذلك »> والعين باق فسقى على 
ملكه ( وتشعه الصنعة ) الحادثة » لانها تابعة للأصلفالمالكصاحب الاصل وللغاصب الشفعة 
فيترجح صاحب الاصل على صاحب التسم . 

( كا اذا هبت الريج في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت )فان الدقبق يكون 
مالك الحنطة » كذلك هذا ( ولا معتبر بفعله ) هذا جواب عما يقال أن مثل هذا تمثيل 
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لأنه محظور فلا يصلح سببا للملك على ما عرف ؛ فصار كما إذا 

انعدم الفعل أصلاً وصار كما إذا ذبح الشأة المخغصوبة وسلخبا وأربها . 

ولنا أنه أحدث صنعة متقومة فصير حق المالك هالكا من وجه 
ألاترى أنه تبدل الإسم وفات معظم المقاصد 


فاسد » لانه تحلل في صورة النزاع فعل الغاصب دون المستشبد به » أجاب بقوله ولا 
معتبر بفعله ( لآنه حظور ) أي حرام ( فلا يصلح سببا لاملك على ما عرف ) في الأصول 
أن الفعل المحظور لا يصلح سبباً للنعمة وهو الملك ( فصار كا إذا اندم الفعل أصلا) 
وحمنئذ صارت صورة النزاع كالمستشهد به لاحالة ( وصار كا إذا ذبح الشاة المفصوية 
وسلخها واربها ) بفتح الراء المشددة من التأر يب “أو حعلبا عضواً عضواً»فإنفم ل الغاصب 
فبه موجود ولمس يسبب لاملك لكونه حظوراً . 

( ولنا أنه ) أي الغاصب ( أحدث صتعة متقومة ) لأن قممة الشاءة تزداد بطبخها 
وشهبها » وكذلك قممة الحنطة تزداد حعلها دقيقا وأحدائها ( فصير حت المالك هالكا من 
وجه ) لآن قمام الشيء إنها يعرف بصورقه ومعناه وقد فقدت الصورة . ظ 

( ألا ترى أنه تبدل الإسم ) وتبدل الإسم يدل على تبدل العين » فكأنه لم يبق المين 
الأولى ( وفات معظم المقاصد ) فان المطلوب من عين الحنطة الزراعة والقلي واتخاذدما 
هريسة > وبالطحن يطل هذا المقصود . ظ 

'فإن فلت المقصود الأصلى ني الحنطة وسائر المطعومات التغذي يها » فان الله عزوجل 
ما خلقه! إلا لمصالح الأنفس لتكو ن عدة لها » وبالزراعة استدامتها قكانت وسملة البه » 
وبالطحن ل يفت ما هو المقصود ؛ ولهذا يحري الربا بين الحنطة والدقيق © ولاريا بين 
الحنطةوالدقدتى >ولا ربا بين الحنطة والدقيق. ولا ربا بدونالمجانسة»فإذا يقي ماهو المقصود 
لايتكونمعظ المقاصد فائت قلت لا شكفيفواتالصورة فيفوت المعنى >لانمعنى الشيء قائم 
بصورته » ولا نسل أن المقصود هو الاكل »> إذ المقلاء اعتادوا أكل عين الحنطة » بل بعد 
القلى » واتخاذها هريسة أو خبزا يستدعي وج ود الدقيق بوجوهد الحنطة > فكانت 
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وحقه في الصنعة قسائم من كل وجه ‏ فيترجح على الأصل الذي هو فانت 
من وحه ولا نجعله سببأ لاملك من حيث أنه محظور بل من سيت ظ 
اله إحداث الصنعة , 





الوسملة إلى هذا المقصد الاصلى من غير المنطة هو الزراعة » وكذلك المقصود من عين 
ظ السمسم هو الزراعة > ومن عين العنب وجريان الريا بشهة المجانسة من حمث الصورة » 
وممناه على الإحتياط . 

( وحقه في الصنعة قائم من كل وجه ) هذا جواب عن قوله المين باق فببقى على 
ملكه » تقريره أن حت الغاصب أولى باعتباره » لان حقه قائم في الصفة منكل وجه »أي 
انها موجودة من كل وجه فلا يضاف حدوثها إلى صاحب العين » بدلمل أن المخصوب منه 
إذا اختار أخذ الدقرق حب عله أجرة الطحان © و كذلك لا يأخذ الثوب إلا ويعطيه 
ما زادت الصنعة فبه من الخماطة » وحتق الآخر في المصنوع قائم من وجه هالكمن وجه» 
لان حاقه في الثوب والثوب ثوب بالتركيب»والتر كيب بالقطع زال من وجهوبقي من وجه “فاو 
زال كله لذهب ملكه » و كذلك بعض المنافعم القائمة زال بالقطم وحدث بالخماطة مالم 
يكن > وهذا كمن غصب ابريسما فخاط بطن نفسه أو شاته لم يجز نزع الابريسم لانه 
. هالك من وجه > ( فيترجح على الاصل الذي هو فائت من وجه ) أي اذا كان كذلك 
فبترجح حتق الغاصب على الأصل وهو حت المالك الذي هو فائت من وجه » لأن الصناعة 
قائمة بذاتها من كل وجه »© والعين هالكة فصارت الصنعة راجحة في الوجود > وترجيحه 
برجح إلى الحال > وترجمحنا إلى الوجود © فال رجحان في الذات أحتق من الال 
لأا تابعة للذات  .‏ 

( ولا نجمل سيب لملك ) هذا جواب عن قوله ولا معتبر بفعله » 07 »تقر بره 
أننا لا نعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سبباً ( من حيث أنه محظور » بل من حيث 
أنه إحداث الصنعة ) المتقومة إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه » وإنما حرم هما هنا 
بأن جعل مال الغير بمنزلة آلة له » فأشيه الاحتطاب يقدوم الغير والاصطباد يقوس الغير. 

َ) بخلاف الشاة ) هذا جواب عن قوله وصار ا إذا ذبح الشاة المفصوبة » تقريره أن 
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بغلاف الشاة : لأن اسمبا باق بعد الذبح والسلخ , وهذا الوجه 
يشمل الفصول المذكورة ويتفرع عليه غيرها فاحفظه . وقوله ولا يحل 
له الانتفاع بها حتى يؤدي بدا استحساناً » والقياس أن يكون له 
ذلك وهو قول الحسن وزفره رح » وهكذا عن أي حنيقة “رو؟ 


العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه تبدل الإسم والشاة ليست كذلك ( لأف إسمها 
اق بعد الذبح والسلخ ) حمث يقال شّاة مذبوحة ومساوخة »> كا.يقال شأة حمة . 

فإن قبل الكلام فبها بعد التأريب ولا يقال شاة مأربة » بل يقال لحم مأرب » فقد 
حصل الفعل وتبدل الإسم وم ينقطع حق المالك . أجمب بأنه كذلك إلا أنه لما ذيحبافقد 
أبقى إسم الشاة فها مع ترجيح جانب. اللحمية فيها » إذ معظم القصود منبا اللحم ثم 
السلخ ثم التأريب بعد ذلك لا يفوت ما هو المقصود بالذبح » بل يحققه فلا يكون تبديل 
العين » يخلاف الطبمخ بعد » لآأنه عق ما هو المتعلق اللحم كا كان فم يكن 
لصاحمها أن بأخذها . 

( وهذا الوجه ) أي وجه الإستدلال يبقاء اسع الانقطاع » وبفوات الإسم 
على الانقطاع ( يشمل الفضول المذكورة ) أي التى ذكره ا القدوري من غصب الشاة 
ودنحها وغضب الحنظة وطحتنبا » وغصب الحديد واتخاذه سقفاً »> وغصب الصفر وعمله 
آنية ( ويتفرع عليه غبرها ) أي على الفصول المذكورة غيرهم | مثل خيز الدقيق ونسج 
الغزل وغزل للقطن وعصر السه .م > فانه يقطع حت المالك عندة خلافا للشافعي ومن 
تابعه ( فاحفظه أن الاساالاى بتر عل باطازبه اليان.. 

( وقوله ) أي وقول القدوري ( لايحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلما استحانا ) 
فبه إشارة إلى أنه لا يحل له الاتتفاع بالقضاء وقد نص في المبسوط أنه يحل بالقضاء ٠ ٠‏ لأنه 
بمنزلة الأداء لحصول رضى المالك عتدء » لا يقضي إلا يطليه . ظ 

( والقياس أن يكون له ذلك) أي الانتفاع قبل أداء البدل اوموق سور 
د رح » وهكذا عن أبي حنيفة » رواء الفقيه أبو الليث ) قال الفقيه أبو الليث في باب 


352 


ارواء الفقيه أبو اليث ٠‏ رح » . ووجبه ثبوت المللك المطلق 

. التصرف: ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز . وجه الاستحسان قوله . 

عليه السلام في السلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير راد هايا 
أطعموها الأسارى ظ 





الغصب بعلامة النون من الواقعات الحسابية رجل غصب لما فطبخه > أو حنطة قفطحتها . 
كان عليه الضمان فصار ملكا له وحمل أكله في قول أبي حشيفة «رح» > لآنه ملكه بالبدل. ظ 
وقال جمد في العيون لا يحل ححتى يرضى المالك » وهو قول ألي يوسف » انتهى . 

ونقل في آخر كتاب الغصبمن خلاصة الفتاوى عن فتاوى أهل سم رقند رج أغصب 
طعاماً فمضغه حتى صار مستهلكا » فاما ابتلع ابتلع حلالاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه » 
وشرط الطمب عنده وجوب البدل » وعندهما أداء البدل » والفتوى على قولهما > انتهى . 
وقال الكرخي في مختصره قال الحسن قال زفر إذا طبخه أو شواه فقد صار مستبلكا 
له » وعلمه القسمة » ركد اك ركسي بو ساي اوج ا بوني 
ويه بأخذ الحسن . 

١‏ ووجبه ) أي وجه القياس ( ثيوت الملك المطلق ) بنكسر اللام» الجوز ( للتصرف» 
ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز ) لآنه ملكه بوجه محظور > فصار كالمقبوض على وجه 
يبع فأسد » حبث نصح ببعه . [ 

( وحه الاستحسان قوله عزتئيدد في الشاءة المذبوحة المصلمة بغير رضاء صاحمها الوه 
الأسارى ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم » أحدحما رجل من 
الأنصا ر أخرج حديثه أبو داود في سننه في أول البيوع ثنا جمد , ن العلاء أن ابن ادويس أن ظ 
عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ملقم وهسو على 
القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه © فاما رجع استقبله داعي 
امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأ كلوا ورسول الله ملت ياوك د لقمته 
لي اا » فأرسلت المرأة ارا 
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إن أرسلت إلى البقبع أشتري شاة فلم أجد » فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن 
أرسل إلي بها بثمنها فلم يأخذ » فأرسلت إلى امرأته فأرسلت يها إلي » فقال يتوق 
أطعمه الأسارى )١١‏ 5 [ [ 
ورواه أحمد في مسنده حدثنا معاوبة بن حمر أبسو اسحاق عن زائدة عن عاصم بن 
كليب عن أببه أن رجلا من الأنصار قال فذ كره » وهذا مسند الصحمح » إلا أن كلسب 
ابن شهاب وأبو عاصم لم يخرجا له في الصحيح » وخرج له البخاري في رفم البدين . وقال 
أبن سعد ثقة » وذ كره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود » وعاصم بن كلسب 
عن أبيه عن جده ليس بشيء » فإن هذا ليس من روايته عن أببه عن جده > وأخرجه 
الدارقطني في سننه في الضحايا عن حميد بن الربيع ثناادريس به وميد بن الرببع هو الخزاز 
بخاء معجمة وزاي مكررة . ظ ؤ ظ 
وقال ابن الجوزي في التحقيق كذاب وتعقبه صاحب التنقيح فقال وثقه عؤان بن أبي - 
سمبة وقد تابعه مد بن العلاء ما رواه أبو داود ' والثاني ان موسى أخرجحديثه الطبراني 
في معجمه ثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن !| مد ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي 
حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أدبي موسى أن رسول الل مِكِثَمٍ زار قوماً من 
الأنصار في دارهم فذيحوا له شاة فصنعو له منها طعاماً فأخذ من اللحم شما لمأ كله فمضغه 
ساعة لا يسيغه » فقال ما شأر: هذا اللحم » قالوا شاة لفلان ذحهبا حتى بجيء فترضه 
في ثمنها » فقال عزيئئد: أطعموها الأسارى . ورواه في معحمه الأوسط ثنا أحمد بن القاسم 
الطاوي ثنا بشر بن الولمد به . 0 00 
( أفاد الأمر بالتصدق ) أي أفاد الحديث الأمر بالتصدق الحاصل فأفاد اموراً ثلاثة» 
الأول : الأمر بالتصدق الذي يدل على زوال ملك المالك إذ لو بقي الملك للمالك لأمر 
الرد إلبه تحرزاً عن إبطال ملك الإنسان»أو أمر بالببع وحفظ الثمن عند وف الفساد» 
٠‏ الأن الإمام ولايته بيم مال الإنسان عند الحاجة . 





(1) الحديث في الأصل فيه نقص © وتصحيحه من سنئن أبي داود الجزء الثالث أول ‏ 
! كتاب البيوع > اه مه تف 


مغ ؟ : 


زوال ملك المألك وحرمة ة الإتتفاع الغاصب قبل الإرد ع2 





اثناى زوال ملك المالك ؛ أثار إلمه بقوله ( وزوال ملك المالك ) بالنصب » أي 
وأقاد أيضاً زوال ملك المالك . ووجبه ما.ذكرتاء . 
قملالإرضاء ) بالنصب أيضا » أي وأفاد أيضا حرمة اتتفاع الغاصببالمغفضو ب قبلإرضاء 
المالك بالتراضي أو بالقضاء . وقال مد بن الحسن في كتاب الآثر أخبرنا أبو حنيفة 
« رح » عن عاصم بن كليب عن أببه به » تم قال ولو كان هذا اللحم باقيا على ملكمالكه 
الأول خا أمر يه النبى تتمتهد أن يطمم الأسارى »> » ولكن لما رآء خرج من ملك الأول 
صار مضمون على الذي أخذه أمر بإطعامه و« لآن من غمن شين قصار له عن وجه غصب 
و بأكله . 
مال الرجل. ' يقير ا إذته أنه يتصدق ف فيج 0 أغنتتة عن عدت 500 
كلسب هذا » اتتهى . 

فإن قلت قال السبقي وهذا لان د ناا ناكد دامس لا ا ردن 
المصلحة أن يطعمها الأسارى ثم يضمن لصاحبها . قلت الإمام إذا خاف التلف على ملك 
غائْب يببعه ويحبس ثمنه عليه كا ذكرنا . ولا جوز له أن يتصدق يه . 

قان قلت هذا الحديث متروك الظامر » لأن المذهب أن التصدق البح لا يعين 
المغصوب > فكيف يصمح التمسك به . قلت روي عن جمد أنه يتصدق بالاصل قبل أداء 
الضمان على أنا نقول إن الحديث يقتضيانقطاع حى ى المالك والتصدقء» إلا أن التصدق 
| ترك للمعارض »> فبقي المك الآخر على ظاهره » ولا يرد علينا اللقطة » لان الشارع أمر 
. يتصدقبا بعد تعر شبا وعحزها عن إصاية المالك وعن صماته المال » وهاهنا المالك معلوم 
ويمكن الرد عليه فلا يحوز التصدق بدون رضاه » كه لو علم صاحب اللقطة وأمكن الرد 
علمه » كذا ذكره الإمام الرعوي قوله المصلية أي الشوية من صليتاللحم وغيره أضليه 
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ولأنف في إباحة الانتفاع فتم باب الغصب فيحرم قبل الإرضاه ‏ 

حسماً لمادة الفساد , وتفاذ ببعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك م في . 

الملك الفاأسد . وإذا أدى البدل يباح له » لأنحق المالك دار موفى 

بالبدل » فحصلت مبادلة بالتراضي , وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به ؛ 
وكذا إذا أذى بالقضاء أوضمنه الحاكم , أو ضمنه امالك 





صليا » مثل رميته أرميه رميا إذا شويته » وأراد بالاسارى الحبوسين » كذا فسرء مه - 
«رح» . قوله باللوك من اللوك وهو مضغ الشيء الصلب وإدارةه في الفم » يقال لاك اللقمة ' 
ولاك الفرس اللجام عب م أسغته 
أنا أي ساغ لى . ظ ظ 

( ولآن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قل الإرضاء حسما لمادة الفساد ) 
هذا دليل معقول » وهو ظاهر . وفي بعض النسخ قبل الإرضاء أي ساغ لي قبل إرضاء 
المالك » والحسم القطع بالحاء المبملة ( ونفاد ببعه ) هذا جواب عن قوله و هذا لو وهب 
أو باعه ؛ أي نفاذ بسع المفصوب ( وهبته ) أي نفاذ هبته » والمصدر في الموضمين مضاف 
إلى مفعوله ( مع الحرمة لقيام اب و 00 
كالمقبوض في المع الفاسد . ا 

( وإذا أدى البدل بباح ) هذا ر اجع إلى قوله حتنى يؤدي ل إذا نوداني 
بدل العين المغصوبة بباح الانتفاع ( لآن حتى المالك صار موفى بالبدل » فحصلت ممادلة 
بالتراضي » و كذا إذا أبرأه ) أي و كذا يباح الانتفاع إذا أ, برأ المالك الغاصب ( لسقوط ظ 
حقه به ) أي لسقوط حق المالك بالإبراء . [ 

( وكذا إذا أدى بالقضاء ) أي و كذا يباح الانتفاع إذا أدى البدل بقضاء القاضي » 
وي المسسوط لو قضى القاضي بالضيمان يحل له الانتفاع بمحرد القضاء اوجود الرضى من 
المالك » إذ المالك لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضا به وقد ذكرتاه مسرة ( أو ضمنه 
الحاكم ) بأن كان المفصوب مال المتم ( أو ضمنه المالك ) أي أو طلب امالك من الغاصب 
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لوجود الرضى منه» لأنه لايقضي إلا بطلبه . وعلى هذا الخلاف 

إذا غصب حتطة فزرعبا أو نواة فغرسها » غير أن عند أني يوسف 

«رح» يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضهان لوجود الاستبلاك 

على كل وجهء بخلاف ما تقدم لقيام العين فيه من وجه » وفي 

الحنطة زرعبا لا يتصدق بالفضل عنده خلافاً لما وأصله ما تقدم . 

قال وإن غصب فضة أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية 
لم يزل ملك مالكبا 


الضيان يحل الانتفاع قبل أداء الضيان ( لوجود الرضى منه ) أي من المالك ( لآنه لا يقضى 
إلا بطلبه ) أي يطلب المالك ودعواه » فكان المالك ضمنه فمحل له الانتفاع بذلك . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أصحابنا وزفر رحمهم الله تعالى ( إذا 
غصب حنطة فزرعبا أو نواة فغرسما) يمني لا يحل الانتفاع بالمغصوب قبل أداء البدل 
خلافا ازفر رحمه الله تعالى ( غير أن عند أبي يوسف « رح » يباح الانتفاع فيها ) أي في 
الصورتين المذ كورتين وهيا غصب الحنطة وزرعبا » وغعصب النواة وغرسها ( قبل أداء 
الضبان لوجود الاستبلاك من كل وجه ) لأن الحنطة صارت قصيلا » والنواة صارت...”١'‏ 
( بنخلاف ما تقدم ) من غصب الشاة وديحها وطبخبا » وغصب الحنطة وطحنها حيث 
لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك ( لقيام العين فبه من وجه ) لأن إجراء الشاة والحنطة 
باقمة ( وف الحنطة بزرعما لا يتصدق بالفضل عنده ) أي عند أبيي سف ( خلافا لهما)أي 
لابي حشيفة ومد ( وأصله ما تقدم ) أي أصل وجود التصدق بالفضل عندهها خلافاً لابي 
وسف ما تقدم عند قوله ومن غصب عبدآ فأشغله ©» وأراد بالاصل الدليل 
المذكور هناك . 





( قال وإن غصب فضة أو ذهما فضربها دانير أو درام أو آنبة لم بزل ملك مالكبا 
)١(‏ هكذا في الأصل الكلام مقطوع . 
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عنبأ عند أبي حنيفة «رح» فأخذها ولا شىء الغاصب . وقالا 
حق المالك هالكأ من وجه ألاترى أنه كسره وفات بعض المقاصد , 
والتبر لا.يصلح رأس المال في المضاربات والشركات ؛ والمضروب 
يصلح لذلك . وله أن العين باق من ككل وجه ألا ترى أن الاسم باق 
عنها عند أبي حنيفة «د رح »)إلى هنا لفظ القدوري وتمأمه فمه 1 وقال أو يوسف وخمد 
درح» يلكها الغاضب . وقال الام الشبيد في كاقبه وإن غصب فضة فضربها دراهم أو 
صاغها إناء قال يأخذها ولا أجر للغاصب ولا يشه هذا الحديث والصفر » لانه فضة 
لان في اكير الدراهم والدنانير وقلبها يضمن مثله بالاتفاق لانه غير بصنعه ولايتم دفع 
أخذ المكسور وم برجع عليه بشيء > ويستوي إن نقصت ماليته بالكسر أو ل ينتقص . 
أما لو استهلك القلب فعليه قممته مصوغاً من غير جنسه » وعند الشافمي من جنسه . 
زو قالاملكهاالغاصب وعلمهمثلهاءلآنه أحدث صنعة معتير ة ) زهي الصاغة ( صيرت 
حت المالك ) أي إحنداث الصنعة صير حت المالك (هالكا من وجبه) لان الإسم تبدل 
بفعل الغاصب ( ألاتوى أنه كسره ) أي أن الغاصب كسره وبالكسر يتبدل الإسم 
والمقصود . فإن قبل الضرب بسمى دهماً وقضة و بعده درهماً وديثاراً ووه (وفاتبدعض 
المقاصد ) حيث كان يتعين في المعقو د قبل الضرب وبعدهلا يتعين4 و أشارأيضا إلى تبدله في 
بعض المقاصد بقوله ( والتبر) وهو القطعة المأخوذةمن المعدن (لايصلحرأسالمال فيالمضاربات 
والشركاتوالمضروبيصاح لذلك ) أي يكون رأس امال قبباء ففي هذا دليل علىتغابر هيا 
معنى وإمما كا ذكرن . 
( وله ) أي ولابي حشسفة رحمه الله ( أن العين باق من كل وجه » ألا ترى أن الإسم 
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ومعناه الأصلٍ الثمنية » وكونه موزوتاً وأنه باق حتى بحري فبه الربا 
كيان وه وضلاية ارأس مسر ما 


قال ومن غصب 1 





اق ) حمث يقال بعد الصئعة ذهب وفضة ( ومعناه الاصلي الثمنية ) أراد أن الممنى 
الاصل اللازم. للمين وهو الميّبة قائمها كان بلاخلاف ‏ ( وكونه موزوناً ) عطف على قوله ظ 
الثمشية .(.وانه.باق ) أي وإن كل واحد من الثمنية :و كونه موزونا باق » ثم.بين بقاء 
«هذين الشيئين بقوله.( حتى بحري فيه الربا باعتباره ) أي باعشار الوزن . والحاصل أن 
الاحكام الاريعة المتعلقه بالذهب والفضة وهي الثمنبة وكونه موزوناً وردان الربا 
ووجوب الزكاة يدل على أن العين باق من كل وجه . [ ظ 

( وصلاحمته لرأس امال ) جواب عن قوله والتبر'لا يصلح رأس المال » وتقريره أن 
الضلاحمة أمر زائد على مقتضى الطبيعة ( من أحنكام الصنعة دون العين ) يعني لا من 
حك العين » ولهذ! نقول مالا يتفاوت من الفاوس الرائجة في هذا الحكم من الدزاهم » فلا 
اعتبار ولا قيمة:.للصنعة في هذه الآموال منفردة من الاصل وبه فارق الحديد والصفر > 
فإن الصتعة الحادثة ثة. تخرجها من الوزن سر ص ب يا 
إذاكان بدا ببد . 

روكذ لتق و الى نل سونو لني وخر بون بلا الى يدي 
الأحوال » وهذا جواب عن قوله أحدث صنعة معتهرة > 'نقريره أنها غير متقومة في كل 
حال ( لآنه لااقيمة عند المقابة يحنسها ) وإنما تتقوم عند المقابلة ». يخلاف. .جنسها كن 
استبلك قلب فضة فعلمه قممته قممته من الذهب مصوغا عندة . 

( قال ومن غصب ساجة ) أي قال القدوري درح» > والساجة بالسين المهملة و تخفيف 
الهم خشبة عظيمة . وقمل خشبة منحوته مببأة للأساس » والآصح أنها خشبة صلبة قوية 
تحلب من بلاد الهند لها » ثم تعمل منها الأبواب »> وأما الساحة بالحاء المهملة فسيأتي يصد 
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فيتى علب أزال ملك المألك عتبا وأزم الغاصب قممثها . وقال 

الشافعي للالك أخذها والوجه عن الجانبين قدمناه . ووجه آخر 

لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بناته الحاصل من 
غير خلف » وضرر المالك فمما ذهينا إليه محيور بالقممة » 








هذا إن شاء ال تعالى ( قبنى عليها زال ملك مالكب عنا وازم القاصب قممتها ) ومن 
الدخيرة هذا إذا كانت قممة البناء أكثر من قممة الساجة » أما إذا كانت قممة الساحة 
أكثر من قيمة البناء لم يزل ملك مالكها عنها بالإجاع . [ 

وف الكاني الحاكم وإن غصب ساحة أو خشية فأدخلها في يناته أو آتجرة فأدخلبا فى 
بنائه أو جصاً قبتى به ؛ قال عله في دلك كله قممته. . ولسن لشغصوب منه تقض مايبتاء 
وأخذ ساجته وخشبه وآججرء على حوالي السالجة الأنه غير متعد في المناء على ملكه فلا 
ينقض ٠‏ وأما إذا بنى على نفس الساجة ينقض بِناوء لأنه مطلقا وجمه الآسم > » والدلمل 
عليه أن القدوري بعد أن ذكر قي شرحه لختصر الكوحي ما ذ كرناء . 

قال في كتاب الصرف ومن غصب درعماً فجمله عروة مزادة سقط حق مالكه » 
والفضة لا تسقط حى مالكها عنها بالصياغة وإِما أسقط يكوا تابمة للموادة » وهمذا 
ايكون ال بعل يفعه فيه على جه التعدي » فدل على أن امل على إطلاقه » وإنه 
لا حت لليالك في الساجة في الوجهين على ما يأتي عن قريب . 

( وقال الشاقعي قيالك أخذها ) أي أخف الساحة 6 ويه قال زفر وأحد ومالك 
رحمهم الله على ما يأتي عن قريب ( والوجه عن الجاتبين قدمتاء ) أي الدليل في مسآلة 
الساجة هو الذي ذكرنه من جانينا وجانب الشاقمي في المسألة المتقدمة قي أول الفصل » 
ل يا يي . وثنا أنه أحدث صتمة 
متقومة إلى آخر 

اهرود ار وى م 
ذهب اليه ) أى في الذي ذهب البه الشاقمي ( إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من 
غير خلف ) لآت فبه إيطال حقه ( وضرر ا مالك فيا ذهبنا اليه بجبور بالقرمة) فكانقوات 
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فصاركما إذا خاط بالخيط المخصوب بطن جاريته أو عبده 
أوأدخل اللوح المخصوب في سفينته . 


ااا ظئيببب سس ب مت 
حقه كلا فوات > وضرر الغاصب ليس بمجبور بشيء فيفوت حقه لا إلى خلف» وكان قطع 

حتى المالك أولى من قطع حق الغاصب . 

فإن قلت الغاصب جان ولا الى بضرر الجانى إذا كان فيه دفع سال 
علبه . قلت نعم ولكن حتى الجاني فما وراء جنايته مرعي ودفع الضرر عنه واجب ٠‏ 

فإن قلت إنه ضرر بنفسه حيث بأشر سبب ؛ وهو ادخال ساحة الغير في بنائه مسبم 
عامه بذلك فلا يبقى مستحقا للنظر يدفع الضرر عنه . قلت لا نسل أنه أضر بنفسه » نعم 
أنه أدخل ساجة الغير في بنائه » وهذا لبس بسبب للمقض »2 بل هو سبب لانقطاع حق 
المالك وثبوت الملك له . ظ ظ 

فإن قلت قوله مزمتتدد من وجد عين ماله فبو أ حتى به دلمل على أن حقه لا ينقطع 
بإدخاها في البثاء » لآنه وجد عين ماله . قلت نحن تقول بموجمه وهاهنا ل بحد عين ماله» 
لآن الساجة صارت هالكة من وجه > فصارت ملكا للغاصب . [ 

فصار كا إذا خاط بالخيط المفصوب بطن جاريته أو عنده ) اه 
الخمط على صاحمه بلا خلاف. ولو خاط الخبط المفصوب جرح حيوانيؤكل ففيه للشافعي 
وأحمد رحمها الله قولان في قول حب رده ( وفي الثاني ينتقل حقه إلى القممة » وفي مغني 
الحنابة » فإن خاط به جرح حيوان محترم لا يحل أكل كالآدمي والمغل والجار المي 
وخمف التلف بنزعه ل يحب النزع » لأنه إضرار لصاحبه ولا يزال الضرر بالضرر ' 


الحموان للغاصب ل فقال القاضي نحب نزعه ورده . وقال أبو الخطاب قمه وحبات 0 


هذا > والثاني لا . ولأصحاب الشافعي وجبان كبذين » انتبى . ولو غصب خيطأ وخاط 
ٍ يه شايه ليجب نقضه عندة » وقالت الثلاثة يحب نقضه ورد الخيط على صاحبه . 

ا" أدخل الاوح المغصوب في سفينته ) يعني لمس لصاحب اللوح نزعه » ولكن فيه 
تفصل وهو أنه إرى كان في الساحل لزمه قلعه ورده » وبه قال الشافمي ومالك » وإن 


كان في لجة البحر والاوح في أعلاها يحيث لا يغرق بقلعه يقلع » وإن خيف غرقها م تقلم 


>” 


ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر البندواني إنما لاينقض إذا بني في 

حوالي الساجة أما إذا بني على نفس الساجة ينق ضلأنه متعد فيه وجواب 
الكتاب يرد ذلك وهو الأصم . قال ومن ذبم شاة غيره فمالكها 00 

بالخبار إن شاه ضمنه قيمتها وسلما ل ؛وإنشاء سطع 0 





حتى يخرج إلى الساحل » ولصاحب اللوحالمطالبةبالقنمة “ فإذا أمكته رد اللوح استرجعه 
ورد القممة » وبه قال أصحاب الشافعي «درع» وفي الأسرار صورة الجيء علييا فما إذا 
كانت السفينة مع من عليها في لجة البحر خيف الفرق .000 ظ 

فإن قلت عدم جواز شرع الخيط واللوح عنده من أن فيه تلف الناس - ( لأن المالك 
ملك ذلك بما صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط . قلت ثبت في كل واحدة » أي 

من ألعلة أعني ايو ا ؛ فوا نك أم 
لأن بإبطاله زيادة الضرر بالنسمة إلى ضرر المالك فكانتا متسا 

(ثم قال الكرخي والفقبه أبو جمفر الهندواني نما 5 
بفتح اللام » يقال فقد حوله وحوليه “ولا يقال حواليه بككسر اللام» وقعد حماله وحماله . 
أي بإزائه » وذلك بأن يكون بعض البناء على ساجة لنفسه لبعض هلى الساجة حة المنصوية» 
لأنه غير متعد به من كل وحه ( أما إذا بني على نفس الساجة ينقض لأنه متعد فبه ) 2 
كل وجه فبقلع ( وجواب ب الكتاب ) أي القدوري. » وهو قوله بنى عليها ( يرد ذلك ). 
أي التفصمل لا قلنا أن ضرر المالك مجبور بالقيمة دون ضرر الغاصب ( وهو الأصح ) أي . 
جواب الككتاب هو الأصح » وقد مر يبان الأصحمة عن قريب ٠‏ وفى الذخيرة لو أراد 
الفاصب نقض البناء ورد الساجة مع تملكها بالضمان بعد القضاء بقسمتها لا تحل وقم لالقضاء. 
بها » قمل يحل . وقيل لا يحل » لآنه تضميم المال بلا فائدة . 
( قال ومن ذبح شاة غيره بغير أمره ) أي قال القدورى في مختصره ومن ذيح شاة 
دورو عار وتاي ا ماعو وا اص الي 
ا أي نقصان الشاة ( وكذا الجزور ) أي وكذا الحم إذا غصب 


وم 


. وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما هذا هو ظاهر الرواية. 





الجزور وذصحبا » إما أن يأخذ العين مع تقصان الذيح > وأما أن يقرك العين وضمن جميع 
القيمة» والجزور بفتح الجم ما أغد للجزر من الإبل» أي القطع وهو الذجح يذ كرويؤنث؛ 
إئا ذ كره قعالوهم متوهم » وهو أن يقال إذا كان الجزور معدة الذيح ل يكن معتنى الدر 
والنسل قميا » مطاوي) » قكمف يازم النقصات » بل الذبح زيادة فيه لأنه يؤخذ لأجله 
النوض. قأخاب عنه وقال لا يتفاوتالحك بين أن يكون الحموان معدا النبح أو إيكن» 
لآن النيح ف الحموان نقض من حيث تفويت الحياة . 
(وكنذاإذا قطم يدها ) أي و كذا الم إذا قطع يد الشاة والجزور يعني أن المالك 
الخمار إن شاء أخذ العين مع نق ان القطم > وإن شاء ترك المين الغاصب وهمنه جنيع 
القرمة » وهذه رواية عن أصحابنا » والظاهر أن له تضمين جميع القيمة بلا خيار» ألاترى 
إلى ما قال الحاى الشبيد في كافبه » وأما الدابة إذا غصبها ققطع يدها أو رجلا فلايشبه 
هذا » أي لا يشبه الخرق الكثير في الثوب . قاللآنه استبلكهاو ليس ينتفع صاحبها يما 
بقي »> والفاصب بقممة الدابة وهي له » وكذا لو كانت بقرة أو غاة أو حزور قذحهبا 
أو قطع يدها أو رجلبا » انتبى . وذلك لآأن الداية يمد قوات يدها أو رحلبا لا ينتفعنها 
اتتفاع النواب > فصارت هالكة»ويصير الغاصب مستبلكا قبجب عليه القيمة» ويكون 
الداية يخلاف الثوب ؛ فإن الثوب بالخرق الفاحش لا نكون هالكا لآنه يمكن أن ينتفع 
به الثباب فلا يضمنه القيمة بلا خبار » بل يكون الخبار للمالك . وني شرح الكافي روي 
في رواية أن له الخبار في مأكول اللحم » لآن الحم مقصود كا أن ينها مقصود > واللحم 
ل يتلف فكان حقه قائماً من وجه » فكان له الخمار إن شاء ترك اللحم عليه وضمنه قممة 
الداية » وإن شاء أخذ اللحم وضمنه قبمة التنقصان . 

( هذا هو ظاهر الروابة ) أي المذكور من ثبوت الخبار» وللمالك هو ظاهر الرواية» 
ظ واحقرز به عما رواه يشر عن أني يوسف عن أبي حتيفة رحمهالله أن صاحبالشاة يالخبار 
إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها » وإن شاء تركبا وضمنها قيمتبا يوم غصبها » كفا 
روى الحسن ين زياد عن ألي حشفة » وكذلك إذا سانبا حين ذحبا أو قطم لحا أعضاء 


ٌ»ظ> 


ووجبه أنه إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الخل 
والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم؛ فصار كالخرق الفاحش في 
الثوب » ولوكانت الدابة غير مأكول الحم فقطع الغاصبطرتها . 
للك أن بضمنه جمبع قيمته لوجود الأستبلاك من كل وج ء. 





وم يطبخه والرأس قائم والجلد والأكارع والبطن كان المخصوب بالخيار إن شاء أخسة [ 
ذلك » ول يككن له غيره وإن شاء ضمنه قممتها حمة . 3 
( ووجبه ) أي وجه ظاهر الرواية ( أنه ) أي الذبح ( اتلاف من وجه باعتبار فوت 
بعض الأغراض ٠‏ من الحل والدر ) بفتح الدال وتشديد الواو وهو اللين » ومنه ناقة درور 
دار لكي ة اللبن ( والنسل وبقاء بعضها ) أى بعض الأغراض ( وهو اللحم فصار) 
أي الحم في هذا ( كالخرق الفاحش في الثوب ) على ما يميء حكمه عن قريب > وهذا 
الذي ذكره لا يعم الجزور بظاهره » ولكته يعمه من قوله فوت بعض الأغراض إذا ( 
يجعل البيان منحصرأً فبا ذكر بقوله من امل والدر والنسل . 
( ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضم 
جمبع قسمتها لوجود الاستبلاك من كل وجه ) قال الككا كي في تقسيد مذا الحم يعتير 
مأ كول اللحم ليست زيادة فائدة لما أن الحكم في مأكول اللحم كذلك » لآن يقطمالظرف 
للمالكاختيار تضمين جمسع القيمة في المأكول وغيره » ذكره في الممسوط. وقالالأترازي 
هذا إما هو على اختيار صاحب الهداية » والظاهر وجوب تضمين القممة بلا خمار فمهها » 
يعني في مأكول اللحم وغير مأكوله إذا قطع طرفه فكان فائدة ذكره رد “ذلك الظاهر. 
وقال صاحب العناية فيه نظر من وجبين أحدها أنه لو كان كذلك لكفى أن يقول 
1 . والثاني أن التعليل يدل على مغايرة الحم بين قط 


وجو الأمترالا من ال وبين وففامر تيكو ند اق وار لبن بين يد 
وبين امساك الشبة وتضمين نقصانها » ويكون ذلك اختماراً منه . وإن كان نقل الكتب 
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بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع إرش المقطوع لأن 
الآدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف . ؤ 





على خلافه فانه ذكر فيالذخيرة والمغني فقال وفيا منتقى هشام عن جمد رجل قطع يد مار 
أو رحله وكات لما يقي قبمته فله أن يمسك ويأخذ النقصان قلت أراد بذلك صاحب الههدابة 
الإشارة إلى ما ذكره في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة السين رجل غصبدابة 
فقطع يدها فبهذا على وجبين . أما إن كانت لا بؤكل لهها أو يؤكل ففى الوجه الاول لا 
يكون لصاحب الدابة خمار لانه استبلك من كل وحه > وفي الوجه الثاني له الخبار لانه 
استبلك من وجه » انتهى . ْ 

فان قلت ما أراد صاحب الحداية من قوله فقطع الغاصب طرفبا . قلت أراد به أحد 
قوائمها » لان في عين امار أو البغل أو الفرس ريع القيمة »© و كذلك في عين البقر 
والجزور رسع القدمة » وفي عين الشاة ما نقصبا على ما سبجيء في كتاب الديات إن شاء 
الل تعالى . ونقل في الاجناس عن كتاب الجنايات والديات رواية بشر بن غياث ."قال أبو 
حشسفة في إحدى عنني المار أو البغل ربع القممة . ولو فقأ عين شّاة أو حمل أو طير أو 
كلب أو سنور أو دحاحة أو نعامة عليه ما نقصه . وقال أبو يوسف « رح » فى ذلك كله 
علمه ما نقصه في جميع الريج ثم قالوا في قطع أذرن الدابة وذنيها يضمن النقصان وجعل 
ذلك نقصانا يسيراً . وعن شريح أنه إن قطع ذنب حمار القاضي يضمن جميع القبمة » 
وإن كان لغيره يضمن النقصان . وفي المنتقى إذا ذبح الحمار له الخبار * وإن قثله لبس له 
الخمار » لأن جلده لا قممة له حيتئد » أما في الذبح بنزلة الذبائح . ظ 

( يخلاف قطع طرف المملوك ) هذا يتعلق بقوله للمالك أن يضمنه جميع القيمة » 
أي بخلاف العبد إذا قطع الغاصب طرفه ( حيث يأخذه مع إرش المقطوع » لآن الآدمي 
بسقى منتفعآ به بعد قطع الطرف ) ولا يصير مستبلكا من كل وجه > بخلاف الدابة فإنها 
بعد ذلك لا ينتفع بها » أي بما هو المقصود بها من المل والر كوب وغير ذلك » وهذا إدا 
' تكن الجناية مستبلكة»أما إذا كانت مستبلكةفلبس للمالك أن يأخذ الإرش مع إمساك 


الجناية عند أبي حشيفة «درح» خلافاً لما على ما عرف في موضعه . ببان ذلك كل جناية لو ١‏ 
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قال ومن خرق ثوب غيره خرق يسيراً ضمن نقصانه والثوب 

لمالكه , لأن العين قائم من كل وجه ء وإنما دخله عيب فيضمنه. وإن 

خرق خرقا كثيراً تبطل عامة عا يي لأه 
استبلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه . 





حصلت في الحر أوجبت كال الدية » فإذا حصلت في العبد قتلك مستهلكة كفقء العينين 
وقطم البدبن والرجلين بن والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد . 

وأما في قطم الاذنين وحلق الحاجبين إذا ل ينبت ففيه روايتان في رواية جعله 
مستبلكا » وكل جناية في الحر لا يوجب كال الدية كقطع بد أو رجل وقطع يد ورجل 
من خلاف » فتلك الجناية غير مستهلكة » ثم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة 
درح المولى بالخيار إن شاء حميس العبد لنفسه ولا برجغ يشيء » وإن شاء سامه إلى الجاني 
وبرجم بقممته وقال صاحماه إن ساء سلم ورجم بالقممة » وإن شاء حبس لنفسه ورجع 
بالنقصان كذا في شرح الطحاوي . 

( قال ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيراً ) أي قال القدوري > والمراد من الثوب 
ما يلبس كالكرباس ( ضمن نقصانه » والثوب لمالكه » لأن العين قائم من كل وجه » وإنا 
دخله عيب فيضمنه ) أي النقصان ( وإن خرق خرقا كثيراً ) بالثاء المثلثة » ويحوز بالماء 
الموحدة أيضاً . وأشار إلى تفسير الخرق الكثير بقوله ( يحمث تبطل عامة منافعه ) بأن 
لا يبقى شيئاً في منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما ( فمالكه أن يضمنه جميع قيمته » 
لأنه استهلاك من هذا الوجه > فكأنه أحرقه ) وفي شرح الكافي قال شيخ الإسلام وقال 
بعض أصحايتناهذاإذا كان الخرق تحال لا يمككن الخياطة » فأما إذا أمكن خماطته وم يبق 
بعد الخياطة نقصان فاحش لا يكون له تضمين جميم القممة » ويؤخذ بالخياطة ثم يضمن 
النقصان إن بقي بعد تمن جرح إنساناً ج رحاهل يؤخذ بأجرة الطبيب4فإن بقي نقصاً بعد 
ذلك أخذ إرثه كذلك هاهنا » هذا إذا غصب توباً فخرقه » أما إذا غصب ثوبا فقطعه 
قميصاً ول يخطه فله أن يأخذه ويضمنه ما نقصه القطم » كذا ذكر الحاك في الكاني . 


/ة" 


قال رض » معناه يترك الثوب عليه وإن شاء أخذ اثثوب وضمنه 

النقصان , لأنه تعيبب من وجه حيث أن العين باق » و كذا يعض 

المنافعقائم. ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش مأ يبطل به عامة المنافع , 
. والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس النفعة ويبقى ‏ 

بعض العين و بعض المنفعة » واليسير ما لا يفوت به ششيء من المنفعة ؛ 
وإنما يدخل فيه النقصان 2 [ 





قال شبخ الإسلام علاء الدين الاسجابي في شرحه وإن شاء ضمنه قيمئة » لأنه تعيب 
عنده بعسب فاحش » وإن خاطه قميصا أو غيره فليس لصاحبه أن يأخذه لأنه صار شيئا 
آخز وتعلقت به مصلحة أخرى » فصار الأول هالك) من حمث المعنى » فكان لامالك 
ولاية التضمين .0707 0 

( قال فرض» معناه ) أي قال المصنف رحمه الله ومعنى قول القدوري فامالكه أن 
يضمنه جميع قيمته انه ( يترك الثوب عليه ) أي على الفاصب ( وإن شاء أخذ الثوب 
وَضّمنه النقصان » لأنه تعببب من وجه من حيث أن العين باقى > وكذا بعض المنافعقائم) 
لأنه يمكن أن يفصل عنه ثوب الصغير ( ثم إشارة الكتاب ) أي إشارة القدوري ( إلىأن 
الفاحش مما يبطل به عامة المنافم » والصحيح أن الفاحش ما يفوت بهيعضالعين) من حيث 
الظاهر » إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت من إجراء شيء لا محالة ( وجنس المنفعة 
ويمقى بعض العين وبعض ا منفعة )أراد به أنه لا يبقى جميع منافعه بل يفوت بعضويبقى 

بعض »> كما إذا قطم الثوب قميصاً يفوت منفعة الجبة والقماء . 

( والمسير ما لا يفوت به سشيء من المنفعة » وإنما بدخل فنه النقصان ) أي النقصان 
في مالية الثوب لسبب فوت الجودة . وني الفتاوى الصغرى قال بعضهم إن أرجب المخذوف 
النقصان ربع القبمة فصاعداً فبو فاحش وما دونه يسير . وقال بعضهم مالا يصلح الباقي 
لثوب فبو فاحش » والمسير ما يصلح . والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض المنفعة 
وبعض العين » والمسير ما يفوت بعض المنفعة » انتبى . ومو عكس ماقال صاحب 


مه" 


لأن ره بعل قِ 06 لثوب ب تقصاناً فاحشآً - 
3 البناء و 6 





الهداية حيث قال ؛ واليسير ما لا يفوت به ا اعسوم 
أوساط الناس من لبسه مع ذلك الخرق هو الكثير والبسير ضده . . وق غير الخمط وغير 


الخطوع أن لا يمكن أن مخاط منه » والنسير ضده 5 


( لأن مدا درح» جمل في الأصل ) أي المبسوط ( قطع الثوب ) يدون لاط ة 
( نقصاناً قاحشا ) جعل للمالك ولادة تضمين جمبع القدمة ( والفائت يه ) أي بالقطع 
( يعض المناقع ) لا عامة المنافع كا أثار إلبه القدوري . وأما لو خاطهينقطمحق المالك 
عندظ » د كره في الدخيرة . وعند الثلاثة لا ينقطع » وقالوا في الشى المسير يأخذ الثوب 
ويضمته التنقصار:_ . وف الفاحش كذلك عند الشافمي وأحمد رحميه الل . وعتد مالك 
رحمه الله مير كقولنا . وقال شمس الآتمة هذا المكم الذي ذكر في الخرق في الثوب قهو 
الحكم في كل عبن من الأعبان إلا في .الأموال الربوية »> فإن التصير هناك فاحثا أو مسيرآ 
لصاحبه الخبار بين الإمساك والدفع والتضمين قممته » وق الإمساك لا يضمن النقصان 
لأنه يؤدي إلى الرما ( 0 

( قال ومن غصب أرضاً ) أي قال القتدوري > وقال تاج الشريعة ممماء غصاً وإن 
يتحقق. الغصب في العقار عتدهما لما أنه يتصور يصورة الملائكة . قلت عبارة أصحاينا في 
غصب العقار عختلفة على مذهب أبِي حنيفة وأبِي يوسف « رح » فقيل يتحقق قيه الغصب 
ولككن لا على وجه يوجب الضيان » وإليه قال القدوري في قوله وإذا غصب عقار فبلك 
في بده لم مضمته عتدميا » فملى هذا لا يرد السؤال فلا يحتاج إلى الجواب . وقمل لا يتحقق 
فحينئذ يجاب با ذ كره تاج الشريعة ( قغرس فيها أو ينى قبل له قلع البناء والغرس 


وردها ) بروى الغرس يفتح الغين وكسرها جمبعاً » قالأول مصدر أريد يه المتمرل أي 


ل 


. لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق 


المفروس من الشجر والنخل » والثاني إسم ما يغرس من الشحر والنخل » وهذا 
الحم لا خلاف فيه . 0 
( لقوله متيتهة ليس لعرق ظام حتى ) هذا الحديث رواه ستّة من الصحابة رضي الله 
عنهم » الأول سعيد بن زيد أخرج حديثه أبو داود في الجراح والترمذي في الأسكام» 
والثانى في إحباء الموات عن عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب. عن هشام بن عروة عن سعيد بن 
زيد رضي الله عنه قال » قال رسول الل عل من أحما أرضاً مبتة فبو له » ولمس لعرق 
ظام تق . قال الترمذي حديث حسن غريب » وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن 
أببه مرسلا قلت منهم مالك في الموطأ . قال ابن عبد البر في البعض أرسله جمبع الرواية 
عن مالك لا يختلفون في ذلك » وأخرجه النسائي عن يحيى بن سعيد عن هشام 
ابن عروة مرسل . ظ 7 " 

الثاني : عبادة بن الصامت رضوالله عنه أخر ج حديثه الطبراني حمدثنا يوسف القاضي 
ثنا مد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضل بن سليان عن موسى بن عقبة ثنا اسحاق بن يحيىبن 
الوليد بن عبادة بن الصامت ثنا عبادة بن الصامت عن قضاء رسول الله ملا وانه لبس 
لعرق ظالم حتى . ظ ا 

الثالث : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما أخرج حديثه الطبراني أيضاً ‏ 
عن مسم بن الك الرجى عن هشام بن عروة عن أببه عن عبد الله بن مر مرفوع] 
باللفظ الأول ٠‏ 0 : ظ 
الر ابيع : عمرو بن عوف رضي الله عنه أخرج حد ينه اسحاق بن راهوية والبزار في 
مسندها والطبراني في معجمه واين عدي في الكاني عن كثير بن عبد الله بن مرو بنعوف 
[ مزفي حدثني أبي ابان أخبره أنه ممع رسول الله مَك يقول من أححيا أرضا مواتا من غير أن ظ 
٠‏ يكون فمها حتى مسلم فهى له » وليس لعرق ظام حتى» وأعله ابن عدي بكثير ينعبدالله. 
الخامس : رجل من الصحابة أخرج حديثه أبو داود عن همد بن اسحاق عن يحيى بن 
عروة عن أببه مرفوعا قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث وفي لفظه فقال. 
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رجل من أصحاب رسول الله مث و كبر ظني أنه أبو سعيد أن رجلين اختصها إلى رسول 
الله مَك في أرض غوين » أحدهيا غرسى فيها خلا والأرض للآخر “فقضى رسول الله مَِعُ 
بالأرض لصاحبها » وأمر صاحب النخل أن يرج تخله » وقال ليس لعرق ظام حت قال 
فلقد أخبرني. الذي حدثنى بهذا الحديث أنه رأى النخل تقطع أصوها بالقوس . 
ظ السادس : عائشة رضي الله عنها أخرج حديئها أبو داود رحمدالله تعالى والطبالسي في 
مسنده ثنا زمعة عن الظبيري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول 
اله ميته البلاد بلاد الله والعباد عباد الله » ومن أحيا من موات الأرض شُيمً فبو لدوليس 
لمرق ظالم حتى . ٠‏ ومن طريق الطبالسي رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده . 
وقال أبو داود رحمه الله تعالى قال هشا م العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره 
فيستحقها بذلك . وقال مالك رحمه الله تعالى العرق الظالم كل م! أخذ واحتكر 
وغرس بغير حت . ؤ ا 0 

وذكر في النهاية بتنوين عرى وظالم صفة لا غبر» ورواية الفقباء علىالصفة والإضافة . 
وفي المغرب أي الذي عرق ظالم حتى وصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه مجازا » 
كأنه غرسها على وجه الإغتصاب ليستوجبها به . وقال تاج الشريعة وروي بالإضافة » أي 
ليس لعرق الغاصب حتق »> أي ثبوت ودوام بل يؤمر بقلمه . قلت العرق في الأصل 
بكسر العين هو عرق الشحر والبدن » ويجمع على عروق . 

فإن قلت هذا حم غرس الشجر والبناء فكيف حلم الزرع في أرض الغير . قلتروى 
أبو عبيدة في كتاب الأموال عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي راح عن راقع 
اينتخديج رضي الله تعالى عنهم عن الني عدو قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله 

نفقته ولمس له من الزرع شيء » فقضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجعل الزرع لرب 
الأرض بنفقة الزارع » قال والفرق بين الزرع والنخل أن الزرع إنم يمكث في الأرض 
سنة » إذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها فلم يكن لتأخير نزعبا وجه . ظ 
ظ وذكر في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة العين رجل غصب أرضا فزرعبا 
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ولأن ملكصاحب الأرض باق فإن الأرض لم قصر مستبلكه والغصب 

لا.يتحةق فيها » ولابد للمالك من سبب فيومر الشاغل بتفريغها » كما 

إذا شغل ظرف غيره بطع امه ء فإ نكانت الأرض تنقص يقلع ذلك 
فللمالك أن يضمن له قممة البناه وقممة الغرس مقلوعاً » 


حتطة ثم اختصما وهي بذر ل ينبت يمد فصاحب الأرض بالخبار إن شاء تركب ا حتى 
ينيت »> ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاء ما زاد البذر قيه . أما الخبار فلآانه 
لا طريق لَتَفريم الأرص إلا دَلك » فقإن اختار إعطاء الضيان كمف يضمن » روى هشام 
عن عمد أنه يضمن ما زاد البذر فيه قتقوم الأرض غير مبذور » وتقوم مبذور لكنيبذر 
ولغيره حق النقض والقلع إذا نبت ففضل ما ببنها قدمة بذر في ارضص غيره . 

وقال قبه أيضاً بعلامة الباء رجل القى يذره إلى أرضهوجاء رجل والقى بذره وسقى 
الأرض فتيت البذران جميعاء أو القى فها بذره وقلب الأرض قبل أن ينيبت يذر صاحب 
الأرض فتيت المذار لا جممعا فيا تبت يكون للأرض عتد أبي حشيفة رحمه الله تعالى » 
لأن خلط اللنس بالجنس استبلاك عتده وعليه للأول قيمة بذره » لكن مبذوراً وفي 
أرض ملكه ‏ وطريق معرفة ذلك ما مر لككن كّة يمن قممة بذره في أرض نقسه > فان 
جاء صاحب الأرض وهو الاول فألقى فمه ا بذر نفسه مرة #لثة وقلب الأرض قبل ان 
ينبت قبا البذران أو ل يقلب مع م اودرو ار لي 
يذرء مبذوراً في أرض غيرء لآنه أتلف ذلك . 

( ولأن ملك صاحي الارض باق فان لزغ وهر ما رضت لاسفية 
بها ) أي في الارض ( ولا بد للمالك من سبب فيؤمر الشاغل يتفريغها ) أي فيؤمر شاغل 
أرض الغير بإخلائها عما شفلها ( كنا إذا شقل ظرف غيره يطعامه ) بأن غعصب ظرف] 
قطرح فيه متاعه قانه يؤمر يتفريغه » فكذا هذا . 

( قان كانت الأرص تنقص بقلم ذلك ) أي بقلع الفرس والبناء ( قلفالك أن يضمن 

له ) أي الغاصب ( قممة المناء وقممة الفرس مقاوعاً ) أي حال كون كل واحد مزالغرس 


1 


ويكونان له لأن فيه نظرأ لما ودفع الضرر عنها 


والبناء مقلوعاً ؛ وكان الاصوب أن يكون مقاوعين على مالا يخفى » ولمس المراد أن 
يقلعا ثم يقوما لدلالة الحال عليه » وإنا المراد يقومان وها قائمان بقسمة ما لو كانا مقلوعين 
على ما يحيء الآن ( ويكونان له ) أي يكون الغرس أو البناء لمالك الارض ( لان فبه 
نظراً هما ودفع الضرر عنها ) أي لان في هذا المذكور نظراً للمالك والغاصب جسعا “لان 
في من الغاصب من البناء والفرس إضراراً له لانه عين ماله فلا يحوز مئعه منبا » وفي 
قلعه وتسليمه ضرر على المالك وقد قال عتستهد: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفما ذكرة 
نظر ورعاية للحانبين . ظ 

وفي الشخيرة والحيط لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حت ا مالك > ثم قال وكان 
الإمام أبو علي النسفي يحكى عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتبه مفصلا فقال إن كانت 
قبمة الساجة أقل من قممة البناء لس مالك أن بأخذها » وإن كانت قممة الساجة أكثر 
فله أن يأخذها . قال مشايخنا هذا قريب من مسائل حفظت عن جمد . قال ومن كان في 
بده لؤلؤة فسقطت فابتلعتها دجاجة إنسان ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة » فار 
كانت قممة الدحاحة أقل يخير صاحب ا الدجاجة بقيمتها وبين ترك 
اللؤلؤة وأخذ قممتها . 

ركذا ل أودع رجاة فصي فتكي التصيل حل م يتكن إخرايسه من ليت إلا يتفش 
الجدار ينظر إلى أ كثرهما قممة ومخبر صاحب الأكثر بدفع قيمة الآخر إلى صاحيه ويتملك 
مال صاحمه . وكذا لو كان للمستأجر حب في الدار المستأجرة لا يمكن إخراجها إلا يهدم 
شيء من الحائط ينظر أيها أ كثر قممة . وكذا لو أدخل رجل أترجة في قارورة غيره 
فكبرت الأترحة فلا خمار لأحد وضمن الفاعل لصاحب الأترحة قبمتها» وتقكون الأترحة 
والقارورة بالضهان » قيل يمكن أن يحاب عنها بأنه لا تعدي فمها بخلاف مسألة الغصب 
لأنه متعد فلا يراعى حقه . . وفي خلاصة الفتاوى رجل بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر 
صاحب الكرم فإن كان للتراب قيمة فالحائط للمانى وعليه قيمة التراب » فان غصب 
أرضاً وبنى حائطاً فجاء صاحبها وأخذ الأرض فأراد الغاصب النقض إن بنى الحائط من 





ا 


وقوله قيمته مقلوعا معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه , لأن حقه 
فبه إذ لا قرار له فيه فبقوم الأرض بدون الشجر والبناء ويقوم وبا 
شجر أو بناء لصاحب الارض أن يأمره بقلعة فيضمن فضل ما بينهما 
قال ومن غصب ثوباً فصبغة أحمر أو سويقاً فلته يسمى . فصأحبه 
بالخمار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسامهللغاصب » 
وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فببما » وقال الشافعي ‏ 
رح »في الثوب لص احبه أن يمسكه ويأمر الغاصب بقلع الصبغ . 


تراب هذه الأرض لس له النقض وتكون لصاحب الأرض © وإن بنى الحائط من تراب 
غير هذه الأرض فله النقض . ظ 

( وقوله قسمته مقلوعاً ) أي قول القدوري يضمن له قيمة البناء والغرس مقاوعاً 
( معناه قممة بناء أو شجر يومر بقلعه » » لأن حقه فيه ) أي لآن حتى صاحب الغرس في 
الغرس ( إذ لا قرار له ) أي للغرس أو البناء » يعني لا نهاية لما بخلاف الذرع ( فيه 
فيقوم الأرض بدون الشجر والبناء » ويقوم وبا شجر أو بناء لصاحب الأرض أن يأمره 
دقلعه ) قوله لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه صفة لقوله سجر أو بناء ( فمضمن فضل 
مابينها ) أي فيضمن صاحب الأرض فضل ما بين القيمتين مثلا إذا كانت قيمة الآرض 
بدون الشجر عشرة دتانير ومع الشجر الذي يستحق قلعه خمسة عشر ديناراأ فيضمن 
صاحب الآر ض خمسة دتانير للغاصب فتسل الآر ض والشحر لصاحب الأرضو كذافيالمناء 


( قال ومن غصب توب فصيغه أحمر > أو سويق) ) أي قال القدوري والسويق بالسين ‏ 


يعمل من حنطة مقلية . وقد قبل بالصاد وهي لغة بني العبير( فلته يسمن ) أي خلطه من 
اب طلب يطلب ( فصاحه بالخبار إن شاء ضمنه قيمته ثوب أبيض ومثل السويق وسامه 
الغاصب وإن شاء أخذهما ) أي أخذ الثوب والسويق ( وغرم ما زاد الصب م والسمن 
فمها ) أي الثوب والسويق 4 وبه قال مالك في الصبمغ . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه في الثوب لصاحمه أن يمسكه ويأمرالغاصب بقل الصبغ 
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بالقدر الممكن اعتبارا بفصل الساحة بنى فمبا 'لان التمميز ممكن , 
بخلاف السمن في السويق » لان التمييز متعذر . ؤ 
بالقدر الممكن اعتبار؟ بفصل الساحة )بالحاءالمهملة؛إن فصل الساحةيؤمر بالقلعإذا م يتضرر 
الارض به فككذلك هاهنا » لان في كل منبها شفل ملك الغير يملككه ( بنى فيهاءلان التصيز 
ممككن ) يعنى بالغسل والعسر » وكذا في اخلط إذا كان التمبيز ممكنا يحب التسيز 
والرد » وإن كان غير ممكن تحب رد مثله . وفي الوجيز وشرحه لو كان قيمة الصبغ 
بقار قيمة الثوب فها شريكان يبيعانويقسمان الثمن ببنها. وفي الخلية إذا طالبه صاحعب 
الثوب بقلع صبغه وإذا امتنع الغاصب من ذلك ففيه وجهان » أحدهما لا يحبر وهو قول 
أبي العباس > والثاني يجبر وهو قول ابن حيران وأبي إسحاق . ٠‏ 
واو طلب الغاصب ببع الثوب وامتنع صاحبه ففيه وجهان » يجبر لنصل الغاصب إلى 
حقه > ولا يجير . وفي الخلط إن كان بمثله وطلب المالك أن يدفع إليه حقه وامتنع 
الغاصب في المنصوص الخمار للغاصب » وفي وجه يازمه دفعه إلى المالك. ولو خلطه بأجود 
وبذله الغاصب صاعاً مثله ففيه وجهان في المنصوص المار للغاصب والثاني أنه يباع 
الجبع ويقسم الثمن بينها » ولو خلطه بمادته أجبر الغاصب على دفع ملك المالك . وعند 
مالك أخذه بالمثل من غيره . ومن أصحابنا من قال بباع المع ويقسم الثمن على قدر 
القيمتين . ولو خلط من غير جنسه لزمه صاع من مثله . ومن أصحابنا من قال يباع الجيع 
ويقسم الثمن على قدر قيمته| » وبه قال مالك في الصورتين . وعن أحمد مثله . ظ 
وفي مغني الحنابلة لو خلطه با لا قيمة له كالذائب بلماء فان أمكن تخلمصه خلصه وره 

نقصه > وإن ل يمكن تخلمصه أو كان ذلك يفسد رجع عليه بمثله لآنه صار مستبلكا وإن 
) يفسد رده ورد ما نقصه . وإن احتيج في تخليصه إلى غرامة لزمه الغاصب؟ لانه ببسسمه» 
ولأصحاب الشافعي في هذا الفصل نحو مها ذكرة . ظ 

( بخلاف السمن في السويق لان التمبيز متعذر) لان السمن يدخل فيأجزاء السويق» 
فلا يمكن إخراجه حتى لو كان يمكن فالحم حينئذ يكون م في الثوب . 000 


>» 


ولنا ما بينا أن فيه وعاية الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه 

صاحب الاصل . بخلاف الساحة بنى فيها ء لان النقض له يعاد 

النقض ؛ أما الصبسخ فمتلاشى . وبخلاف مأ إذا انصبغ يبوب 

الريح ‏ لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب فمتملك ‏ 
صاحب الاصل الصبغ 


( ولناما برنا ) يعني في مسألة الساجة بالجم بقوله وجه آخر لنا ( أن فيه ) أي في 
شوت الخمار لمالك ( رعاية الجانبين ) أي جانب المالك وحانب الغاصب ( والخيرة) أي 
. الخمار » وهذا جواب عما يقال م لا يكون الخمار لصاحب الصبغ إن شاء سم الثوب إلى . 
مالكه وضمنه قيمة صصغه » وإن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض ققال الخيار ( لصاحب 
الثوب لكونه صاحب الاصل ) لان الثوب أعل والسة عانة » فركون كالبائع له 
والسويق بمنزلة الثوب > والسدن بمنزلة الصبغ . [ 

( بخلاف الساحة ) بالحاء البملة أيضاً ( بنى فمبا » لان النقض له بعد النقض ) أي 
الغاصب فلا يكون ماله صائغا والنقض الاول بالنون المضمومة بمنزلة المنقوض © وهو 
عالحنث والاحر » والنقض الثاني بالفتح مصدر نقضت الشيء إذا فككيت تركيبه ( أما 
الصبغ فبتلاشى ) بالفسل » وم يحصل للغاصب شيء © فكذا أثيتنا الخيار له ( وبخلاف 
ما إذا انصبغ ) الوب ( يببوب الريح ) بأن هبت الريح بصوب انسان والقئه في صبغ 
غيره حتى انصبغ »فإنه لا خبار له ( لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب ) أي 
يضمن صاحب الصبغ » وهو على صبغة المجبول بالتشديد» والثوب منصوب على أنه مفعول 
:إن ( فمتملك صاحب الاصل الصبغ ) فيتملك صاحب الاصل » وهو الثوب بالرفمجواب 
شرط محذوفء أي إذا م يككن صاحب الصبيغ جانب] فيتملك صاحب الاصل وهو الثوب 
الصبغ بدفع قيمته إلى صاحب الصبغ » كذا ذكره في الكافي حيث قال وبخلاف ما إذا 
انصبغ بهبوب الريح فانه لا يثبت الخيار ارب الثوب » بل يؤمر به يدفع قيمة الصبغ 
لانه لا حتاية من صاحب الصبغ ليضمن الثوب فيتملك صاحب الاصل الصمغ . 
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قال أبوعصمة في أصل المسألة وإن شاء رب الثوب باعه ويضرب 

بقيمته أبيض وص احب الصبغ بما زاد الصبغ فيه » لان له أن لا 

يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في الببع . 
ويتأتى هذا فها إذااتصبغ ثوب بتقنه - 





وقي الإيضاح لو انصبغ بغير فعل أحد فهو ارب الثوبولا شيء عليه من قيمة الصبغ. 
وفي قول أبى حضفة وإن كانعصفراً أو زعفراتاً فرب الثوب بالخمار إن شاء أعطاء 
ما زاد الصبغ فيه » وإن شاء امتنع فيه فبباع الثوب فمصرف بقممتهتوباً أييض وصاحب 
الصبغ بقبمة الصبغ في الثوب » لانه ل يوجد من أ د فمل هو سبب للضيان > فاتتقى 
الضمان » وصارا شريكين وبه قالت الثلائة .. ( 

( قال أبو عصمة ) هو سعيد بن معاد المروزي تلهيذ ابراهيم بن يوسف > وهو تلمية 
أبي رسف القاضي رحمه الله ( في أصل المألة ) أي في قوله ومن غصب أوباً قصغفه 
أحمر > واحقرز بهذا القيد من أن يتوم أن هذا الح الذي ذكره أب عصمة متصل با 
يليه من مسألة الانصباغ » وان كانت مسألة الانصباغ كذلك »> لكن وقم من أبي عصمة 
ف يأضل المألة قلذلك قبد به تصحمحا للنقل ( وان شاء رب الثوب باعه وضرب بقممته 
أببض و صاحبالصبغ )أي فمضر ب صاحب الصيم ( بماز ادالصبخ قبه »لأنله )أي لصاح ب الوب 
( أن لا يتملك الصبغ بالقيمة » وعند امتناعه ) أي عند امتناع صاحب الثوب عن َلك 
الصبغ بالقبمة ( تعين رعاية الجافبين قي البيع ) لآنه طريق اقصال حتى كل واحد منها إلى 
صاحبه معنى ( ويتأتى هذا ) يعني بتر هذا الاختمار للمالك يعني قول ألى عصمة إن 
كادرن الثويه :داه إلى الوه .. 

( فيا إذا انصب الثوب بنفسه ) من غير أن يكون لصاحب الصبغ فعل قيه » لأنه 
إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ يدون جناية منه » قعند امتناعه 
عن تملك الثوب وقعذر تضمنه جيرا تعين الببع طريقا للوصول إلى حقه إذا رض صاحب 
الوب يتملك الصبغ بالقيمة » فآما في القصب عند امتناع رب الثوب عن تملك الم 


ا 


وقد ظبر بم ذكرنا الوجه في السويق » غير أن السويق من ذوات 
الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته . 
وقال في الاصل يضمن قيمة السويق » لان السويق يتفاوت 

07 بلقل ظربيق طلغ 


يتعين له تضمين الغاصب بالثوب الأبيض والتحقيق أن ما قاله أبو عصمة لا يتأتى في أصل 
المسألة » لأن ثمة لصاحب الثوب أن يتملك الصبغ بالقيمة أو يضمن الغاصب 2 وإذا كان له 
ذلك لا يتعين البسع عند امتناعه عن التملك بالقممة » وفيا إذا انصبغ لبس له أن يضمن 
صاحب الصبغ لما أنه غير جائز فيه فبتعين الببع عند امتناعه من التملك ( وقد ظهر مما 
ذكرة ) في مسألة الصبغ والإتصباغ ٠.‏ ظ 

) الوجه ) يعني جواب المسألة وتعليلبا ( في السويق ) من حيث الخلط والاختلاط 
بغير فصل والحاصل أن ما قلنا في غصب الثوب وصصغه فهو الوجه في غصب السويقولته 
بالسمن » وححيء قول أب عصمة فيه » إلا أن بين السويق والثوب تفاوت » وهو أن 
الضمان في غصب الثوب قبمته » وفي السويق مثله لكونه مثليا » أشار إليه بقوله ( غير 
أن السويق من ذوات الأمثال فيضمن مثله » والثوب من ذوات القم فيضمن قيمته ) ٠‏ 

( وقال في الأصل ) أي المبسوط ( يضمن قبمة السويق » لآن السويق يتفاوت بالقلي 
فلم يبق مثلما ) وقال الحا في كافيه وإذا غصب سويقاً » فلته بسمن فصاحبه بالخيار 
إن شاء ضمنه قيمة سويقة وإن شاء أخذ سويقه وضمن للغاصب ما زاده فيه 
من السمن . قال الشيخ علاء الدين الاسسجابي وفيه إشكال » وهو أنه 
قال في الكتاب ضمنه قممة السويى وانه مثلى ول يقل مثله » وقد اختلف أصحابنا في 
ذلك » والصحيح .ما ذكره في الكتاب » لأن السويق أجزاء حنطة مقلية » والحنطة بالقلي 
تخرج من أن تككون من ذوات الأمثال » لأن القلي يسد طريق المائلة فلا يكون السويق 
مثلما . وذكر صدر الإسلام أبو البسر في شرح الكافي أن السويق من ذوات القيم وإنكان 
مكبلا » وقال كل مكيل لا يكون مثليا وكذلك كل موزون لا يككون مثليا » إنما المثلي 
من المكملات والموزوتنات ما هي متفاوته فليس بمثلي كالعدديات » فان لمتقاربة أمثال .. 


5584 


وقبل المراد منه المثل سماء به لقيامه مقامه » والصفرة كالخرة . 

وأو صبغه أسود فبو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة . وقيل 

هذا اختلاف عصروز مان وقيل إن كان ثوباً ينقصه السواد فهو 
نقصان » وإن كان ثوبأ يزيد فيه السواد فبو كا خرة ؛ 





وأما المنفاوتة فلا » وكأن المكيلات والموزوتات والعدديات سواء . وكذا حب أن تكون 
الزرعيات على هذا وبين السويق والسويق قد يكون تنفاوت ا 
أمثالا متساومة . 
( وقبل المراد منه ) أي من القبمة كر فير اربق سا يفو رالا ساد باك 
>مى شحمد « رح » المثل القيمة في قول يضمن قيمة السويق »© وتذكير الضمير فيوبه على 
التأويل الذي ذكرة (لقيامه مقامه ) أي لقيام المثل مقام المغصوب ( والصفرة كاحمرة )) 
يعني فيا إذا صبغ المغصوب لبا ا بين في الوجوه 
عا 
عل ل ا ل 
الا ا لي لي با رس رمسا 
كاير والصثرة فبجزىء فيه ما يجزىء فبهما . 00 
( وقبل هذا اختلاف عصر وزمان ) فان أب حنيفة كان في زمن بني أممة وكائرا 
متنعون عن لبس السواد » فأجاب على ما شاهد » وهما أجابا على ما شاهدا من عادة بني 
العباس بلبش السواد » وكان أبو يوسف يقول أولآ بقول أبي حنيفة فاما قلد القضاء وأمر 
بلمس السواد اتاج إلى التزام الزيادة بالصبغ وقال السواد زيادة . وحكي أرضي هارون . 
. الرشيد شاور مع أبي يوسف في لون الثوب للبس فقال أبو يوسف الألوان ما يكتب به 
كتاب الله تعالى » فاستحسنه هارون منه ذلك واختار لون السواد وتبعه من بعده . 
( وقبمل إن كان توباً بنقصه السواد فهو نقصان4وإن كانتوباًبزيدفه السوادفبوكامرة) 
الحاصل من هذا لآنه لا خلاف في الحقيقة في هذه المسألة » وإنما برجع إلى العادة في كل 


5و 


وقد عرف في غير هذا للوضع ولوكان ثوباً يننقصه الخرة بأنكانت 

قبمته ثلاثين درهماً فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن خمد ٠‏ رح» ‏ 

أنه ينظر إلى ثوب يزيد قمه الخمرة » فإن كانت الزيادة خصة يأخذ 
ثوبه وخصمة دراهم لان إحدى الّستين جيرت بالصبغ 


زمان » فان كان السواد زادة غرمه المالك والا لم دغرمه» كذا ذكره القدوري في سرحه 
تختصر الكرشي ( وقد عرف في غير هذا الموضع ) أي في شرح مختصر الكرخي وغيرء 
من الكتب الممسوطة ٠‏ 

( ولوكات ثوب ) أي ولو كار المقصوب المصبوغ ويفا ( منقصه الهرة بأن كانت 
قممته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الى عشرين فعن حمد أنه ينظر الى ثوب يزيد فيه 
المرة ) ولا تنقص قممته به ( فان كانت الزيادة خسة يأغف ثوبه وخمسة درام ) لأن 
صاحب الثوب استوجب تقصان الثوب عشرة واستوجب الصباغ على قيمة الصبِغ خمسة “2 
فالخسة باخخسة قصاص > وبرجع عليه ما بقي من النقصان وهي خمسة > وهو معنى قوله 
( لأن إحدى الخستين جيرت بالصبغ ) هذه رواية هشام عن جمد » كذا في العيون . 

وقّال الولوالجي في فتاواء ولو غصب العصفر صاحب الثوب وصبغ يه ضمن مثل ما 
أخذ > لأنه استبلكه > فان م يقدر عليه فبو طى الاختلاف الذي عرف قبا ينقطع عن 
أيدي الناس ولس لصاحب العصقر أن يحبس الثوب لأن الصبغ قبه كالحالك » والسواد 
هنا كالمصفر عند أبي جشفة «رح» أيض) » لأن الضان يحب يإتلاف الصبغ . ولو وقبخ | 
الثوب بنفسه في الصبغ فانصبغ » فان كان أسودا يأخذ رب الثوب ولا شيء عليه عند 
أبى حشيغة رحمه الله > وإن كان عصفر] أو زعفراتاً قرب الثوب بالخبار إن شاء أعطاء با 
زاد الصسغ قبه » وإن شاء فيه بإع الثوب ويضرب فيه صاحب الثوب بقيمته وصاحب 
الصبغ بقممة الصبغ من الثوب » لأن المالك لم برض بالتذام ضمن الصبغ » ولا يضمن 
صاحب الصِبِغ هاهنا » لآنه لا صبغ له يخلاف ما قبله . 

وقال أن بوسف وعمد رحمها الله السواد والعمصغر سواءك و كذلك الثمن مختلطبالسويق 


ا" 


فصل 
ومن غصب عمناً فغمبها فضمنه المالك قيمتبأ ملكبا بوطاعنة 
وقال الشافعي لا يملكها , ظ 


والسويق بمنزة ثوب لأنه أصل والسمن كالصبخ . وأما العمل والسويق إذا اختاشا 
فكلاها أصل ‏ . ولو غصب ثوب من رجل وصبغه بعصفر الآخر ثم ذهب الفاعل فلم يعرف 
فهو كا لو اختلط بغير فعل لأحد » لأنه تعذر اعتبار فعله للضيان فيو كالعدم . ولو كارن 
. صاحب الثوب غصب العصفر ثم باعه فلا سبيل لصاحب العصفر .على المشتري لآن الغاصب 
استبلكه . ولو أن صاحب العصفر غصب الوب وصبغه ثم باعه وغاب وحضر صاحب 
وبرىء الغاصب من الضيان » لآن مال الانسان لا يستهلك محاله بالخلط انتبى . 

وقال في شرح الطحاوي ولو اغتصب من رجل ثوب ومن الآخر صبفا فصبغه ضمن 
لصاحب الصبغ صبغا مثل صبغه لآنه أتلف صبغه حين صبغ به الثوب فصار بعد ذلك 
كأنه صبغ بصبغ نفسه > وقد مر بان ذلك .وما يتصل بالمسائل فتح رأس تنور حتى 
يرد فعليه قبمة الحطب مقدار ما يسخن به » وممكن أن يقال ينظر بم يستأجر التنور . 
المسحور للانتفاع فيضمن ذلك القدر أو ينظر إلى أجرته مسجورأ ارعبر مسجور فيضين 
ركنا بج راط عر بالعرابع 


(نضل) 
أي هذا الفصل متو على مسائل متفرقة تتملق بالفصب ؛ فلذلك آخره . 
( ومن غصب عينا فغيبها ) بالفين المعجمة ( فضمنه المالك قبمتها ملكا ) أي ملك 
الغاصب تلك العين » وبه قال مالك ( وهذا عند ) أي تملك الغاصب العين المغخصوبة 
بعد الضمان مذهبنا . 
( وقال الشافعي لا يملكها ) وبه قال أحمد « رح » حتى لو ظهرمن يستردما وبرد 





لا" 


لان الغصب عدوان محض فلا يصلح سبي لاملك ا في المدير . 
ولنا أنه ملك البدل بكماله والميدل قابل للنقل من ملك إلى ملك 
نواه وفيا الضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل 

النقل لحق المدبر 








القسمة . وقال البرغوي فائدة اللاف في ملك ا كتسب ونفود البيع وحوب الكفن على 
الغاصب لأنه ملكه عندة ( لآن الغصب عدوان يحض ) أي حرام خالص مافبه وجه 
إياحة ( فلا يصلح سببا لاملك ) لآن الملك مشروع وغير المشروع لا يكون مغض إلى 
المشروع إذ أدنى درجات السبب أن يككون إباحة فلا يملكه ( كما في المدبر ) بأن غصمه 
وغسه وضمن قممته » فانما يملكه بالإتفاق . 

( ولنا أنه ) أي امالك ( ملك البدل ) وهو القيمة ( بككياله ) أي يدأ ورقبة وكل من 
ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه فى مقابلته ودخل في ملك صاحب البدل دفماً 
الضرر عن مالك المدل » لكن يشترط أن يكون اللمبدل قابلا للنقل من ملك إلى ملك > 
أشار اله بقوله ( والممدل قابل للنقل من ملك إلى ملك ) احترز عن المبدل فانه غير 
قابل للنقل على ما يجميء الآن ( فيملكه ) أي إذا كان كذلك يلك الغاصب المفصوب أداء 
الندل ( دفعا للضرر عنه ) أي عن الغاصب وتحقية] للعدل كما في سائر المبادلات . 

( مخلاف المدير لآنه غير قابل للنقل لق المدير ) وكلامه يشير إلى أن سبب الملك. هو 
الغصب » وإلا لم يكن تعليل صح الثلاثه مالك مناسا وهو مذهب القاضي أبي زيدكفانه 
قال في الأسرار قال علماؤئ الغصب يفيد الملك في المغصوب عند القضاء بالضيان أو 
التراضي . وقال شمس الأمة في المبسوط وهذا وهم » فان املك لا يثيت عند أداء الضمان 
من وقت اله ب للغاصب حقيقة » وهذالا يسم له الولد ولو كاة القضن فو العنيت 
للملك لكان إذا تم له الملك بذلك السبب عِلك الزوائد المتصلة والمنفصلة ومع هذا في هذه 
العسارة بعض الشببة » فالغصب عدوان محص © » والملك حم مشروع مرغوب فيه فيكون 
سبيه مشروعا مرغوبا فيه » ولا يصلح أن يحمل العدوان المحض سببا له ؛ فانه ترغب 


يض 


للناس فيه لتحصيل ما هو مرغوب لهم به . ولا يجوز إضافة مثله إلى الشروع . ظ 
[ قبل فيه نظر > لآنه لا براد يكون الغصب سبباً للملك عند أداء الضمان أنه يوجبه 
مطلقا » بل بطريق الاستناد » والثابت به ثابت من وجه دون وجه > فلا يظهر أثره في 4 
ثبوت الزيادة المتقطعة . ولا نسم أن يقال الغصب موجب ارد العين وللقيمة عند تعذر رد 
المين » ثم يثيت الملك للغاصب شرطع للقضاء بالقامة لا مقصوداً بالغصب » و ذا لا يملك 
الولد قاته يعد الاتفصال لا ب يبقى تبعا وما يثبت شرطا يثبت تبعا»والكسب ليس كذلك» ‏ 
لأنه بدل المنفعة فنكون تبعا محضا فمملكه القاصب . 
وقال الإمام الاسببجابي في شرح الطحاوي فاذا أيق العبد المغصوب من يد الغاصب 
فالمالك بالخبار إن شاء انتظر إلىظيورهعليه فأخذه » و إن شاء ل ينتظر وضمن الغاصب 
قبمته . فلو ظبر العبد بعد ذلك فانه ينظر إن أخذ صاحبه القيمة.التى مماها ورضي بها 
إما بتصادقبما علمها أو بقمام البيئة أو بنكول الغاصب عن النمين قلا سبيل له على العبد 
عندنا » وعند الشافمي رحمه الله له أن يأخذ عبداً بعمنه . ولو أذ القممة بقول القاصب 
وعينه على ما يدعمه المالك من الزيادة فإن المالك بالخمار إن شاء حبس القبمة ورضي بها 
وس العبد إلى الغاصب © وإن شاء رد القبمة التي أخذها ويسترد العبد وللغاصب أنيحبس 
العبد حتى يأخذ القممة . ولو مات العبد عند الغاصب قبل رد القممة علمه فلا برد القسمة 
ولكن بأحلاس الناسب فكل لبن إن كان فق قبدة المهذ فل على ما اليد / وإن م 
يكن فيه فضل فلا شيء له سوى القممة المأخوذة . ظ 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إذا ظبر العبد وقيمته مثل ما قال المالك فلا . 
خبار لامالك ولا سبيل له على العبد في ظاهر الرواية له الخمار من غير تفصمل ؛ ولو كان | 
المغصوب مدبراً وأبيق عند الغاصب فإنه يضمن القممة » لآن المدبر يضمنبالغصب» ولكنه 
لا يصير ملكا للغاصب حتى أنه لو ظهر برده على مولاه ويسترد منه القممة ولمس للغاصب . 
حبسه لأجل القيمة لآنه لايحوز ببعه ولا يحوز حبسه بالدين . وإن كان المغصوب أم ولد 
فلا ضمان على الغاصب عند أبي حنيفة رحمه الله » لآن في أصله أن أم الولد ليست يمال » 


ا 


سال ل د سس خسن 


0 نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء ؛ لكن البيع بعده يصادف القن . قال 
والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة . 


وهو ينكرء والقولقول المنتكر مع بمينه . إلا أن يقيم المالك البينة 


بأكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة 





ئ ا ال لل 


حضشفة رحمه الله» وعندهما يضمن القيمة فبهما جميعاً اك 
الإرش فبهما جميعاً على الجاني بالإجماع » انتبى . 
( نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء )هذا جواب عما يقال لا نسم أن المدبر لا يقبل النقل» 


فان مولاه لو باعة وحمكم القاضي نحواز ببعه جاز الببع وفسخ التدبير , و تقربر الحجواب. 


القول بالوجوب يعني هو كذلك لكن في من قضاء القاضي في الفصل المشار إلبه ( لككن 
سيسات ا ااا وبي اويا لايع » وأما ما نحن فبه فلم 
ينفسخ التدبير والككلام فيه . ظ 

( قال والقول في القممة فول الغاصب مع بينه ) أي قال القدوري رحمه الله وهذا لا 
يعلم فبه خلاف ( لآن المالك يدعي الزيادة وهو يتكر ) أي الغاصب ينكر تلك الزيادة 
( والقول قول المككر مع يميه ) لقوله عتيتتهد: الممين على من أنكر ( إلا أن يقم المالك 
السيئة بأكثر من ذلك ) أي من الذي يدعيه الغاصب ( لآنه أثيته ) أي لآن المالك أثيت 
ماادعاه من الزيادة ( بالححة المازمة ) وهي الببنة » فان عحز عن إقامة البينة وطلب يين 


بمنته تلفي الزيادة » والمينة على النفي لا تقبل . 


وقال بعض المشايخينبغي أن يقبل لاسقاط البمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعةف'لقول ‏ 
قوله . ولو أقام البينة على ذلك قملتوكان القاضي أبو علي النسفي يقول هذه المسألةعدت 
مشكلة . ومن المشايخ رحمهم الله من فرقبين هذا » و وجاواار ردير سدع ؛ لأن ظ 


كلا" 


قال فإن ظبرت العين وقممتبا أكثر مما يضمن وقدضمنبا بقول 
المالك أو بمنة أقامبا أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار لامالك 
وهو للغاصب لأنه تم له الملك يسبب اتصل به رضاء الى الك حيث 





المودع لمس علمه إلا بالممين وبإقامة المينة أسقطبا وارتفعت الخصومة . وأما الغاصب 
فمليه هاهنا السمين والقممة » وباقامة البينة ل يسقط اليمين » فلا يكون في مانع المودع . [ 

وفي المبسوط والذخيرة في دعوى الغصب ذكر الجنس والصيفة لبس يشرط كما في 
سائر الدعاوى»لأت جمد رحمه الله ذ كر في الأصل أقام ببنة على رجل أنه غصب جارية 
له حدس المدعى عليه حتى يجيء يبا وبردها . قال الحلواني رحمه الله هذه المسألة ما 
يحفظ 2 لأنه قال أقام بينة ولم يذكر جنسها وصفتها وقممتها . قال بعض المشايخ رحمهم 
الله تأويل المسألة أنه ذكر الجنس والصفة والقممة . 

وقال أبو بكر الأعمش تأويلها أن الشبود شهدوا على [قرار الغاصب بذلك » فأما 
الشبادة على فعل الغاصب فلا تقبل مع جبالة اللخصوب »2 كن القضاء بالجبول غير ممكن 
. ولكن الأصح أن هذه الدعوى والشبادة مقبولة بدون ذ كر الجنس والصفة للضرورة  »‏ 
لأن الفاصب يمتنع عن إحضار المفصوب عادة وحين يغصب إنما يأتي من الشبود معاينة 
فمل الغصب دون العم بأوصاف المفصوب فسقط اعتبار عامهم للتعذر فصار ثبوت ذلك 
الغصب بالبيئة كثيوقه باقراره قبحيس . 

( قال فان ظبرت العين ) أي قال القدوري فان ظبرت العين الغصوبة ( وقيمتيبا 
أكثر مما ضمن ) أي والحال أن قممتها أكثر مما ضمن الغاصب ( وقد ضمنبها بقول المالك) 
أي والحال أنه قد ضمن الغاصب العين المغصوبة بقول صاحمها ( أو ببينة أقامها ) أي 
وضمنها بمنة أقامها ال مالك ( أو ينكول الغاصب عن الممين ) يأن عجز المالك عن إقامة ' 
الميئة على ما ادعاه فطلب يمين الغاصب فتكل عنبا وحم عليه برا ادعاه المالك ( قلا 
خخمار امالك ) في هذه الصور كلبا وبه قال مالك . وعند الشافمي رضي الله عنه وأحمد 
له الخبار لعدم زوال ملكه عندهها عنه( وهو ) أي العين المفصوبة ذكر الضمير على تأويل 


ا 


٠‏ أدعى هذا المقدار . قال فإ نكان ضمنه بقول الغاصب مع بمينه فهو 
د رضاأه بهذا المقدار حسث يدعي هرا هرقا لعدم 


الحجة , ولو ظبرت العين وقيمتها مثل ماضمنه أو دونه في هذا الفصل 
الأخير فتكذلك ا جواب ا الرواية وهو المع خلافاً لما قاله 


ا مغصوب ( للغاصب تدنة رضاء امالك حبث ادعى هذا 
المقدار ) وم يدع الزيادة . ئ 

( قال وإن كان ضمنه ) أي قال القدوري ٠‏ أي وإن كان المالكضمن الغاصب (بقول 
الفاصب مع يميئه فهو بالخمار إن شاء أمضى الضمان » وإن شاء أخذ العين ورد العوض 
لآنه ل يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة ) أراد أن رضاه بهذه المبادلة م يتم وإنما 
أغذه بما زعمه الغفاصب ضرورة عدم البينة » وإن الشيء خير من لا شيء وعدم تمام 
الرضى بمنع لزوم المبادلة »كا إذا باع مكرها وس مكرها ( وأخذه دونها لعدم لشجة) 
هذا حواب عما يقال إن أخذه القيمه . وإن كانت ناقصة يدل على مام الرضى فكانت 
المسألة >الأولى > فأجاب بقوله وأخذه دوتها » ا 0 
ام الرضى » لآنه إنما أخذ ذلك للضرورة وهي عدم احجة » فلا يدل على رضاه » 
بغلاف المسألة التقدمة > لآن دعواه ملك القيمة كانت ياختياره . 

( ولو ظبرت العين العين وقممتها ) أي والحال أن قيمتها 500 
ظ الفصل الأخير ) يعني فيا ضمنه الغاصب بقوله مع يمينه ( فكذلك الجواب ) يعني فو 
والخما ر إن شاء أمضى الضمان 6 وإن شاء أخذ العين ورد العوض ) في ظاهر الروايبة 
وهو الأصح ) لآنه هو المذكور في الأصل مطلةق) »2 وكذلك الطحاوي أطلق 
الرواية في مختصره . 

(خلافا اقل الكرخي أن لا خبار ل ) لأ توفر علمه بدل ملكه كاله ( لآنه م 
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لأنه ل يتم رضاه حي ثلم بعط له مأ يدعبه والخمار لفوات الرضاء 


قال ومن غصب عبداً فباعه فضمنه المألك قيمته فقد جاز عه 





يتم رضاء ) ) دليل قوله وهو الأصح لا دليل قول الككرخي ( حيث ل بعطه ) أي المالك » 
وهو على صمغة المجهول ( ما يدعيه ) من القممة ( والخمار لفوات ت الرضاء )أي ثبوت الخبار 
له لفوات رضاه بما أعطى من من القيمة » وقد ذهب القدوري في شرحه لمختصر الكرخي إلى 
ما ذهب إلبه الكرخي حيث قال فأما إذا قضى عليه بقوله ثم ظهرت العين وقممتها مثل . 
ما قال الغاصي أ و أقل فلا سبيل لصاحبها عليها» لأنه استوفى البدل ول يظهر فمه زيادة. 
وأما إذا كانت القسمة أكثر مما قال الغاصب فالمفصوب منه بالخبار » وذلك لأنه ل 
يستوف بدل العين الذي ادعاه ولم برض يزوال ملكه عنبا بما دون ذلك من البدل » 
فكان له الخمار . 

ثم قال القدوريوكان أبو بكر الرازي يقول إن هذا مول على أن هذهالزيادة لا تحوز 
أن تككون مما يحدث مثلبا فيا بين التضمين والظبور » فأما إذا كانت مما يحوز أن حدث 
فادعى الغاصب أنبا حدثت وادعى المغصوب مئه إن كانت فالقول قول الغاصب 
مع ييه » لأرك تربره اه كرو الامرجل ما قال نسي فبلا 
يفسخ التمليك بالشك .. [ 0 ظ 

لقال الصورى مزمن تاها عو قال روي لالب اا د رلا 
قال الغاصب هل يثبت لامالك الخبار أم لا » وهو موضع محتمل» وقد قال مد في الغصب 
ما يدل على أنه يثبت له الخبار لأنه قال في تعليل مسألة القيمة إذا كانت ناقصة » لآن 
المالك لم يستوف ما ادعى من القيمة » وهذا يدل على أن القيمة إن كانت تامة فالخمار 
ثابت له » لآنه لم يستوف ما قال من القممة . وذكر أبو يوسف في الإيلاء ما يدل على أنه لا 
خمار له » لآنه قال في تعليل مسألة نقصان القممة » الا ريب بي 
وهذا يدل على أنه إذا استوفاها لا خمار له له والله أعم . 
( قال ومن غصب عبداً ) أي قال في الجامع الصغير ومن غصب عبد رجل (فباعه 
فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه ) وبه قال أحمد « رح:» في رواية . وقال في أخرى 


اا 


ب 58 يظبر في حق الأكساب دون الأرلاه 
. واناقص يتكفي لنفوذ البيع دون العتق كملك المحكاتب . قال وولد 





لا يحوز سعه كالاعتاقى > ويه قال الشافمي رحمه الله ومالك كتصرفات الفضولي ٠‏ 

( وإن أعتقه ثم ضن القيمة م يجز عتقه»لآن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوت مستند) 
والثابت الاسناد ثايت من وجه حكما لا حقيقة » فمكون تقصاً والناقص يكفي البيسع 
دون العتى على مابحيء ( أو ضرورة ) أي يثبت ملك الغاصب ضر ور ةالقضاء بالضيان كيلا 
يازم أجماع البدل والممدل في ملك واحد والثئادت بالضرورة ثأبت من وجه دون وحه . 

٠‏ (ولهذا ) أي ولأجل ثبوت الملك له ضرورة ( يظهر في حتى الإكساب دون الأولاد) 
أي يظهر ثبوت ملك الغاصب في حق الإكساب » ولا يظهر في حدق الآولاد بأن غصب 
جارية فكسمت ا كسايا] قبل أداء الغاصب الضمان » فال كساب للغاصب »2 ولو ولدت 
أولاداً قبل أدائه الضمان ثم أدى الضمان فالآولاد لمغصوب منه فيكون الملك تاقصا » إد 
لو كان تم لكان الآولاد بأداء الضمان كا في البسع > فإن من اشترى جارية فولدت قبل 
أداء الثمن ثم أدى المشتري ل تام الملك ( والناقص ) أي الملك الناقص ( يكفي لنفوة ‏ 
الببع دون العتق كملك المكاتب ) فانه يملك البيع ولا يملك العتتى » لآن ملكه ناقص» 

وإبما قال باعتاق القاصب ثم تضمينه احترازاً عن اعتاق المئتري من الغاصب فإن قمنه 
ظ روايتين » في رواية يصح إغتاقه وهو الآصح » قياس على الوقف » وفي روايةلا يصح ٠‏ 

وفي الكاني للحاك هذا فيا إذا أعتى تتى الغاصب > أما إذا أعتى المشتري من الغاصب 
فأجاز المالك البيم فيه خلافاً فمند أبي حنفة رحمه الله وأبي بوسف يصمح اعتاقه موقوفاً 
على إجازة المالك الببم » فاذا أجاز نفد على المشتري > ويكون الولاء له . وقال مد 
وزفر «درح» لايصح>“وقال أبو سلمان هذه رواية جمد ر<مه الله عن أبي يوس ف أنه لا يجوز 
عتقه . وقال ابن أبي ليلى عة عق الخاري ان الغايب تيده » وإن كان مسات ثم سم رب 


العيد لم بحر الببع . 


714 


المخصوبة وناؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن 
هلك فلاضمان عليه إلى أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكبا فيمتعبا إياه » 
قال الشافعي «رح» زوائد المخصوب مضمونة متصلة كانت أو 

٠‏ منفصاة لوجود الغصب وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه م 
الظبية امخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضمونا عليه .ولنا 
أن الغصب اثبات اليد على مال الغير على وجه ينل يد المالك على ما 
ذكرناه ويد المألك ما كانت ثابتة عل هذه الزيادة حتى يزيلبا الغاصب 2 


( قال وولد المفصوبة وثماوّها ) أي قال القدوري » أي ولد الجارية المغفصوبة وتماوٌها 
كالسمن والجال سواء.غصبها .حاملا وولددتعنده أو حملت في يد الغاصب ( وثمرة البستان 
المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان علمه » إلا أن يتعدى فها أو يطلببا 
مالكها فبمنعها إياه ) وبه قال مالك « رح » وأما الكسب الحاصل باستتغلال الغاصب 
ليس .بناء وغير مضمون على الغاصب لأنه بدل المنفعة وهي غير مضمونة على الغاصب 
على مأ نحيء ٠‏ 

(وقال الشافعي زوائد القصوب ل (أو منفصة ) 
كالولد والثمر » وبه قال أحمد رحمه الله ( لوجود الغخصب وهو اثبات اليد على مال الغير 
بغير رضاء ) فتكون مضونة ( كا في الظبية الخخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون 
مضموناً علمه ) لأن ضمان الأصل باعتمارية ممطلة علمه »© وهذه المد ثايتة بعسنبا على 
الزيادة لحدوثها في ملك المد فتصير مضمونة ضرورة ٠.‏ 

( ولنا أن الغصب اثبات المد على مال الغير على وجه بزيل يدالمالك على ما ذ كرئاه)في 
أول كتاب الغصب واثبات اليد على ذلك الوجه ليس بموجود على ما نحن فيه » لأا 
1 ما كانت ثابتة » وهو معنى قوله ( وبد المالك ما كانت ثابتة على مذه الزيادة حتى 
يزيلها الغاصب ) . 


ف با 


ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلبا » إذ الظاهر عدم المنع» حتى لو 
منع الولد بعد طلبه يضمنه » و كذا إذا تعدى فيه ا قال في الكتاب » 


فان قمل هذا بق يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية علا » لآن المد كانت ثابتة 
عليه » وليس كذلك فانه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يد 
الغاصب وولدت والرراية في الأسرار . أجيب بآن الحل قبل الانفصال ليس مال » بل 
يعد عمباً في الآأمة فلم يصدق عليه اثبات المد على مال الغير . 

سامنا ذلك لكن لإزالة ثمة ظاهر > إذ الظاهر عدم المنع عند الطلب > أشار إلمه بقوله 
( ولو اعنبرت ثابتة على الولد لا يزيلها إذ الظاهر عدم المنم ) يعني لو اعتير يد المالك ثايتة 
على الولد تقريراً تبعا لملك الأم » فانه ما زال اليد التقديري لا عنعه عند الطلب » يخلاف 
الأم » فان الزائل ثمة البد الحقيقي فيتحقق الغصب إعتماره ( حتى لو منع الولد يمد 
طلبه يضمنه » و كذا إذا تعدى فيه كا قال في الكتاب ) أي مختصر القدوري ( وذلك 
بأن أتلفه أو ذحه فأكل أو باعه فسامه ) إنما ذكر التسلم لأن التمدي لا يتحقق بمجرد 
البح ذل تلع يمك ك0 الاريك بيد عسل يا انان ااي إجاين القاسي 
وقد زال ذلك بالبيع . 

فإن قمل إن الأم مضمون ة البتة والأوصاف القارة في الأمبات تسري إلى الأولاد 
كالحرية والرقبة والملك في الشراء . أجمب بالضمان ليس يصغة قارة في الآم » بل هو لزوم 
ا 21000 

فان قبل قد وجد الضمان في مواضع ول تتحقق العلة المذكورة فيا فكان اده 
زيفها » وذلك كقاصب القاصب »> فانه موص ا بيت 
والمسقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد وم بزل يدا » والغرور إذا مع الولد يضمنبه 
الولد ولم يزل ددا في حتى الولد ويضمن الأموال بالإتلاف تشبيهاً كحفر البئر في غير الملك» 
ولدس ثمة إزالة يد أحد ولا إشاتها . فالجواب إنما قلنا أن الغصب على التفسير المذ كور 
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وفي الظبية ا مخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من 
الإرسال لعدم المنع , ونا يضتمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد 
طلب صاحب الحق وهو الشرع على هذا أكثر مشايخنا » ولو أطلق 
الجواب فبو ضمان جتاية ولهذا يتكرر بتكررها ‏ ويحب بالإعانة 


بوجب الضمان مطرداً لا محالة . وأما ان كل ما يوجب الضمان كلغصب ف يلتزم ذلك +جواز 
أن يكون الضمان حكما نوعناً يثبت كل شخص منه من العلة ما يكون تمدياً . 

( وقي الظبة الححرجة من الحرم ) هذا جواب عن قوله كا في الظبية المحرجة من الحرم» 
تقريره أن القياس غير صحيح > لأنه إن قاس عليها قبل التمكن من الإرسال فهو ظاهر 
الفساد 6 لآنه لا خمان علمه » وهو معنى قوله ( لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من 
الإرسال لعدم المنع ) وإن قال علمها بعد التسكن فكذلك » لآن الضمان فيه باعتبار 
المنع » وهو معنى قوله ( وإنما يضمته ) أي الولد ( إذا هلك يعده ) أي بعد التمكن من 
الإرسال ( لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ) لا باعتبار أن الآم مضمونة 
( على هذا الوجه أكثر مشايخنا ) المتقدمين . 

( ولو أطلق الجواب ) أي في ولد صيد الحرم بأن يقال يحب الضمان سواء هلك بعد 
التمكن من الإرسال أو قبل التمكن ( فبو ضمان جناية ) أي الضمات في صيد الحرمضمان 
جناية » أي إتلاف معنى الصبدية » وقد حصل الإتلاف والإهلاك معنى يتفويت الأمن 
فوجب الضوان ( ولهذا ) أي ولاجل كونه همان جناية والإتلاف ( يتككرر ) أي الجزاء 
( يتكررها ) أي بتكرر الجناية » فانه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم 
ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر . وفي فتاوى الولوالجي او 
أخرج صبداً فكفر منه ثم رماه يعد ذلكوقتل فعليه كفارة أخرى . قيل ومو زأنيكون 
مناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التى هي الإخراج من الحرم . قات هذا 
له معنى » ولكن الاقرب ما ذكر أولاً . ظ 
٠‏ ( وحيحب ) أي الضمان ( بالإعانة ) بأن أعان رجل لمن قتل صيد الحرم فانه يحب على 
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والإشارة ؛ فلآن يحب بمأ هو فوقبا وهو اثبات المد على مستحق [ 
الأمن أولى وأخرى.قالوما نقصت الجاربة بالولادة في ضهان الغاصب 
فإن كان في قيمة الولد وفاء به 


المعين أنض] جزاء كامل » كا يحب على القاتل إذا كانا حرمين» وأما إذا كانا إحلالين فعلبهما 
جزاء واحد وعلى كل حال حب على المعين كما حب على المماشر ( والإشارة ) بأن أشار 
غيره على صيد الحرم فقتله فانهما مشتركان في الحزاء » و كذا المحرم إذا أشار حرم آخر 
على قتل صيد الحل فانه يحب على كل منهما جزاء ( فلن يجب بما هو فوقبا ) أي فوق 
الإعانة والإشارة ( وهو إثبات اليد على مستحق الامن) وهو صبد الحرم لانبه مستحق 
الامن بالنص ( أولى ) خبر لقوله فلآن يجب » وان مصدرية »> والتقدير فالوجوب بمأ هو 
فوقهما أولى ( وأحرى ) عطف على أولى » وهو أيضاً بمعناء ذكر للتأكيد . 

فان قبل تفويت الامن في حتى ديد الحرم سبب صالح لوجوب الضمان لا في حق كل 
الصود > والولد ليس بصيد الحرم » بدلل أنه يحل ببعه وأكله » فلو كان صيد الحرم لما 
حل » ولان تفويت الامن يتصور بعد ثبوته في حى الولد لانه كما حدث خائفاً فلا دتصور . 
تفويت الامن في حتى الخائف . أجيب بأن الولد لم يكن صيد الحرم من كل وجه » بل 
من وجه بدليل أنه يجب إرساله وأكله وإر: كان يحل ولكتنه يككره . وإته وإرت 
حدث خائفاً ولكنه مستحقا للأمن فصار كالآمن حكماً » فافيم . 

( قال وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الفاصب ) أي قال القدوري وقوله و.ا 
مبتدأ » أي والذي نقصت الجارية . وقوله في ضمان الغاصب خبره » العائد على الموصول 
محذوف » أي والذي نقصته الجارية » صورته غصب أمة رجل تساوي ألفا مثلآ»فولدت 
في بده ولدأ قدمتها خسمائة مثل » أو نقصت بالولادة حتى صارت قممتها خمسمائة فانه 
يضمن النقصان ولكنه ينجبر بالولد على ما يأقي مفصلا » وبه قال مالك إذا جيئت بعد 
القضب:© أما لر عضن املا شمن بعت الولادة و لآ يتين الول » وهتدة تير » 


( فان كان في قيمة الولد وفاء به ) أي بالذي نقص الجارية وهذا تفسير لقوله وما 
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جبر النقصان بالولد وسقط ضنانه عن الغاصبء وقال زفر والشافعي 
درحء لايجير التقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا .يصم جابراً 
لملكه , كما في ولد الظبية » وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت 
الأم وبالولد وفاء » وصار كا إذا جز صوف شاة غيره أوقطع قوائم 
شجرة غيره أو خصى عبد غيره أو عامه الحرفة فأضناه التعليم . 


نقصت الجارية بالولادة فمْمان الغاصب فلذلك ذ كره بالفاء » أي فأن كان قممة الولدتفي 
ذلك النقصان ( جبير النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) أي ضمان ما نقصت > 
لاة قد قلنا في الصورة المذ كورة أن نقصان الجارية حمسمائة فجبر ذلك النقصان برد الولد 

( وقال زفر والشافعمي رحمهم الله لا يحبر النقصان بالولد ) وبه قال أحمد رحمه الله 
(لات الولد ملكه ) أي ملك الغاصب ( فلا يصح جابراً لملكه ) لان الضمان جبر ما فات 
منه وم يوجد ( كما في ولد الظمية ) إدا أخرجبا من الحرم ونقصت قيمتها بسبب الولادة 
وقيمة ولدها يساوي ذلك النقصان فانه لا ينجبر بها » يجب ضمان النقصان مع وجوب 
ردها إلى الخحرم  .‏ 

( وكما إذا هلك الولد قبل الرد ) أي قبل رد الام » فانه يجب ضمان النقصان ( أو 
ماتت الام ) أي يسبب الولادة » هكذا نص بالأسرار والإيضاح ( وبالولد وفاء ) أي 
والحال أن بقيمة الولد وفاء ( وصار ) أي حك هذا ( كما إذا جز صوف شاة غيرء ) أي 
شاة لغيره فنبت صوف غيره ( أو قطع قوائم شجرة غيره ) فنبت قوائم أخرى مكانها 
فان بقمتها لا ينجبر بالنقصان ( أو خصى عبد غيره ) بأن قلع خصيتيه فانه نقضان فيه» 
ولكن ازدادت قيمته يسبب الخصي فانه يضمنه نقصان الخصية كما لو تردد قممته ( أو 
عامه الحرفة ) أي أو عل عبد غيره الحرفة (فأضناه) بسبب (التعليم) فلا ينجير ما أضتاه 
بالتعليم يما ازدادت قيمته يسبب عل الحرفة . 


ىم" 


ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو العلوق على 

ما عرف» وعند ذلك لا يعد نقصاناً فلا يوجب ضماناً » وصار كما 

إذا غصب جارية سمينة فبزلت ثم .منت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت . 

أو قطع يد المحصوب في يده وأخذ إرشها وأداه مع العبد يحتسب 
عن نقصان القطع وولد الظبية ممنوع » 





( ولنا أت سبب الزيادة والنقصان واحد وهو ) أني السبب ( الولادة ) عندهما ( أو 
العملوق ) عند أبى حشيفة رضي الله تعالى عنه ( على ما عرف ) في طريقى الخلاف تقرير 
هذا أن الولد خلف عن الخبر الفائت بالولادة بطريق اتحاد السب » وهو أن الولادة 
أوجمت فوات جزء من مالية الاصل وحدوث مالمة الولد » لانه وإن كان موجوداً قبل 
الأنفصال لكنه ما كان مالا بل كان عمباً في الام وصفا لها » وإنما صار مالاً مقصوداً بعد 
الإنفصال و والسبب الواحد متى أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفاً عن النقصان 
كالبيع لما زال المبيع عن ملك البائع وادخل الثمن في ملكه كان الثمن خلفاً عن مالية 
ااي يي ترب ا ره 
لم يضمنا شيثاً . ظ 

ظ ( وعند ذلك ) أي كون الشيء ا ل ا ل 
بعد النقصان الحاصل نقصانا لحصول الزيادة في مقابلته ( فلا يوجب ضمانا ) أي إذا كان 
كذلك فلا يوجب النقصان ضمناً » ثم أوضح ذلك بقوله ( وصار كنا إذا غصب جارية 
سمينة فبزلت ثم ممنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت ) أي ثنستها غير الساقطة والثنية واحدة 
الثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل » ممبت بذلك لان كل واحدة 
منهما مضمونة إلى صاحبها . ' 

( أو قطم يد المغصوب في يده ) أي أو ل معرب د انام ” وأغلى 
إرشها ) أي وأخذ الغاصب إرش المد المقطوعة من الجاني ( وأداه مع العبد ) أي أدى 
الغاصب الإرش مع العبد إلى المالك ( يحتسب عن نقصان القطع وولد الظمية ممنوع ) هذا 
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وكذا إذا مانت إلا م » وتخريج الثانة أن الولادة لسو بي وض 
الأم » إذ الولادة لا تفضي إليه غالبا . 


عراف اع قوق رف والخاقسي باذ » كما في ظبمته . وتقريره لا نسم أن نقصان 
الظبمة بالولادة لا ينجبر بقممة الولد كما قال» بل قبل انه يصلح أن يكون جابرا» وإلبه 
دهب المصنف فعلى هذا يمثم قباسهما عليه . 

وكذا إذا ناقت الأم )يعني أن القياس على موت الأم أيق) متدوع ؛ يعني لا نسم أن 
الآم إذا عالت لا دشار فييها بقبية الواد إذا كان فنبا وفاء > بل ينحير كا قبل في 
غير ظاهر الرواية . ئ 

( وتخريج الثانية ( أي الروانة المانية فإذا ماتت الام لا تنجير بال ولد وهمو ظاهر 
الرواية . الحاصل هاهنا أن في مسألة موت الآم روايتان » في أحدهما ينجبر النقصان فلا 
يتأتى علينا . وفي الثانية لا ينجبر ويتأتى علينا ظاهراً . ولكن أشار إلى الجواب عنه 
بقوله ( أن الولادة ليست بسيب لموت الأم » إذ الولادة لا تفضي إلبه غالبا ) أي لآنه لا 
تفضي الولادة إلى الموت في غالب الاحوال » أراد أن كلامنا فيا إذا كان السبب واحداً 
وها هنا لس كذلك » الو سبب لازيادة راي ينب ارت 0 » إذ لا 
يفضي إليه غالبا . 

فإ قلت إنها أفضت إليه في هذه الصورة فتكون سيا . قلت هو بالنظر إلى أوضاع 
أناب التصرفات لا إلى أفراده) » ألا ترى أن الصبي لا دؤهل الطلاىق والمتاق وإن تحقق 
النفع في صورة لأنهافي الاصل سبب للمضار . وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية 
. أخرى وهو أنه يحبر بالولد قدر نقصان الولادة. » ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الام » 
لان الولادة لا توجب الموت » فالنقصان بسب الولادة دورن موت الام ورد القيمة ظ 
كرد العين . ولو رد عين الجارية كان النقصان مجبوراً بالولد » فكذا رد قيمتها » فصار 
فبه ثلاث روايات . وذحكر في الطريق البرهانية إذا ماتت الأم وبالولد وفاء فقد روي 
[ عن أبي حنيفة « رح » ثلاث روايات ' » في رواية يصير الولد .خلفاً » وفي رواية لا يكون ‏ 
خلفاً > وفي رواية نكون خلفاً عما انتقصت بالولادة . قال فنحن تختار الرواية التي قال 
0 


هم" 


وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد لأنه لا بد من رد أصله للبراءة 

فنكذا لا بد من رد خلفه والخصاء لا يعد زيادة لأنه غرض بعضٍ 

افسقة ولا اتحاد في السبب فا وراء ذلك من المسائل لأن سبب 

النقصان القطع والجزء وسيب الزيادة النمو وسبب النقصان التعليم 
والزيادة سبيها الفبم . 





( ويخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ) هذا جواب عن قوله) وكما إذا هلك الولد 
قبل الرد . وجبه أن كلامنا فيا إذا رد الام بنقصان الولادة هل ينجبر النقصانيرد الولد» 
وإذا كان الولد هالكا كيف يتجبر النقصان به » وهي معنى قوله ( لانه لابد من رد 
أصل للبراءة » فكذا لا بد من رد خلفه ) يعني أن الواجب عليه رد الاصل بالصفة التي 
أخذها وما ردها بتلك الصفة » وإنما كون بتلك الصفة لو ردها مع الولد الذي همو 
غلف عن النقصان فلا يبرأ . 

( والخصاء ) على وزن فعال لانه مصدر خصى يخصى يعني أنه معدود ( لا يعد زيادة 
لانه غرض بعض الفسقة ) فل يكن له اعتبار في الشرع لانه أمر حرام ورد النبي عنه 
( ولا اتحاد في السبب ) جواب عن مسألة جز صوف الشاة وقطع قوائم الشجرة وتعليم 
العمد الحرقة > أراد أن كلامنا فا إذا اتحد السبب ولا اتحاد فى السمب ( قما وراء ذلكمن 
السائ ) أي فا وراء ما ذكر من مسأ موت الام وموت الولد والخصا. . وأراد 

من المسائل مسألة حز صوف الشاة » ومسألة قطع فراتبيع التجرع رسال نموم 
الحرقة لعمد غيره . 

(لان سمب النقصان القطع والجز ) أي القطم في قوائم الشجرة والجز في صوف 
الشاة » » وسبب الزيادة كون الحل منبتا لا القطع » فاذا كان السبب مختلقا ل تجمل الزيادة 
غلفا ( وسسب الؤيادة النمو ) وهو كون الحل منيتا كما ذكرة > فاختلف السبيبان 
وكلامنا في اللتحد ( وسبب النقصان التعليم ) في العبد لانه يوجب المثقة فيحصل يه 
الحزال ( والزيادة سببها الفبم ) وهو حودة الذهن والحذاقة » ولمذا يشترك الاثنان في 
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قال ومن غصب جارية فزنى با فحبلت ثم ردها ومانت في نفاسها 
يضمن قيمتها يوم علقت 


التعليم ويستى أحدهما الآخر في اتعليم لسرعة فبمه » فاذا كان ك ذلك فقد اختلف 
السبب وكلامنا في المتحد . 

فان قبل المذ كور عراب نتفي 1ه وأصل نككتة الخصم وهو أن الولد ملكالمولى 
نل يماك أذ كر سار ١‏ القفان رك طناك قرو هل ا . أجيب بأن المصنف 
أثار إلى حوابه بقوله لا يعد نقصانا » وإذا لم يكن السالا ملي إل جلي 7 » فإطلاق 
الجابر عله توسع في العبارة . 

فان قبل لو كان اق ودع قن اك ا ل ارتفاعه 
بضبان الغاصب لثلا يجتمع البدلان في ملك واحد  .‏ أجيب بأنه ملك المولى لا محالة ومن 
حمث الملك لبس ببدل بل بدل من حمث الدات © فإذا ارتفع النقصان يبظل الخلمفة 
وبقي في ملك المولى . [ 0 

فإن قبل الولد عنده أمانة فكيف يكون خلفاً عن المضمون . فالجواب ما أشار إلمه 
المصنف رحمه الله من عدم عده نقصانا لا تضمينه » وهذا الجواب صالح للدفع عن السؤال 
أيضا » فلل در المصنف عالما ما أدق تحريره وما أزكى قريحته وما أمعن نظره . 

( قال ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتبا 
يوم علقت ) أي قال في الجامع الصغير وصورته فيه مد عن يعقوب عن أَبي حنيفة درح» 
في الرجل يغصب الجارية فزنى بها ثم يردها فتحبل فتمو تفي نفاسها قال هو ضامن لقيمتبا 
بوم علقت وليس عليه في الحرة غمان . وقال أبو يوسف وحمدلاضان علمه في الآمة أيضا 
إذا ماتت في نفاسها بعدما بردها » انتبى . وقال الصدر الشهيد في شرحه بريد به إذا 
زنى بها مكرهة أو مطاوعة. قال عمد ذكره مطلقا ولم يقبده يحالة الطواعية » وإنها قيد 
بالحبل من الزن لآأنه إذا كان من الزوج أو المولى فلا ضمان » ثم أن المصنف ل يتابعه في قوله 
ثم بردها فتحبل لأنه قدم الحبل حيث قال فحبلت ثم ردها لبيان أن الحبل كان موجودا 
وقت الرد » وهككذا مو في عامة النسخ . ووقم في بعض النسخ ثم ردها فتحبل بتقدم 
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ولاضمان عليه في الحرة»هذا عند أبي <شسفة . وقالا لا يضمن في الأمة ظ 
أيضاً »لهما أن الردقد صم والبلاك بعده يسبب حدث في يد المالك 
وهو الولادة فلا يضمن الغاصب ء كما اذا حمت في يد الغاصب ثم 
ردها فبلكت أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فبلكت منه , و كبن 
اشترى جارية قد حبلت في يد البائع فولدت عند المششتري وماتت في 
نفاسها لايرجع على البائع بالاتفاق بالثمن ٠‏ وله أنهغصبها وما انعقد 
فيبا سبب التلف 





الرد متابعة لما قاله في الجامم الصغير . قوله علقت يكسر اللام تعلق علوقاً إذا 
حملت ( ولا ضهان علمه في الحرة ) لآنه لايضمن بالغصب ( هذا ) أي وجوب الضياف 
( عند أبي حشسفة «رح» ) . 

( وقالا لا يضمن في الآمة أيضاً ) إلا نقصان الحبل » وبه قالت الثلاثة ( لما أن الرد 
قد صح ) لآنه أوصل الحق إلى المستحق وصحته قوجب البراءة عن الضيان (والفلاك بعده) 
جواب عما يقال لا نسم صحة الرد حيث هلككت يسبب كان عنده فقال واللاك بعدء » 
أي بعد الرد كان ( بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة ) لا بسبب كان عند القاصب 
( فلا يضمن الغاصب كا إذا حمت ) أي إذا حصل للجارية حمى ( في يد الغاصب ثم ردها 
فبلكت ) حيث لا يضمن الغاصب قيمتها ولككن يضمن النقصان ( أو زنت في يده ) أي 
أ و با إذا زنت الجارية في يد الفاصب ( ثم ردهافجادت فبلجكت منه) أي من الجلد حيث 
لا يضمن الغاصب قممتها ولكن يضمن النقصان ٠.‏ 

( وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المثتري ( والحال أن 
المثقري ل يعم بالحبل ( وماقت في نفاسها لايرجع على البائع بالاتفاق بالثمن) ولكن يرجع 
[ بنقصان الخمل . قد بقوله في نفاسها لآنه إذا ماتت بالولادة تضمن بالإجماع . 
ظ ( وله ) أي ولآأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( أنه غصميا وما انعقد فييبا سبب 
التلف ) أي أن الغاصب غصب الجارية والحال أنه ما كان انعقد فيِها سبب التلف * يمني 
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وردت وفيها ذلك فل يوجد الرد على الوجه الذي أخذه فل يصح الرد 

وصاركما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو 

دفعت بها بأنكانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة ؛ 

كذا هذا , يخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب 

بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم» وما 
ذكرناه شرط صحة الردء ظ 


وقت الأخذ كانت فارغة لبس بها ما يفضي إلى التلف ( وردت وفبها ذلك ) أي وردت 
الجارية والحال أن قمبأ سبب التلف (قم بوحدالرد على الوجه الدي أهذه فلم يصح الرد ) لآن 
الصحمح منه أن يكون فى الوجه الذي أخذه 1 

( وصار كا إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها ) أي بالجناية أي بسبيها ( في 
يد المالك أو دفعت بها ) أي بالجناية ( بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب يكل 
القيمة » كذا هذا ) أي حك المسألة المتنازع فيها ( مخلاف الحرة ) إذا زنى بها رجحل 
كرهاً فحبلت فياتت في نفاسها ( لأنما ) أي لأن الحرة ( لا تضمن بالغصب لمبقى ضمان 
الغصب يمف قساد ارد ) بخرا جيل 6و4ذ! إر ملكت عند يدون الزة 
لا يضمن بالإجماع . 

( وف فصل الشراء ) هذا جواب عن قوهما استرى جارية قد حملت عند المائع 
بطريق القرق » وهو أن فصل الشراء ( الواجب ) على البائم ( ابتداء التسليم) أي تسلم 
الممسع على الوجه الذي وقم عليه العقد وقدتحةق ذلك منه وموتها بالنفاس لا يعد التسلم 
( وما ذكرتاه شرط صحة الرد ) أي ما ذكرنا من وجوب وج ه الذي أخذه عليه شرط 
لصحة الرد ولم يوجد > فكان تشل ما لم يوجد بشرطه على ما وجدشرطه وهو ثيل فاسد. 
وقال تاج الشريعة وتحقمقه أن الشراء لم يتناول إلا العين إذ الأوصاف لا تدخل, في الشراء» 
وهذا لا يقابل با شيء من الثمن » فكان الواجب على البائعم تسليم العين الذي هو مال 
متقوم وقد وجد فلا برجع المثتري عليه بالحلاك في يده . 


21يظ»> 


والزنا سيب سبب الجلد موم لا جارح ولا متلف فل يوجد السبب في بد 

الغاصب . قال ولا يضمن الغاصب منافع ماغصبه إلا أن ينقص 

باستعماله فيغرم النقصان . وقال الشافعي يضمنبا فيجب أجر المثل » 

ولا فرق في المذهبين بينهما إذا عطلبا أوسكنبا . وقال مالك 
«رح» إن سكنها يجب أجر المثل 





وأما الغصب فان الأوصاف داخلة فبه » ولهذا لو غصب جارية سمينة فبزلت في يد 
الغاصب وردها كذلك فانه يضمن النقصان » وإذا دخلت الأوصاف فمه كان الرد بدونما 
:ردأ فاسداً . وأما إذا حمت في يد الغاصب فلآن سسب الموت ما ييا من الجى والضعف 
وقت الموت » ويحتمل أن يككون سببه عمارة كانت في يد القاصب 4 أو حدثت في 
بد المالك بالشك . ظ 

( والزة سبب الجلد وم ) جواب عن قوهما أو زنت في بده إلى آخره > وتقريرء أن 
الزن الذي وجد في بد الغاصب » إنما كان واحما لجلد مؤلم ( لا جارح ولا متلف ) ولما 
جلدت في يد المالك يحلد متلف غير ما وجب في يد الفاصب فلا يضمن » وهو معنى قوله 
( فلم يوجد السبب ) وهو الجلد المتلف ( في يد الغاصب ) ٠‏ 

( قال ولا يضمن الغاصب منافم ما غصيه ) أي و قال القدورى وقال في إشارات 
الأشرار المنافع لا يضمن سواء عرفها إلى نفسه أو عطلبا على امالك : وقال في الطريقفة 
البرهانية المنافعم لا تضمن بالغصب والاستبلاك في قول عامائنا رحمهم الله . وصورة المسألة 
رجل غصب عب دا فأمسكه شهراً حتى صار غاصباً للمنافع » أو استعمله حنتى صار 
مستبلكا لها عندنا لا تضمن هذه المنافع . وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكاني 
ليس على الغاصب في ر كوب الدابة وسكنى الدار أجر وهو مذهب علائنا ( إلا أرن 
ينقص باستعماله فيغرم النقصان ) أي إلا أن ينقص ع ين المقصوب بامتعياله » فحينئق - 

( دقال الشافعي يضمنها ) أي المنافع ( فيجب أجر المثل ) هذا تفسير الضمان عنده» 


"٠+ 


وإنعطلبا لاشيء عليه . له أن المنافع أمو المتقومة حتى تضمن بالعقود 

فكذابامخصوب.ولناأنباحصات عل ملك الغاصيلحدوئها فيمكانه, 

إذ هي لم تكن حادثة في يد امالك لأنبا اعراض لا تبقى فيملكبا 
دفعاً لحاجته » والإنسان لا يضمن ملكه. . 


يمني أن المناقع مضمو نةبأجر المثل عنده » وبه قال أحمد رحمه الله. واختلف أصحاب مالك 
وذكروا أنها لا تضمن كقولنا في صورة الغصب » و كذا في صورة الإتلاف . وعن ابن 
القاسم يضمن غلة الرباع والإبل والعَتم » ولا يغرم غَلة العسيد والدواب . وقال بعضيم إن 
سامها حب أجر المثل » وإن عطلبا لا» وله ذا لا يضمن على الإطلاق كقولنا ( ولا فرق 
في المذهيين ) أى مذهبنا ومذهب الشافمي ( بين ما إذا عطلها أو سكتها ) القاصب » 
وربما سمى الأول غصباً والثاني إتلافا في شمول العدم عند وثعول الوجود عنده . 

( وقال مالك إن سكنها حب أجر المثل وإن عطلبها لا شيء عليه ) لأنه انتفع في 
الأول دون الثاني . ظ 

( له ) أى للشافعي (أن المناقع أموال متقومة ) أما كونها أموالاً فانها تصلحصداقاً» 
وأما كونها متقومة فلآن التقوم عبارة عن المزة » والمنافع عزيزة عند الناس . ولحنفا 
يمذلون الأعان لأجلها ( حتى تضمن بالعقود ) صحمحة كانت أو فاسدة بالإجماع (فكذا 
المخصوب ) أى فكذا يضمن بالمغصوب لأآن العقد لا يحمل غير المتقوم متقوما > كما 
لو ورد على الممتة . 

( ولنا أنها ) أي المناقع ( حصلت في ملك الغاصب لحدوثها في مكانه ) أي تصرفه 
وقدرته وكسبه ( إذ هي ل تككن حادثة في يد المالك لأنها أعراض لا تبقى فيملكبا) لآأن ‏ 
ما حدث في امكان الرجل فهو ملكه ( دفعا لحاجته ) لأن الملك لم يثيت للعيد إلا رفماً 
لحاجته إلى إقامة التكاليف »> فالمنافم حاصلة في ملك الرجل ( والإنسان لا يضمن ملكه) 
أي ملك نفسه » والتحقيق أن من استولى على شيء يملكه إلا إذا تضمن الاستّيلاء لإزالة 
بد مالكه > فحمنئذ لا يملكه » وها هنا لا يتضمن فمملكه المتوللى علنه دفعا لحاجته . 
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كيف وأنه لا يتحقق غصببا وإتلافما لأنهلا بقاء لها . ولأنها لا تمائل 
[ الأعيان لسرعة فتائها وبقاء الأعبان و 





( كيف ) أى كيف يكون الضمان ( وائه ) أى الشآن ( لا ب: تح تحقق غصبها و إتلافها ) 
أى غصب المنافع وإتلافها ( لأنه لابقاء لها ) أى لمنافع » لأنها إعراض تتلاشى وما 
لاسقى لانتصور غصمه وإتلافه » إذ إتلاف الشيء وغصبه إنا برد في حال بقائه ( ولآنها ) 
أى ولأن المنافع أراد » ولئن سانا تحقق غصب المنافع وإتلافها. ؛ ولكن شرط الضمارتف 
المائلة والمنافع ( لا تمائل الأعبان لسرعة فنائها ) أى فناء المنافع (وبقاء واوساينة 
الماثلة فلا يضمن . . [ [ 

221ص 
تبقى » فدل على الماثلة والبقاء غير معتبرة . أجيب بأرنف الممائلة المعتبرة هي ما تككون 
ااي با ا » وإن كان 
أحدهما سل دون الآخر ا 

فإن قبل برد أيضا ما إذا استأجر الوصي البتم ما يحتاج إليه بدراهم اليتيم فانه جائز 
لا حالة . ولو كان ما ذكرتم صحيحا لما جاز لان القربان إلى مال البتيم لا يح#وز إلا 
بالوحه الأحسن أجيب بأنه لماجاز ممع وجود التفاوت دل على أن القربان الأحسن في 
مال البتبم هو مالا يعد عبباً في التصرفات . 

فإن قلت ما ذكر يفضي إلى اهدار حق المالك وهو مظلوم » ورعابة حانب الغاصب 
وهو ظال . قلت حتقالمالك يتراخى إلى دار الآخرة وحتى الفاصب في الزيادةيفوت أصلا» 
والتأخير أهون من الإيطال . [ 

فان قلت كلامنا في أكام الدنيا . قلت بلى لكن الممائلة شرط على ما يبنا » وحتى 
٠‏ المالك يفوت ف الدنءا لا فى الآخرة فسكون ثايتاً من وجه دون وجه » وحتق الفاصب في 
الزيادة يفوت في الدارين 2١١‏ فكون فائتا من كل وجه » فكان تحمل أوفى ألضرر أولى . 





. هامش‎  نيلاملا‎ )١( 


وقد عرفت هذه المآخذ في الختلف » ولا نسل أنبا متقومة في 
ذاتها » بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد وم يوجد العقدء 
إلا أن ما انتقص باستعاله مضموت عليه لاستبلاكه بعض 


( وقد عرفت هذه المآخذ ) وهو جمع مأخذ أي الت هي مناط الحم > أو أراد 
ما ذكره تمائل الأعمان إلى آخره ( في المحتلف ) أراد به مختلف الفقيه أبي اللمث رحمه الله 
هكذا . قال الأتوازي وتبعه على ذلك صاحب العناية » ولكن ل لا يجوز أن يُكون أراد 
به مختلف الطريقة بمننا وبين الشافعي » فان هذه المسألة من جملة المسائل المذ كورة في عم 
الخلاف » بل الظاهر أن مراده هذا وتخصبص مختلف أبي اللمث تح فافهم . 

( ولا نسم أنها متقومة في ذاتها ) هذا جواب عن قوله المنافم أموال متقومة » تقديره 
أن لا نسل أر: المنافم أموال متقومة في ذاتها » لآن التقوم لا يسبى الوجود والإحراز » 
وذلك فها لا يبقى غير متصور ( بل تتقوم ضرورة ) أى الضرورة دفم الحاجة ( عند 
ورود العقد علمها ولم يوجد العقد ) في المتنازع فيه ( إلا أن ما انتقص باستماله مضمون 
عليه ) هذا استثناء منقطع » أى لكن ما ينقص يسبب استماله مضمون عليه © وقبد 
باستعماله يحسب الغالب » لآن النقص غالبا يكون بالاستعمال » ولكن الحم ثابت فها - 
إذا انتقص بدون استعماله ( لاستبلا كه بمض أجزاء المين ) أى 506 الغاصب بعض 
أجزاء العين المغصوية . 2 ظ 

قال مشامّنا هذا إذا لم يكن معدا للاستقلال»فان كان اس 
والإتلاف. وفي الفتاوى الكبرى منافم المقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للإستغلال . 
أولا نظراً للوقف . وفي المجتبى وأصحاينا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المسألات 
والأوفاق وأموال المتامى » ويوجمون أجر منافعها على الغصبة . ثم في مسألة فت رأس 
التنور المسجور إنما يضمن قممة الحطب مم أن غصب المنافم وإتلاقها غير متصور لما أنه 
أتلف ما هو المقصود من تسخين التنور » فصار هم ذا بمنزلة استبلاك العين » فلذلك 
ضمن الحطب . 
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امل وبا لايق 
قال وإذا أقلف المسلم خمرآ لنمي أو خنزيره ضمن. . 
فإن أتلفىا المسلم لم يضمن . وقال الشافعي « رح » لا يضمنها للنمي 
أبنأ » وعلى هذا الخلاف 


( فصل في غصب ما لا يتقوم ) 
ذكره عقبب غصب ما يتقوم هو ال مناسبة . ظ 
( قال إذا أتلف امس خمرا لمي أو خنزيره ضمن ) أى قال القدورى في ختصره . 
ظ وهذا على أربعة أوجه » الأول : : إتلاف المسل خمر الذمي أو خنزيره فانه يضمن عندة 4 
هكذا ذكره القدورى في مختصره . وفي شرح مختصر الكرخي وذ كر صدر الإسلام 
اليزدوى في سرح الكافي ولو أتلف مسلم على ذمي خنزيراً على قول أبي حشيفه لا يضمن 
شيئاً » وعلى قول أبي يوسف وعمد يضمن قممته» وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهوءقماس 
قول أبي حشيفة « رح » » والدى مر في كتاب النكاح فيا إذا تزوج الذمي ذمية على خمر 
أو خنزير ثم أساما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخر والخنزير إذا كان عبنين » وإن 
. كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حشقة رحمه الله » ففي الخر تحب القممة » وفي 
الخنزير مهر المثل على ما عرف هناك . 
الثاني : إتلاف المم خمر المسلم » أثار إلمه يقوله ( وإن أتلفبما ) أى وإن أتلف 
المسم الخمر والخنزير الككائنين ( المسم لم يضمن) بلا خلاف» ووقع في بعص النسخ إنأتلفها 
بتوحمد الضمير فلذلك تاج الشريعة قوله وإن أتلفهاءأى أتلفهما » نظير قوله تعالىه وإذا 
رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها 4 ١١‏ المعة » وقال تمالى 8 والذين يكنزون الذنعب 
والفضة ولا ينفقوتها © ؛7 التوبة 5 
الثالث : إتلاف الدمى خمر المسلم فانه لا يضمن بلا خلاف > وهذا م يذكره المصنف. 
( وقال الشافعي أنه ) أى المسم ( لا يضمنهما ) أى الخر والخنزير الكائنين ( للذمي 
أيضا ) أى. كما لا يضمن إذا كان لم » ويه قال احمد (وعلى هذا الخلاف) المذكور يننا 


خ253ظ2 


إذا أتلفها ذمي على ذمي أو باعها الذمي من الذمي . له أنه سقط 
تقومها في حق المسلم » فكذا في حق الذمى لأنهم أتباع لنا في 
حق الأحكام »فلا يجب باتلافه| مال متقوم وهو الضهان . ولنا أن 
التقوم باق في حقبم , إذ ار لهم كالخل لنا » والخنزير لهم كالشاة ‏ 
. لناء ونحن أمرنا بأن تتركبم وما يدينون - 





وبين الشافعي ( إذا أتلفهما ذمى على ذمي ) وهذا هو الوجه الرابع » وبقول الشافميقال 
أحد أيضاً » وبقولنا قال مالك ( أو باعهما الذمي من الذمي) أو باع الخر والخنزيرالدمي 
من الدمي فانه يحوز عندة خلافا للشافمي وأحمد ( له ) أى للشافمي ( أنه سقطتقومههما) 
أى تقوم لمر و الخنزير (فيحتى المسلم فككذا في حتى الذمي لأنهم أتباع لنا فيحتق الأحكام ) 
أى لآن أهل الدمة أتباع للمسامين في الأحكام لقوله عزتضد: فاذا قبلوا عقد الذمة فاعامهم 
أن لحم ما للمسادين وعليهم ما على المسامين » فبين أن كل حم يثبت في حتق المسلم يبت في 
حى الدمي (فلا يجب باتلافهما مال) أى إذا كان كذلك فلا يجب باتلاف الخر والختزير 
الذبن ليسا يمتقومين مال ( متقوم وهو الضؤان ) أى ما يضمن به  .‏ - 

( ولنا أن التقوم باق في حقهم ) دل على أن ذلك ما رواء أبو يوسف في كتابالخراج 
تصنيفه في فصل من تحب علبمه الجزية » وقال سمدثنا أبراهيم بن عبد الرحمن« رح » قال 
سمعت ابن سويد بن عقلة يقول حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتمع إلية عمالدفقال . 
با هؤلاء إنه بلغني أنم تأخذونفي الجزية المبتة والخنزير » فقال بلال أجل أنهم يفعاور:. 
ذلك » فقال مر رضي الله عنه فلا تفعلوا ولكن واوا أربابها ببعها ثم خذوا الثمن منهم . 
وحمه الاستدلال بذلك أن عمررضيالله عنه أذن لهم في بمعبا ومن العقد علمها ببعا ويدها 
نأ » والئمن لا يحب إلا في عقد صحبح » فدل على التقوم . وهذا لأن قضايا مر رضي اله 
عنه ما كانت تخفى على الصحابة رضي الله عنهم > ول يشبت التكبر منهم على ذلك » 

فحل نحل الإجماع . 
(إذالخر هم كالخل لنا » والخنزير لهم كالشاة لنا ؛ ونحن أمرة بأن نتركهم وما ظ 
يدينون ) يمني لا نجاد هم على الترك . ظ 


لم الإلزام » وإذا , بقي التقوم فقد وحطك 
لاف مال مماوكمتقوم فيضمنه. بغلاف اميتة والدم » لأن أحدآ من 





غان قلت ما الآمر بار كيع :وها يدينون .قلت قوله نزمتهد: أتركوم وما يدينون.والخر 
كانت متّقومة في شريعة من قملنا وفي صدر شريعتناء والمزيل هو قوله تعالى و رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه 4 .4 المائدة » وجد في حقنا بدليل السياق والسباق » فبقي في 
حتى من لم يدخل تحت الخخطاب على ما كان من قبل . 

فإن قلت روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عاك غال إن الله لمن 
الخر ورم تمنها » ولعن الخننزير وححرم كمنه. . قلت نحن نقول يموجب م حرامعليناء 
ولكنهم أقروا على ذلك فكانا حلالاً هم . 

فان قلت الخفر نحس العين فلا كون مالا لقوله يتمتعدة حرمت الخقر لعينها» ولا يضمن 
بالإتلاف . قلت حرام لعمنها علمنا لا علمهم » لأن الخطاب في الآية خاص . 

فإن قلت قال الله تعالى # وأن اح بمنهم بما أنزل الله » 44 المائدة » أي بين أهمل 
الذمة » وما أنزل الله حرمة الخر والخنزير فنجب الحك عليهم يحرمتها ٠‏ قلت المراد منه 
ما أنزل الله مطلقاً لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشتركات . 

فإن قمل ينتقض هذا بما إذا مات الجوسى عن ابنتين إحداهما امرأته فإنها لا تستحق 
بالزوجمة شما من المبراث مع اعتقادهم صحة ذلك التكاح »؛ وصحة النكاح توجبقوريث 
المرأة من زوجها في جميع الآديان إذا لم يوجد المانع » وم يوجد في «انتهم لم لم نتركهم وما 
يدينون ؟ أجيب بأن لا نسل أتهم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا يد له من بيان .. 

( والسيف موضوع ) يعني إيطال ما يزعمونه من المالية إئما يكون بالسيف > والسيف 
موضوع أي متروك في حقهم لمقد الذمة ( فبتعذر الإلزام ) على ترك الندين» قهذا يقتضي 
بقاء التقوم ( وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال ماوك متقوم فيضمنه ) لا لآن الضيان 
موجب إتلاف المال المتقوم . 

(يخلاف المبتة والدم) هذا جواب المقبس عليه للشافمي رحمه الله وم يذكرءفي الكتاب 
( لآن أحداً من أهل الأديان لا بدين تموهما ) أي تمول الممتة والدم » قيل المراد من الممتة 
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أهل الأديان لا يدين تمولما إلا أنه تحب قهة الجر وإن كن 

من ذوات الأمثال » لأن المسلم ممنوع عن تليكها لكونه إعزازآ 

لهاء بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذممين , لآن الذميغير ممنوع 
عن عمليك الجر وقلككها ' ظ 





ادا يا 
يوسف رحمه الله يضمنها المسلم بالغصب والإتلاف . وقال جمد رحمه الله لا يضمن كالمئنتة 
( إلا أنه يحب قممة الخخر » وإن كان من ذوات الأمثال ) أي لا أن الشأن وجوب قممة 
اخمر لا مثلها » وإنما ذكر الضمير في قوله وإن كان بتأويل الشأن أو المذكور ( لآن المسلم 
ممنوع عن قلمكها)أي لبك الخر ( لكونه إعزازاً له)أي لكون التمليك إعزازاً للخمر . 
وفي بعض النسخ إعزازاً ها يتأننث لضمير على الأصل ظ لمح ب 
الذي د كرغه . 

فان قلت ما الفرق بين ما إذا أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسم حبث لا يحب عليه شيء 
لا القيمة ولا القبمة » ولا الخمر عند أبي بوسف رحمه الله » وهي رواية عن أبي حنيفة 
رضي اللهتعالىعنه »والرواية في الممسوط والإسلام المقارن لا يمنم وجوب القسمة فالطارىء 
"أولى . قلت الفرق أنه حين أتلفه لم يكن إتلافه سبد لوجوب القبمة » لأنه لا يوجسد بعد 
ذلك سبب الوجوب . وعند مد رحمه الله وهو رواية عن أبي حضفة « رح » علمه قممة 
الخمر لآنه لا يمكن إيحاب الخر » لآنه مسلم ولا يمكن إبراؤه عن الضمان » لآن المتلف عليه 
ياي ا سي اع بيو . أما في الخنزير يبقى 
الضمان بإسلامه أو إسلام أحدهما بالاتفاق » لآن الواجب هو القممة والإسلام لا ينافمها . 

( مخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذصين ) هذا متصل بقوله لأرى نت المسلم ممنوع عن 
قليكه > يعني أن المسلم لما كان ممنوعا عن تمليك الخر وجب عليه قيمة الخخر إذا أتلفهاء 
بخلاف ما إذا باعها ذمي من ذمي (لأنالذمي غير ممنوع عن تملبك الخمروتملكها) ولذلك 
إذا أتلف ذمي خمر ذمي حب عليه مثلها . وقال القدوري في شرحمه لمختصر الكرخي 
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بخلاف الرياء لأنه مستئتى عن عقودهم . وبخلاف العبد المرتد 
يتكون لاذمي لأنا ما ضمنا لم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف 
بالدين . وبخلاف متروك التسمية عامداً إذا كان لمن يبيحه ». 


فحن أتلف صلببا لأنا أقررةم على هذا الصنع » فصار كالخر التي هم مقرون عليها » وقد 
قال أصحابنا أن الذمي يمنع من كل شيء يمنع منه .المسلم إلا شرب الخر وأكل الخنزير » 
لا استثنيناء بالأمان, , ولو عتوا وضريوا بالعبد إن منعناهم من ذلك كله يا يمنع المسامين > 
لآنه لم بس: بستئن »> كذاذ كره القدوري في شرحه . 

( وهذا بخلاف الرا ) أي عدم التمرض في مبايمتهم بحلاف الر؛ 6 فإنه يتعرض لحم 
في.إبطال عقد الرب! » حتى لو باعا درهماً بدرهمين يسترد الدرهم ازائد 1 وقال الأترازي 
أي. هذا الذي ذكرناه من. كون الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر » بخلاف الرا» فإنه 
منوع عنه . وقبل الأولى أن يتعلق بقوله نحن أمرئ أن نتركهم وما يديئون إلى آخره 
( لأنه مستثنى عن عقودهم ) أي لآن الرا.مستثنى عن عقود أهل الذمة “ لأنه م يرد عليه 
عقد الأمان . ألااترى إلى قوله تعالى في سورة النساء ‏ وأخذم الربا # . 

( وخلاف العد المرتد يكون للذمي ) عطف على قوله وهذا بخلاف الربأ > يعني 
الذمي إذا اشترى عبداً مسا ثم ارتد العبد فإنه يحبس. حتى يتوب أو يقتل ولانجب قيمته 
للذمي .. الحاصل أن لا نقره على تموله وتملكه » بل نأخذه من يده فتقبله وإن كان أمة 
نحبسها أبدأونستتييها درها قبل وهو أيضاً مقيس عليه للشافعي «رح » . 

ووجه الجواب فأشار إليه بقوله ( لأئ ما غمنا لهم ترك التعرض له ) أي للعبد المرتد 
( لما فمه ) أي في ترك التعرض ( من الاستخفاف بالدين ) بالترك والاعراض عله.. ‏ 00 

فإن قلت يشكل على هذا التعلمل مالو أتلف صلب نصرانى حيث يضمن قبمته 
صلببس] »2 وفي ترك التعرض استخفاف بالدن . قلت ذاك كفواصنى والنصراني مقر على 
ذلك » يخلاف الارتداد . 

( وبخلاف متروك النسسة عامداً إذا كان للن نسحه ) يتعلق بقوله أمرة أن نتركهم 


مو" 


لأن ولاءة الحاجة تابتة . قال فإن غصب من مسلم مرا فخالها أو 
جلد ميتة فدبغه فلصاحب الخر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد 
000 المبتة ويرد عليه ما ؤاد الدباغ فيهء 





وما يدينون يعني كا أمرئ أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الماطل وجب علمنا أن 
نترك أهل الاجتباد على ما اعتقدوه مع احتال الصحة فيه بالطريق الأولى » وحمتئذ يحب 
أن تقول بوجوب الضيان على ما أتلف مقروك التسمية عامداً » لآنه مال متقوم في اعتقاد 
الشافعي ومن تايعه ووجه الجواب ما قاله بقوله ( لآن ولاية الحاجة ثابتة ) أي ولاية 
الإلزام الحاجة ثابتة وقد ثبت بالنص حرمته » فلا يمتبر في إنحابي الضمان . 

ولقائل أن يقول لا نسم أن ولابة المحاجة ثابتة » لأ الدلمل الدال على ترك الحاجة 

مع أهل الذمة ذال على تركبا مع المجتبدين بالطريق الأولى على ما قررتم . والجواب أن 
الدليل هو قوله عنزمته<: أتر كوهم وما يدينون » ودح وب سس 


. في حى المجتبدين . 


( قال فإن غصب من مل خمراً فخللبا ) أي قال في الجامع الصغير.. ووقم في عامة 


. التسخ وإن غصب يالواو وهذا أوجه > وصورتهاقيه جمد عن يعقوب عن أبى حشفة رحمه 


الله في رجل مسم يقصب المه الخر أو جلد الميتة فيتخلل ويديغ جلد الميتة >2 قال 

لصاحب الخر أن يأخذ الخل يغير شيء » وأما جلد الممتة فله أن يأخذه وبرد علىالقاصب 
مأ زاد على الدياغ في الجلد > فإن كان الغاصب استبلكها جميعاً من الخل وم يضمن الجلد 

المدوغ . وقال أبو يوسف وجمد « رح » يضمن قيمة الجلد مدبوغا أو يعطيه صاحب الجلد 
ما زاد الدياغ قبه يحساب ذَلِكٌ » انتهى . 


(أو جلد ممته قفديغة ) أي أو غصب حلد منتة قديغه (قلصاحب الخر أن بأخذ 


الخل بغير شيء ويأخد جلد الممتة ويرد عليه ما زاد الدياغ فيه ) قال القدوري في شرحه 
تختصر الكرخي وهذا إذا أخذ المبتة من منزل صاحيها قديغ جلده !ا » فأما إذا لقي 
20 صاحب المتة الممتة في الطريق فأخذ رجل جلدها فديغه فقد قالوا أنه لا سبل له على 
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. والمراد بالقصل الأول إذا خلها بالتقل من الشمس إل الظل ومنه 
إلى الششمس . و بالفصل الثاني إذا دبغه بما له قيمة كالقرظ والعفص 
ونحو ذلك . والفرق أن هذا التخليل تطبير له بمنزلة غسلالثوب النجس 


الجلد » لآن إلقاءها إباحة لأخذها فلا يئبت له الرجوع كإلقاء النوى . وعن أبي بوسف 
أن له أن يأخذه في هذه الصورة أيضاً . 
( والمراد بالفصل الأول ) ه يعني المراد يحوارها الفصل الأول . وفي الجامع الصغير وهو 
قوله فلصاحب الجر أن يأخذ الخل بغير تن ( إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظل ومنه) 
أي ومن الظل ( إلى الشمس ) وعند الشافعي وأحمد رحمها الله لا يصير اللمر ظاهراً 
بالتخلمل فلا يحب ردها بل يحب إراقتها ما قبل التخلل. أما لو #للت بنفسها يحب ردها 
بالإجماع ويضمن متلفها بالإجماع . وق حلد الممتة لو ديغه مستي دري 
قِ الأصح وأحمد «رح» وفي قول لا يازمه رده » ويه قال أحمد في وجه . 
(والمرادبالفصل الثاني) وهو قوله يعد حلد المستة وبرد علمه ما زاد الدياغ قمبه ( إذا 
دبغه بما له قبمة كالقرظ والعفص ) بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة وهو ورق الدلم 
هديغ > ومنه أدم مقروظ »6 وبالفارسية يبزغيح . وف دستور اللغة القرظ إسم لشجر 
كالجوز عظيما إذا قدم أسود ويدبغ بثمرهوورقه . وقال أبوحنيفة «رح»نفي كتا بالسيئات 
القرظ واحدة القرظة وبها مي الرجل قرظة وفيه نظر > والقرظ شجر عظام ها شوك 
غلاظ أمثال شجر الجوز وخشبه صلب يفل الحديد » وإذا هو قدم كان أسود كالابنوس 
وهو قبل ذلك أببيض وورقه أصفر من ورق التفاح.وله حملة مثل قرون اللويباء»وله حب 
يوضع في الموزاير ويدبغ بورقة وثمره آنا يدبغ بالعفص » ومنابته القيعان وما كان من 
ظ [ القرظ يأرض مصر فبو الذي يسمى الضبط ومنه أجود حطبهم وهو زكي الوقود قليل 
الرماد وهو باسوان من أرض مصر عماض ( ونحو ذلك ) كالشث والعفص . 
(والفرق ) بين المسألتين ( أن هذا التخليل تطبير له ) أي للخمر (بنزلة غسلالثوب 
: النجس ) يعني انه أزال عنه صفة النجاسة والخخرية من غير أن يقام به شيء من ملككه » 


لل 


0 فييقى عل ملك إذ لا لا يشمت الالية وميد 0 


فكان كي إذا غصب وبا نس ففسه يكون مالك » كذا هذا الم 

في ذات الثوب شيئا » وإِنما زال به النجاسة فلا يخرج بذلك عن ملك مالكه ., 0 

فإن قلت الثوب ليس نجس العين » والخر نجس العين لكونها حرام) بعبنها » قال 
يي حرمت ار لعبنها . قلت جواهر الخمر هي جواهر التي كانت عصيراً » فاما 
اعترضت علبها صفة الخرية صيرتها نجسة» فإذا زالت تلك الصبغة زالت النجاسة كالثوب» [ 

ولا يازم بتبدله تبدل العين » فاعتراض الصفة علها كيا يعقرض الصفات على الإنسان من 

غير تبدل الذات > وتأويل قوله عزفتهة حرمت اخخر لعينها » أي عينها حرام قليلبا 
و كثيرها حرام » ولهذا قال بعد ذلك والسكر من كل شراب ٠.‏ 00 

ب ع فببقى الخل على ملك صاحبه ( إذ لا يثيت 
المالة به ) أي بالتخليل ' ؛ قال فشر الإملام البزدوي وغيره في كرح الجامع الصغينة "قال 
مشايخنا أما النخمل فعلى ثلاثة أوجه »© إما أن يخللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن 
الشمس إلى الظل » أو بإلقاء الملح فبها » أو بصب الل فيها » ففي الوجه الاول المخل 
لصاحمها ولا شيء عليه » لان الخر نجس العين كالمول»إلا أننجاستها قابلة لازوال بخلاف 
البول » فصار التخليل بنزلة الفسل فلا يضاف الى التقوم والمالية » بل كان ذلك بنذلة 
اظهار التقوم والمالية » فلآجل ذلك صار صاحب الخر أحتى بالخل » والقسمان الآخغران 
يأتبان في موضعهما ان شاء الله تعالى , [ 

( ويهذا الدباغ ) المذكور وهو الدباغ بها له قممة كالقرض ( اتصل بالجلد مال متقوم 
للغاصب كالصبغ في الثوب فكان بمنزلته ) الثوب الذى غصمه الغاصب حمث يأخذ الجلد 
ويعطي ما زاد الدياغ فبه كما في الثوب حبث يأخذه مالكه ويعطي ما زاد الصبغ فيه » 
فان أراد المالك أن يترك الجد على الغاصب ويضمنه قممة الجلد فلمس له ذلك لأنه غضبه 
ولا قممة له » بخلاف مسألة الثوب فإن هناك لصاحب الثوب أر: يضمنه ويترك الثوب 
عليه » لآن الوب قبل الصنبغ كان مال متقوما » ولا كذلك الجلد » حتى لو غصمه حاداً 


ا 


فلبذا يأحذ الخل بغير شيء ويأخذ الجلد ويعطي مأ زاد الدباغ فيه , 

وبيانه أن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغ , و إلى قيمته مديوف أ 

0 

الحيس في الميبع . قال وإن استبلكها ضمن الخل ولم يضمن 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يضمن الجلد مدبوغا يا 
زاد الدباغ فيه . ولو هلك 


د كما غير مدبوغ كان لصاحب الجد أن يضمئه . . قال فخر الدين قاضي خان من المشايخ 
من قال هذا قول أبي حتمفة » لأنه لما تركه فقد عجز عن رده» فصار كمحزه بالإستبلاك. 
فأما على قولهحا له أن يترك الجلد على الغاصب ويضمته القممة أيضاً . ظ 

( فلهذا ) أي فلأجل أن التخليل لا يبت المالية وبالدباغ يتصل يه مال متقوم (يأخذ 
الخل ) أي صاحبه ( بغير شيء ويأخذ الجلد ) أي صاحيه ( ويعطي ) على يناء القاعل » 
أي يعطي صاحب الجلد ( ما زاد الدياغ قيه ) أي في الجلد ( ويماته ) أي يمان إعطاء ما 
زاد الدباغ فيه ( أن ) أي الشأن ( ينظر إلى قممته ذكيا غير مدبوغ ) أي حال كوقته 
ذكماً غير مدبوغ لأنه لا يكون قممة الجلد الممتة فبقوم ذكنا كذلك(وإلى قممته مدبوغاً ) 
أي وينظر إلى قيمته حال كونه مدبوغاً (فبضمن قضل ما ببنها) أي فضل ما بينقتيمتين 
مثلآ إذا كانت قبمته ذكنا غير مدبوغ عشرة دراهم ومدبوغاً اثني عشر درهماً. يضمن 
درهمين » وعلى هذا وقمل دضمنه 5 قممته جلداً ذكماً غير مدبوع قال فخر الإسلام وذلك 
مذ كور في يعض نس البسوط أنه ملق باقذ كي . ظ 

( والغاصب أن يحيسه حتى يستوقي حقه كحت الحبس في المببع) يعني كياأنالبائع له 
حتى حبس المبيع لأجل استفاء الثمن . 

( قال وإن استبلكها ) أى قال في الجامع الصغير وإرى استيلك القاصب الخغل 
واللجك ( غمن الخل ول يضمن الجلد عند أبِي حشفة . وقالا يضمن الجلد مدبوغاً ويعطى) 
على صمغه المجبول » أي يعطى الذي ديغه ثم استبلكه ( وما زاد الدياغ قبه » ولو ملك 


.- ”“* 


في بده لا يضمنه بالإجماع . أما الخل فلأنه لم بفي على ملك مالكه 

وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف ويحب مثله » لأن الل من ذوات 

الأمثال . وأما الجاد فلها أنه باق عل ملك المالك حتى كان له أن 

بأخذه وهو مال متقوم فيضمنه مدبوغاً بالاستبلاك ويعطيه المالك 
ما زاد الدباغ فيه و 


في يده لا يضمنه بالإجماع ) أى فييد الغاصب لأنه لم يهلك بفعله ولم يكن منه جناية» كذا 
قال اافقيه أبو الث وإنما لم يذكر له دليلا لآأنه مع عليه ودلمل الإجماع . وعند الثلاثة 
لو تخللت الخر بنفسه وهلكت في يد الغاصب يضمن » أم ٠‏ إذا تخلل بفعل الغاصب لا 
يضمن > وفي الجلد المدبوغ على قول لا يازمه رده لا يضمن > وعلى قول. يازمه رده يضمن. 

( أما الخل ) دلمل صورة الإستهلاك والمراد منه الوجه الاول من وجوه التخلل وهو 
ما اذ خللها من غير خلط ( فلآنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه 
بالإتلاف » ويجب مثل لان الخل من ذوات الامثال) لم يذ كر عمد «رح» في الجامع الصغير 
ما إذا يضمن . قالوا في شروحه فالظاهر أنه يضمن المثل لانه مثلى إلا أن يكون من نوع 
لا يوجد له مثل في تلك المواضم » فيجحب قيمته . ونص الكرخي في مختصره 
على وجوب المثل . [ ٠‏ 

( وأما الجلد فلها ) أي فلأبى يوسف وعمد «درح» ( أنه ) أي الجلد ( باق على ملك 
المالك حتى كان له أن يأخذه » وهو مال متقوم ) أما بقاؤه على ملكه فلآن الغاصب ل 
يحدث فيه إلا جرد الضبغة وبذلك لا زول ملك المغفصوب > كما لو كان ثوباً فقصره . 
وأما كونه متقوماً فظاهر ( فمضمنه مدبوغا بالإستبلاك ) أى إن كان كذلك فبضمن 
حال كونه مدبوغا بالإستهلاك ( ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه ) أنى.يعطي المالك ' 
الغاصب ما زاد الدباغ فيه . قال فخر الإسلام وغيره في شرحه الجامع الصغير هذا إننا 
يستقيم إذا كان الجنس ختلفا » فأما إذا كان الجنس واحداً فلا فائدة أى يضمن الغاصب 
وخمسة عشر درهماً ويعطبه خمساً » وإنا معنى ذلك بان قممة مال المغصوب منه » لانه 


كل 


كا إذا غصب ثوبا فصبغه ثم استبلك يضمنهويعطيه المالك مازاد الصبغ 
فبه ولأنه واجب الرد فإذا فوته عليه يخلفه قبمته كا في المستعار وبهذا 
فارق الهلاك بنفسه . وقولما يعطي ما زاد الدباغ فيه مول على . 
اختلاف الجنس ء أما عند اتحاده يطرح عنه ذلك القدر ويؤخذ منه 





م يككن ذكيا متقوما قبل الدباغ ليعتبر ذلك » فاذا عرفت قيمته مدبوغا نظر إلى قيمته لو 
كان ذكياً غير مدبوغ » فمطرح ذلك من الغاصب ويعطى الباق » ويجيء مذا عن 
قريب في الكتاب 

كا اذا عب ويا فسيغه ف انتيلك بضيثة ويسليه انالك ما زاد الصسغ فيه ( 
أراد في مسألة غصب الجلد واستملا كه بعد الدباغة كمسألة غصب الثوب واستهلا كه بعد 
الصبغ » حمث يضمن في كل منها ويعطى ما زاد الدباغ والصبغ . 

( ولأنه ) دليل آخمر لها » أي ولآن الجلد ( واجب الرد ) لو كان قائما ( فإذا 
فوته علمه ) أي فإذا فوت الرد على المالك ( يخلفه قيمته ) أي خلف الجلد قيمته » يعني 
قامت مقامه » وهو من قولبم خلف فلان فلانا يخلفه بالضم إذا كان خليفته ( ا في 
المستعار ) يعني أن المستعار واجب الرد > فإذا فوت المستعير الرد باستبلا كه تحب عليه 
القدمة » فإذا فات فلا » فتك ذا هنا الجلد واجب الزد . فاذا فوته وجب عليه قيمته . 
وإذا هلك فلا ( وببذا فارق البلاك بنفسه ) أي ربمما ذكر فارى البلاك بنفسه » أي ربا 
ذكرنا فارق الاستهلاك البلاك بنفسه حيث لا يضمن في البلاك » لأنه لم يفوت شيئاً . 
و كذا الوديعة بشيء لا قه قممة له يضمنه بالإستبلاك دوت الاك . ظ 

( وقولهما يعطى ) أى قول أبي يوسف وجمد « رح » يعظى ( ما زاد الدباغ فيه 
مول على اختلاف الجنس ) بأن قوم القاضي الجلد بالدراهم والضيعة بالدنانير صار ( 
الجنس متخلفاً فيضمن المالك الفاصب القيمة » ويأخذ ما زاد الدباغ . أما إذا قومها 
بالدراهم أو بالدناتير وهو معنى قوله ( أما عند اتحاده ) أى اتحاد الجنس ( يطرح عتمه 
ذلك القدر ويؤخذ منه الماقي لعدم الفائدة في الاخذ منه ثم الرد عليه ) قال فخر 


م٠‎ 


ؤ الباني لعدم الفائدة في الآخذ منه , ثم الرد عليه . وله أن التقوم حصل 

بصنيع الغاصب و صنعته متقومة ستععاله مالا متقوماً فنه » ول حذا 

كان له أن يحبسه حتى يستوفي ما زاد الدباغ فيه , فكان قف أله 

والجلد تبع له في حق التقوم . ثم الأصل هو الصنعة غير مضمورتف 

الرد حال قيامه لأنه يتبع الملك والجلد غير تابع للصنعة في حق 

الملك لثبوته قبلها وإن ل يكن متقوماً , 

,نا 202 يا يسيسلل 2 
الاسلام فلا فائدة » أى يضمن الغاصب خمسة عشر درهماً ويعطمه خمسة كا ذكسرتاء 
عن قريب. ( 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن التقوم حصل بصنيع الغاصب ) أراد ان لا نسلم أن 
الجلد مال متقوم بنفسه » وإما حصل يصنيءة الفاصب ( وصنعته متقومة لاستعياله مالا 
متقوماً فيه » ولهذا كان له أن يحبسه حق يستوفي ما زاد الدباغ فيه فكان ) أى التقوم 
( حقا له ) أى للغاصب ( والجلد تبع له ) أى بصنعة الغاصب » وفي بعض النسخ والخجلد 
تبعا لها » أى وكان الجلد تبعا لها ( في حتق التقوم ) لانه ما كان متقوم قبل الصنعة 
فيكون صنعة الغاصب أصلا » لان الاصل ما يبتني عله . 0 

( ثم الاصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع ا اذا هلك من غير صنعه ) 
فالغصب موجب الضمان في البلاك والاستبلاك . ' ظ 

( بخلاف وجوب الرد ) جواب عن قولها » ولأنه واجب الرد » وتقريره أن وجوب 
الرد ( حال قيامه لآنه ) أي الرد ( يتبع الملك والجلد غير بع لالصنعة في حق الملك . 
لنبوته قبلها وإن لم يككن متقوما ) والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم » والاصل فيه الصنعة 
وهي غير مضمونة فكذا ما يتبعها > والرد يعتمد الملك » والجلد فيه الاصل لأنه بع 
فوجب رده يتبعه الصنعة . 


بغلاف الذكى والثوب » لأن التقوم فيها كان ثابتا قبل لبخ 

والصبغ » فلم يكن تابعاً للصنعة . ولو كان قاقاً فأراد المالك أن 

.يتركه على الغاصب في هذا الوجه ويضمنه قيمشته . قبل ليس له 

ذلك لأن الجلد لا قبمة له . بخلاف صبغ الثوب لأن له قيمة . 

وقبل ليس له ذلك عند أبي حنيفةه رسم» . وعندهما له ذلك لأنه إذا 

تركه علمه وضمنه قبمته عجز الغاصب عن رده » فصار كالاستبلاك » 
وهو عل هذا الخلاف على ما بيناه . 





( بخلاف الذي والثوب ) جواب عن قولهاكا إذا غصب ثوب] > وأقحم الذكي 
استظبار ( لأن التقوم فيبا ) أي في الذكي والثوب ( كان ثابتا قبل الدبغ والصبغ > فل 
يكن تابع) الصنمة ) والتقوم يوجب الضيان ( ولو كان قائا ) أي الجلد المدبوغ ( فأراد ظ 
المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه ) أي الذي كان الدباغ فيه بشيء متقوم 
ر ويضمنه قيمته » قيل ليس له ذلك ) بلا خلاف ( لآن الجلد لا قيمة له بخلاف صبغ 
الثوب » لأن له قيمة . وقبل لمس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما له ذلك ) 
أي الترك على الغاصب وتضمين قيمته ( لأنه ) د دايل أن في المسألة خلاف إلا دليل 
المتحلفين . وقال الاترازي دلمل لقول أبي حنيفة رحمه الله وقولها جميعا » أي لأن المالك 
( إذا تركه علمه ) أي إذا ثرك الجلد على الفاصب ( وضمئه قبمته عجز الغاصب عن رده 
فصار كالاستبلاك )يمني لما أبى المالك أن يأخذه مدبوغا وقد عجز عن رده فالتحقت 
هذا الدباغ بالادمة استبلاك » والحسك فبه ما ذكرناه (وهو ) أي الاستبلاك (على هذا 
الخلاف ) الذي تقدم ذكره أن عنده لا يضمن وعندها يضمن ( على ما بمناه ) أشار به 
الى ما ذكر من الدليل لأبي حنيفة « رح » ولصاحبيه في استبلاك الجلد قبيل هذا . 
| قبل فبه نظر » لأن العجز في الاستبلاك من جهة الغاصب وفيها تركه وضمنه القيمة من 


.ا 


ثم قبل يضمنه قبمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كا في 
الاستبلاك . وقبل يضمنه قبمة جلد ذكي غير مدبوغ . ولو دبغه. 
بها لا قبمة له كالتراب والشمس فبو لمالكه بلا شيء » لأنه بمنزلة 
غسل الثوب . ولو استبلكه الغاصب يضمن قممته مدبوغاً » وقبل 
طاهرا غير مدبوغ , لأن وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه . 





حهه المالك ولا يازم من جواز التضمين في ص ورة تعدى قبها الغاصب جوازه فمما 

( ثم قمل ) هذا اشارة الى ببان الاختلاف في كمضمةالضان على قولها » فقتل ( يضمنه 
قبمة جلد مدبوغ ويعطبه ما زاد الدباغ فيه كا في الاستبلاك ) أي في صورة الاستبلاك 
( وقبل يضمنه قيمة جلد ) أي يضمنه قيمة جلد ( ذكي غير مدبوغ ) أي طاهر غير 
مدبوغ لآن صنعة الدباغ حصلت يفعلهفلا يوجب الضيان عليه “و لكنمن ضرورتهزوالصفة 
النجاسة > وذلك غير حاصل بفعله » بل تميز الجلد من الدسومات النجسة . 

( ولو دبغه بما لا قبمة له كالقراب والشمس فهو لمالكه بلا شيء » لآنه منزلة غسل 
الثوب ) لآنه لس فيه مال متقوم الغاصب » فكانت الدباغة إظباراً للمالية والتقوم » 
فصار كغسل الثوب الدنس . 

( ولو استهلكه الغاصب ) أي ولو استبلك الغاصب الجلد الذي ديغه بشيء لا قممة ‏ 
له ( يضمن قممته مدبوغاً ) أي بالاجماع » نص عليه في الذخيرة لأنه صار مالا على ملك 
صاحيه » ولا حق للفاصب فيه فكانت الالية والتقوم جمبعا حقا] لمالك فيضمن 
بالاستبلاك ( وقيل طاهراً غير مديوغ ) أي قيل يضمن قيمته حال كونه طاهراً غير 
مدبوغ ( لآن وصف الدياغة هو الذي حصل فلا يضمنه ) لكن من ضرورته زوال صفة 
النحاسة » وذلك غير حاصل بفعله » بل يتميز الحلد من الدسومات النحسة » قالوا عند. 
أ في حتيفة صار ملكا للغاصب ولا شيء عليه » لأنه استهلاك فموجب الملك لكن بغير : 
شِيء لكون المستهلك غير متقوم . 


وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد ' 
عنه » وإذا صار الأصل مضمونا عليه فكذا صفته . ولو خلل الخخر 
بإلقاء الملم فيه قلوا عند أبي حنيفة « رح » صار ملكا للغاصب 
ولا شيء له عليه ٠‏ » وعندهها أخذه المالك وأعطى ما زاد الملح فيه 
بمنزلة دبغ الجلد » ومعناءها هنا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل 
وإن أراد المالك ركه عليه وتضمينه فهو على ما قبل في دبغ الله 





( وجه الاول ) وهو قول من يقول يضمنه قبمته مدبوغاً ( وعليه الاكثرون ) أي على 
. الوجه الاول ( أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه ) أي عن الجلد ( وإذا صار 
الأصل مضمونا عليه فككذا صفته ) تككون مضمونة بعة اللأصل . وقال القدوري ولو 
أن الغاصب حمل هذا الجلد أديما أو زقاً أو دفتراً أو حواياً أو فروا م يكن 
لمغصوب منه على ذلك سيمل » لآنه قبدل الإسم والمعنى يصنع الغاصب ©» فكان هو 
أولى . فإن كان الجلد ذ كنا فعلمه قبمته يرم الغصب » وإن كان ممتة فلا شيء له كذا في 
الإيضاح والذخيرة .0 

( ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيه قالوا عند أبي حنيفة رحمه الله صار ملكا للفاصب 
ولا شيء عليه ) لأنه استهلاك إلا أن الخمر ل تكن متقومة والملح كان متقوماً فيرحح 
حانب الغصب فكون له بغير شيء > وقوله قالوا » أي أكثر المشايخ » وهذا يشير 
إلى أن ثمة قولاً آخر وهو ما قبل أن هذا والاول سواء لأ نالملج صار مستهلكاً فمه 
فلا «رعتبر » وهذا هو الوجه الثاني من الأوحة الثلاثة التي ذكرتها. 

( وعندهها ) أي عند أبي يوسف وحمد رحمها الله ( أخذه المالك أعطى ما زاد املح 
فمه بمنزلة دبغ الجلد ) وصبغ الثوب ( ومعناه هنا ) أي معنى قوله وأعطى ما زاد الملح 
في مسألة تخلمل الخمر بإلقاء الملح ( أن يعطي ) أي صاحب الخل ( مثل وزن الملح من 
الخل وإن أراد المالك تركه عليه ) أي على الغاصب ( وتضمينه فهو على ماقل . وقيل 
في دبغ الجلد ) أشار بتكرير قيل إلى القولين المذكورين في دبغ الجلد » بعني قبل ليس 
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وأو استبلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة خلافا لما كفي دبغ الجلد . 
وأو خلا يإلقاء الخل فيها فعن جمد « رح » أنه إن صار خلاً من 
ساعته يصير ملكأ للغاصب ولا شيء عليه » لأنه استبلاك له وهو 
غيد متقوم » وإنلم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فبه 
خلا قليلا فبو يبنبما على قدر كيلب لانه خلط الخل بالخل في التقدير , 


له ذلك بالاتفاق » وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله . 

الحاصل أنه يعتبر مذه المسألة بمسألة الدبخ إذا أراد المالك قركه على الغاصب 
وتضمينه وفبه قولان * في أحدهما قال يضمنه قيمة جاد مديوغ . وفي الثاني قال يضمنه 
قيمة جلد مذ كى غير مدبوغ ؛ وهاهنا كذلك إذا تركه عليه في قول يضمنه قممة الخل 
ويعطيه ما زاد اللم فيه » وفي آخر يضمنه قيمة مثله عصيراً» وهذه التفريعات كلبا 
على قولها في الصورتين لا قول أبي حنيفة رحمه الله » ويحتمل أن يكون القولان ما قيل 
قبل هذين القولين . اا 

( ولو استهلكها. لا يضمنها ) وفي النسخ الكثيرة ولو تراه لايسفه أن وأو 
استهلك الخل الذي جعل خلا بالقاء الملح فيه ( عند أبي حنيفة رحمه الل خلافاً لما كا في 
دبغ الجلد ) وقد مر بمانه . ومن المشايخ من جعل الجواب في الملم على التنفصل » فان 
كان يسير؟ لا قيمة له فحكمه حكم التخليل بغير شيء كالشمس » وان ألقى فيها ملحا 
كثير يأخذها المالك عندهم - جمبعا ويعطى القاصب ما زاد اله دبخ الجا 
وصبغ الثوب > كذا ذكر قاضي خان في شرحه . 

( ولو خللها ببإلقاء الخل فيها ) أى ولو خلل الخمر التي غصبها بإلقاء خل فيها » وهذا 
ظ هو القسم الثالث من الاوجه الثلاثة الت ذكراها ( فمن جمد « رح » أنه إن صار خلا من 
ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء علمه لأنه استهلاك له ) فيصير ملكا لمستبلك 2 
( وهو غير متقوم ) أى والحال أنه غير متقوم ( وإن لل تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان 
الخل الملقي فيه خلا قليلآ فهو ببنهما ) أى بين الفاصب والمالك ( على قدر كيلها لآنه 


م 


وهو على أصله ليس باستبلاك . وعند أبي حنيفة رح » هو للغاصب 

في الوجبين ولا شيء علي ه لان نفس الخلط استبلاك عنده ولا 

ضان في الإستبلاك ‏ لانه أتلف ملك نفسه . وعند حمد لاا يضمن 
اس ا ست 
خلط الخل الخل ف التقدير ) يعني إنه وإن كان خلط الخل بالخمر وهما جنسان ممتلفان 6 
[ وخاط الجنسين الختلفين استهلاك لكنه في التقدير كأنه خلط الخل بالخل نظرا إلى المال » 
وهذا لأن في الخمر صلاحية أن يصير خلا وهى قي حتى المسلنين لا يصاح إلا 00 
تخللت بنفسبا وطبعها لا ينقطع . حتى المالك عنها » لأنه لى يعارضها شيء > وإن تخللت 
بإلقاء شيء فيها وإن تخلات من ساعته يصير ملكا الخالط لأنه صار قبعا لملكه » 
فأضف تخللبا إلى ذلك . وإن تخللت بعد زمان يضاف تخللبا إلى طبعها عملا بالدليلين 
فصار كأنه خلط الخل بالخل ف التقدير . 


( وهو على أصله لبس باستبلاك ) أي خلط الخل إلخل على أصل عمد ورح» لبس 
استبلاك إذ خلط الجنس لبس باستبلاك وهو قول أبي يوسف أيض] » فنكون الخل 
مشتركاً بمنها لآنهد صار ‏ خالطا ل نفسه يخل غيرء > فإذا أتلفه فقد أتلف خل نفسه 
وخل غيره »كذا في جامع أبي البسر .. 
( وعند أبي حنيقة « رح » هو للغاصب في الوجهين ) يعني فيا إدا صارت خلا من 
ساعتبا » وفما إذا صارت يمد زمان ( ولا شيء عليه » لآن نفس الخلط استبلاك عنده 
ولا ضيان في الاستهلاك » لآنه أتلف ملك نفسه ) أراد به الاستبلاك الحكمي بالخلط » 
وهذا تقريب لقوله لأن نقص الخلط استبلاك عنده »6 يعني أن تقس الخلط استبلاك 
عنده ولا ضيان في هذا الاستبلاك» وما لم تكن هذه المقدمة مسلة » استدل تقوله لأنه 
1 أتلف . ملك نفسه لأنه خلط الخل بالخمر وقد ذكرة أن الاستبلاك هنا عبارة عن فعل 
لا يصل الإنسان نسبيه إلى عين حقه وإتلاف ملك نفسه لا بوحب الضمان »> وإنه وإن 
أتلف الخمر أيضا لكنبا غير متقومة » وإتلاف غير المتقوم لا يوجب الضمان أيضاً . 
(وعند حمد ورح» لا يضمن بالإستبلاك في الوجه الاول ) أراد به قيما إذا صارتخلآ 
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بالاستبلاك في الوجه الاول لما بينا ويضمن في الوجه الثاني لانه 

٠.‏ أتلف ملك غيره » وبعض المشايخ « رح ء أجروا جواب الكتاب 

على إطلاقه أن للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء , 

لان مس و فلم يبق متقوماً يك 
فيه أقوال المشايخ ‏ ؛ ظ 





ظ من ساعته . وقال تاج الشريعة أراد به الاستهلاك الحقيقي بعد أن صار خ93 ؛ لأنه 
بالخلط صار مستبلكا ولا ضمان عليه بهذا الإستهلاك » لأنه لاقى. محلا غير متقوم » 
والإستهلاك الحقيقي بعده ورد على ملكه ( لما بينا ) أشار به إلى قوله لأنه استهلاك ‏ له 
وهو غير متقوم ( ويضمن في الوجه الثاني ) وهو ما إذا صارت خلا بعد زمان ( لآنه 
أتلف ملك غيره ) قضمن . 

( وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه 525006 
للمالك أن يأخذ الخل فى الوحوه كلبا بغير شيء ) أي في الوجوه الثلاثة وهي التخلمل 
بغير شيء > والتخليل بإلقاء الملم والتخليل بصب الخل. ٠.‏ وقالوا في شروح الجامع الصغير 
أن قوله لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء مول على الوجه الاول وهو التخلمل 
. بغير شيء . ومنهم من جعل الل البسير إذا صبه فبها كالشمس » فأما إذا خللها بمخل 
كثير له قيمة وينقطع حق المالك عند أبي حشيفة رجه الله » يم لو خلط خله مخل 
المغصوب منه ولا يضمن شيا » لأنه استبلك خر المسلم وخمر المسم لا يضمن بالاتلاف » 
وعندهما يشتركان . 
ظ وقال كثير من المتأخرين هذا إذا حمضت بعد حين » أما إذا مضت من ساعتها فهي 
للغاصب لأنه غلب عليه خله واستهلك خمر المسم وخمر المسل لا به يضمن . وذكر في المنتقى 
رجل صب في حمر انسان خلا فصار كلبا خلا وهما نصفان قال صاحب الخمر يأخذ 
نصفها خلا » كذا قال فخر الدين قاضي خان . ظ 

( لأن الملقى فيه يصير مستهلكا في الخمر فل يبق متقوما ) فلاا يضمن » لأ 
استبلاكغير متقوم ( وقد كثرت فيه ) أي في حكم هذه المسألة ( أقوال المشايخ وقد 
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وقد أنجناها في كقاية المنتبى . قال ومن كسر لمسلم بربطاً أو طيلاً 
أو مزّماراً أو دفاً 6 أو أراق له سكرآ أو منصفاً 





. أثبتناها في كفاية المنتهى ) منها ما قال بعضهم يصير المخاوط مشتر كا بينهما بالإجماع » 
لآن عند أبي.حشقة رحمه الله اما ينقطع حق المالك بالإستهلاك إذا ضمنه بالمخاوط 
كالمكمل والموزون إذا غصمه وخلطه بثله من ملك نفسه » فأما إذا لم يكن مضموناً عليه 
لا ينقطع »> ووجود الإستهلاك كعدمه فبقي مشتر كأ كالمكمل إذا اختلط بنفسه بمكيل 
آخر لغيره » كذا ذكره المحبوبي . [ 

( قال ومن كسر لمسلم بربطاً أو طبلا أو مزماراً أو دف] ) أي قال في الجامع 
الصغير » وصورتها فيه في باب الضمان مد عن يعقوب عن أبي حشيفة رحمه الله في الرجل 
يكسر للرجل المسم بربطاً أو طبلا أو مزماراً أو دفاً قال هو ضامن وقال ببع ذلك 
كله جائز . وقال أبو يوسف وحمد رحمهما الله ليس في شيء من ذلك ضمان ولا يوز 
بمعه انتهبى . والبريط بفتح الباء الموحدة » قال الليث وهو معرب لأنه لبس من كلام 
العرب وهو أعجمي فأعربته العرب حين “معت به . وقال غيره أصله بربط يكسر الراء 
وسكون الطاء شبه يصدر البطاء وير بالفارسية الصدر . قلت البريط هو الدذى يسمى 
شنة وهي مثل الءود أيضاً . والطبل وهو الذي يضرب وهو مشهور ومجمع على طبول . 
والمزمار يككسر المم وهو القصبة التي ينفخ فمها » وقد يتخذف من عود »2 ويقال لها زمارة 
أيضاً ومنه يقال زمر الرجل بزمر وبزمر زمراً فهو زمار ولا يكاد يقال زامر > ويقال 
للمرأة زامرة » ولا يقال زمارة » وفعلها الزمارة بالكسر كالكتابة والدف يفتح الدال 
وضمها الذي يضرب به » قاله أبو عبيدة . 

( أو أراق له سكرا أو منصفا ) وهو أيضاً من مسائل الجامع الصغير » وصورتها 
فبه قال همد عن يعقوب عن أبي حتيفة « رح » في الرجل المسم يبريق المنصف للمسم > 
أو يبريق السكر قال هو ضامن » وقال ببعه جائز . وقال يعقوب وحمد « رح » لبس 
في شيء من ذلك ضمان ولا ح#وز بيعه » انتهى . وأصل اهراق أراق بمعنى صب 
وسكت والباء فمه زائدة وهو يسكون الباء » وجاء هراق أيضاً » أصله أراق أبدلت 
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فبو ضامن 6 و بسع هذه الاشماء جائؤْ » وهذ|ا عند أني حنيقة . 

وقال أبو يوسف وحمد رحمة الله لا يضمن ولا يجوز بمعها وقبل 

الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للبوء فأما طبل الغزاة 

والدف الذي يباح ضر به ثي العرسص يضمن بالاتلاف من غير يلاف . 
ليييح 
من الحمزة هاء»والمزرع فيها هريق بضم الياء»وجاء هريق بهرق على وزن أفمل والمفعولمنه 
مبرى > ومن الاولين مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك وهو شاذ » والسكر بفمح السين 
والكاف هو الدي من ماء الرطب . والمنصف بضم الم وقتح النون ن وتشدىد الصاد هو 
الذى دهب نصفه بالطبخ » والباذق هو المطبوخ أدنى في طبخه ( قبو ضامن وببع هذه 
الأشاء جائز » “ وهذا عند أبي حنيفة رضي الل عنه ) . 

( وقال أبو يوسف وجمد رحمها الله لا يضمن “ولا يحوز ببعها ) وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله . وقالالشافمي رحمه الله إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح “ وإذا 
كسر لم يصلح له زمه ما بين قيمته متصلا ومكسوراً » لأنه أتلف بالكسر ما له 
قممة »> وإن كان لا يصاح لمنفعة مباحة لم يازمه ضمانه » ولو أتلف شيئا من الملاهي التي 
اقتننت في الببت لا للبو صمن قممتبا عنده ؛ وقنه إشارة إلى أنه إدا اقته ى الملاهي 
لأجل التلبي لا ضان بالاتفاق . 

) وقيل الإختلاف في الدف والطبل الذي يشر للهو ا والد 
الذي يباح ضربه في العرس فبضمن بالإتلاف من غير خلاف ) وفي الدخيرة قال أبو قث 
ضرب الدف في العرس مختلف بين العلماء » قبل يكره » وقبل لا يكره . أما الدف 
الذني يضرب في زماننا من الصسحات والجلاجلات ينبغي أن يكون مكروهاً » وإنما 
الخلاف في الذي كان يضرب في الزمان المتقدم . . وف الغاية قال الفقبه أبو اللمث وهذا 
الذي حكي أن أبا يوسف وحمد « رح » قالا لا ضهان عليه في الدف والطمل إذا كارن 
للهو . وأما إذا كان طبل الغزاة أو الصببات ١7‏ أو الصبادين ينبغي أن يضمن > و كذلك 





. مكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
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وقتبل الفتوى في الضمان على قولهما . والسكر اسم للنيىء 

من ماء الرطب إذا اشتد . والمنصف ما ذهب نصفه بالطيخ . وفي 

المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة «درح » روايتان في 

التضمين والبيع . لما أن هذه الاشباء أعدت لامعصية فبطل تقومها - 

كالخر , ولانه فعل ما فعل أمرأ بالمعروف » وهو 5 الشرع فلا 
يضمنه » "كا إذا فعل بإذن الإمام 





الدف إذا / يكن لللبو فينبغي أن يضمن إذا كان مثل ذلك يجوز فر في العرس . 
وقال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير . ولو كان طبل الحاج أو طيل الصيد أو 
دف يلعب يه الصبية في البيت يضمن بالإتفاق . ظ 

( وقبل الفتوى في الضمان على قولها ) أي على قول أبي يوسف وحمد « رح » أى 
يعني يعدم الضبان لكثرة الفساد في الناس > ذكره في جامع أبي اليسر . 0 
( والسكر اسم للنيبىء من ماء الرطب إذا اشتد والمنصف ما ذهب نضفه بالطبخ » 
وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذى ) وقد مر الكلام في هذه الأشياء عن قريب . قل 
الناذق كامة فارسة عربت » وهو تعريب باذه » وما أعرب من هذا التر كسب الساذقة 
للرجالة » وهو تعريب بياذه » ومنه يبذق الشطرنج ( عن أبي حنيفة « رح » روايتان 
في التضمين والببع ) أراد في التضمين من ببريق الماذق روايتان عن أبي حشيفة وهو 
كذلك في جواز بيعه روايتان عنه . 

( هما )أى لأبي يوسف وحمد « رح » ( أن هذه الأشياء أ لل ؛ فبطل 
تقومبا كالخمر ) فصار متلفها مستبلكا بشيء غير مثقوم » فلا يضمن ولا يحوز ببعبا 
لعدم التقوم ( ولآنه ) ) دلمل ثان لها » أى لأن متلف هذه الأشياء ( فعل ما فمل أمرا ) 
أى حال كونه أمراً ( بالمعروف » وهو ) أى الكسر والإراقة ( بأمر الشرع ) وهو 
قوله تزتئيه إذا رأى أحدم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن إيستطع 
فبقلبه » فكان كسرها وإراقتها أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر بالبد ( فلا يضمنه » كا 


ل 





. إذا فعل بإذن الإمام ) أى كا إذا كسر أو أراق . باذن الإمام فانه لا يضمن بالإتفاق . 
وقال الولوالجي في آخر كتاب السير في الفتاوى رجل له خمر فشتى رجل زه 
وأهراق اخخر على سبيل الحسية لا يضمن الخر » ويضمن الزق ‏ لأنالخر ليس بمتقوم والزق 
متقوم > إلا أن يفعل ذلك أيام يرى ذلك » فحينئذ لا شيء عليه لأنه مختلف قبه » 
ونظير هذا المي إذا أظهر ببع الخمر والختزير فيدار الإسلام ينم » فان أراقه رجل 
أو قتل خنزيراً يضمن إلا أن يكون إماما برى دُلك فلا بضمن » لأنه مختلف قمه . 
وفي الفتاوى الصغرى في آخر كتاب الجنايات كسر دن الخر إن كان باذن الإمام لا 
يضمن وإلا ضمن فقال حكاه عن السبر الكبير في أدب القاضي في باب: العددي من أدبي 
القاضي رواية عن أصحابنا أنه يهدم الببت على من اعتاد الفسق وأنواع الس اد > حقق 
قالوا أيضاً لا بأس بالبجوم على ببت المفسدين » وقيل براق العصير أيضاً قبل أن يشتد 
ويقدف بالزبد على من اعتاد الفستى » لآنه روي عن عمر أنه هجم حين بلغه عن نائحةعن 
نساء أهل المدينة هجم عليها وضريها بالدرة حتى سقط خهارها فقمل ا أمير المؤمنين قد 
سقط خمارها فقال أنه لا حرمة لبا » قالوا معنى قوله حين اشتفلت بما لا يحل في 
الشرع فقد اسقطت حرمتها . وروي أنه أحر ق البيت على الثقفي حين ممع شرابا 
وعن أبي نوسف إن كان لا يتمسر إراقتها إلا يشق الذق لا يضمن ككسر المعازف . 
وعند الشافعي وأحمد في رواية يضمن »2 كذا في جامع الحبوبي » وفي الذخيرة والمفني ‏ 
ويستان أبي اللسث الأمر بالممروف على وحوه إن كان يعم بأ كبر رائه أنه لو أمر بالممروف 
.يقبلون منه ويتنعون عن المتكر فالأمر واجب عليه لا يسعه تركه . ولو علم بأكبر رائه 
أنهم يقذفون بذلك ويشتمونه فتركه أفضل » وكذا لو عل أنهم يضربونه ولا يصبر على 
ذلك ويقع بمنبم العداوة ويبمج منه القتال فتزكه أفضل . ولو عل أنه يصير على ضريهم 
.ول يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد . ولو عل أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم 
-ضربا ولا شتماً فهو بالخمار » والأمر بالمعروف أفضل . وذكر الحبوبي مطلقا فقال 
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ولابي حنيفة أنها أموال لصلاحيتبا لما يحل من وجوه الانتفاع » و إن 
صلحت لا لا يحل فصار كالامة المغنية » وهذا لان الفساد بفعغل 
فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم » وجواز البيع والتضمين 
مرتبان على المالية والتقوم والامر بالمعروف باليد إلى الامراء 
لقدرتهم » وباللسان إلى غيرهم . وتجب قيمتها غير صالحة للبو 





الأمر بالممروف واجب أو فرض إذا غلب طى ظنه أنهم يتركون الفستى بالأمر » ولو 
غلب على ظنه أنهم لا يتركون لا يكون إما في تركه . 

( ولأبي حششفة « رح » أنها ) أيالآلات المذكورة » وهي البريط وأخواته ( أموال 
لصلاحمتها لما يحل من وجوه الإنتفاع » وإن صلحت ١1‏ لا يحل ) أراد أن أعياءها ليست 
وحرمة لأنبا تصلح للإنتفاع بها لغير اللبو » ولكنها أعدت للبو مع صلاحيتها لغيره فم 
تناف الضبان ( فصار كالآمة المغنة ) والهامة الطيارة » فان الضمان يحب على متلفها 
( وهذا ) توضيح لما قبله ( لآن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم ) أراد 
أن الفساد لمس في الحل » والحل مال متقوم فيضمن ( وجواز البيع والتضمين مرتبان 
على المالية والتقوم ) ولما وجدت المالية رض ويا المذكورة حجاز ببعها 
ويضمن مثلفرا . - 

( والأمر الممروف بالمد إلى الأمراء لقدرتهم » وباللسان إلى غيرهم ) هذا يتعلق 
بقوله ما إذا فعله بإذن الإمام » يعني لما كان الم لمرو بالبد للآمر لم يازم الضان على 
الكاسر بإذنهم » فاذا فعل. بغير إذنهم يام ( وتجب قيمتها غير صالحة للبو ) وفي بعض . 
. النسخ فيجب بالفاء » أي إذا كان الأمر كذلك يجب قيمة هذه الآلات حال كونها غير 
صالحة للبو » يعني تحب قيمتها صالحة لغير المعصية » ففي الدف يضمن قيمته دف] يوضع 
القطن فبه. وفي البربط يضمن قيمته قصعة يحل فيبا الثريد ونحو ذلك»قاله قاضي خان . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي يضمن قيمته خشباً منحوتاً. وقال فيالمنتقى : 
عن أبي حنفة «رح» يضمن قيمته خشباً ملعا » إنما الذي يحرم به التأليف . وقال الفقيه 
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٠‏ كر في الجار ية المغنية واللكبش النطوح والخامةالطيارة والديكالمقائل 
والعبد الخصي تحب القيمة غير صالحة لهذه الامور » كذا هذا . 
وفي السكر والمنصف تب قيمته| ولايجب المثل لان لمسلم 
ممنوع عن تملك عينه وإن كان لو فعل جاز ؛ وهذا بخلاف ما إذا 
أنلفعل نصراني صليباً حيث يضمن قبمته صليباً لانه مقر على ذلك 





أب لليث نوا يقولرن إن ممنى قول أبي حنيفة «رح» أنه يضمن قيمته ان لو اشترى 
بشيء آخر سوى اللبو فينظر لو أن إنساناً أراد أن سداوديي د 
بع يشتري فمضمن قممته بذلك المقدار . 

( كبا في الجاريه لمفنية والكبش النطوح والمامة الطمارة والديك المقاتل والعبد 
الخصي تجب القيمة غير صالحة لهذه الأمور)إذا أتلفها وأراد بهذه الآمور الغناء فيالجارية » 
والمناطحة في الكش » والطيران السريع في الحامة » والمقاتة في الديك » والخصى في 
العسد » ؛ فإن هذه الأشياء كلها معصية » ولكن الحل مال عتقوم » فلذلك يجوز بيبا 
ويضمن متلفها ( كذا هذا ) أي كذا حم الآلات المذكورة إذا ببعت أو أتلف . 

( وني السكر والمنصف تجب قيمتهما ولايحب المثل » » لأن المسم ممنوع عنتملكعيمنه) 
أي عن تملك عين كل واحد منها لآنه حرام ( وإن كان لو فعل جاز ) أي فإن كان أخذ 
حل في لخياة جاز لمدم قوط التقوم راثالية [ وهنا ). أي هذا الذي ذكزة في يان 
الآلات المذكورة . ظ 

( بغلاف ما إذا أتلف على نصراني صليبا حيث يضمن قبمته صليبا ) أي حال كونه 
صليبا لاحال كونه صالحا لغيره ( لأنه ) أي لآن النصراني ( مقر على ذلك ) أي على هذا 
الصنع » فصار كالخ التي هم مقرون عليها . وقال أحمد لايضمن » » وعند الشافعي رحمه الله 
بالتفصمل كا ذكرة. ٠‏ وقال القدوري في شرحه قال مد إذا أحرق الرجل باباً منحورآ 
عليه تاثيل منقوشةضمن قممته غير منقوش » » وذلك لأن نقش الاثيل معصة فلا يجوز 
أن يتقوم في الضيان » كا لا يتقوم الغناء في الجارية الممنمة . فإذا قطع رؤوس التائيل 
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قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فمانت في يده ضمن قيمة المدبرة 
ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة . وقالا يضمن قيمتما 
لان مالية المدبرة متقومة بالاتفاق » ومالية أم الولد غير متقومة 
عنده » وعنده| متقومة » والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من 
هذا الكتاب 0 





فذلك نقش غير ممنوع منه وقوم على القاصب» فقال فيمن أحرق يساط منه تصاوير رجال 
ضمن قممته مصوراً » لآن التاثيل في البساط ليس تكرمة > لأن البساط موطاً . وإذا م 
تكن محرقة ضمتها . وقال فيمن مدم بيت مصوراً بالأصباغ تايل قيمته قممة الببيت 
وأصباغه غير مصور » لأن التاثيل في الببت منهي عنها »كذا ذكره القدوري في شرحه . 

( قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فياتت في بده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمةأم 
الولد عند أبي حنيفة «رح» » وقالا يضمن قيمتها) أي قال في الجامع الصغير حمد عن 
يعقوب عن أبي حشسفة «درح» في رجل غصب أم ولد لرجل فياتت في يده قال لا ضمارتف 
علمه » وإن غصب مديرته فباتت فهو ضامن بقيمتها . وقال أبو بوسف وحمد «ورحخ» يضمن 
أي في أم الولد حكبا يضمن في المدبرة ( لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق » ومالية أم 
ل ف 

( وعندهيا متقومة والدلائل ذ كرنها في كتاب المتاق من هذا الكتاب ) وقد يننا 
فمه خلاف الثلاثة أيضاً . 

فوائب : غصب توباً فكساء لمالك أو طعاما فقدمه بين يديه فأكل.وهو لا يعم يأنه 
ثوبه أو ظعامه يبرأ الغاصب عندة عن الضهان »وبه قال الشافعي رحمه الله في قول “ومالك 
في قول لا يبرأ . ولو ناعه أو وهبه وسامه » أو أودعه وسامه وأعاره: وسله “أ وآحره 
وسامه والمالك لا بعل به يبرأ عن الضمان عندة » وبه قال الشافمي في وجه ومالك و وأحمد. 
وفال الشافمي في وجه لا يبرأ : ولو رهنه امالك عند الغاصب لم ي برأ عن الضمان عند 
الشاقعي » وعندظ ومالك وأحمد ببرأ » ولو حل رباط دابة أو فتح قفص طبر أو حل قمد 
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' عبد فذهب عقيب ذلك لم يضمن عند » وبه قال الشافمي رحمه الله في قول وفي قول 
يضمن وبه قال مالك وأحمد . 

وعن جمد يضمن سواء طار من فوره أو مككث ساعة ثم طار أما لو مكث ساعةثمطار 
لا يضمن عندنا » وعند الشافعي خلافاً لمالك وأحمد . ولو حل رأس الذق فسأل البائع 
أو قطع ‏ علاكتى - قنديل فانكسر ضمن » ولو كان الدهن جام دا فذاب بالشمس 
فسال لم يضمن » وبه قال الشافعي في وجه . وقال في وه يضمن وبه قال مالك وأحمد 
والغصب لا يتحقتق في الحر بالإجماع فلا يضمن بالغصب . أما لو استعمله مكرهاً ازمه أجر 
مثله عند الثلاثة » لآنه استوفى منافع متقومة فازمه ضمانها كمنافع العبدءوعنده لايضمن. 

ولو حمسه مدة لا تحب حر مثله عندتا أيضاً »ويه قال الشافعي و أحمد فيوجهومالك. 
وقالا في وجه آخر أنه يضمن كا في العبد » ولو غصب كلا له منفعة وحمسه مدة نحب 
ون ه في أحد الوجبين عند الشافعي “وعندنا وأحمد ومالك والشافعي في وجه لا يجب 
ولا يضمن إدا هلك أ و أتلفه عند الثلائة » وعندة يضمنه لأنه مال حتى بحوز سعهعندةا» 


والله تعالى أعل بالصوب وإلبه امرجم والمآب . 
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ؤ كتات هه 
الشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم ؛ 


0 ( مكتاب الشفعة ) 
أي هذا كتاب في ببان أحكام الشفعة “وجه المناسبة مع كتا بالغصب من حمث١١)‏ أن 
كل واحد من الغاصب والشفسع يملك مال الغير يغير رضاء » إلا أن الغصب عدوان » 
والشفعة مشروعة فكان حقبا التقديم » لكن معرفة أحكام الغصب أحوج لكثرة 
وقوعه ولا سما ”'' في هذا الزمان » ولكثرة أسباب الغصب» بخلاف الشفعة وهو اتصال 
ملك العقار عندة .. 0 
(والشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم ) تقول كان وترأ فشفعته شفعاً » والشفع خلاف 





)١(‏ قوله : من حمث أن ... الخ » أقول لآن الغصب هو أخذ مال متقوم بلا إذرتف 
مالكه بزيل يده » والشفعة تملك عقار على مشتراء جبراً بمثل ثمنه » فالتملك على مال الغير 
جبراً مأخوذ في كل منها » إلا أن الشفعة مشروعة دون الغصب © فكان حقه التقديم 
بفضل المشروع عن غير المشروع وشرفه عنه» إلا أن معرفة أحكام الفصب أحوج لكثرة 
وقوعه » حتى تحصل الاحتراز عنه لآن الاحتراز يمد الممرفة والكف عن السيئان خير 
من اتدان الحسنات فضلا عن المباحات قال الل تعالى ل ونهى النفس عن الهوى » فان الجنة 
هي المأوى » ١غ‏ النازعات . 

(؟) قوله : لاا سما في هذا الزهان »> أقول لأن هذا الرمان زمان رفع الأما عن 
الكف عن ما يهوى إلبمه الشيطان وأوان ضعف الإيمان للبعد عن زمانه عليه صاوات 
الرحمن يحد لا يحصيه الحد والببان » وقد كان كلام الشارح في الزء الذي كان هو رضي 
الله عنه موجود فيه » فكيف حال زماتنا . 
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سميت بها لما فيها من ضم الشتراة إلى عقار الشفيع قال الشفعة 
واجبة للخليط في نفس المبيع) ' 





الوتر وهو الزوج » والشفبع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة أيضا » والقر كيب يدل على 
مقاربة السببين » فلذلك قال وهو الم ( >ميت بها ) أي >ميت الشفعة المصطلحة في 
الشرع (لما فبها من ضم المشتراة إلى عقار الشفبع) أي لما في الشفعة من ضم العقارالمشثراة 
إلى عقار الشفيم لأنه يضم يسبب داره ملك حاره إلى نفسه »> ومنه ميت الشفاعة لآنها 
تضم المشفوع له إلى أهل الثواب . 

وحدها في الشرع تملك المنفعة بما قام على المثتري بالشركة أو الجواز » فككان فيبا 
معناها اللغوي » وسبيها أحد الآشياء الثلائه ؛ الشركة في العقار» والشر كة في الحقوق» 
والجوار على سسل ا ملاصقة . وعند الشافعي لا يستحق بالجوار على ما يأتي.وقال الخصاف 
الشفعة تحب (1 بالبيع ثم تحب بالطلب » فمه إسارة إلى أن سببها كلاهها على التعاقبوانه 
غير صحيم » لآن الشفعة لما وجبت بالبيع كبف يتصور ”؟' وجويها تنا . وقال شيخ 
الإسلام الاتصال (2) مع البيع علة لها » لآن حتى الشفعة لا يثبت إلا بهما » ولا بحوز أن 
يقال بأن الشراء شرط » واتصال التسلبم لأنه حصل بعد وجود سبب الوجوب . 

( قال الشفعة واجمة للخلمط في نفس المببع ) أي قال القدوري ومعنى واجبة ثبتة 


)١(‏ قوله : تحب بالببع أو ما في معناه كالصلح على مال والحبة بقوض > كذا في 
شرح المجممع » والمراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب الذي يازم من تر كه الإثم » 
كذا في الممانية . 

(0) قوله ٠»‏ كمف يتصور ... الخ »> أقول ثبوت الشيء واحد لآن المصدر لا يتعدد 
إلا بتعدد المضاف إلمه » كيا ثست في موضعه . 

() قوله : الاتصال © أقول أي اتصال ملك الشفيع بلك المثتري مع البيع علة لا 
محرد الاتصال و إلا بطلت الشفعة لو سم الشفسم الشغعة قبل اليم ولبس ك ذلك » ولا 
ظ البسع بدون الاتصال وهو ظاهر . . [ 


م 


ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق »؛ 





عند تحقق سببها لا أن يكون المراد بها لزوم الإثم عند تركبا بالإجماع والخليط الشربك 
في البفعة وهو فعبل من الخالطة وهي. المشاركة » والخلطة وهي الشركة . وأجمم العاماء 
على ثبوت الشفعة في سرك لم يقسم ربعه إلا الاسم وأبوه عليه قائمًا قالا لا بيت الشفعة 
ظ بخلاف القياس > وأن القباس بأبى جوازهالآنها تملك على المشتري ملكه الصحميح بغير 
رضاه فإنه من نوع الكل بالباطل » و كذا ذهب بعض أصحايبنا » يقال أن القياس يأبى 
جوازها » ولككن تركنا القباس بالآ ثار المشبورة . والأصح أنها أل في الشرع فلا يجوز 
لأنها خلاف عن القياس > بل هي ثبتة على موافقة ٠١‏ القناس . 

( ثم للخليط في حق المببع كالشرب ) بككسر الشين ( والطريق ) وهو الشريك الذي 
قاسم وبقبت له شركة في الطريق والشرب الخاصين » وإنا قبدنا بذلك لآنهما إذا كانا 
يي يي 


)١(‏ قوله : على موافقة القيامن » فإن قبل القماس لا يرافقه لأنه من فوح الأ بالباطل 
لفقدان رضى المالك . قلنا دفع الضرر عن المسلم لبس أمراً خلاف العقل » بل هو أمر 
معقول من حمث العقل والشرع » قال مزستتد: لاضرر ولا ضرار في الإسلام » فككذا 
ما يتضمنه ويلازمه . 

فإن قمل قال الله تعالى ذل لا تأكلوا أموانع بين بالباطل إلا أن تتكون تجارة عن 
تراض من 4 88 النساء» سي ا ال ا 
فعدم وحدان التراضي علة قطعية في تحريمالتصرف في المالالمأخوذ عن مالكه بلا رضاء» 
والعلة القطعية تدل على قطعية المم في جمييع الفروع » فكيف يعارضه الآار الظنية 
المروية في جواز الشفع . قلنا كثرت أخمار الآحاد المرويات في جوازها حتى صار متواتر 
المعنى والعقد الإجماع على جوازها أيضا فوجب الصرف إلمه » لأن حوازها ثبت بدلملين 
قطعبين الأول التوائر المعنوي في الاخبار المروية » والثاني الإجماع المنمقد فيه فلا 
تعارضه العلة المنصوصة . [ 


١ 


ثم للجار . أفاد هذا اللفظ ثيوت حق الشفعة لكل واحد من 
٠‏ هو لاء وأفاد الترتتب 





ثم لجار ) يمني الملاصق > أي ثم يثبت للجار خلافا للشافمي على ما أت ( قال 
أفاد هذا اللفظ ) أي قال المصنف أقاد لفظ القدوري هذا وهو قوله للخليط في نفس 
المببع ثم للخليط في حتق المببع ثم للجار ( ثبوت حقى الشفعة لكل واحد من هؤلاء ) 
أي من الخليطين والجار ( وأفاد الترتيب ) حمث رتب الخليط في حقى المببع على الخليط 
في نفس المبيع » ثم رتب الجار علمهما . وفي الدخيرة ة ٠١‏ صورته منزلاً بين اثنين وسكة 
غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الملاصى في المنزل أحتى بالشفعة » فإن سم 
فأهل السكة أحق »© فان سلموا فالجار وهو الذي على ظبر المنزل وباب داره في مسكة 
أخرى »> ومسألة الجار على وجبين أما أن تكون الدار المشتركة في سكة نافذة » وفي 
هذا الوجه جميم أهل السكة شفماء الملازق والمقابل في ذلك على السواء . 

وقد قبل الشفعة على أربع مراتب ويظبر ذلك في مسألتين إحداهما بيت في دار 
غير ناقذة والبيت لاثنين والدار لقوم » فباع أحدهها تصميه من البيت فالشفعة أولى 
للشريك في المبت » فان سل فلشريك الدارعفان سم فلاهل السكة » فان ساموا فللجار 
. الملاصتى وهو الذي على ظبر ال منزل وبابه في سكة أخرى . والثانية دار بين اثنين في 
سكة غير نافذة فالشفعة أولى للشريك في الدار » فان سم فللشريك في الحائط المشترك 


)١(‏ قوله : وفي النخيرة . أقول والأوضح منه على ما في بعض شروح الوقاية أرن 
يكون داراً مشتركة بين رجلين وفي الدار منزل مشترك بين أحدهما وبين الث 2 وباب 
الدار في سكة غير نأفذة وعلى ظهر المنزل دارا لرجل وبابه في سكة آخر فباع الشريك 
في المنزل -حصتهمن المنزل فالشريك الآخر في المنزل أحق من الشريك في الدار » والشريك 
في الدار أحتق من الشركاء في السكة » لأنه شريك في الطريق الأخص » فإن ساحة الدار 
مر أهل المأزل » فان سل هو فالشريك في السكة أحتى من الجار الملاصى لأنه شريك في 
الطريق الآعم . فان سلم فالشفعة حينئف للجار . [ 


م0 


أما الثبوت فلقوله عليه السلام الشفعة لشريك لم قاسم » ولقوله عليه 
السلام جار الدار أحق بالدار والارض يننظر له وإن كان غائياً إذا 
ظ كان طر يقي واحداً 20 


ظ ين الدارين » فان سلم فلاهل السككة » فان سدوا فللجار الملاصق . 

[ ( أما الثبوت فلقوله م الشفعة لشريك ل يقاسم ) هذا غريب > ولككن أخرج ملم 

عن عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن أي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى 
رسول الله يلت في الشفعة في كل شيء لم يقسم ربعه ١١‏ أو حمائط لا يصلح أن يبع حتي 
يؤذن شريكه » فان شاء أخذ » وإن شاء ترك . فاذا باع ول يؤذنه به فبو أحق يه . 
وأخرحه الدارقطني في سننه وقال م يقل في هذا لم يقسم إلا ابن ادريس وهو من الثقاة 
الحفاظ » وأخرج مسلم أيضاً عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير رضي الشعنهقال 
قال رسول الله مقت الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبع حت يعرض 
على شريكه فبأخذ أو يدع » فان أبى فشريكه أحى به حت يأذنه . 

( ولقوله يَكَعِ جار الدار أحتى بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائب) إذا كاف 
طريقهما واحدأً ) هذا مر كب من حديئين » فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع 
والترمذي في الأحكام والنسائي في الشرط .. وأبو داود والنسائيعن شعبة عن قتادةعن 
سمرة . والترمذي ة في الأحكام عن اسماعيل بن عتبة عن سعد عن قتادة أن الني 5 
قال حار الدار 9؟) الح بدار الجار و الأر ض . وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


() قوله : واققية ؛ أقول الربع الخزل ودار الإقامة » وربع القوم حلتهم > والرميمع - 
جمعه جمع التجار . قال الإمام النووي في شرحه لمسم الربعة والربع بفتح الراء وإسكان 
الباء وبالفتح الدار والمسكن > وانطلق الأرض وأصله المنزل الذي كان يتريمون قيه . 
والربعة تأنيث الربع » وقبل واحدة وامم الذي هو مسل الجم ربعة كثمرة وتمرة . 
(؟) قوله : قال جار الدار » أقول في هذا الحديث صفة العككس وهو من صنائع عل 
البديع» ونظيره قوم عادات الساداتساداتالعاداتو كلام الإسام إماءالكلا مو كلام الملوك ‏ 
ملوك الكلام . 


3” 





ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شبة في مصنفه » وفي يعض 
[ ألفاظهم جار الدار أحق بشفعة الدار » وأخرحه النسائي أيضاً عن عبسى بن يونس عن 
ظ سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن يونس 
عن سعد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس مرفوعاً حار الدار أحتى بالدار » فهذا الإسناد 
رواه ابن حبان في صحمبحه ثم قال وهذا 27 الحديث إنما ورد في الجار الذي يكون 
شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك > يدل عليه ما أخبرة واسند عن عمرو بن الشريد 
قال كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله ملت 
وقال السعد بن مالك اشتر مني يمت الذي في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منحمة ؛ 
فقال أما والله لولا أني. سمعت رسول الله ملقم يقول الجار ا 
أعطمتكها بخمسائة دينارت» انتهى ٠‏ ظ [ 

قلت هذا معارض بما أخرجه النسائي وابن ماجة عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد 
عن أبنه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي لمس لأحد فمها شريك ولاقسم إلا الجوار » 
فقال الجار أحق بسقبه ما كان ا ا ا 
ظ شريلك إلا الجوار . [ 

أمرهة ان سوير طبري فى التؤتديني: و قله اليل لد فيها قسم ولا شريك 
إلا الجوار » فهذا صريح بوجويها لجوار لا شركة فيه تدل على سقوط تأويلبم الجار 
بالشريك »2 وعلى أن الجار لملازق تجب له الشفعة وإن لم يككن شريكا » وبقمة الحديث 
لير بن أبي سليان عن عطاء بن أبي رباح عسن 


00000 6 قوله وهلا الواديث‎ )١( 
هو الشريك » لأن السعد بن مالك قال أولآ اثتر مني بيت الذي في دارك » وهذا يدل‎ 

على الشركة » ثم استدل عن قوله عزفتهد: لجار أحق بسقبه » ومن الظاهر أن الإمتدول 
لا يصح إلا إذا كان لمراد باجار الشريك دون الجار الذي ليس بشريك . 


نمض 


جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عر الجار أحق بشقعة جاره ينتظرها وإن كانغائياً 
إذا كان طريقها واحد . وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا يعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سلبان عن عطاء عن جاير وهو ثقة مأمور:. عند أمل 
الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث . 

وقال في مختصره قال الشافعمي بخلاف انه لا يكون محفوظ) ٠‏ وسثل الإمام أحمدعن 
هذا الحديث فقال هو حديث منكر » وقال يعني لم يحدث إلا عبد الملك وقد أتنكره. 
الناس عله ٠‏ وقال الترمذي سألت ممدا بن اسماعمل البخاري عن هذا الحديث فقال لا 
أعلم ندا رواء عن اقطاء غير عبد اللا كدر انه ٠‏ وبروى عن جابر لاف هذا ٠‏ 

قلت ذكر صاحب الكيال عن الثوري وابن حنيل قال عيد الملك من الحفاظ »> وكان 
الثوري يسميه الميزان . وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت »> وأخرج له مسلم في صحبحه . 
وقال الترمذي ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث . ود كر ابن حبان في الثقات وقال روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق 
وكان من خبار أهل الكوقة وحفاظهم » وليس من الإنصاف ترك شبخ ثبت بأوهام لهم في 
رواية » ولو سلككنا ذلك للزمناترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعية » لأنهم 
م يكونوا معصومين . 

وقال صاحب التنقبح واعم أن حديث عبد الملك بن أبي سليان حديث صحمحم ولا 
منافاة ببنه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود ظ 
فلا شفعة » فإن فى حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحداً » وحديث جابر المشهور م 
ثبت فمه استحقاق الشفعة إلا بشرط صرف الطرق » فنقول إداام سّترك المحارات في 
المنافع كالبئر والسطح أو الطريق فالجار أحى 2١‏ بسقب حاره لحديث عبد الملك » وإذا 


)١(‏ قوله : أحتى ...الخ > أقول في مع جار الآنوار السقب بفتح السين وهو بالصاد 
في الأصل القرب سبقت الدار وأسبقت أي قريت »© وما احتج يه موجب الشفعة للحار 
ونافيه باوله على الشريك فانه يسمى جاراً ٠‏ أ و على أنه أراد أنه أحىق ى بأسر المعونة 
بسمب قربه من حاره . 


0 


اوه ظ 





م يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور »© وطعن شعبة في عبد الملك . 
بنسبة هذا الحديث لا يقدح فمه » فإنه ثقة 1 وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه فبجمع 
بين الأحاديث إدا ظهر تعارضبا » إغا كان حافظا وغير شعبة نما طعن فيه تبعا لشعبة . 
وقد احتج بعبد الملك مسم في صحيحه > واستشبد به البخاري . 
( ولقوله يِل الجار أحتق بسقبه » قبل يا رسول ال مل ماسقبه قال *: شفمته ) أخرج 
. البخاري في صحبحه عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى النبي مَل بقول الجار أحتق 
بسقمه انتبى , السقب بفتح السين المبملة وفتح القاف وفي آخره باء موحدة القرب > بقال. 
سقمه داره بالكسر والمنزل سقب »2 والساقب القريب > ويقفال للبعيد أيضا 
حعلوه من الآأشداد :. ظ 

وقال ابراهيم الحزمي في كتابه غريب الحديث الصقب بالصاد ما قرب من الدار » 
ويحوز أن يقال صقب فتتكون السين عوض الصاد » لآنه في أول الكامة » وكذالو كان 
في أول الكامة حاء أو عين أو طاء فقول صحر وسحر » وصدع و سدع » وصطر و سطر» 
فإن تقدمت هذه الحروف الأربعة السين ل تجز ذلك » فلا يقال خصر وخسر » » ولاقصب 
وقسب » ولا ضرص وضرس . وفي المغرب السقب القرب والاتصال » وأريد بالسقب هنا 
الساقب على معنى ذو السقب 3 تسميته ١١‏ بالمصدر . وفي الجبرة يقال سقمته الدار واسقست 
لغتان فصحتان ؛ والمنزل سقب واسقب وأبيات القوم متساقبة أي متقارية . 


)١(‏ قوله : تسميته بالمصدر » أقول وإلا فحمل المصدر كيف يصح »> فالمعنى أرن 
الجار أدى بساقبه وهو الجار . فان قبل أن الأحتى صيغة أفمل التفضل فبو يدل على 
مزيد استحقاق عما عداه فيازم أن يزيد استحقاقه على الشريك . قلنا إنه تيدم اختار 
الفظ السقب وهو يدل على علية القربة للاستحقاق . ومن الظاهر أن مزيد القربة 
للشريك دون الجار . 


يفضن 


وبروى الجار أحق. شفعته 





١ ٠‏ وبروى أن الجار أحق يشفعته ) قد ذكرنا عن قريب عن جاير رضي الله عنه عن 
الترمذي الجار أحتى بشفعته ينظر بها » وإن كات غائبا . وروى إسحاق بن راهوية مسندأ 
أخبرة الجارمي.وغيره .عن سفمان الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن حمرو بن الشريد عن 
أبي رافم أن الني مله قال الجار أحى بشفعته . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتان 
أقضيته تدز ثنا جرير عن منصور عن الحاع عن عل وعبد الله قال قضى رسول الله 
ف بالشفعة للجوار . وروى ابن جرير الطبري في التبذيب حديث موسى بن عقبة عن 
إسحاق بن نحمى عن عبادة بن الصامت أن الني كم قضى أن الجار أحتى يسقب جاره . 

وأخرج ابن جرير أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال قالر سول الله عفر إذا أراد''' 
أحدك أن يبسع عقاره فليعرضه على جاره . وأخرج اين حبان في صحيحه حديث الجار 
أحق بصقيه من حديث أبي رافع وأنس عن الني عَكِكْهْ فظبر بمجموع هذه الأحاديث أن 
الشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع » ثم في الطريق » ثم في اللوار . زحكى 
الطبري أنالقول بشفعة الجوار هو قول الشعي وشريح وابن سيرين والح وحماد والحسن 
وطاووس والثوري وأبي حشيفة وأصحابه . قلت ويه قالابن أبي لبلى وان شبرمةأيضاً. 

وفي شرح الوجيز عن ابن شريح كنذهب ألي حشسفة .قال العاصي الروناني بعض أصحابنا 


... قوله : إذا أراد » أقول فان قملقوله عتمتي إذا أراد أحدم أن يببع عقاره‎ )١( 
الخ على أن الإخبار بمجرد إرادة البيع واجب مع أن الأحتى في الأول الإطلاع للشريك‎ 
في نفس الميع » ثم في حق المببع ثم الجار . قلنا المراد ببع العقار الذي لا يكون محل‎ 
الشركة » أو المراد بالمرض على الجار بعد عرضه على الشريك . قال الإأمام النووي‎ 
واختلف العاماء فا لو أعم الشريك بالبيع فأذرن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ‎ 
بالشفعة فقال مالك والشافمي وأبو حننفة وعثان وان أبي لبلى وغيرم له أن يأخذ‎ 
الشفعة . وقال الحا والثوري وأبو عبيدة من أهل الحديث ليس له الآأخف.. - دعن عمد‎ 
ظ رو ايتان كالمذهمين.‎ 
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وقال الششافعي لا شفعة بالجوار لقوله عليه السلام الشفعة يم لم 





يفت به وهو الاختبار . وني الإستذكار روى ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر 
ابن حفظ بن حمر بن سعد بن أببي وقاص أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن إقض 
بالشفمة للجار » فكان يقضي بها . وسفيان عن ابراهيم أن مبسرة قال كتب إلينا عمرين 
عبد العزيز رضي الله عنه إذا حدت الحدود فلا شفعة ا صن 
فقال لا الجار أحتى . 

( وقال الشافعي رحمه الله لا سُفعة «الجوار ) وكذا الشركة في الحقوق >الطريق 
والشرن: أن ذلك كالجوار و كذا فما لا يحتمل القسمة كالنهر والمئر » ويه قال مالك 
وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن ور وابن المنذر ٠‏ وروي ذلك عن حمر وعمان وعلى رضي 
الله عنهم ( لقوله يَكِثْمٍ الشفعة فما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
أخرج البخاري عن أبي سامة عن جابر بن عبد الله أن قال قضى الني يِه بالشفمة في كل 
ما يقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وفي لفظ البخاري إذا جمل 
الني يَلِثَمٍ الشفعة في كل ما لم يقسم » فادا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » 
وهذا يقتضي أن جنس الشفعة فها لم يقسم © إذ الألف واللام للجنس لعدم المعبود )١7‏ 
والدليل عليه أنه قال في رواية إما الشفعة فها لم يقسم » وإِنما كلمة (؟' الحصر » ويد 
عليه أيضاً فاذا صرفت الطرق » أي جعل لكل قسم طريق على حدة فلا شفعة 

( ولآن حتى الشفعة معدول به عن سأن القباس ) هذا دليل معقول للشافعي » والسن 


)١(‏ قوله : لعدم المعهود أقول كقوله عتنتضد الاثمة من قريش فيخةتص الشفعة فما لا 
دقسم . يعني إذا كان قابلا للقسمة ٠‏ وإِنما إذا لم يكن فلا شفعة فمه عنده » وانه قال قاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق وفمه دلالة ظاهرة على عد م الشفعة في المقسوم للشريلك | 
لو لحي وار ر > لان حتى كل منهنا مقسوم فلا شفعة فيه . 

(؟) قوله إلا كنا ألرل في والااعل أنح يفي الجلية بطاسة 13[ رعس 


خض 


الشفعة معدول به عن ستن القياس لما فيه من تملك المال على الغير 
من غير رضاه » وقد ورد الشرع به فبم| لم يقسم » وهذا لبس بي 
معناه لان مؤنة القسمة تارمه في الاصل دون الفرع . ولنا ما رويناء 





يفتح السين الطريق » وتقريره أن حتى الشفعة خارج عن مقتضى القباس ( لا فيه ) أيفي 
وود يسود واي اس يوي الت 
رىء مسلم إلا بطبب من نفسه » ففكان الواجب أن لا بثبت حقى الشفعة أصلا » لكن 
الو يا » وهو معنى قوله ( وقد ورد الشرع به ) أي تمق 
الشفعه ( فيا لم يقسم ) لدفع ضرر مؤؤنة القسمة » فلا يلحتى به غيره قماس) أصلا ولا دلالة 
إذا ل يكن في معناه من كل وجه . ؤ 
الى قار ١‏ اس ل ساد ) الى قرس ل م بورد ين القري لازي 
مؤنة القسمة تازمه في الأصل ) أي فيا م يقسم » وهو موضع الإجماع ( دون الفرع ) وهو 
المفسوم » وهو موضع الخلاف . أراد أن الشفعة لدفم ضرر مؤنة القسمة لآنه يحتاج إلى 
أنيدفعمن نفسه مطالبة القسمةولا يمكنه إلا بالتملك عليه »وهذا المعنى لا يتحقق فياجار . 
ل ل ل ل ا 
الشريك م في قول الأعشى : ئ 
أيا جارق ''2 فانك طالتى كذلك أمورالناس عاد وطارق 
والمراد (' زوجتي وهي شريكته في الفراش » ولانه ملت قال [االشفعة فيا إيقسم» 


(1) قوله : أياجارقي“أقول معناه يا زوجت كما انك طالق كذفك أمور الناس ليست 
على طريقة واحدة فلا تحزني .. 

(9) قوله : والمراد زوحته » أقول جواب سؤال مقدر وهو أن الجار في هذا المقام 
معنى الزوج لا بمعنى الشريكة . فأجاب أن الزوجة هي الشريكة . فأجاب أن الزوجة 
هي الشريكة في الفراش فيصح إطلاقه على الشريك أي شريك كان» لان الجاز لا يختص 
0 بمورد خناص بل بهم حسب عموم الجامع والعلاقة . 


رضنا 





نص على النفي عن غيره» لآن كلمة إناالحصر »ولآن تعلملك الاستحقاق بالجوار بسببدفع 
ضرر الجوار منقوض ,«الخار اللقابل وبالجار الملاصى بطريق الإجارة . قلنا حمل إسم الجار 
على الشريك ترك ''" الحقبقة فلا دليل » وذا لايحوز . ولآن آخر الحديث يأبى حمه على 
الشريك فانه قال في آخره إن كان طريقهما واحداً » وفي حمله على الشريك يلفو هذا لآن 
الشركة ”'' يستحق الشفعة سواء كان الطريق واخداً أو لا . 00 

وقال الإمام الحاوني تر كوا العمل مثل هذا الحديث مع شهرته وصحته والعجب منهم 
أنهم مموا أنفسهم أصحاب الحديث فالمنوا أنفسهم بترك العمل,الحديث بأصحابالحديث. 
وقد روى ابن سعد رضي الله عنه عرض بدا له على حاره قدل أن جميم الببت له» وسعد 
تأوله بالشريك ويبطل أيضا تأويل الشريك ما أخرحه ان أبي شمية عن أبي أسامة عن 
حسين المعلم عن عحمرو بن شعيب عن عمرو ين الشريد عن أببه قلت دا رسول الله أرضي 
لمس لاد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار » قال الجار أحق يسقبه ما كان».و ممى الزوجة 
جار إلا أنها تجاوره في الفراش لانها لا تشار كه . وماروي يبدل على شوت الشفمة في 
الشركة وتخصيص 77) الشيء بالذكر لا يدل على نفي ماعداه ٠.‏ 


. قوله : ترك الحقبقة العدول عنبها إلى الجاز بلا قرينة صارفة غير ضحمح‎ )١( 

(؟) قوله : لآن بالشركة » أقول لأن المأخذ يكون عة للاتصاف » فإذا كان الشريك 
مستّحقا لشفعة كان استحقاقه بعلة الشركة فبعم المعلول وهو الشفعة لعموم العلة فلا وجه 
التقبيد بأن يكون طريقهما واحداً . فإن قبل يحوز أن يكون هذا التخصص العلة وهو 
أن الشركة إنما تعمل في الاستحقاق إذا كان طريقهما واحداً. قلنا فالمة على هذا هو اتحاه ' 
الطريق لا دخل فيه لخفبوم الشركة وتخصيص العلة مع عموم المأخذ تكلف 0 

(+) قوله : وتخصيص الشيء » أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن قوله عزمد: 
الشفعة لشسريك لم يقاسم » يدل على أن جنس الشفعة للشريكُ لأن اللام لالجنس لمدم 
المعبود فأحاب تخصيص الشيء بالف كر لا بدل على نفي ما عداه فتخصصص الشريك في 


استحقاق جنس الشفعة لا يدل على نفي الاستحقاق عما عداء » لن الجنس بتحقق ... 


ام 


وأما رواية إنما الشفعة فلسست بثيت »> ولئن سامنا ثبتها يقتضي ''© نفي الشفمة 

الثايتة بسب ب الشركة عملا بما روينا » أو يقتضي ا المذكور بطريق الكمال 
يا قال سحانه وثمالى © إنا أنت منذر »# وكا يقال إِنما العالم في الملد زيد أي الكامل 
قبه والمشهور يه زيد » والشريك في المقعة كامل في سبب استحقاق الشفعة دون نفي 
غيره » بدليل ”'' سباق الحديث » فانه قال في آخره فاذا وقعت الحدود وصرفتالطرق 
فلا شفعة . وعند الشافعي لا شفعة هناك أيضاً » فكان آخر الحديث حجة لنا أيضا معانه 
قبل إن هذا من كلام الراوي لا من الحديث © فلو صح أنه من الحديث فمعنى قوله لا 
شفعة ") بوقوع الور 00 » فكان اق يفطا » لان في 
القسمة بمعنى المادلة . 


وما شكل هل ستق بها الشفمة > فبين الني عل أنه لاييستحق ى الشفعة بالقسمة » 


)١(‏ قوله : يقتضي نفي الشفعة » أقول حاصل أن قوله تزفتهه إتما الشفعة الشريك 
يبدل على انحصار الشفعة الثابتة بالشر كة في الشركاء درن انحصار الشفعة المطلقة عملا يما 
روضًا اويا و يوني بتة للشركاء » ومن الظاهر أن الشفمة 
لا تحب للجار بقسمة الشركاء لآ: نهم أحق منه » وحقهم متأخر عن حقبم“وبذلك يتحصل 
ل ل ايه 
الشفعة » فحنس الشفعة في أول الأمر للشفعاء فقط . ظ 

(؟) قوله : بدلمل سماق » الإ ويه روي 
. العلة وهي الشركة . ظ 

(#) قوله : لا شفعة » يدل على عدم المعلول وهي الشفعة الثابتة بسبب الشركة » 
فالمراد أن الشفعة الثابتة بسبب الشر كة ثابتة حتى لا تقام الحدود ولا تصرف الطرق » 
وَإِنا بعد وقوع الحدود وصرف الطرق فل ببق استحقاق الشفعمة الواجبة بالشركة » 
فالريبط بين الجلتين شعر بأن المراد نفي الشفعة الثابتة بالشركة فا إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرى دون نفي الشفعة المطلقة . 


ضض 


'ولان ملكه متصل بملك الدخيل إتصال تأبيد وقرار فيثبت له 
حق الشفعة عند وجودالمعاوضة بالمال اعتباراً بمورد الشرع . وهذا 
لان الاتصال على ه ذه الصفة انما اتتصب سبباً فيه لدقع ضرر 2 
الجوار » إذهو مادة المضار على ما عرف » وقطع هذه المادة 
ظ بتملك الاصيل أوى » 


ولا يازم الجار المقابل . ولآت الضرر هناك ليس يسبب اتصال الملك فلا يستحق رقمه 
يحق الملك» فان الشفعة حت الملك فيتحقق به رفع ضرر يلحق بسبب اتصال الملك»و هذا 
م يبت جار السكنى كالمستأجر والمستعير » لآن جواره ليس يمستدام . 

( ولآن ملكه ) أي ملك الشفيع (متصل بملك الدخيل ) أي متصلباملكالمشتري 
بالشراء » وسماه ديلا لآنه لبس بأصيل في الجوار » والأصيلهو الجار ( اتصال التأبييد 
والقرار ) في بعض النسخ اتصال التأببد والقرار وفي يعض النسخ اتصال تأببد وقرار . 
واحترز بالتأبيد عن المنقول والسكنى بالعارية والقرار عن المشتري شراء فأسد] » لآنه 
إقرار له لوحوب النقض رفعا للفساد فثست له(حق الشفعة عند وجود المعاوضة بال مال ) 
٠‏ أي إذا كان كذلك يثبت للشفيع حتى الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال احترز به عن 
الإجارة والمرهونة والجمولة مهراً ( امتباراً بموردالشرع أي لحاقا بالدلالة بموره شرن 
وهو مالا يقسم . ظ [ُ ظ 

( وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة) هذا يي ل لسسق معناه » 
أي لا معنى لقوله وهذا لمس في معناه إذ الاتصال على هذه الصفة يعني اتصال التأبيد - 
والقرار ( إنما اتتصب سبباً فيه ) أي فها ورد الشرع ( لدفع ضرر الجوار [ذ هو ) أي 
الجوار ( مادة المضار ) من إدقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء التبار وأعلى الجدار ' 
للإطلاع على الصغار والكبار ( على ما عرف ) سواء هذا بين الجيران ( وقطغ هذهالمادة) 
جواب إشكال وهو أن يقال الشفبع أن يتضرر بالدخيل » والدخيل أيضاً يتضرربتملك 


20 الشفيع ماله عليه »فأجاب بأن قطم هذه المادة ( بتملك الأصيل ) يعني الشفيع ( أولى 


نش 


لان الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى » وضرر القسمة 
مشروع لا يصلم علة لتحقيق ضرر غيره . 


الا ع سيارب اميا اوري ارود 
والمشتري رافع لتقرير ملككه » اله مشر إل البيع ارم باق المشتؤي والدفع*" 
أسهل من الرفع . ظ 

( وضرر القسمة مشروع ) هذا جواب عن قول الشافمي لان مؤنة القسمة تازمه عند 
بسم أحد الشريكين ؛ لانه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند المبع لزوم مؤؤنة 
القسمة » » فانه لو لم يأخذ الشفيع المع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فدلحقفه يسبب 
مؤنته » وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دقع للضرر عنه . وتقرير الجواب 
أن.مؤنة القسمة أمر مشروع (فلا يصلح عله لتحقيق ضرر غيره) وهو التملك علىالمشتري 
من غير رضاه لدفع ضرر القسمة » لانه ليس '*' بضرر بل العلة هي دفع ضرر الجوار 


)١(‏ قوله : لآن ملك المشقري ... الخ » هذا جواب سؤال مقدر وهو أن الببع إذا 

تم فثبت تملك المشتري» فك أن الشفيع يتضرر عن ضرر الجوار » يتضرر المشتري أيضاًء 
لأن في جواره ملك الشفيع . فأجاب أن ملك المشتري لم يتضرر بعد » لآأن تقرره بعد 
تسليم الشفبع والمثتري رافع لتقرير ملكه على خطة آيائه وهو الازعاج عنها » لأنه لوم 
بوافقه المغتري بل أضر للشفيع بضرر الجوار الذي هو مادة المضار يضطر على بيع خطة 
آبائه فيازم الإزعاج عنها فيترجح الأصل على الدخيل بأن يدفع ضرره بتحويل الصفة إلى 
نفسه » اذ لا ضرر للدخمل بأن يعود إلى رأس ماله » إنما عدم رحا . 

(؟) قوله : والدفع أسهل » أقول لآن الدفم وهو دفع الأصل ضرار الجوار عن نفسه 
بتحويل الصفقة إلى نفسة أسبل من رفم الدخيل تقرير الملك الذي ثبت للاصل على خطة 
آبانه » لآن الأول يتضمن ضرراً يسيراً والثانى ضرراً كثيراً . 

(5) قوله : لأنه ليس ... الخ » يعني أن ضرر القسمة ضرر مستنحق علمه شرعا وما 
وحب شرعاً » وصار حقاً عليه لا يصح علة لتحقق ضرر المثتري بلك ماله بغير رضاه 2 
وإما مرفوع ضرر لبس تحق عليه . 








باتصال الملكين على الدر ام 
ظ فإن قلت ضرر 0 “وربما يكو نو ربالا يكو لآنه مس مميزعاقل وعقلهودينه 
٠‏ يمنعانه عن أضرار الغير وضرر المشتري وهو أخذ اللك منه بلا رضاه متحةى »> فلا يلتزم . 
ضرر المتحقق لدفع ضرر موهوم . ولو كان ضرر الدخيل موجوداً لا موهوماً يمكن رفعه 
بالمرافعة إلى السلطان أو بالمقابلة . قلت لا نسل أن ضرر الدخيل موهوم بل هو غالب > 
. فان الإنسان لا يمكنه الانتفاع بملكه مدة عمره ولا يتأذى من جاره » فا أجزأ من قال 
ظ قبل حلوله لانه إذا نزل ربا يمككن دفعه» وبما لا يمكن فلا فائدة إذن في الاشتغالبالدفم 
والضرر الذي يلحق من جبة الدخيل بعضه ظاهر وبعضه باطن . فلا يمكن رفم جميع 
ذلك إلى السلطان وفيه حرج . وريما يحصل ضرر في باب السلطان أي في المقابلة فوى!١)‏ 
ضرر سوءالصحبة > فلا يتحمل إلا على الدفع الادنى . 

فان قلت '"' العلة في استحقاق الشفعة للشريك د ام » فلا متحقق 
هذا المعنى في الجار فلا يثبت له الشفعة . قلت المقاسمة حق مستحق على الشريك فلا 
يكون من الضرر . [ 

فان قلت ف المملوك بالإرث واغمة والوصية لا يثبت الشفعةفينتقض علم . قلت *" 


)١(‏ قوله : فوق ضرر ... الخ » أقول لآن الاشتغال في المرافمة واللمقابلة يستازم 
التعطل عن الاشتغال بأكثر المبمات الضرورية الى يحتاج إلى اشتغالها الإنسان وفيه حرح. 

(؟) قوله : فإن قلت أقول حاصله أن العلة عندم للشفعة هي دفع ضرار الحخوار ‏ 
باتصال الملكين على الدوام فيازم أن يثبت الشفمة في المملوك بالإرث والهبة والوصية. 
مع أنها لايثيت الشفمة في الأمور الملذكورة وإلا يازم تخلف العلة المؤثرة عن 
الول وهو المع . ٠‏ ْ 

(*) قوله و5500 ؛ بل الباعث فيه 
ندرة وجودها وقلة وقوعبا » وترتب الأحكام الشرعية التي يتعلق الابتداء بها إنما هوعلى 
الحوادث التي كثر وقوعما لثلا يازم التمبل والسدى في المعاملات . 


6م 


وأما الترتيب فلقوله ييه الشريك أحق من الخليط والخليط 
أحق من الشفيع 


عدم الشبوت في هذه الاشياء لقلة وجودها » يخلاف المع » وأيض) ١”‏ فإنها لو ثسث فمبا 
إما أن شت بعوض فلا يمكن وهو ظاهر أو بغير عوض فلمس بمشروع في الشفعة ٠‏ 

( وأما الترتسب فلقوله مَكِتَمٍ الشريك أحق من الخليط ”'' والخليط أحتق من الشفيع) 
هذا عطف على قوله أما الثبوت قد مر أن لفظ القدوري دل على شئين ثبوت الشفصمة 
والترتيب ٠‏ أما ثبوتها فبالاحاديث المذكورة » وأما الترتيب فلقوله مَِلِقَهٍ ولكن م يئبت 
الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنئف ٠‏ وقال ابن الجوزى في التحقيق هذا حديث لا 
تغرفه: 8 نوآها المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن الميارك عن هشام بن 
المغيرة النسفي قال قال الشعبي قال رسول الله َإلِا الشفيع أولى من الجار»والجار أولى من 
الجنب ٠‏ وقال في القببح هشام ومعه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس يحديثه »> انتهى ٠‏ 





قلت هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ان المبارك به ٠‏ ورواه ابن أبى 
شيبة في مصنفهفي اثناء البيوع ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال الخليط 


)١(‏ قوله : وأيضا فإنها » أقول يعني إن الشفعة لا تخلو إما أن يثبت فيها يعوض أو 
بغر عوض وكل من الشقين باطل فالشفعة كذلك . أما بطلان الشتى الأول فلان الإرث 
والهبة التى تككون بغير عوض والوصية لا تكون بإزاء المال فالشفيم إن استحقهابالعوض 
لزم الاستحقاق في الأشاء التي يكون استحقاقها بلا عوض بالعوض هذا خلف » وأما 
بطلان الشى الثاني فلان الشفسع إن استحقها بغير عوض يازم ثبوت الشفعة بغير عوض . 

)١(‏ قوله : أحتى من الخليط » أقول أي الشسريك راجح في حتى الشفعة بالنسبة إلى 
الخايظ فلذا يتقدم على الخلبط » وإن كان للخليط استحقاق معه > بخلاف الابن وابن ابن 
آخر » لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فباهنا لو أسقط الابن حقه في التركة لا يثبت لابن 
الان حتقى فيها مسع وجود الابن . والخاصل أن الشريك صاحب للخليط في الحم والابن 
حاجب لابن ابن أخ في النسب . 


ضف 


فاشريك فينفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار 


أحق من الشفسع » والشفيع أحق من الجار »و الجار أحتى من سواه ٠‏ ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه أخيرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح الخليط أحتق من الجار »والجار 
احتق من.غيره ٠‏ وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابرهيم النخعي قال الشريك أحق 
بالشفعة » فان لم يكن شريك فالجار والخلمط 2١”‏ احتقى من الشفيع » والجاراحق مسن 
سواه ٠‏ وروى ابو يوسف عن اشعب بن سوار عن عمد بن سيرينعن شريح انه قال الخليط 
احتى من الشفيع » والشفبع احتى من الجار » والجاراحتى من غيره ٠‏ 

( فالشريك فى نفس المبسع والخليط قي حقوى المبسع والشفبع هو الجار ). وهذا كما 
قد ترى فسر الشريك يمن كان شريكا ا ا بمن كان في حقوق 
ْ الممسع » وهما في.اللغة سواء 5 

وقال الطحاوي في شرح الآ6ر فإن قال فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي 
ذكرت فم جعلت الشريك أولى من الشريك في الطريق ثم الجار . قبل له الآن الشريك له 
شركة في الطريق وفي الدار يعبنه » وليس لصاحب الطريق حق في الدار » فلهذا صار 
هو أولى ب وكدلك تصاعب الطريق بق في الطرييق وايس في اللريق لسار ذلك » 
فليذا صار هو أولى ثم الجار . 

وقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي وقد قالوا في الشريك إذا سل الشفعة 
وجبت للشريك في الطريق » فان ساها وجبت للجار . وروى عن أبي يوسف أرن 
الشفعاء إذا اجتمعوافسلم الشريك الشفمة فلا ثة شفعة '" لغيره » لأن عقد البيعم وقع غير 





ا قوله : قال الخليط أحق ...الخ أقول أي الخلبط أحق من الجار الملاصق والجار 
الملاصل أحى من الجار المقابل . ئ 

(؟) قوله : فلا شفعة » أقول حاصله أر: العقد لا يخلو إما أن يكون موحما 
الشفعة للجار أولا » على الأول يازم تقدمه على الشريك » وعلى الثاني فلا شفعة له لعدم 
كون العقد موجما للشفعة في حقه > والحل أن العقد وقع موجبا في حقه بشرط تسلم -ه 


ام 





ظ .موجب للشفعة لجار » ألاترى انه ل يملك المطالية وال 2 بتجديد بسع 

و أصله إذا استحدث الجوار . 

قال الكرخي في مختصره الشفعة تستحق عند أصحاينا جميما بثلاثة معاني بالشر كة» ؤ 
وفيا وقم عليه عقد البيع أو بالشركة في حقوق ذلك » »أو بالجوار الاقرب > وتفسير ‏ 
ذلك دار بين سوم فببا منازل لهم فيها شركة بين بعضهم وفيها ما هي مقردة لبسقنهم 
وساحة الدار مرفوعة ببنهم ينصرفون من منازلهم فيها » وباب الدارالتي فيها المنازلفي 
زقاق غير تافذ فماع بعض الشركاء ة في المنزل نصمبه من شريكه أو من رجل أحنبي 
يحقوقه من الطرى في الساحة وغيرها فالشريك في المتزل أحتقى بالشفعة من الشريك في 
الساحة » ومن الشريك في الزقاق الذى فمه باب الدار » فان سلم الشريك في منؤله 
الشفعة فالشريك في الساحة أحتى بالشفعة » وإن سلم الشريك في الساحة فالشريك في 
الزقاق الذى لا منفعة له الذى يشرع فيه باب الدار أحق بعد بالشفعة من الجار الملاصتى 
جميع أمل الزقاق الذى طريقهم فبه شركاء في الشفعة من كان في أدناه وأقصاه في 


الشريك » فالسبب كان في أول الأمر متحققا ‏ إلا أنه كان غير مؤثر في الحكم 
لعدم تحقق الشرط . 0 

فان قيل إن العقد لا تخاو إما أن يكون موجما للشفعة في حتى الشريك والخلبط 
والجار على سبيل التبادل أو على سبيل الإجتماع على الأول فلا ينتقفل الإستحقاق من 
الشريك إلى الخليط بعد تسليمه » لآن الإيحاب على سبيل التبادل لا يقتضي الإستحقاق إلا 
لأحد وهو الشريك » وقد أسقط حقه فلا ينتقل وهو الشريك وقد أسقط حقه فلا ينتقل 
منه إلى الخلبط » لأن الإسقاط يقتضي الإئيات في حقه لا الإنتقال منه إلى حتق الغير » 
' وعلى الثاني يازم الإستحقاى لكل من الشريك والخلبط والجار على السواء . قلنا إن العقد 
موجب للشفقة علىالترتسب بطريق للتعاقب الذى يكون بين المعد بالكسر والمعد بالفتح» 
فتأمل فمه فانه دقيق ٠‏ 


راق 


0 يكت وبعهده 
يتحفق بعوة السبب » ظ 


ذلك سواء » فان ملم الشريك في الزقاق فالجار الملاصقى ممن لا طريق له في الزقاق 
بعد هؤلاء احتى » وليس بغير الملاصى من الجيران شفعة مما لا طريق له في الزقاى » 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وحمد بن الحسن والحسن بن زياد . قال بتسير 
ابن الوليد وعلى بن الجعد. سمعنا أن أيا وسف قال بعض أصحابنا لا ث شفعة إلا لشريك م 
506 “ وقال عامتهم للجار الشفمة » انتهى . 

( ولان الإتصال بالشركة 000 
أى لآن الإتصال ( في كل جزء ) من أجزاء المببع ( وبعده ) اى بعد الإتصال بالشركة 
(في الحقوق لآنه شركة في مرافق الملك ) المرافق مواضم الرفق من صب الماء ورمي 
الكناسة و كسَر الحطب وإيقاد النار والإستراحة في الخلاء ونحو ذلك وهو جمع مرفق 
بفتم المم و كسر الفاء . وفي العباب ومراقق الدار مصاب الماء ونحوها . | 

( والترجمح يتحقق بقوة السبب ) لوجود الإتصال بكل جزء من المبيع يحزه من 
ملكه > وقوة السبب يوجب الترجبح كالضرب و فاءا كان ابلخ كان الآلم أكثر . ولان. 
ضرر القسمة إن لم يصلح عة لاستحقاق الشفعة » لان القسمة أمر مشروع يصح 
مرجحا » معناه إما يصح مرجحا لا لكونه علة » ولا يازم أنلايصح للترجبح » لان 
الترجيح )١(‏ إنما يكون ابدا بزيادة وصف لا يصلج للعلبة » فلهذ! كان الشريك في 
نفس المببع هو الشريك الدى لم يقاسم اولى من غيره كالآخ لآب وأم يترجم على الآخ لآب 

)١(‏ قوله : لأن الترجمح ... الخ » أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن ضرر 
القسمة ضرر مشروع فكيف يصلح مرجحا لتحقيق ضرر المشتري بتملك ماله بغير 
رضاه » فأجاب بأن المرجح دون العلة » والترجيح إِنما يكون بزيادة وصف لا يصلح 


للعلة » وهو هاهنا مو-حود . 


عرفل 


ولان ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحاً . قال وليس 
للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لم 
ذكرنا أنه مقدم قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق ؛ فإن 
سلم أخذها الجار لما ببنا من الترتيب » والمراد بهذا الجار الملاصق ‏ 
وهو الذي على ظبر الدار المشفوعة وبابه في سكنة أخرى . 








في اميراث بالمصوية » وإن كانت المصوية لاايسة يستحق بالآأم » وكما إذا تنازع المستأجر 
مع رب الطاحونة في عدم جريان الماء يرجم بالحال. إن كان الماء 7 راجن يكون 
القول رب الطاحونة وإن كان منقطعا يكون للمستأحر  .‏ 

( وقال ولسس للشريك في الطريق والشرب والجار شفمة مع الخليط في الرقبة لما 
ذكرة انه مقدم » قال فان سل ) أى قال القدوري فان سل الخليط في الرقبة وهو 
الشريك في نفس المببع ( والشفعة للشريك في الطريق » فان سلم ) أى الشرييك في 
الطريق ( أخذها الجار لما بمنا من الترتيب » والمراد ٠”‏ بهذا الجار الملاصى ) وفي بعض 
النسخ الملاصتى ولا اعتبار للجار الحاذي » خلافا لما روي عن شريح . وفي خلاصة 
الفتاوى ثمت الشفعة يحوار دار الوقف . وفي الواقعات في باب الشفعة بعلامة الشين 
رجل له أرض وهي وقف عليه اشترى رجل أرضاً أخرى يحنبها لسن لشناهب الارض 
الموقوفة علمه شفمة » لأن الشفعة يح المالك ولا ملك له ( وهو ) أى الجار الملاصق 
( الذى على ظبر الدار المشفوعة »© وبابه في سكة اخرى ) أى في زقاق اخرى . وفي 





(1) قوله : والمراد ... الخ » لأن الجار الملازق قد تحقق اتصال بقعة أحدها ببقعة 
الأخرى فمستحقى الشفعة إلى أنه جار ملازق ولا يترجح بذلك على غيره من الجيران » 
وكذا الل ار لا يتقدم على غيره من الجبران » لآن 
الشركة في البناء ال جرد بدون الارض لا يستحق مبا الشفعة . ولو كان البناء والمكان 
الذي علمه المناء مشتر كا بينهها كان هو أو . 


1 وا 


٠‏ وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك ني الرقبة لااشفعة لغيره. 
سلم أو استوفى لانم محجوبون به. ووجه الظاهر أن السبب قد 
تقرر في حق الكل إلا أن للشريك حق التقدم ٠»‏ فاذا سلم كان ظ 
لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض والشريك في المبيع 
قد بحكون ني بعض منبا كيا في منزل معين من الدار أو 
الباب السكة الطريقة المصطفة من النخل » وإنما “ميث الأزقة سكذك لاصطفاف الددور 
فيبا وسكة الدراهم هي المنقوثة .. 

( وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك في الرقمة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى ) 
أى الشريك في الرقمة سواء أسلمشفمتّة أو استوفاها ( لأنهم محجوبون به ) أى لأن 
الشريك في الطريق وغيره من الشفعاء محجوبون بالشريك في الرقبة والحجوب لا شيء 
له مع وجود الجاحب كا ف الممعراث “فانالأقرب ولو امتنع عن ]هد المراث لايكون 
للأبعد » وقد ذ كرناه عن قريب اقلا عن شرح مختصر الكرخي . 0 

( ووجه الظاهر أن السبب ) أى وجه ظاهر الرواية أن السب وهو الإتصال (تقرر 
في حق الكل ) ولهذا قلنا يحب للجار أن يطلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع حت ' 
يتمككن من الآخذ إذا سلم الشريك » حتى لو لم يطلب بعد علمه بالبيع لا حتق له بعد 
تسليم الشريك الشفعة ذكره في الممسوط ( إلا أن للشريك حت التقدم ) أى الشريك في 
الرقبة أحتى من الجار لما ذكرة .000 ظ 
[ ( فاذا سلم ) أى الشريك في الرقبة ( كان لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض ) 
أى التى غير معروقة الأسباب فى المرض مع ذي الصحة سواء » وقد مر فى الإقرار 
( والشريك فى المبيع قد يكون فى بعض منها 5 فى منزل معين من الدار ) بأن كانت 
الدار كبيرة فكان فيها بيوت وفى بست واحد شركة والشفعة بذلك دون الجار ( أو 
جدار معين منها ) أى من الدار » صورته أرض بينهما غير مقسومة قبنيا حائطا فى 


ححضن 


أصح الروايتين عن أبي يوسف » لان اتصاله أقوى والبقعة واحدة 





وسطبا ثم اقتسما الباق فسكون الحائط وما تحته مشقر كا يمنبما » فكان هذا الجار 
شريكا فى بعض المبيع » قبكون مقدما على الشريك . 

أما لو اقتسيا الارض قبل بناء الحائط وخط خطاً فى وسطبا ثم أعطى كل واحد 
شيم حتى بنيا حائطا فكل واحد جار فى الارض شريكا فى البناء لا غير » والشر كة 
فى المناء لا غير لا بوجب الشفمة 2١”‏ »> كذا فى الذخيرة . 

( وهو مقدم ) أى الشريك في المببع مقدم ( على الجار في المنزل ) وكذا على الجار 
قِ بقية الدار ( في أصح الروايتين عن أبي يوسف ) أى وكذا الشريك في الجدار مع 
أرضة مقدم على الجار في يقمة الدار . وفي المفني ذكر القدوري أن الشرنك في الارض 
التى تحت الحائط يستحق الشقعة في كل الممبع عند جمد وأحد الروايتين عن أبي يوسف 
فيكون مقدماً على الجار في كل المبيع. وفي رواية عن أبي يوسف يستحتى الشفعة فيالحائط 
حم الشركة » وفي الباق بحك الجوار فيكون ذلك من جار آخر بينها . 

وقال الكرخي في مختصره قال ابو بوسف في دار بين رجلين ولرجل فيها طريق فباع 
أحدهما نصمه من الدار فشريكه في الدار أحى الشفعة في ذلك » فالشفعة لصاحب 
الطريق . قال و كذلك دار بين اثنين لأحدهما سبائط ببنه وبين رجل يعني بأرضه قباع 
الى ة منزل فى الحائط نصبه من الدار والحائط » قال والشريك فى الدار أحتقى 

بشفعة الدار ولاشفمة للشربك فى الحائط وأرضه » وكذلك دار بين رجلينو لأحدهما 

بثر فى الدار بينه وبين رجل آخر فباع له الشريك فى البئر نصمبه من الدار والبثر 
فالشريك فى الدار أحتى بشفعة الدار ولا شفعة للشريك فى المئر فى الدار وله شفعة 
فى المثر » لآن اتصاله أقوى والبقعة واحدة لآن المنزل من حقوق الدار ومرافقه » ولهذا ظ 
يدخل فى بيع الدار مق ذكر كل حتى هو لها . 


(1) قوله : كذا فى النخيرة » ويه تبين أن المراد بالشركة في الجدران يكون 
شركة في أرضه أيضا » لآن الشركة في البناء لا توجب الشفعة . 


>92 


555006 الشرب. خاصاً حتى تستحق الشفعة ' 
بالشركة فيه » فالطريق لخاص أن الا واشرب 
ا ل سن 





وإذا كان المنزل من توايع الدار كانت الشركة فى المنزل تبعا للدار وتبع الشيء 
بنزلة وصفه وما يصلح صفة لا علة يصلح مرجحاً لبا كعدالة الشاهد . وأراد بقوله 
والبقعة واحدة أن الموضع الذى هو مشترك بين البائع والشفيم لا حقى لثالث فبه » 
وذلك فى حك شيء واحد . فإذا صار أحق بالبعض يكون أحق لجع  .‏ 

( ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصاً حقى تستحق الشفعة بالشركة فبه » 
فالطريق الخاص أن لا يكون افذأً » والشرب الخقاص أن يكون مرا لا محري فنه 
السفن ) قال عبد الواحد أراد السفن الصغيرة مثل الزورق »> حتى لو كان نهراً كميرا 
يحري فمه الزورى فالجار أحق » لأن هؤلاء لمسس شر كاء ف فى الشرب »)ودكيره ه فى 
الممسوط . وفى الذخيرة النبر الكبير من يشرب منه لا يحصون . واخشتلفوا فى حد ما 
لا يحصى وما يحصى » قبل ما لا يحصى خمسائة » وقيل أربعون » وقيل مائة » وقبل 
أصح ما قبل انه مفوض إلى رأي كل يجتبد في زمانه إن رآتم كان كبيراً وإلا كان صغيراً 
(وما بحري فيه عام ) أي والذي يحري فيه السفن (فبو عام وهذا عند أبىحتيفةوجحمد) . 

( وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نبراً يسقى منه قراحان ''' أو ثلاثة ) أي أو 


)١(‏ قوله : قراحان ... الخ » القراح من الارض قطعة على حبالها ليس فيها شجر 
ولا بناء . وفي الذخيرة وعامة المشايخ على أن الشركاء في النبر إذا كانوا لا يحصون فهو 
بر كبير وإلا فهو صغير » لككن اختلفوا بعد هذا في د ما لا يخصى وما يخصى ٠‏ 
بعضبم قدر ما لا يحصى مخمسمائة » وبعضبم بمائة » وبعضهم يأربعين » وبعض مشائخنا 
قالوا صح ما قيل فيه إنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زماقه إن ركم كثير كوا كثيرأ » 
بوم قلملا . 


يدان 


أن الخاص أن يكون نبراً يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على 
ذلك فهو عام » فإن كانت سكة غير نافذة ظ 





يسقى منه ثلاثة أوجه » والقراح في الارض كل قطعة لبس فيها شجر ولا بناء . وقال 
الأترازي القر اح الآرض البارزة التي ل يختلط.بها شيء » والماء القراح الذي لا يخالطه 
شيء » كذا في تهذيب الديوان » انتبى . قلت قد فرق بينهما بالضم في الأول والفتح في 
الثاني . وفي بإب العباب القراح المزرعة التي لبس فيها بناء ولا عليها شجر ٠‏ 

وقال الكرخي في مختصره وقال هشسام عن أبي يوسف في الساقية الصغيرة تسقي 
المستانين أو الثلاثة أو تسقي قطعتين أو ثلاثة أو نحو ذلك فصاحب الأرض والبستان 
له الشرب في الساقبة أحق مما ببع من الجار الذي له شرب في الساقية . فأن ترك صاحب 

حق مما يبع من الجام الذي له شرب في الساقية » فان ترك صاحبالساقية شفمة فللجار 
ظ أن يطلب الشفعة . وقال أبو يوسف ليس في الأرض التي شريها من العظم شفعة إذا م يحمل 
أو ورسف العظممثل الساقبة بين القوم. ثم قال الكرخي فيه وقال هشام سألت جحمدأعن 
النهر الذي بحري فبه السفن أكون للذي لبم النهر الشفعة فيما ببع من ذلك النبر » قال 
ظ نمم » قال همد ولكن لبس لبم الشفعة بهذا النهر في الأرضين التي شربها من هذا النهر » . 
هذا بمنزلة الطريق النافذ قال وأما ما لا بحري قبه السفن فانه بمنزلة الطريق غير النافذ 
فبم شفماء بالأنهار في الأرضين التي شريها في النبر » وهنا قول أبي حنيفة وجمد » 
انتهى لفظه . ظ 
[ وقال القدوري في شرحه أجرى عمد الم على جريان السفن > لأن ما تحري فبه 
السفن في سم العظم فهو كالدجلة والفرات » وما لا يحري فيه السفن في سم الصغير 
قبو كالزقاق الدي لا ينفذ . وقال الإمام الاسبيجابي وفي شرح الطحاوي لو أن مرا 
يسقى منه أراضي معدودة و كروم معدودة فببعث أرض من ذلك أو كرم متها فيم 
شفماء فيها » لآنهم كلهم خلطارًه فبها » وكان النهر عاماً كأن الشفعة للحار الملاصتى . 

(وما زاد على ذلك ) أى على قراحين أو ثلاثة أقرحة ( فبو عام ) إذا كان عام 
لا يتكون مستحقاً للشفعة فيه بالشركة ( فان كانت سكة ) أى زقاق ( غير نافذة ) 
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ينشعب منبأ سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى 

فلأهلبا الشفعة خاصة دون أهل العليا وإن بيعت في العليا فلأهل . 

السكتين ؛ والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي . ولو كان نهر 
صغير بأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق 





بالرفم لآنها صفة السكة وليست يخبر لكانت » لأن كانت هنا تامة فلا تحتاج إلى خير » 
لأن المعنى فان. وجحدت سكة غير نافذة » وما ذكرها بالفاء تفريماً على مسألة القدوري 
( ينشعب منها سكة عليها أخرى غير تأقذة جمس ليسي 


هذه صورتها : 





( فبيعت دار في السفلى ) أى في المنشعبة ( فلأهلها ) أى لأهل المنشعبة (الشفعة دون 
أهل الأعلى ) » وفي أكثر النسخ وقدر أهل العليا وهو الأصح لآنه لا شركة لهم فنها ولا 
حت المرور ؛ ولهذا لبس لهم أن يفتحوا دايا منها سفل فكانت كالمماوكة لأهلبا . 
يخلاف الواحدة إذا ببعت دارا في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حتى المرور في حق الأقصى » لآن السكة إذا كانت واحدة والطريق واحد 
فيبا فللكل فيها شركة من الأول إلى الآخر » إلا أن الشركة لأهمل السفلى أكثر » 
والترجمح لا بقع بالكثرة على ما عرف . 

( وإن يبعت في العليا فلأهل السكتين ) أى وإن ببعت دار قي السكة العلما فالشفمة 
لأهل السكتين جميعا » لآن لأهل السفلى لهم حى المرور فبها ( والمعنى ما ذكر في 
. كناب أدب القاضي ) وهو أن حتق المرور لأهل السفلى خاصة في الصورة الأولى » وف 
الثانبة لآأهل السكتين جميعاً » فكانو!! سواء فى الشفعة . 

( ولوكان نبر صغير يآخذ منه نهر أصغر منه فهو على قباس الطويقي ) يمني لو بنع 
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فا بيناه . قال ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيسع 

. شركة : ولكنه ششفيع جوار لأن العلة هي الشركة في العقارء. 

و بوضع الجذوع لا يصير شريكأ في الدار لأنه جار ملازق 
قال والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جار 





أرض متصلة بالنبر الأصغر فالشفعه لأهله لا لأهل الصغير كا ذكرظ الح في السكة 
المنشعبة مع السكة المستطماة . قال القدوري فى شرح الكرخي إذا نزع منه نهر فببعت 
أرض شربها من النهر النازع فأهل النبر النازع أحق بالشفعة من اهل النبر الكبير » 
لأنهم يختصون بشرب النبر النازع » فأهل النهر النازع أحتق بالشفعة من أهمل النهر ٠‏ 
الكمير . فان ببعت أرض على النبر الكبير كان أهله وأهل النهر النازع سواء فى الشفعة» 
لانهم سواء فى الجا حرم لحر تي ور النهر ( فيا بينا ) أى من استحقاق 
فى الشفعة . 
( قال ولا يتكون الرجل بالجنذوع على اخائط شفيع شركة » ولكن شفيع جوار ) 
أى قال المصنف قال الكرخي فى مختصره قال هشام سألت جمد عن حائط بين دارين 
علمه خشب لصاحب هذه الدار ولصاحب الدار الاخرى فبيعت أحد الدارين فجاء 
صاحب الحائط يدعي الشفعة » وجار الجسار يدعيها ولا يعم أن الحائط بينها لك 
بالخشب الذي قال مد إسأل المدعي الشفعة الممنة أن الحائط بينهما . وإن أقام ببنة فهو 
أحتى من الجار لانه شريك وإن ل يقم ببنة لم أجعله شريكا » انتهى . وذلك لان 
استحقاى الحائط بالخشب ظاهر فى الملك والشفعة لا تستحق بالظاهر . 

( لان العلة هي الشركة فى العقار ) أى لان علة استحقاق الشفعة هي الإشتراك فى 
[ العقار ( وبوضع الجذوع لا يصير شريكا فى الدار لانه جار ملازق ) اي موضع 

الجذوع على الحائط لا يصير شريكاً فى الدار وهو ظاهر » ولكته يود جاراً 
[ ملاصقاً يستحقى الشفعة بعد الشريك فى الرقمة . 
اي فى الخشية يكون على حائط الدار حار ) والشريك مبتدأ وجار 


3” 


ولا معتير اختلاف الأملاك 5 وقال الشافعي «رح» هي عل 





خبره » وقوله يكون على حائط الدار صفة للخشبة » اي قال فى ببوع الجامع الصغير 
وصورتها فيه جمد عن يعقوب عن أبي حنيفة انه قال الشريك فى الطريق أحق بالشفعة 
من لجار 2 فأما الشريك بالخشب يكون له على حائط الرجل ؛ فإئما هو جارء » 
انتبى . وذلك لانه لا يكون بموضم الخشب شريكا فى شيء من الدار » وإمًا له حت 
الشغل فكان جاراً ملازقاً » فكان مؤخراً عن الشريك . وقال الكاكي وتأويله إذا 
كان وضع الّشبة على الحائط من غير أن علك شنا من رقمة الحائط لأنه إذا كان همكذا 
يكون جارأ لا شريكا ( لما يبنا ) أشار به إلى قوله لآن العلة هي الشركة في العقار . 

( وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة ٠‏ ببنهم لىعددرؤوسيم ولايعتير اختلاف الاملاك ) 
أي قال القدوري ( وقال الشافعي هي ) أي الشفعة ( على مقادير الانصباء ) وهو قول 
منه . وفي شرح الوجيز وهو الاصح وبه قال مالك وأحمد في المشبور عنه . وقال 


)١(‏ قوله : أي يحب الشفعة للخليط ويقسم على عدد الرؤوس إذا كانوا أكثر من 
واحد لا بقدر الملك > لانهم استووا في سبب الإستحقاق لوجود علته استحقاق الكل 
في حق كل واحد متهم . ولهذا لو تفرد واحداً أخذ الكل الإستواء في الحك ولا 
يرجح بكثرة العلل بل لقوة فيها . وقال الشافعي « رح » حب بقدر الملك حق لو كانت 
دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالك سدسها فباع صاحب النصف تصممه 
فالشريكان لو أخذاه بالشفعة يقتسإنه أثلاثاً ثلث لصاحب السدس والثلئان لصاحت 
الثلث . ولو باع صاحب الثلث يقتسمه الشريكان الباقيان أرباعً رسع لصاحب السدس 
وثلاثة الأرباع لصاحب النصف . ولو أع صاحب السدس سددسه اقتسمه الشرمئكان 

الباقيات أخاس] » خسه لصاحب الثلث وثلاثة أخماسه لصاحب النصف عنده » وعندة 
يقتسمان في الكل نصفين » كذا في الولوالجمة أخذاً من الممانمة . 


لاي 


لأن الشفعة من مرافق املك » ألا يرى أنها لتتكميل المنفعة فأشبه 
ظ الربح والغلة والولد والولد والشمرة . 


الشافمي في قول وأحمد في رواية الشفعة على عدد الرؤؤوس كقولنا » واختاره المزني وابن 
عقيل من اصحاب أحمد » وهو قول الشعي والنخمي والثوري وابن أبي لملى وان شبرمة» 
صورتها دار بين الثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدمها فباع صاحب النصف 
نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضى القاضي بها بمنها نصفين عندة » وعند الشافمي 
قضى بها ثلاثا » ثلثاها لصاحب الثلث » وثلثها لصاحب السدس على مقادير أنصبائها . 

ولو أن دارا ببعت وها شفيعان جاران جوار أحدها الثلاثة أرباع الدار وجوار 
الآخر لربعبا وجوار أحدهما في قدر شبر من الدار وطلبا جميعا الشفعة يقضي ببنهما 
نصفين > وعند الشافعي لا تحب الشفعة للجار . ولو حضر واحمد من الشفعاء أولا 
وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له جميع الدار بالشفعة»ثم إذا حضر شفيع آخر وأثست 
شفعته فإنه ينظر إن كان الثاني شفيعاً مثل الاول قضى له بنصف الدار » فإن كان الثاني 
أولى من الاول بأن كان الاول جار وهذا خلبط فإن القاضي يبطل شفعة الاول ويقضي 
بجمبع الثاني .. وإن كان الثاني دون الاول في الشفمة فإن القاضي لا يقضي للثاني 
بالشفعة “ و كذلك مك الشراء لق أرن رحلا اشترى دارا وهو شفيعها ثم جاء 
سُفبع مثله قضى القاضي له بنصفها ؛ وإن جاء شفيع آخر أول منه فإن القاضي يقضي 
لهيجمسع الدار فإن كان سُفبع دونه فلا شفعة له » الكل لفظ شرح الطحاوي . 

( لأن الشفعة من مرافق الملك ) أي فوائده » لأنه يستفاد به فنكون على قدر الملك 
( ألا برى أنها لتكميل المنفعة ) أي لآن الشفعة لتكميل منفعة الملك ( فأشبه الربخ)يعتي 
أن الشريكين إذا اشترياشيئا ولم يشترطا شيئا ؛وقال أحده) خمسة » وقال الآخر عشرة 
فحصل الربح كان الربح ببنها أثلاثا الثلث لصاحب الخسة والثلئان لصاحب العثسرة لآن 
الربح فرعالمال ومالها كذلك ( والغلة ) أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثنين أثلائ] 
يكون أثلاثا ( والولد والثمرة ) أي وأشمه الولد من الجارية المشتركة أو المهيمة المشتركة 
يكون فيه الملك لكل واحد بقدر الملك في الآم . و كذلك ثمرة النخل المثترك . 
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ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فسستوون في 
الاستحقاق» ألا برى أنه لو انفرد واحد منهم استحق 5 كال لقم 
[ وهذا آبة وال السبي » وكثرة الاتصال 


ويشكل على هذا ثلادثه مسائل إحداها ٠‏ لو أعتق نا نصبيها في عبد مشترك 
بين ثلاثة على التفاوت فالممتقان إذا كانا موسرين يقومان مقام الثالث بالسوية . 

والثانئة : لو مات مالك الدار عن اثنين ثم مات أحدهما وله اثنان ثم باع أحد الاثنين [ 
نصيبه فالأخ والعم في في الشفعة سواء مع تفاوت حصصها . [ 

والثالث : إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ ورثة ة الشقيع أن اعنوانا كان يأخذه 
أبوه على العدد » وامرأته وابئه في ذلك سواء ٠‏ وبهده مجر رجح المزني القول 
الثاني وهو قولنا ٠‏ ظ ظ آ 

ل ل 
إتلاف لا فائدة ملك » حق يتقدر بقدره وفنه ضعف . وعن الثانية أن للشافمي : رح » 
قولين في القديم وبه قال مالك الأخ مختص بالشفعة لآن ملكه أقرب إلى ملك الآخ » وفي 
الجد وهو قول أبي حنيفة وأحمد والمزني ي أن العم والأخ يشتركان نظر] إلى الملك لا إلى 
سبب الملك . وعن الثالثة أن فبها قولين وعلى قول الاستواء أن أصل الإستحقاق باعتبار 
الإرث “ وفي هذا لا يختلف » كذا في شرح الوجيز » وفي الكل ضعف كا ترى 

( ولنا أنهم استووا في سبب الإستحقاتق وهو الاتصال فيستوونفي الإستحقاق ) أر اد 
يده حتق كل واحد منهم مثل الوجود في حمق الآخر في اقتضاء ‏ 
الإستحقاق»ألاترى أن صاحب الكبير لو باع نصمبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل 
كا لصاحب الكبير لو باع صاحب القليل » وهذه آية كال السبب » فعل أن علة الإستحقاق 
أصل الملك لا قدره . [ 
ظ الاين للدع وفيي اق ألدقفاة ون قزر راتس بنى انخبي وال العا 
وهذا آية كال السبب ) أي علامة كال السبب في حق كل واحد منهم وار ظ 
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توفن ببكثرة لعل والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة 
ها هنا لظبور الأخرى جقابلة 


تؤدن يكثرة العلة ) هذا جواب عما يقال الإتصال سبب الإستحقاق » وصاحب الكثير 
أكثر اتصالاً فأنى يتساويان . أجاب بقوله و كثرة الإتصال يؤذن أي يعم يكثرة العلة » 
لآن الإتصال يؤذن أي يع يكثرة العلة» لأن الإتصال بتكل جزء علة لا ذكرة أنصاحب 
القلمل لو انفرد استحق الميع ( والترجمح بيقع بقوة في الدليل لا بكثرته ) أي بكثرة 
الدلمل كا في الشاهدين وعشرة شهود“وجراحةواحدةوعشسر جراحات »و لهذا تنتصف الدية 
بين من جرح جراحة واحدة وبين من جرح أكثر ( ولا قوة هنا لظبور الأخرى بقابله) أي 
م تظبر الأخرى بقابلته » أي لم يظبر الترجمح في مسألتنا » إذ لو ظبر لكان المرجوح 
مدفوعا بالراجح وهاهنا لا بيبطل حتى صاحب القلمل > فعرفنا أنه لا ترجمح في جانتيه 
وهو معنى قوله الظبور الأخرى عقابلة تحريره أن صاحب القليل لو كارن مرجوحا في 
مقابلة حتى صاحب الكثير لكان لا يظبر تق صاحب القليل في مقابلة حق صاحب الكثير » 
لآن المرجوح مدفوع بالراجح وبه ظهر علم عدم الرجحان . 

فإن قال الشافعي لا يازمني ذلك الجواز أن تكون العلة الواحدة مبنية لكمال الحم » 
ولكن عند الإنضيام مع الأخرى يبت استحقاق أحدههما أكثر مما يثبت عند الانفراد كا 
في الرجالة في الغنيمة إذا اتفردوا يستحقون كلل الغنيمة » وكذا الفرسان إذا اتفردوا 
يستحقون الكل أيضاً » وعند الإجماع يقسم على التفاوت . وكذا لو مات وترك ينتاً 
وأختا فللبنت النصف والباق للأخت أو للأخ يحق المصوبة » أما لو ترك بنتا وأختاً كان 
النصف بمتها أثلاثاً » فكذا ها هنا . وكذا لو كان الحائط المائل مشتر كا بين اثنين أثلاثاً 
وأشهد عليها ثم سقط وأصاب مالاً أ واساسوريي يبب" 
يكون في الشفعة كذلك . 

قلنا تفضل الفارس بدنته شرعاً » يخلاف القماس مع أن الفرس بانقراده لا يصلح علة 
الإستحقاق فيصلح مرجحا . أمافي مألتنا ملك كل جزء علة نامة للاستحقاق 
فلا تصلح مرجحاً . ظ 


وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثغرات ملكه , بغلاف التمرة 


وأما مسألة لمر اث فليست نظيرها » لآن قصيبه الأخ ولخت عند الإنضمام باعتار 
أن الشرع جعل عصوبة الأنئى بالذكر علة الاستحقاق نصف ما للذكر ولتفاوتهما في نفس 
العلة » » لآن العلة مرجحة بعلة أخرى إذ العصوبة لأخ فيد المسويا | بالمنت » فإذا جاءت 
العصوبة بالأخ زالت العصوبة إبنه اولسرا نات شرعا » فلم يكن من قبل 
ترجمح العلة بالعلة . ظ 

وأما مسألة الحائط فقلنا إن مات يخرج الحائط فالضمان عليهما نصفان لاستوائبما في 
العلة » وإن مات ينقل الحائط . قلنا فالضمان عليبها أثلائ] »© لآن التساوي في العلة لم 
يوجد إذ نقل نصيب صاحب القليل لا يكون كثقل نصيب صاحب الكثير » فكان هذا 
راجعا إلى ما يتولد من الملك كالولد والثمرة والشفعة لسست من ثمرات الملك . 

( وتملك ملك غيره ) هذا جواب عما قاله الشافعي أن الشفعة من مرافق الملك»تقريره 


أن يقال أن التمكن من التملك (لايحملثرةمنمراتملكه) كالاب » فإن له التمكن من 


تلك جارية ابنه ولا بعد ذلك من ترات ملكه ( يخلاف الثمرة وأشباهها ) وأنها منمُرات 
الك > لانها تحصل بلا اخشار » يخلاف الشفعة فإنها باخشاره 20٠‏ 

( ولوأسقط بعضهم حقه فبي للباقين في الكل على عددم) ذكر هذا تفريعاً علىمساألة 
القدوري «رح» هذا عندنا » وعند الثلاثة على قدر ملكهم . ولو أراد أن يأخذ حصته 
دون حصة العافي لبس له ذلك بالإجماع » لان في ذلك تفريق الصفقة والإضرار بالمشتري 
في تبعيض الملك عليه »وهذا الذي ذكرنا قبل القضاء حتى لو قضى القاضي بالشفعة لاحدههما 
ثم سم أحدهما نصيبه لم يحز للآخر أن يأخذ المسع »2 لانه لما قضى بالدار بينهما بالشفمة 
صار كل واحدمئهما مقضياً عليه من جبة صاحيه فيا قضى به لصاحيه فبطل حمق شفعته 
فيا قضى لصاحبه ضرورة »> وهحكذا إذا قضى الخليط ثم سل الشفعة ل يكن الشريك في 
المرافق أن يأخذ بالشفعة لبطلان حقه الضعيف بالقضاء . وك ذا لو قضى للشريك في 
المرافق ثم سلٍ لم يكن للجار أن يأخذ لما ذكرة » ذكره في الممسوط . 


. "ه١‎ 


إن الانتتقاض للمزاحة مع كال السبب في حق كل منهم وقد 
اتقطعت . ولو كان البعض غيب يقضي بها بين الحضور على عددهم : 
لأن الغائب لعله لا يطلب وإن قضى لحاضر بالميع ثم حضر أخر . 
يقضى له بالنصف » ولو حضر ثالث فيثلث ماني يد كل واحد تحقيقاً 
التسوية » فلو سل الحاضر بعدما قضى له بالميع لا يأخذ القادم إلا 


( لان الانتفاض للمزاحمة مع كمال السبب في حق كلمنهم وقد انقطعت ) أي المزاحمة 
بالتسليم فبقي حقه في الجبع كالغرماء إذا تخاصموا من التركة فأسقط بعضهم حقه سامت 
التركة للباقين » وهذا كالقائل لاثنين إذا عفى ولى أحدههيا فللآخر القصاص »© لان حقه 
ثبت في الجيع © فإذا أبرأ الآخر فكأنه لم يكن ولمس هذاكالعبكإذا قتل اثنين خطاأً 
فعفى ول الآخر يبقىحقه في نصف العبد» ويقال للمولى إما أن يدقع إليه نصف العبد أو 
الفدية » لان جنابة الخطأ مال » فإذا تعلقت النايتان بالرقبة تضايفت فمها فثبت لكل 
لاسا ا سي 0 
لبس بمال فهي يدم العبد أَسيه . ظ 

( ولوكان البعض غنبا) يفتح الغين والباء جمع غائب . وفي العباب وجمع الغائب غيب 
وغباب بضم الغين وتشديد الباء » وغيب بالتحريك . وإنما تثيت فيه البائع للتحري كلانه ' 
أَسْه يصصد وإن كان جمعاً » وصمد مصدر قولك يعيراً صمد لانه حوز أن يسوى به 
المصدر ( يقضي بها ) أي بالشفعة ( بين الحضور ) أي بين الحاضرين وهو جمسع حاضر 
كالر كوع - جمع را كم ( على عددم » لان.الغائب لعله لا يطلب ) يعني قد يطلب وقد لا 
يطلب فلا يترك حى الحاضرين بالشك . 

( فإن قضى لحاضر بالحبم ثم خضر آخر يقضي له بالنصف ) يأن كان للدار سفيعان 
فحضر أحدها حك له تجميعها » فإن حضر الشفيع الآخر أذ منه نصف الدار (وإرت 
جاء ثالث ) أي شفيع ثالث ( فيثلث ما في يد كل واحد من الاثنين تحقيقاً للتسوية ) لأن 
الدار بينهم أثلاث على عددم ( فلو سل الحاضر بعدما قضى له بالجيع لا يأخذ القادم إلا 
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النصف ء لأن قضاء القاضي بالكل الحاضر قطع حق الغائب عن 
النصف بخلاف ما قبل القضاء قال والشفعة تجب بعقد البيع » و معناه 
بعده لا أنه هو السبي »ء لأن. سبيبا الاتصال 


النصف » لان قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حمق الغائب عن النصف ) لان الغائب 
صار مقضياً عليه في النصف » فلو أخذ الكل يصير مقضياً له في ذلك النصف ( مخلاف 
ما قبل القضاء ) حبث يأخذ الكل بعدما حضر لانه لم يصر مقضيا عليه  .‏ - 

فإن قلت القاضي لما قضى بالشفعة للحاضر ثبت له الملك من المشتري » فإذاسلم 
يكون بمنزلة الإقالة وفبها الشفعة فيأخذ الغائب النصف بالبيع الاول والنصف الآخر 
بهذا التسلم . قلت الببع الذي جرى بين البائع والمشتري لم ينفسخ أصلا وإما الفسخ في 
حت الإضافة إلى المشتري» فاذا سم عاد إلى المشتري القديم ملك الارتفاع المانع » فكانت 
القضبة واحدة والغائب صار مقضبا عليه في هذه القضية فلا يصير مقضما 
له بعد دلك فمها . 

وفي الممسوط والذخيرة شفيعان أحدهما حاضر والآخر غائب وقضى الحاضر بكل 
الدار فللغائب أن بأخذ نصفه ٠‏ ولو جعل بعض الشفعاء نصييه للآخر لم يصح الممل 
وسقط حقه وقسمه على عدد من بقي . وإن قال الذي قضى له بالشفعة للآخرأة أسلم لك 
الكل فأما أن يأخذ الكل أو يدع » فلس له ذلك » وللثاني أن يأخذ النصف . ولو كان 
الحاضر لم يأخذها بالشفعة ولكن اشتراها من المشتري فحضر الغائب إن شاء أخذها كلبا 
بالبيع الاول أو بالبيم الثاني » لان الحاضر أسقط حقه بالإقدام على الشراء وخرج من 
الدين » ولو كان المشتري الاول سُفمعا أيضاً فاثتراها شفيع حاضر أيضاً معه فحضر 
الغائب إن شاء أخذ نصف الدار بالببع الاول ©» وإن شاء أخذ الكل بالبيع الثاني وال 


' سبحانه وتعالى أعلم . 


( قال والشفعة تجب بعقد البيع ) أي قال القدوري ( ومعناه بعدكلا أنههو السبب» 


لان سببها الاتصال ) أى معنى قول القدورى يحب بعقد البيع بعد أى بعد البيع > لان 
البيع هو السبب للشفعة » لان سبب الشفعة إتصال الاملاك . وقال السفناق هذاالتأويل 


عوم 


على ما بيناه » والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن 
يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيسع وإن كان المشتري يكذ به . 


والتعليل مخالف لعامة روايات الكتب من الممسوط والذخيرة والمفني وغيرها لما انه صرح 
وأن سبب وجوبها الببع والسراء وفساد تأويل الكتابظاهر » لما أن سبب ثبوتها لو كان 
. الاتصال ينتفي . أما لو سلم الشفعة وفسد قبل البيع يبطل شفعته وم يبطل بالإجماع . 
وأجمب بأن هذا لا يازم على المصنف » لانه قال يثبت بعد فيكون الببع شرطعً والشرط 
ا ل اط وميه ا بي 
الحنث فلا حو زلآن العقد شرط . 

ورد بأنه لا اعثار لرجود الشرط بعد تحقتق السبب في حت صححة التسليم كأداء الزكاة 
قبل الحاول وإسقاط الدين المؤجل قبل حاول الأجل . والجواب أن ذلك شرط الوجوب 
ولا كلام فيه » وإنما هو في شرط الجواز وامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غير خاف 
على أحد ( على ما ببناه )يعني قوهم ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الإتصال. 

( والوجه فمه ) أي في هذا التأويل ( أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك 
الدار والببع يعرفها ) أي يعرف رغبة البائع عنه . والحاصل أن الإتصال بالملك سبب » 
والرغبة عن الملك شرط والبسع دليل على ذلك قائم مقامه » يدليل أن المسم إذا ثبت في 
حى الشفسم بإقرار البائع به صح له أن يأخذه وإن كذبه المشتري وهو معنى قوله 
( وهذا يككتفي بشبوت الببع في حقفه حق يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبسع وإن 
كان المشتري يكذبه ) . 

قال القدوري في شرح مختصر الكرخي الشفعة تجب برغبة المائع عن ملكه بدلالةأنه 
لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك » وحيث الشفعة لأجل اعترافه مخروج 
الشىء عن ملكه وإن م يحم بدخوله في ملك المئتري »> ثم قال وهذا المعنى مو 
سسب الشفعة » انتهى . ظ 

إن قلت ينتقض با إذا ابرط الفبان لز رهب بولق قن ارخ بن قن رفك 


م 


قال وم نستقر بالإشباد ولا بد من طلب المواثية لأنه حق ضعيف يبطل 
بالإعراض ء فلا بد من الإشهاد والطلب ليعل بذلك رغبته فيه 
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ولمس للشفيع شفعة . قلت في ذلك يرد دليل خمار البائع » يخلاف الإقرار فإنه يحير به 
عن انقطاع ملكه عنه بالكلمة لقموله به كازعمه » والحمة لا تدل على ذلك » لأن عرض 
الواهب المكافأة ولهذا كان له الرجوع عنه فلا ينقطع حقه بالكلدءة . 

( قال وتستقر بالإشهاد ) أي قال القدوري أن الشفعة تستقر بالإشهاد ( ولا بدمن 
طلب المواثبة ) وهو طلب الشفعة على السرعة » وإًا أضاف الطلب إلى الموائية لتلمسبا 
ها ( لأنه حق ضعيف ) أي لأن الشقعة » ذكر الضمير بالنظر إلى تذكير الخير ( يبطل 
بالإعر اض) قال عَكعٍ الشفعة كحل العقال أي قبدها ثبت وهو كنايةعن سرعةالسقوط» 
فكل ماهو كذلك لا بد من دليل يدل على الإعراض عنه أو دام عليه “والإشهاد والطلب 
يدلان على ذلك > فإذا كان كذلك ( فلا بد من الإشهاد والطلب لمعم بذلك رغبته قمه 
دون إعراضه عنه ) أي الطلب » قال في شرح الطحاوي الطلب طلبان طلب مواثية 
وطلب استحقاق . أما طلب المواثية فعند سماع البيسع من غير سكوت » ويشهد على 
طلبه شبودا ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع إن كانت الدار في بده أو 
إلى الدار المممعة . 

وإن كانت الدار في بد المشتري إن شاء البددطل الخادي يطلب الخلما » وإن شاء 
شبد عند الدار . ولو طلب من البائع بطلت شْة شفعته ويطلب عند واحد من هؤلاء طلم آخر 
وهو طلب الإستحقاق ويشهد عليه شهودا» فإذا ثبت الشفيع شفعة بطلبين وأبى المشقري 
أن يسامها إلبه فبو على سفعته بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية . وروي عن مد 
ابن الحسن أنه قال إذا مضى شهر م يطلب مرة أخرى بطلت دُفعته وهو أحد الروايتين 
عن أبي يوسف. وروي عنه في رواية أخرى له أن يطالب في كل مجلس من مجالس القاضي 
فإن ترك مجلس من مجالس القاضي بطلت شفعته . 
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ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمسكنه إلا بالإشباد . 
قال وتملك بالأخذ إذا سلما المشتري أو حكم بها الحاكم , لأن الملك 
ظ لاشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي 
٠‏ كا في الرجوع في الهبة » وتظبر فائدة هذا فيا إذا مات الشفيع يعد 
الطلبين أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار 


لشفوعة قبل حتكم الماك أو تسلي الخاصم لا تورث عن في الصورة ظ 


( ولأ يمتع إلى إثبات طبه عند القاضي ولا ييكته إلا بالاشاد) هذا دليل ثان على 
وجوب الإشباد وهو ظاهر. [ 

٠‏ ( قال ولك بالأخذ ) أي قال القدرري أي تملك الشفعة بأخذ الدار المشفوعة ( إذا 
سامها المشتري أو حك بها الحا » لآن الملك للمشتري قد تم ) التحقق سسب الملك وهو 
الشرطالقاطع ( فلا ينتقل إلى ألْشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي ) لأن تملك ملك الغير 
لايحوز بدون رضاه » إلا أن الشرع جعل للشفبع حمق التملك والمقاضاة » ولآنه عامة 
فاذا قضى بالشفعة بواغلء التقيع ملكيسيا رلا يلك الشفيح الدار الأبعد قبل تسليم 
المشترى إلمه أو قضاء القاضي' » حتى أن المبسع لو كان كرما فأكل المشتري تمان سنين 
فانه لا يحوز مضمونا عليه ولا يطرح عن الشفبع شيء من الثمن لما أكل من ثماره إذا كانت 
الغآر -حمرثت يعدما قبض المشترى الكرم » وكذا في شرح الطحاوي ( ا في الرجوع في 
ال هة ) أى كا لا يصح الرجوع في الهمة إلا بالتراضي وقضاء القاضي » لآن الوهوب 
دخل في ملك الموهوب له فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي لما ذكرة آنفاً . 

( وتظبر فائدة هذا ) أى فائدة قوله ويملك بالأخذ ( فها إذا مات الشفيع يمد 
الطلبين ) أى طلب المواثبة وطلب التقرير » ويسمى طلب التقرير طلب الإشهاد أيضاً 
0 (أوياع داره المستحتق بها الشفعة أو يبعت دار يحنب الدار المشفوعة قبل حك الحا كم أو 

تسليمالخخاصم ) المشتري > وهذا يرجم إلى الصور الثلاثف > وهي صورة المسوت 

والتبعين والشفعين ( لا تورث عنه في الصورة الأولى ) وهي ما إذا مات الشفيع بعد 
الطلبين قبل الأخذ . 
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الأول » وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقبا في الثالثة لانعدام 
الملك له . ثم قوله تجب بعقد البيع يبان أنه لايجب إلا عند معاوضة 
امال بالمال على ما نبينه إن شاء الله تعالمى الله سبحانه أعلم بالصواب . 


( وتبطل شفعته في الثانبة ولا يستحقها في الثالثة ) أي في الصورة الثانبة وهي ما 
إذا باع داره المستحق بها الشفعة قبل أذ الدار المشفوعة » لأن سبب الشفعة إتصالملك 
الشفيع بالدار المشفوعة بتسليم المخاصم » وهو المشتري أو . بقضاء القاضبي ( لانعدام الملك 
له ) يعني ل يملك المشفوعة فكيف يملك بها غيرها . . 

بجو 1111000 
المال بالمال ) قال في شرح الطخاوي والشفعة فها إذا ملكت بعوض هو عين مال»فأما إذا ‏ 
ملكت بغير عوض كالحمة والصدقة والوصمة والميراث فلا شفعة فمهبا » وكذالو ملك 
بعوض أي بغير مال » كبا إذا جعله مبراً في النكاح أو بدل في الخلم أو صولح من دم 
عمد فلا شفعة فمه . ولو تزوجما على غير مهر مسمى ثم باع دارا من امرأته بذلك المهر أو 
ظ تزوجبا على غير مبر مسمى ثم باع داره هر المثل وجبت فيه الشفعة . 
ظ ولو تزوجها على الدار تزوجها على غير مسمى كم فرض لحا داره مبراً فلا سفعة فمها. ولو 
صالح على الدار من الجناية التي يرجب الإرش بعد القصاص تحب فبها الشفعة بالارش . 
ولو نجعلها أجرة في الإجارات لا شفعة فيها » لآن بدلها ليس بعين مال ( على مانبينه إن 
شاء الله تعالى ) أى فى باب ما تحب فمه الشفعة وما لا تحب . ظ 


باب طلب الشفعة والمنصومة فيها 


قال وإذا علم الشفيسع باليييع أشهد في مجلسه ذلك علٍ المطالبة . 
|علم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبةوهو أن يطليها كا علم » 
الك لاف .)ا كله ات شفعته بطلت الشفعة ما ذكرنا , 


[ باب طلب القفعة والخصومة فييا ). 5 

أى هذا باب في ببان طلب الشفعة والخصومة في الشفعة » ومالم يثبت الشفعة بدون 
الطلب والخصومة فيها شرع في يانه و كلفمته . 

( قال إذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ) أى قال القدورى 
وأراد بالمطالبة طلب الموائية والاشهاد فمه في الجلس لمس يشرط ©» والشرط هو نفس 
الطلب » وَإِنما يشهد فيه لأنه لا يصدق على الطلب إلا بنيته“فان ل يكن يحضره منيشيده 
قال أن مطالب بالثفعة ثم ينهض إلى .عن يشبد » وإما يفعل ذلك حتى لا ينقط حدق 
الشفعة فما بمنه وبين الله سسحانه وتعالى . 

( إعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب الموائبة ) أى أحدها طلب المواثبة ( وهو أن 
يطلبها ىا عل ) أي على الفور » سواء كان عنده إنسان أو م يكن فى كتاب الأجناستقل 
عن كتاب الشفعة لموسى بن نصر صاحب عمد بن الحسن يحتاج الشفيع أن يطلبها ساعة 
بلغة البيم ويتكم بلساته بالطلب حضره المشبود أو لم يحضره . وقال الحسن بن زياد من 
قول نفسه لمس عليه أن يكل بالطلب إذا لم يكن يحضرته أحد . وفي شرح الأقضصع 
يطليها كا عم وإن لم يكن عنده أحد لثلا يسقط حقه ديانة . وفي المبسوط لكي يتمككن 
من الحلف إذا حلفه المشترى ( حتى لو بلغه البيع ول يطلب شفعته يطلت شفعته لل ا 
ذكرط ) أشار به إلى قوله لآنه حتى ضعيف يبطل بالاعراض . 


هره"؟ 


والشفعة في أو أو في وسطه ور إلى آلخره ل 
شفعته » وعل هذا عامة المشايخ , 





( ولقوله وََِهِ الشفعة من واثيها ) هذا ليس بحديث © وإنما أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه من قول شسريح رضي الله عنه > وكذا ذكره القاسم بن ثبت السرقسطي في كتاب 
٠‏ غريبالحديث في باب كلام البائعين . ولو ذكر عوض هذا ما رواه ابن ماجة عن جمد بن ' 
الحارث عن عمد بن عبد الرحمن بن البياماني عن أبيه عن ابن حمر رضي الله عنبما عن الني 
عَللُوْ قال الشفعة كحل المقال . لكان أحسن وأصوب ورواه البزار في مسنده ومن 
طريق البزار رواه ابن حزم في الحلى وزاد فيه ومن مثل يعبده قبو خثر وهو مول الله 
ورسوله والناس على شر وطهم ماوافق الحق . ظ ظ 

ورواه ابن عدي بلفظ ابن ماجة وضعف جمد بن الحارث عن البخارى والنسائي وابن 
معين . وقال ابن القطان واعم أن جمدآ و الظارف هذا حسف عدا وهر أدوا سالا من 
ابن البباهاني وأبيه قال فيه الملاء متروك الحديث . وقال ابن معين لبس بشيءولمآأر 
فيه أحسن من قول البزار فيه رجل مشهور ليس به بأس »> وإنما أعله بمحمد بن عمد ال رحمن 
ابن البباماني )١(‏ . قوله لمن واثيها أى طلبها على وجه السرعة والممادرة وهو من الوثوب 
على الاستعارة » لآن من وثبيسرع في طي الآرض يشيه . ظ ظ 

( ولو أخبر يكتاب ) أى ولو أخبر الشفسم بكتاب ب أن الدار التي لك فبها شفعة ة قد 
ببعت ( والشفعة في أوله أو وسطه ) أى وذكر الشفعة في أول الكتاب أو فى وسطه 
( فقرأ الككتاب إلى آخره بطلت شفعته ) لأنه دليل الاعراض ( وعلى هذا عامة المشايخ) 
أي على أن طلب الشفعة على الفور عامة المشايخ وقال الكرخي وقال ابن رسمم عنجمد 
إذا بلغت الشفعة صاحمها فسكت فبو رضى وهو ترك الشفعة . قال القدوريم وهذا يدل 


)١(‏ إنما تكرر وروده في الأصل باسم الساماني والتامساني » وتصحيحه من كتاب 


ْ نصب الراية - أه مصححه . 


. وهو رواية عن مده رح»» وعنه أن له مجلس العلم » والروايتان . 
في النوادرء وبالثانية أخذ الكرخي لانه لما ثبت له خيار التمليك 
. لا بد له من زمان التأمل كا في الخيرة . 


على أنه للقور .ثم قال الكرخي وقال هاشم عن عمد في نوادره إذا بلغه فسكت ثم ادعاها 
من ساعته فبو على سفعته . 

قال القدوري وهذا بقيد المجلس . وقال ابن أبي ليلى إن ترك الطلب ثلائة أيام 
بطلت شفعته . وقال الشعبي إن تر كبا يوما بطلت . وقال شريك لا يبطل أبداً حتى 
يبطلها بقوله . وفي شرح الأقطع وللشافعي أربعة أقوال أحدها أنها على الفور والآخر 
ثلاثة أيام والآخر علىالتأببد » إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع بالأخذ والإسقاط . والرابع 
أنها على التأببد » ولمس للمشتري مطالبة الشفسع بشيء ٠‏ 

في مني اناب ل عم البيبع فسكت لا يطل شفعته حتى بعل الشتري ثم يتاك هذا 
الطلب تمطل شفعته عندظا والشافمي في الجديد وأحمد على المتقوص عنه وابن سشبرمة 
والأوزاعي . وعن أحمد في رواية الشفعة على التراضي فم تسقط مال يؤخذ منه دليل على 
الرضاء بالسقوط من عفو ومطالبة بقسمه » وهو قول مالك والشافعي في قول » واءن أبي 
ليلى والثوري»إلا أن مالكاقال ينقطع بمضيسنة وعنه بمضي مدة يعم أنه تارك لماءوعنه 
مضي أربعة أشهر . ولو أحدث فيه عمارة من غراس وبناء فله قيمنه وقدرأى ابن أبي ليلى 
والثوري أن الخمار مقدر بثلاثة أيام وهو أحد أقوال الشافعي . ظ 

( وهو رواية عن مد ) أي قول عامة المشايخ بأنه على الفور رواية عن مد « رح » 
وفي الحيط وهي رواية مشهورة صحرحة وبه قال الشافمي « رح » في الأصح وأحدفى 
المنصوص ( وعنه أنلهمجلس العم ) أي وعن جمد «رح» أن للشفسع مجلس العم إن طلبه 
في ذلك الجلس فله الشثفمة وإن لم يطلب ( والروايتان في النوادر ) أي الروايتان 
المذ كورتانعن مد مذ كورتان في نوادر محمد 
(وبالثانية أخذ الكرخي ) أي بالرواية الثانية أخذ الشنخ أبو الحسن التكرخي (لأنه 
لما ثست له خمار التملمك لا بد له من زمان التأمل كا في الخيرة ) قال الكرخي في مختصره 
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ولو قال بعدما بلغه البيبع لد لله أو لاحول ولا قوة إلا بالله . 
وقال سبحان الله لا تبطل شفعته ' لان الاول حمد على الخلاص من 
جواره » والثاني تعجب منه لقصد اضراره . و الثالث لافتتاح كلامه 
فلا يدل شيء منه على الإعراض » وكذا إذا قال من ابتاعبا 
وبكم بيعت لانه يرغب فيبا بشمن دون تن ويرغب عن مجأورة بعض 
٠‏ دون بعض» والمراد بقوله في الكتاب 





بعدما ذكر فيه روايات الأصل والنوادر وليس هذا عندي اختلافا في رواية ولا ممنى 6 
لآن هذه العبارات ما أريد بها أن لا يكون الطلب متراخا عن الحال تراخيا يدل على 
ترك المطالمة بالشفعة أو الإعراض عنها» وهو عندى على مثال ما قالوا في اللخيرة في الطلاق 
في رجل قال ازوجته أمرك ببدك » وكخمار المشتري إذا أوجب له البائع البيع قال قد 
بعك هذا العبد بألف فالمشتري خيار الرد والقبول في الجلس مالم يظهر منه ما يستدل 
به على الإعراض عن الجواب والترك له . 

بانس لي لبمار لاحول ولا قوة إلا بالله أو قال سمحان الله لا 
تطل شفعته شفعته لأن الأول حمد على الخلاص من جواره . والثاني تعجب منه لقصد إضراره . 
والثالث لافتتاح كلامه فلا يدل شيء منه على الإعراض ) ذكر هذا تفريم] على مسألة 
القدوري . قال الكرخي في مختصره ه قال هشام في نوادره سألت مدأ عن رجل قمل له 
إت فلات باع داره وهو شفيعها وهي صاحبه فقال المد لله قد ادعيت شفعتها أو لقى 
صاحبها الذي يدعي الشفعة قبله قبدا بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو قال حين 
ار بالبيع من اشتراها أ د يم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم 
ادعاها قال مد في هذا كله على سفعته. وقال في الذوادر سل أبو بكر الباخي عن الشفيع 
ذا. المشتري قال تمطل شفءته . ظ ء 
! 000 إدا الى الدار (وتم بعت لآنه 
برغب فبها بثمن دون من وبرغب عن مجاورة بعض دون بعض ) فكان التعرف عن هذا 
تحقمقا الطلب لا إعراض؟ » لأن كل ذلك من أساب الشفعة فلا دسقطها ( والمراد بقوله في 


لكف 


م : مجاسه ذلك على المطالبة طلب الائة والإشباد فيه ليس 
سي بو ا 0 
لو قال طلبت الشفعة أو طليبا أو أنا طاليبا » لان الاعتبار للمعنى . 





الكتاب أشبد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثئبة ) أي في مختصر القدوري 
(والاشبادفيه لبس بلازم إنما هو لنفي التجاحد ) أى في طلب الموائية لأنه ليس لاثبات 
الى » وإفا هو ليعم أنه غير معرض عنها حتى يككنه الحلف حين طلب المشتري حلف» 
أنه طلبها كا مع . 20 ظ 

فإن قلت هذا تناقض قوله يحب عليه أن يشبد . قلت لا لأن المراد من الأول الاشباد 
على الطلب ومن الثاني طلب المواشة وإنه و!جب على تقدير أن يطلب الشفعة حتى أو م 
يطلب لا حب طلب المواثية . وفي الذخيرة وإنما ذكر أصحابنا الاشباد عند الطلب لا لأنه 
شرط بعد هذا الطلب بل لاعتمار مرته على المشتريعند إنكاره الطلب ؟ا قالوا إدا وهب 
الأب لابنه الصغير وأشهد على ذلك فما ذكروا الاشهاد لصحة الهبة » بل لاثباتهب ا عند 
إنكار الأب » ويا ذكروا الاشهباد في المائط المائل على طريق الاحتياط لا لأنه 
شرط صحة التفريم . ظ ظ 

( والتقسد بالجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخي ) أى بتقسد القدورى بقوله أشهد 
في مجلسه ذلك إشارة إلى ما اختاره الكرخي من روايتٍ همد وهي أن له مجلس العم 
( ويصح الطلب يكل لفظ يفبم منه طلب الشفعة كا لو قال طلبت الشفعة أو أطليها أو 
أذ طالمها » لأن الاعتبار للمعنى ) أن في العرف يراد بهذه الألفاظ الطلب للحال لا الخير 
عن أمر فاط أو قل » حتى قال الفضلى إذا ممع الرستا في ببع أرض يحنب أرض 
وقال شفعته كان ذلك منهم طلءاً » كذا في الذخيرة . وفي المغني قبل لو قال طلبت|ااشفعة 
وأخذتبا بطلت شفعته شفعته » لأن كلامه وقم كذباً في الابتداء فصار كالسكوت . والصحبح أنه 

: طلب ولا يسطل به الشفعة لآنبها كالانشاء عر فا ما في بعت واشتريت . 


وعم 


وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشباد حتى يخيره رجلان أو 


رجل واه رأتان أو واحد عدل عند في حنيفة « رح» . 





وفي ال حيط ولو قال طلبت الشفعة وأطلمها بطلت سُفعته شعت » وكذا لى قال الشف لي 
أطليها فبطل اي 0 شفعته ولو كان 
المشتري واقفاً ب اناي كل الطاب إن مر عل الاي تبطل » وإن سم على ان الا 
ولو قال للمشتري بالفارسبة شفعته خواههم بطلت. ولوقال للخاري ار الله في صفقتك أو 
ادعى له باللفقود بعد السلام عليه قبل الطلب تبطل شفعته . وقال الشافمي لا تبطل . 
وفي فتاوى قاضي خان لو أدركت الصغيرة وثبت لها خمار البلوغ والشفعصة » فلو 
قدمت أحدها يطل الآخر فالحملة أن يقول طلبت -حقى في الشفعة والخمار في العمون قال 
م أن أطلبهار/ يقل قد طلبتها قال هو على 
. وقال الناطفي «رح» في الأجناس قال في الحاروني إذا قال الشفسع أشهدء على 
ا ظ . وفي نوادر أبو يوسف قال على بن الجمد لو قال 
اتيم ل ابواحقم شفعة وأ 0 طلياً صحيحاً وله الشفعة . ولو قال لى فيا اتريت 
شفعة لا يكون طلا وبطلت شفعته شفعته لآنه أخبر بما له من الحق ولم يبطله . وقال مد في 
.- فوادر هشام قول الشفيم قد ادعيت شفعتها طلب صحمح . [ 
وقال الإمام الاسبيجالي في شرح الطحاو ي ولفظ:الطلب روي عن حمد ن مقاتل 
الرازي أن الشفيع يقول طلبت الشفعة فحسب . وروي عن الفقمه أبي جعفر الهمندواني 
انه يقول لا يراعي ألفاظ الطلب فإذا .طلبها بأي لفظ كان بعد أن يعرف أنه قد طلمها 
فقد كقى » لأن مدا ل يشترط في كتايه مراعاة اللفظ . ظ 
( وإذا بلع الشفيع بيع الدار م 52211111111101 
وامرأتان أو واحمد عدل عند أبى حشمفة ) ويه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية 
والمسطور كالعدل عند أبى حشفة وزفر وأحمد «رح» في رواية » وهذا تفسير العلم الذي 
ذكر في أول الباب بقوله وإذا عم الشفيم بالبيم أي إدا عم بأن أخغبره رجلان 
أو رجل وامرأتان . 


ينض 


وقالا بح عليه أن يشبد إذا أخيرهواحدحراً كان أو عبد صبياأ كان 
أو امرأة إذا كان الخبر حقاً . وأصل الإختلاف في عزل الوكيل 
ظ وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيها تقدم » وه ذا بخلاف انخيرة إذا 
أخبرت عنده لانه ليس فيه إأزام حم . ويخلاف ما إذا أخبره 
الثشتري لانه خصم فيه » والعدالة غير معتبرة ف في الخصوم » والثان 


ايت ع نباي اناس لس الا لعي » صسسا كان أ وامرأًة 
إذا كان الخبر حقاً ) أو به قال الشافمي «رح» في قول وأحمد درح» في رواية » وهذا 
الخلاف فنها إذا لم يصدق و » أما لو صدقه لعي 
مخبر كل مار ميز ٠.‏ 00 

( وأصل الاختلاف فى عزل الوكبل وقد ذكرناه بدلائة ( أي في آغر فصل القضاء 
بالمواريث من كتاب أدب القاضي ( وأخواته فيا تقدم ) أراد بها المولى إذا أخبر محناية 
عمد فأعتقه والبكر إذا سكتت بعدما أخبرت بإتكاح الولي والذى أسل ول هساجر 
إلمنا فأخير بالشرائم ففي كل ذلا 5 يشترط في الول العدالة عند أبي 
حشفة خلافاً لها . 

(ومذا يلاف أغيرة إذا يدت ) بأد ؤوجها خيرها تصيز غيرة (عنده ) أي عند 
أبي حنشفة وإن كان , الخير فرداً مميزا (لآنه ليس فيه [لزام حكم) أي في إخبار الخير ةيل هو 
آنفاً ما كان على ما كان » لأن التكاح لازم قبل هذا > وفي حق الشفيع يازمه ضرر 
سواء بالجوار ؛ حتى لو اختارت نفسبا في مجلس الخيرة باخبار مخبر مميذ بيقع الطلاق وإلا 
قلا » ولا ه يشترط فى الخبر أحد شطري الشبادة لما ذكره . [ 

(ويخلاف ما إذا أخبره المثتري ) يعني أن المخبر بالشفعة إذا كان هو المشتري 
وقال اشترىت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة » حتقى إذا سكت الشفيع 
عند الإخبار وم يطلب الشفعة بطلت شفءته ( لآأنه خصم فيه ) أي لآن المشتري خصم 
. للشفيع في حتى الشفعة (والعدالة غير معتبرة في الخصوم) لعدم فائدة اشتراطها ( والثاني 
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طلب التقرير والإشباد لانه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما 
ذكرنا » ولا كته الإشباد ظاهراً على طلب الموائبة » لانه على فور 
. العلم بالشمراء فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الاشباد والتقريروببانه - 
الاي 00 
إن كان المببع في يده » معناهل يسلم إلى المشتري أو على المبتاع أو 
اا عند العقار » فإذا فعل ذلك استقرت شفعته _ 0 





طلب التقرير والإشباد » لانه ممتاج إليه لإثباته عند القاضي كي ذكرن ) وهو قو 
إنما هو نفي لتجاهه ( ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبة » لانه على فور العم 
بالشراء فسحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير ) أى طلب الموالبة لانه يتكر 
على المشتري طلب الشفيع » حتى لو ممم الشفيع عند حضرة أحد من البائع والمشتري 
أو عند الدار ووجد عنده طلب المواثية وأشبد على ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام 
الطلمين. » كذا في الفتاوى الظبيرية . [ ظ 

( وبماته ) أى بمان هذا الطلب ( ما قال ف الكتاب ) أى ما قال القدوري في 
مختصره بقوله ( ثم ينهض منه يعني من المجلس ) يعني يقوم الشفيع مسرعا من المجلس 
( ويشهد على البائم إن كان المميع في يده » معناه م يسل إلى المثقري ) يعني معنى قوله 
البيع في يده انه م يسامه إلى المشتري © أما إذا لم يكن في يده ذكر القدوري والناطفي 
لا يصح الطلب منه لانه لم ببق له بد ولا ملك » فصار كالأجني وف قن الإمام أحمد ظ 
الطواويسي والشبخ الإمام خواهر زاده يصح استحسانا » لان الإشهاد حصل على العاقد 
فيصح كا يصح على المشتري ( أو على المبتاع ) أى أو على المشتري سواء كانت الدار في 
. بده أولا » لان الملك له ويأخذ الشفعة منه ( أو عند العقار ) أى أو يشهد عند العقار 
لتعلق الحق به ( فاذا فعل ذلك استقرت شفعته ) هذا الطلب مقدر ,التمسكن » حتى لو 
لم يطلب بعد التمكن بطلت شفعته دفعا للضرر عن المثتري » لانه ربا يتصرف قيها 
على تقدير أنه لا يطلب الشفعة ثم يطلب بعد زمان فينقص تصرفاته في الدار فيتضرر . 


لضن 


وهذا لان كل واحد منبما خصم فيه » لان للأول اليد وللثاني. 
الملك , وكذا يصصم الاشباد عند المبيع » لان الحق متعلق به » فإن 


ثم إذا تأخر بعد زمان عل في اللبل فآخره إلى الصبح وأقيمت الصلاة ويخاف فوت 
الصلاة فأخره لا بسقط شفعته وبه قال الشافمي وأحمد. 

وفى المحمط لو صلى بعد الظبر ر كمتين لا تبطل شفعته » ولو صلى أكثر تبطل . 
ولو صلى أريعاً بعد امعة لا تبطل . ولو صلى أكثر راريع تال» وكذا لو ممم 
في الأربم قبل الظهر فأمها أربما لا تبطل . وفي مبسوط شيخ الإاسلام الشفيع إما 
يحتاج إلى طلب الإشباه بعد طلب المواثبة أن لا يمكنه الإشباه عند طلب المواثية 
بأن ممع الشراء حال غيبة المشتري والبائع والدار » أما إذا ممع الشراء عند حضرة 
أحد هؤلاء وطلب المواششة وأشبد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين » فاو 
ترك الأقرب من الثلائة وقصد الأبعد » فإن كانوا حمله فى مصر واحد فالقياس ان 
تبطل شفعته . وفي الإستحسان لا تبطل » لأن نواحي المصر كتاسة واحدة حكما » 
أما لو كان أحد الثلاثة في مصر والآخر في مصر آخر وفي رستاق فقصد الأبعد وترك 
الأقرب بطلت *:ة شفعته استحساناً وقياسا لأنها م يجملا كمكان واحد حكما . 

وفي شرح الكافي وقالوا هذا إذا كانوا على طريق واحد فأما إذا كاتنت الطرق 
مختلفة في الذهاب إليهم لا بيبطل حقه بالذهاب إلى الأبعد لأنه ربا كون به عفر لا 
يكون ذلك في طريق آخر . وقال فى الأجناس قال في نوادر ابن رستم عن حمد إن 
كان البائع والمشتري مخراسان والدار بالعراق أن للشفيع أن يخاصم المشتري إذا كان 
بخراس ان ولا تبطل شفمته » وإن كان الشفيم بالمراق عند الدار أشيد عتد الدار 
على طلب الشفعة ولمس عليه أن يأتي خراسان فيخاصم هناك . ولو خرج إلى خرامان 
وطلب هناك ول يطلب عند الدار بطلت شفعته . 

( وهذا لأنكل واحد منهها خصم فيه ) أي الإشباد على البائع أو المشتري » لآن 
كل منها خصم للشفيع ( لأن للأول اليد ) أى البائع له اليد ر والاني الملك ) أى 
المشتري له الملك ( وكذا يصح الإشهاد عند المبيع » لأن الحى متعلق يه » فإنت سلم 


ض 


سلم البائع والمبيع لم يصح الاشباد عليه لخروجه من أن يكوت 
خصماء إذ لا يد له ولا ملك ؛ فصار كالاجنبي وصورةهذا الطلب 
أن يقول إن فلاناً اشترى هذه الدار وانا شفيعبا وقد كنت طلبت 
الشفعة وأطلبها الآن فاشبدوا على ذلك. وعن أبي يوسف أنه يشترط . 
تسمية المببع وتحديده » لان المطالبة لا تصح إلا في المعلوم والثالث 
طلب الخصومة والنملك » وسنذكر كدفية من بعد إن شاءالله ‏ 
تعالى. قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلل عند أبي حنيفة وهو 


البائع الممبع لم يصح الإشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصما » إذ لا بد له ولا ملك » 
فصار كالأجني ) وقد ذكرنا عن قريب ما نقل عن شواهر زاده من صحة الإشهاد على 
البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري . 

( وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلاناً اشترى هذه الدار وأا شفيعبا وقد كنث 
طليت الشفعمة وأطلها الآن فاشبدوا على ذلك . وعن أي يوسف أنه يشترط تسميته 
المع وتحديد. » لأن المطالبة لا تصح إلا في المعلوم ) قال الكرخي في مختصره قال بشمر 
وعلى بن الجعد عن أبي يوسف قال فإن كان الشفيع غائبا فإذا عل فله من الاجل بقدر 
المسافة إما أن يقدم وإما أن يبعث وكيلا في طلبها وذلك بعد أن يشبد حيث عل أنة 
على شفعته ويسمي الدار والارض والموضع ويحدد حق يستوثى لنفسه ( والثالث ) أي 
النوع الثالث من أنواع الطلب ( طلب الخصومة والتملمك ) ومماه في الكافي طلب 
الاستحقاق وهو أن يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فيئبت حقه عنده بالحجة ( وسنذكر 
كيفية طلب الخصومة من بعد إن شاء الله تعالى )أى عند قوله وإذا تقدم لشفيع إلى 
القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى آخره . ظ 

( قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أني حشيفة د وح » ) أى قال 
القدوري لا تسقط الشفعة بتأخير طلب الخصومة والتمليك عند أنى حششفة ( وهو 


ا 


رواية عن أبي يوسف . وقال مد إن تركها شبراً بعد الاشهباد 
بطلت وهو قول زفر «رح»>» معناه إذا تركها من غير عذر . 
وعن أبي يوسف انه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي 
تبطل شفعته » لانه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه 





رواية عن ألى بوسف « رح » ) هذا قول المصضف « رح » وم يذكر القدوري أى قول 
أبي حشفة رحمه الله رواية عن أبي يوسف رحمه الله » وبه قال الشافعي وأحمد وقول خمد 
رواية عن أبى يوسف أيضا . 

( وقال همد إن تر كبا شبراً بعد الإشباد يطلت ) أي الشفعة ( وهو قول زفر ) 
أى قول همد هو قول زفر « رح» أيضا ( معناه إذا تر كبا من غير عدو )اع :عمد ظ 
قول ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب إذا تركها من غير عنذر . وفي الدخيرة 
والمغني لو ترك المرافعة إلى القاضي يعد الظلبين بعذر مرض أو حبس أو عدم قدرته 
على التو كبل بالطلب لم تبطل شفعته بالإجماع . أما لو ترك المرافعة بغير عذر لا تبطل 

عند أبى حشسفة » وبه قالت الثلاثة » وهو رواية عن أبي يوسف ٠.‏ . وعلد محمد وأبي 
بوسف فى رواية إذا طالت المدة تسطل وهو قول زفر . 

واختلفت الرواية عنبما في طول المدة عنه ففي رواية مقدر بثلاثة أيام .' وفي 
رواية أخرى مقدر بشهر 0 الروايتين عن أبي يوسف:» وذ كر فمها أيضاً لو 
ترك المرافعة خوفاً ان القاضي بيبطل شفعته شفعته بأنه لا برى الشفعة على الجوار فو على 
د انتم فال كر عي نال اعنام بحالت دا على قو أبي حشيفة فيمن طلب الشفعة 
عند غير القاضي ثم سكت قال هو على شفعته شفعته أبداً ما لم يقل باللسان قد تركتبا » 
وكذلك لبي فأما في قولى فإن سكت بعد الطلب ا 

0 يومف أنه إذا ترك الخخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته 
لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ول يخاصم فيه اختياراً دل ذلك طى اعراضه وتسليمه ) 


8 


اختياراً دل ذلك على إعر اضه و تسليمه . وجه قول مد« رح » انهاو 
لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبداً يتضرر به المشتري لانه لا يمكنه 
التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر» لانه أجل وما 
دونه عاجل على ما مر في الايمان . ووجه قولأبي حنيفة وهو ظاهر 
المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا 
بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق» وماذكر من 
الضرر يشسكل بما إذا كان غائياً ولا فرق في حق المشتري بين الحضر 





/ يقدر أبو بوسف التأخير بقدار على هذه الرواية بل جعه وما وا القاضي » لآن . 
دلك مختلف ب«اختلاف العو ال 
الشفيع فقدرثاه بشهر » لأنه آجل وما دونه ) أى ما دون الشبر ( عاجل على ما مر 
في الآيمان ) أى في مسألة لبقضين حقه عاجلا فقضاءه فيا دوف الشهرين في يمينه . 
( ووجه قول أي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى ) وهذا مخالف لما قال 
قاضي خان في جامعه وصاحب المنافع والخلاصة مع أن الفتوى على قول مد رحمه الله » 
ولكن الذي أخذ به المصنف هو الذي أخذ به الطحاوي في مختصره والكرخي أخذ 
برواية الشبر » إلا أن يكون القاضي علي أو غائيا ( ان الحق مق ثبت واستقر لا 
يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كا في سائر الحقوق ) فإنه إذا كان له حق 
ثايت عنده أذ اليب من الجهات » فإنه لا يسقط عنه إلا بالأداء وبإسقاط صاحيه 
( وما ارا ا ع ذكر مد من ضرر المشتري 
( يشككل بما إذا كان ) أى الشفيع ( غائباً ولا فرق في حق المثتري بين المضر 


عض 


والسفر . ولو علم انه ل يكن في البلدة قاض لا تبطل شفعته 
بالتأخير بالاتفاق لانه لا يتمسكن من الخصومة إلا عند القاضي 
فكان عذراً . قال وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء 
وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي 





والسفر ) أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري بين أن يكون الشفيع حاضراً أو 
غائبا م يعتبر ضرره في الشفيع الغائب حميث لم تبطل شفعته يتأخير هذا الطلب 
بالإتفاق > فبحب أن لا تبطل فيا إذا كان الشفيم حاضراً . وفي الذخيرة لو كان 
الشفيع غائبا ينبغي أن يطلب طلب الموائبة ثم له في الآجل على قدر المسير إلى المشتري 
أو البائع والدار المببعة لطلب الإشهاد ولو قدمالمصر وتغيب المئتري وطلب 
الإشهاد على البائع أو عند الدار ثم ترك طلب التملك لا تنطل شفعته وإن كان ذلك 
يلا خلاف.» لأن ذلك ترك بعذر إذ لا يمكنه اتماع المشتري لأجل الخصومة.» لآنه كلما 
قدم مصرأ فيه المشتري لبأخذه هرب المشتري إلى مصر آخر . ثم الشفعة تثبت للغائب 
عند حمبور العاماء إلا عند النخعي والعكلي والبيتي حيث قالوا لا سٌُ فعة للغائب ©» 
لأن في اثباتها ضررا بالمشتري » وللجمبور عموم الأحاديث . 

( ولو عل أنه م يكن في البلدة قاض لا تبطل شفمته بالتأخير بالإتفاق » لأنه لا 
يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذراً ) أراد بالإتفاق أصحابنا . وقال أحمد 
والشافمي تبطل > لآن الأخذ بالشفعة لا يفتقر إلى ك الحاكم عندهما » لآنه حق ثبت 
بالإجماع والنص »ء فلا يفتقر إلى الحك كالرد «العيب . قلنا هو نقل الملك عن مالكه إلى 
غيره قبراً » فبحتاج إلى الحك كالرد بالعيب . 
(قال وإذا تقدم الشفيمع إلى القاضي ) أي قال القدوري وهذا هو طلب اد ومة 
الذي وعده بقوله وسةلىكر كمفمته من بعد ( فادعى الشراء ) أي ادعى ان فلاناً 
اثترى الدار ( وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه ) وهو المثتري ( فان اعترف 
بملكه الذي يشفم به ) أى فان أقر المشتري يملك الشفيع الذي يشفع به صار خصماً 


“/[ق33,. 


يشفع به ولا كلفه بأقامة البينة لان اليد ظاهر محتمل فلا تكفي 
لائبات الاستحقاق قال ويسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على 


فبساهها > وهذا هوجواب أن الشرطية ( وإلا ) أىوإت ل يعقرف يأن أنكرملك الشفيع 
بأن قال الملك الذي في يده ليس له وإنما هو ساكن فمه (كلفه ) أى كلف القاضي 
الشفيع ( بإقامة الميئة ) على أن الدار التي هو قبا ملكه لبت كونه خصما) ء لآن 
الخصومة في الشفعة فرع على ثبوت السبب وهو المجاورة والشركة » فاذا ل يثبت لم يصح 
إثيات ما هو فرع عليه . وقال زفر وهو أمد الروايتين عن أبى يرسف لسن عليه 
إقامة المنة على الملك » لأن المد دلمل على الملك » ألا ترى أر: الشبود يشهدوت بالملك 
بمشاهدة البد قوجب بشيادة اليد فوجب أن يقضي بالشفعة لأجلها . 

وداملنا ما أشار إلبه بقوله (لآأن المد ظاهر حتمل ) فبحتمل أنه يد ملك 
وغير ذلك ( فلا تكفي لإثيات الإستحقاق ) لان الحتمل لا يصلح أن يكون حمة 
للإلزام على الغير » وبه قال الشافمي وأحمد ذكره في الحلية ومغني الحناية وما ذكره في 
الكافي حلاف الشاقمي ليس متمد منهبه > وظاهر اليد لايثبت للامتحقاق عل الثير » 
ولهذا قالوا إِذَا زعم المتنوف أنه حر وقال القاذف هو عبد ل يحب للد حق 
بقم المقذوف البمنة على الحرية وذلك لان الظاهر الحرية إلا أنه لا يستحق بهذا الظاهر 
حقاً على الغير » وكذلك المقطوعة يهه إذا زعم أنه حر وطلب القصاص من القاطع 
فقال القاطم هو عبد لم يحب القصاص حق دثيت الحرية لهذا المعنى . و كذلك قالوا في 
المثشيود علمه إذا زعم أن الشاهد عبد لم يقض عليه يظاهر الحرية > وكذلك إذا 
زعمت العاقة أن القاتل عبد ل بقض عليه ل يتحماوا عته الدية حت يثيت أنه حر . 
( قال ويسأل القاضي المدعي ) أى قال صاحب البداية يسأل القاضي مدعي الشفعة 
( قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار ) أي الدار المشفوعة يأن يقول الشفيع 


فس 





وحدودها ؛ لانه ادعىحقاً فيبا فصار كما إذا ادعى رقبتها وإذا بين 
ذلك يسأل عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها » فإن قال أنا شفيعبا 
بدار لي الاصقبا الآن ثم دعواه على ما قاله الخحصاف و ةكسدر فير . 

ظ الفتاو ى تحديد هذه الدار التي يشفع با أيصا . ٠‏ 





دأر فلا قبة كذا مواعذ رما اريم زاه ادعى سق فيها ) أثي 1 
في الدار والدعوى لا يصح إلا في المعلوم ( فصار كا إذا ادعى رقبتها ) أي صار حم 
هذا الحم من يدعي رقبة الدارز حدث لا بيصم دعواه إلا إذا بينها يحدو دها وأوصافها. 

( وإذا بين ذلك ) أي فى موضع الدار محددها حالس عد لشيية ]ان 
يسأل القاضي الشفيع بأي سيب بدعي الشفمة ( لاختلاف أسسابها ) أي لاختلاف 
أساب الشفعة من الشركة والحوار فانها على المراتب كأ تقدم فلا بد من بمان السب 
بعلم هل هو عجوب بغيره أم لا » وربما ظن ما لبس يسبب كالجار المقابل سببا قانه 
سمب عند شريح إذا كان أقرب ابا فلا بد من السان . ويقول له أيض] متى أخبر 
اله راء كبفصنعت ححين أخبرت به لبعلم أن المدة طالت أم ل 
إذا تطاولت المدة فالقاضي لا :يلتفت إلى دغواه وعلمه الفتوى » وهذا لا يازم المصنف » 
لأنه د كر أن الفتوى على قول أبي حشبفة في عدم البطلان بالتأخير ثم بعد دلك يسأله 
عن طلب الإشباد » فاذا قال طليت حين عامت أو أخبرت من غير لمث يسأله عن طلب 
الإستقرار . فان قال طليته من غير .تأخير يسأله عن المطلوب حضرته فقد كان أقرب 
إلمه من غيره . فان قال نعم فقد صحح دعواه ثم يقبل على المدعى عليه فان اعترف 
بملكه الذي يشفع به إلا كلفه إقامة البينة على ما ذكرة . 

( فان قال أة شفيعبا بدار لى تلاصقبا الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف ) ذكر 
هذا تفريعاً على ما تقهم وبياناً للخلاف الذي ذ كر الحدود فانه إذا قال أن شفيم 
الدار المشتركة بدار تلاصى الدار المشفوعة وبين حدود الدار المشفوعة واأتها في بلدة 
كذا في محلة كذة يتم دعواه عند الخصاف ولا يشرط ذكر حدود دار عنده . 
( وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضاً ) فالشرط على ما ذكر 


فض 


وقد ببناهفي الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد . قالفإن عجز عن 
البينة استحلف المثمتري الله مأ يعم أنه مالك الذي ذكره مما يشفع 
.به » معناه بطلب الشتفيع لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به أزمه ؛ 





في الفتاوى بيان حدود دار الشفيع التي بطلت الشفعة بها بأن يقول أثا شفيعها بالجوار 
بداري التي أحد حدودها كذا » والثاني كذا » والثالث كذا » والرابع كذا » وببان 
صدور الدار المشتراة المشفوعة ما ذكرة . وقال الفقمه أبو اللمث ١‏ الطلب عند 
الحام أن بقول اشترى هذه الدار التي أحعصد حدودها كذا » والثانئة كذا » والثالثة 
كذا » والرابع كذا » وأة شفيعها بالكو ار بالدار التي أحد حدودها كذا ء والثاني 
ا كذا » والرابع كذا » طلبت أخذها بشفعتي قمدة تسلممها إلى بشفعتي 
و ا اال 0 ب الموسوم بالتجنيس والمزيد ) فكلاهما اسم ابا 
لمصنف في الفتاوى . ودذكر فيه وقال ينبغي أن يقول وأا أطلب الشفعة بدار اشتريتها 
من فلان التي أحد حدودها كذا ‏ والثاني كذا » والثالث والرابع كذا » لأن الدار إِمما 
تصير معلومة يذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة ما »أن الدعرى إن تصح 
بعد إعلام المدعى به والإعلام بذكر الحدود. 0 [ 

( قال فان عجز عن البينة ) أى قال القدوري فان عجز #شفيع عن إقامة البينة 
وهو عطف على قوله كلفه إقامة البينة ( استحلف المشتري بالله ما يعلم انه مالك الذي 
دكره مما يشفم به ) هذا تحليف على الملم على ما نذكره . وفي الذخيرة هذا على قول 
أبي يوسف لأنه استسعى الشفعة محص رد المه عنده “أما عند مد فمحلف على المتات 
لآفه يدعي عليه استحقاق الشفعة » وصار كا لو اع مريب احرابد و أغيره » 
وجاك جات كل الاج يدا هاهنا . 

( ممناه ا استحلف المشقري إذا طلب 
الشفيع ( لأنه ) أي لأن الشفييع ( ادعى عليه ) أي على المشتري ( معنى لو أقر به لزمه ) 

)1١(‏ 0 بينا ذكر حم الحهدود والإختلاف في الكتاب المسمى بالتجنيس 
والمزيد - هامش . 


ام 


ثم هو استحلاف على ما في يد غيره فيحلف على العم . إن تكل أو 
قامت للشفيع ببنة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثيت الجوار 
فبعد ذلك سأله القاضي يعني المدعى عليه هل اتباع أم لا » فإن 
أنكر الإبتياع قيل للشفيع اتم البينة » لآن الشفعة لا تجب إلا 
بعد ثبوت البيع وثيوته بالحجة . قال فإن عجز عتبأ استحلف 
المشتري بلله مأ ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة 

من الوجه الذي مر ذكره» فبذا على الحاصل , 





أى لو أقر به المثتري ازمه بإقرار ( ثم هو استحلاف طى ما في يد غيره ) أى ثم هذا 
الإستحلاف على ما في يد غيره ( فسحلف على العلم ) والآأمل قبه قوله عَم الببود في 
القسامة فبحلف ملع خمسون رجلا سين يمينا بالل ما قتلناء ولا علا له قاتة » 
فكان ذلك أصد في أن الممين إذا كانت على فعل المدعى علمه كانت على المتات > وإذَا 
كانت على فم ل الغير كاقت على الملم ( فان تنكل ) أى المثتري عن الممين ( أو قامت 
الشفبع بينة ثبت ملكه في الدار الني يشفم مها وثبت الجوار قبعد ذلك مأله القاضي 

يعني المدعى عليه ) يعني على الشراء ( هل ابتاع أم لا) أى هل اشترى الدار المشفوعة أم 
م يشتر ( فات أتكر الابتباع قبل الشفيع أتم البينه ) على الشدراء ( لآن الشقمة لا تجهب 
إلا بعد ثيوت البيسم وثيوته بالححة ) وهى الاقرارأوالمسنة . 

( قال فان عمز عنم ) أى قال الندورى ان عبن الشفيع عن إقامة قبن (استصلق 
المنترى الله ما ابتاع ) أى استحلف القاضى المشترى الل ما اشترى ( أو بالل ما استحق 
عليه فى هذه الدار شفعة من الوجه الذى مرذكره)أي أو استحلف لله ما استحق الشقيم 
علبه فى هذه الدار شفعته . وفى بعض النسخ أو بالله مااستحق على هذءالدار نفمته( فبذا 
على الحاصل ) أى فبذا الاستحلافق على الحاصل »2 أعني استحلاف على حك 

الشىء فى الحال . 


والأول على السبب وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى , وذكرنا 
الاختلاف بتوفيق الله . وإما يحلفه عل البتات لأنه استحلاف على فعل 
نفسه وعلى ما في يده أصالة » وفي مثله يحلف على البتات. قال وتجوز 
المنازعة في الشفعة وإبت لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس 
القاضي ء فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن , 

ظ ظ وهذا ظاهر رواية الاصل . ظ 


والأصل فى الامتحلاف هو الاستحلاف على الحاصل عنده ؛ ل 
السبب إلا إذا وجد التعريض من المدعى عليه فحينئذ يحلف على الحاصل . وفي شرح 
الأقطع فالذى ذكره في الكتاب إنها هو قول جمد . وقال أبو يرسف يحلف لله ما ابتاع 
إلا أن بعوض فيقول قد ؛ بخري البباد إلخيء ا 0 
فمحلفه يله ما د ستحق عله شفعته 

(والأول على السب) ل الله ما ابتاع (وقد استوفينا الكلام فبه فيالدعوى » 
وذا كرا الاختلاف يتوفنق اله سحانه وتعالى ) أى في فصل كمفمة الممين والإستحلاف في 
الدعوى في قوله وهذا قول أبىي حنشفة وحمد رحمها الله تعالى . أما على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى يحلف في جمبع ذلك على السبب إلى آخمره ( وإنما يحلفه على البتات لأنه 
استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في بده أصالة » وفي مثله يحلف على البتات ) أى يحلف 
القاضي المشتري في إنكارء الابتباع فيقول بالله ما ابتعت » أو يقول بلله ما يستحكقى 
الشفيم على هذه الدار شفعة» بخلاف استحلاف المشترى على إنكارء ملك الشفيع في ظ 
الدار التي يسكنها الشفبع فإنه يحلفه على العم فيقول بالله ما أعلم أنه ما تملك لها . 

( قال وتحوز المنازعة فى الشفعة وإنلم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ) أى 
قال القدورى وذلك لأن الثمن إننا يحب بعد انتقال الملك إلى الشفيم ففى حالة المنازعة 
للانتقال فلا حب علبه إحضار الثمن ( فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) 
لانتقال. الملك إلمه ( وهذا ظاهر رواية الأصل ) وبه قالت الثلاثة وان شبرمة إلا عند 


مضنا 


وعن مد أنه لابقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن 

عن أبي حنيفة » لأن الشفيع عساه يكون مفلساً فيتوقف القضاء 

على إحضاره حتى لا يتوى مال المشتري وجه الظاهر أنه لا ثمن له 
علد قبل النتاء: + 


الشافمى وابن شبرمة بنظر ثلاثة يام » فان أحضر والا فسخ عليه » وعتد مالك وأحمد 
ينتظر يوماً أو يومين وإلا يفسخ عليه > وإنا قال هذا ظاهر رواية الأصل > وم بقل هذا 
روابة الأصل لآنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى 
الشفعة من غير إحضار الثمن » لأنه قال للمشتري أن يحبس الدار حتى يستوفى الثمن 
منه أو من ورثته إن مات . ظ 

ظ مفو اا اليش .عا يار ايد اليد وهو رواية الحسن عن ألى حسفة 
درح» لآن الشفسع عساه يكون مفلساً فمتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال 
المشترى ) أى حتى لا هلك » وقال رسول الله يِه لا توى على مال امرىء مس . قوله 
عساه أى عسى الشفيع يكون مفلساً . وأصل استعماله بأن نحوه عسىزودأن يخرج “وقد 
يشتبه يكاد فبترك أى نحو قول الشاعر : 

على الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراؤه فرج قريب 

وما ذكره المصنف ورح» من هذا القبيل وإسم على هلهنا الضمير البارز . 

ز وجه الظاهر أنه لان له عليه ) أى الشأن لا من للمشترى على الشفيع ( قبل 
القضاء ) فلا يتمكن المشترى من مطالبته » فكيف حب إحضاره . وفى شرح الطحاوى 
لاينبغى القاضى أن يقضى بالشفعة حتى يحضر الثمن أما لو قضى ينفذ قضاوه ووجب 
عليه الثمن فبحبس المشترى المسع حتى يحضير الشفيع الثمن . ( 

ولو قال للشقسم لبس عندى الثمن أحضره اليوم أو غداً أو ما أشبه ذف فالقاضي 
لا يلتفت إلى ذلك » وبمطل حقه فى الشفعة » ثم قال والفرق بين البائم والمشتري وبين 


حبوم 


وشذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط احضاره . وإذا قضى له 

بالدار فلمشتزي أن يحبسها حتى يستوفي الثمن و يتفذ القضاء عند عمد 

«رح» أيضآ » لانه فصل مجتبد فيه وو جبعليه الثمن فبحيس فيه فاو 
أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إلبه ؤ 





الشفيع والمشترى ‏ فان المشترى فى الببع لو ماطل لا ببطل الشراء راجا يل 
والبائع أزال الببع عن ملككه قبل وصول الثمن إلبه فقد ضر بنفسه عن اختياره فلا , يزيل 
ملك نفسه عن اختياره فلا ينظر له بابطال ملك المشترى © وإنما ينظر له ياثبات ولابة 

حبس المبيع » فان المشترى هاهنا قلا يزيل ملكه نفسه عن اختباره لبقال أضر ينه 
قبل و صول الثمن إلبه “بل الشفيسع يتملكعليه كرهاً دفماً للضرر عن ثفسه ءوإنماجوز للانسان 
دفم الصرر عن نفسه على وجه لا يضر بغيره ودفع الضرر عن المثتري بإبطال الشفعة إدا 
ماطل في دفم الثمن . 
(ولهذا ) أي ولعدم كون الثمن عليه قبل القضاء ( لا يئترط تسلسمه » فكذا لا 
يشترط إحضاره ) لأنه لبس بثابت عليه ( فإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسها حتى 
يستوني الثمن ) أي فإذا قضى للشفيع الدار . وفي بعض النسخ فإذا قضى بالدار للشفيع 
فللمثتري ( وينفذ القضاء ند مد أيضا لآنه فصل محتهد قمه) ه يعني أن عند حم د لايقضي ‏ 
بالشفعة قبل إحضار الثمن » ومع هذا لو قضى بها قبل الإحضاو ونضد القضاء عنده أيض] 
لوقوعه في حمل محتهد فمه اللا لوو ( لأن الإشكال يحيء على مذهيه إد 
لا يجوز القضاء عنده حتى نحضر الثمن 15 ذكرظ . 

( ووجب عليه الثمن ) أي على الشفيع ( فبحيس فيه ) أي في الثمن إذا أخره ( فاو 
أخر أداء الثمن يعدم قال له أدفع الثمن إلبهلا تبطل سفعته ) أي فنو أخر الشفسعالثمن 
بعدما قال القاضي له ادفع الثمن إلبه » أي إلى المشتري لا تبطل شفعته . وفي الكانى عند 
جمد (لأنا تأكدت بالخصومة عند القاضي ) أي لأن النفمة تأكدت بخصومة 


ْ الشفيع عنه القاضي . 


ةا 


لا تبطل شفعته لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي . قال وإبنف 

. لبائع والبيع في بده فله أن يخاصمه في الشفعة»‎ : ١: 
لفتزي ليح ريسع يفيذ "مله يت بالشفط عل البقم‎ 
0 ويجعل العبدة عليه ليلد ب وملا باكر‎ 








قال وإذا أعمة الشفيع البائع و لوو وإنأحضر 
الشفبع البائع عند القاضي والحال أن الدار المشفوعة في يده وم يسادمها إلى المشتري ( فله 
أن يخاصمه في الشفعة ) أي فللشفسم أن يخاصم البائع في الشفعة ( لآن المد له وهي يد 
مستحقة ) أى معتبرة كمد الملاك » ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن . ولو هلك 
في يده ملك من ماله » وإنما قال ذلك احترازاً عن يد المودع والمستعير ومن له يد كذلك 
فبو خصم من ادعى عليه ( ولا د يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ الييع 
بمشبد منه ) أى حضور فن المشتري والمشهد يفتح المسم مصدر اسمي بمعنى الشهود وهو 
الحضور ( ويقضي بالشفعة على البائع وحمل العبدة عليه ) أى على البائع وهي ضمان سبب. 
الثمن عند الإستحقاق لأنه هو القابض للثمن ( لأن الملك للنشتري ) لأنه ثبت له بالبيع 
فصار ملكه » ألا ترى أنه جوز له أن يتصرف فمه تصرف اللاك . 

( والمد البائع ) ألا ترى أن له أن يحبسه لاستتيفاء ء الثمن ( والقاضي يقضي بها ) أى 
املك والمد ( للشفيع فلا بد من حضورهما ) أى حضور البائع والمشترى » إذ الثفيع 
بريد استحقاق الملك واليد » ولآن أخغ ذه من يد البائع يوجب ا.فساخ البيع بين البائع 
والمشترى وذا لا يتم إلا بمحضر من المشترى فيشترط حضوره » ثم الأخذ من يد البائعيحوز 
عندثا وعند الشافمي في وجه واحد وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية يحبر الهامٌ 
لمشقرى حتى يقبضه من بد البائع فيأخذ الشفيع من يده والعهدة على المشترى بككل حال 


ل - هاهش . 


بؤملا" 2 


يلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البأئع ؛ 

لأنه صار أجنبياً إذ لا ييغى له يد ولا ملك . وقوله فينفسخ الببع 

شبد منه إشارة إلى علة أخرى » وهي أن الببع فيحق المشتري إذا 

كأن ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفس خْ عليه ؛ ثم وجه هذا 
الفسخ المذ كور 


000 عند الثلاثة . وعند زفر واين أبي لبلى والمناء على البائع يكل حمال وعندة إن أخذ من 


بد اامائع فالميدة علمه > وإن أخذه من يدي المثترى فالعهدة عليه ٠‏ 

وروى ابن >ماعة وبشر بن الولبد عن أبي يوسف أن المشترى إن كان نقد الثمن ول 
يقبض الدار حتى قضى للشفبع بالشفعة بمحضر من البائع والمثتري »> .فإن الشفسع يقبض 
الدار من المائع وينقد الثمن 0 ابوعبر سكين سي 
البائم وعهدته علمه . 

ظ ( بشلاف ما إذا كانت الدار قد قيضت مث لا يستير حضور الباقم لأنه صار أجنيا 
إذا لم ببق 20 له يد ولا ملك ) أى البائع » أما عدم الند فظاهر» لآن المببع قبض»وأما ‏ 
عدم الملك فلآن المشترى ملكه بالعقد الصحمح مم القبض . 

(وقوله ) أى قو ل القدورى (فمنفسخ الببع عشهد منه إشارة إلى علة أخرى > وهي. 
أن الببع في حى المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه ) يعني 
اشتراط الحضور معاول بعلتين » إحداها أنه يصير مقضياً علمه في حق الملك » لأنه قال 
قبل هذا » لأن املك للمشترى واليد البائع فلا بد من حضورء. وثانيها أنه يصيرمقضياعلي 
يحق الفسخ كا ذ كر هاهنا » قلا بد من حضوره » إذ القضاء على الغائب لا يجوز . 

( ثم وحه هذا الفسخ المذ كور ) وهو الفسخ المذ كور في قوله فمفسخ الببع عشيد منه» 
ولما كان الفسخ للبيع بوهم العود على موضعه بالنقض في المسألة » لأن نقض الببع إنماهو 
لأجل االشفعة > وبعضه يفضي إلى اتتقائها لكوتها مبنية على السيم بين وجه النقض بقوله 


. إد لا يبقى - هامش‎ )١( 


4 


أن ينفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتري بالأخمذ 

بالشفعة وهو يوجب الفسخ » إلا أنه يبقى أصل البسيع لتعذر 
انفساخه , لأن الشفعة بناء عليه , ولكنه تتحول الصفقة إليه ويصير 
٠‏ ظ كأنه هو المشتري منه 





ثم وجه هذا الفسخ المذكور ( أن بنفسخ في حق الإضافة ) يعني.يصير البسِم مضافاً إلى 
الشفبع بعد أن كانمضافا إلى الشفيع بعد أن كانمضافاً إلى المشتري (لامتناعقبضالمشتري 
بالأخذيالشفعة ) هذا تعلمل لقوله أن يفسخ في حت الإضافة “وإن قبضالمشتري معثبوتحق 
الأخد الشفيع ممتلع “رإدا اسك فإنالغرض من الشراءهو الانتفاعيا لبيع “فيحثاج إلى 
الفسخ ؛ وهومضى قوله ( وهو يوجب الفسخ ) أى امتناع قبض المشترى بسبب الأخذ 
بالشفعة ب حب الفسخ ؛ لآن الاساب شرعت لا حكامبا لانتفائها . 


( إلا أنه يبقى أصل الببع ) هذا استثناء عن قوله ينفسخ في حى الإضافة والا بممنى 
لكن > يمني لكن الشأن يبقى أصل الببع بٌعنى الفسخ في حتى المشترى لا البائع » ويقى 
أصل السسع » أعني الصؤدر من المائع وهو قوله بعت مجوداً من اضافته الى ضمير المشترى 
لتمذر إنفاخه » فإنه لو انفسخ عاد على موضعه بالنقض كا ذكرة (لتعذر انفساخه )أى 
إنفساخ العقد في حقبا من كل وجه » لانه يصير كأن البيع م يكن أصلاء لان الانفساخ من 
كل وجه عبارة عنه » فحينئذ يطل حى الشفمة ( لان الشفعة بناء عليه ) أى على الببع 
٠‏ (ولكته تتحول الصفقة المه ) أى ولكن الشأن يتحول العقد الى الشفيم » وهذا وجه 

النحويل لمقاء الدقد » وهو بتحويل الصفقة اليه . 

( ويصير كأنه هو المشترى منه ) أى يصير الشفيع كأنه للقازى من انان + 
لاد الشفعة ثابتة في الشرع المتة » وشوتها مع بقاء المقد كا كان متعذراً 0 
المقصود ؛ فكان فسخه من ضروراتها وهي تندفع بفسخه من جائب الشترى فلا يتعدى 
إلى غيره > وهذا اختيار مض المشايخ وهو الختار . وقال بعضهم نقل الدار مئ المشترى 
إلى الشفيع بعقد جديد قالرا لو كان بطريق الحول ل يكن للشفبع بعقد جديد ؛ قالوا 


"8٠ 


[ فلبذا ير جع بالعبدة على البائع . بخلاف ما إذا ق قبضه المشتري فأخذه 
من يده حيث تكون العبدة عليه ؛ لأنه تم ملكه بالقبضوني الوجه 
الأول امتنع قبض المشتري وانهيوجب الفسيخ وقد طولنا الكلام فره 
في كفاية المنتبى بتو فيق الله تعالى . قال ومن اشترى دارا لغيره فهو 
ا الحصم للشفيع ؛ لأنه هو العاقد » والأخذ بالشفعة من حقوق العقد 
رديه . قال إلا أن يساما إلى المركل » _ 





لو كان بطريق لم بكن للشفيع خبار الرؤية إذا كان المثقرى قد رآء لكن ل ذلك يا 
سبأقي » ولماكان له أن يرد الدار إذا اطلع على عيب 2 والمشترى الام أن البائع 
برىء من كل عبب بها لكن له ذلك . 2 

والجوابأنالعقديقضي إلى سلامة ال معقود عله من العسب » وإنما تغيد في حت المشترى 
بعارض لم يوجد في الشفيع وهو الرواية وقمول العترى العيب رك الصفقة إلى 
الشفيع موجبة السلامة نظرا إلى الأصل . 

( فلبذا ) أي فلتحول الصفقة إلية (وجعنم بالميدة ة على البائع ) لانه.لو باع كا كان »> 
ولو كان بعقد جديد كانت على المشتري ( بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه ) أي 
الشفنم ( من بده حبث تكون العهدة عليه » لأنه تم ملكه بالقبض » وني الوجه الأول 0 
وهو فيا إذا كان المميع في يد البائع وأخذ الشفيع منه ( امتنع قبض المشتري وأنه يوجب 
الفسخ ) أي فسخ البسع الذي كان بين المشترى وبينه ( وقد طولنا الكلام فده ) أي في 
حك المسالة المذ كورة ( في كفاية المنتبى بتوفيق الله سبخانه وتعانى ) وقسد بينا شيأ من 
ذلك في اثناء الكلام . ظ ظ 

ر قال ومن اشترى دارا لغيره ) أي قال الفةا ردي ريطن اشترى لغيره بطري الوكالة 
( فبو الخصم للشفيع > لأنه هو العاقد ) فيتوجه عليه -قوق المقد ( والأخذ بالشفعة من . 
حقوق العقد فمتوجه عليه ) أي فتتوجه الخصومة على الوكيل ( قال إلا أن يسامها إلى 
الموكل ) أي قال القدوري إلا أن يسلم الو كيل الدار الى الموكل فحينئذ يككون الموكل هسو 


؟م١‎ 


لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل , وهذا لآن 
الوكيل كلبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسلي البائع . 
إلى الا اا 


الخصم ( لآنه لل ببق له يد ولا ملك ) أي لان الشأن لم ببق لاوكيل يد في الدار ولاملك» 
فصار كالبائع إذا سل إلى المشتري يخرج من الخصومة بالتسليم » غير أن البائم لا يكون 
خصماً إذا كانت الدار في بده حتى يحضر المثتري والو كمل إذا قبص خصم وإن / يحضر 
الموكل » لآن المشارى ل يقم البائع مقام نفسه فلم يحز فسخ املك عليه من غير حضوره » 
وأما الموكل فقد أقام الوكيل مقام نفسه ورضي به فجاز أن يفسخ الملك بمخاصته 
وإن ل يحضر الموكل . ظ 5 

( فيكون الخصم هو الموكل) يعني إذا سم الو كيل الدار الى الموكل يكون هو الخصم. 
وفي شرح الطحاوى ومن اشترى دارا لرجل بأمره وقبضها ثم جاء الشفبع فطلب الشفعة» 
فاته ينظر أن كان الو كيل لم يسم الدار الى الموكل »> فار:_ للشفيع أن يأخة الدار منه 
فمكتسب عبدقه علمه ويتقد الثمن ألمه بقول الو كمل الى الموكل » وان كان الو كيل سلم 
الدار الى الموكل أخذها منه وينقد الثمن ااه ويكتب العهدة . وروى عن أبىي يوسف أنه 
قال لا يأخذ من يد ال وكمل لأنه انما اثتراها للموكل وهو لبس بخصم فيها » ولكن يقال 
سم الدار الى الموكل ثم يأخذها الشفيع منه . وف ظاهر الرواية ما ذ كر أنه يأخذ من يد 
الو كمل اذا كان في يده لآن توق الكو راجن الى العاقد فنكون في حقوق عقد كالمالك 
والشفعة من حقوق العقد . ظ 

( وهذا ) قوضمح لا قمله ( لآن الوسكيل كالبائع من الموكل على ما عرف ) في باب 
الوكالة ان بين الو كيل والموكل يبع حكما ( فتسليمه اليه ) أي يتسليم الوكيل الى الموكل 
( كتسليم البائع الى المشترى فتصير الخصومة معه ) أى مع الموكل » يعني لو كان سل الى 
اللشترى كان هو الخصم > فكذا الموكل ( الا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل ) هذا جواب 
عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لو كان الو كمل والموكل كالبائع والمشترى كان ينبغي أن 


ين 


فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم. وكذا إذا كان البائع و كيل 
الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذاكانت في يده , لأنه عاقد . وكذا 
إذاكان البائع وصياً ليت فيا يحوز بمعه لما ذكرنا . قال وإذا قضى 
للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية. وإن وجد ببا عميأ فله 
أن بردها وإن كان المشتري شرط ابراءة منه » لأن الأخذ بالشفعة 

. منزلة الشراء , 


يشترط حضورهما جمعاً في الخصومة في الشفعة اذا كان الدار في يد الوكيل كا أن الحم 
كذلك في البائع والمشترى كا يقدم » وتقرير الجواب أن يقال إن الو كيل قائم مقام الموكل 
يا 
عن المشترى » فلا يكتفي نحضوره ٠‏ 

( وكذلك ادا كان البائع و كيل الغائب فلأشفيع ؟ يأخذهامنه اذا كانت في يدء.» 
لأنه عاقد » و كذا اذا كان البائع وصما لمت فيا يحوز ببعه ) ويكون الخصم للشفيع هو 
الوصي اذا كان الورثة صغاراً » وقبد بقوله فا يحوز ببعه احترازاً عمالا يتغاين الناس بثله 
فان بمعه به لا يحوز » وكذا لو كانت الورثة كلهم كباراً لايحوز بيع الوصي اذالم يكن 
على الممت دين »> فكان قوله يحوز ببعه احترازاً من ن هذين الببعين > وعند الثلاثة في المسألة 
الو كيل يأخذ من يد الموكل » لأن حقوق العقد ترجع اليه عندهم. وفي مسآلة و كيل الغائب 
الشافعي وجبان » أحدهما مثل قولنا وهو قول احمد ( لما ذكرة ) في الوكالة . 

(قال واذا قضى الشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خبار الرؤية) أى قال القدورىقوله 
وم يككن أى والحال أنه قال لم يكن رآها قبل ذلك ( وان وجد بها عيبا فله أن بردها) 
أى وان وجد الشفيع بالدار عيبا فله أن بردها » لآن الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى 
أن المائم ؟ ثم المشترى له أن يرد بخبار الرؤية والعبب ‏ فتكذلك للشفيع أن يرد بالخبارين 
على الذى أخذ منه . 

( وان كان المشترى شرطالبراءةمنه ) أى من العسب ( لأن الأخذ بالشفمة بمنزلة ‏ 


م 


ألايرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخيار إن كما في الشراء 
ولا سقط بشرط البراءة من المشتري ولابرؤيته لأنه ليس بنائب 
غته فلك ملك اسقاطه . 


الراء . ألا برى أنه ) أى الأخذ بالشفعة ( مبادلة المال بالمال فيشيت فيه الخمار) أى 
خمار الرؤية وخبار الشسرط ( ان كا في الشسراء ) أى كا يثبت الخبار أن في الشراء ( ولا 
يسقط ) أى خمار العسب ( بشرط البراءة من المشترى ولا برؤيته ) أى ولا تسقط أيضاً 
خبار الرؤية من الشفيع برؤية المشترى ( لانه ليس بنائب عنه ) أى لآن المشترى ليس 
بنائب عن الشفيع ( فلا يملك اسقاطه ) أى فلا يملك المشترى اسقاط خيار الشفيع 
بالعيب والرؤية . ظ 

قال الإمام العتابي في شرح الجامع الكبير الآخذ بالشفعة شراء من وجه من حبث 
يملك تمن معلوم حبث يشت له خمار الرؤية وخمار العسب واسششفاء حقه من وجه حثى 
ستوف 'قبه القضاء والرضاء وعدم الرضاء » ولو يطل يبطل لا الى خلف حتى لا يكون 
المأخوذ منه ضامنا له سلامة البناء ونحوه » مثاله اذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة فله خبار 
الرؤية وخبار العبب » سواء كان ذلك للمشترى أو م يكن »© فلو بنى فيها بناء أو غرس 
غرساً ثم استحقت الدار والعقار وأمر بقلع البناء والغرس برجع على من أخذ منه بالثمن 
ولا برجع بقممة البناء والغرس علمه » لانه لم يضمن له سلامة البناء لانه أخذه على كسره 
منه ان أخذه بقضاء . و كذا اذا أخذه بغير قضاء لانه يستوفي غير حقه لانه اما يأخد 
على حق متقدم على البسع لكونه مقدماً على الدخمل فيستوفي فنه القضاء غير القضاء 
كالرجوع في الحبة لما كان الراجع أخذ بين حقه محق متقدم على اللهية يستوي فيه 
القضاء والرضاء . 


آك 32> 


فصل في الاختلاف 
قال وإن اختلف الشفيع والمشتري فيالثمن فالقول قولالمشتري 
لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينتكر » . 
والقول قول المنكر مع بمينه ولا يتحالفان » لأن الشفيع إن 
كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لايدعي عليه شيئأ لتخيره 
بين الترك والأخذ ولا نص ها هنا فلا يتحالفان . 


( فصل في الاختلاف ) 

ذكر حك الاختلاف عقيب اتفاق الشفيع والتري هو الوحه » لان الاصل 
عدم الاختلاف . 

(قالو إذااختلف الثفيع والمشتري فيالثمنفالقول قولالمشتري ) أي قال القدوري بأنقال 
المنترى اشتريت بألفين » وقال الشفيع اشتريت بألف فالقول قول المشترى مم ينه » 
وبه قالت الثلاثة » الا أن أشهب المالكي قال ان أبى المشتري بما يشبهه فالقول له بلا 
يمين والاامسع السمين » وقمد في الممسوط والكافي والدار مقبوضة ( لان الشفيع يدعي 
استحقاق الدار عليه عند نقد الاقل وهو ) أى المشتري ( ينكر » والقول قول المذكر 
مع عمنه ولا يتحالفان » لان الشفسع ان كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمثترى لا 
يدعي عليه شيا لتخيره بين الترك والاخذ ). أى لتخير الشفيم اذ المدعي هو الذى لو 
ترك ترك » والختص بهذه الصفة هو الشفيع لا المشترى ( ولانص هنا ) يعنى لم يرد نص 
بالتحالف في اختلاف الشفيع والمشتري »© وإنما النص في البائع والمشتري مع وجود معنى 
الإنكار في الطرفين هناك » فوجب التحالف لدلك ول يوجد الإتكار ماهنا في طرف 
الشفيع » لأن المثتري لا يدعي عليه شيئًا فلم يمكن في معني ما ورد به النص ( فلا 
يتحالفان ) أي إذا كان كذلك فلا يتحالفان . 

.فإن قلت ينبغي أن يحري التحالف » لأن المشتري من الشفيع ينزل منزلة البائع من 


هورم 


قال ولو أقاما الببنةفالبينةللشفيع عند أبيحنيفة وسحمد ٠‏ رح » وقال 
أبويوسف« رح ءالبينة بينة المستري لأنما أكثر إثياتاً فصار كيينة . 
. البائع والوكيل والمشتري من العدو . ولهما انه لا تنافي ينما 
فيجعل كأن الموجود ببعان فللعفيع أن ب اذ مما شأء 


المثثري واقبيع في يد البائم > لأن الدار في بد لمشاري »© ولو وقم هذا الاختلان بين 
انائع والمشتري لكان بحر ي التحالف بين البائع والمشتري. قلت وحد الدعوىوالإنكار 

ثة » يخلاف القياس » وهذا ليس في معناه منكل وجه > لآن ركن البييع وإن وجد لككن 
بالنظر إلى فوات شرطه وهو الرضى أن يوجد فلا يلتحق به ٠.‏ 

(قال ولو أقاما البينة فالبيئة للشفبع عند أبي حشيفة وعمد رحمبهالل) أي قالالقدوري 
وبه قال الشريف الحنلي . وقال الشافمي وأحمد تعرضت السنتان وتساقط ا » والقول 
للذادي ى برضل افرشرع ينها لها ارات لي المشدرولاي؟ عليه » فصار 
ظ كالمتنازعين عبن في بد غير هما . [ 

( وقال أبو يوسف البينة ببئة المشتري » لأنها أكثر اثباتا » فصار كبينة البائم ) إذا 
اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن وأقام البينة فإنهما للبائع ( والوكيل ) أي و كبينة 
الوكيل بالشراء مع ببئة الموكل إذا اختّلفا في الثمن فإنهما كالو كمل( والمشتري من العدو) 
أى و كمينة المشتري من العبد مع بيثة المولى القدم. اذا اختلفا في ُن العبد المأمور فإنها 
لمثتري لما في ذلك كل من اثبات الزيادة .- ؤ 

0000 5ك 
الشفيع وبينة المثتري في حت الشفيع يحواز تحقق المبين مرة بألف ومرة بألفين على 
ما شبد عليه البينتان ( فبجمل كأن الموجود ببعان فللشفيع أن يأخذ بأيا شاء ) أي . 
بأى البيعين شاء . غاية ما في الباب أن الثاني يتضمن فسخ الأول » إلا أن الأول م يظبر 
فحن النني ' © لأن حقه قد تأ كد والح للمالك لا يسقط إلا بإسقاط من له لق 

فيبقى اليب الأول في حت الشفيع ٠‏ 


كل 


وهذا بخلاق البائع مع المشتري لأنه لا يتوالى يدبما عقدان إلا 

بساح الأول . وهنا الفسخ لا يظبر في حق الشفيع وهو 

التخريج لبينة الو كيل لأنه كاليائع» والموكل كالمشترى منه » كيف 

وانها ممنوعة على ما روي عن تمد «درحءوأما المشتري من 

العدو » وقلتا ذكر في السير الكبير أن البيتة بسنة المالك القديم . فلتا 
أن تمنع وبعد التسليم قول لا يمح الثاني 


( وهذا يخلاف البائع مع المثتري »> لأنه لا يتوالى ) أى لا يجري ( بمتنهما عقدان إلا 
بإنقساح الآول ) لآن المع ينها غير مكن فمصار إلى أكترها اثباقا أن فلسيد إلى 
المرجصح عند تعذر فلتوقمق ( وهاهنا الفسخ لا يظبر في حق الشفيع) قسجمع يينالبيتتين 
ولا يضار إلى الترجمح كا لو اختلف العبد مع الموقى فقال العبد قلت إن أديت إلي ألفا 
قأنت حر . وقال المولى إن أديت إل ألقين ومن هنا فمجمع ينها » إذ لا مناقاة يينيبها 
قسجملا كأن الكلامين صدرا من المولى فيعتى العبد بأحها شاء(وهو التخريج ليت ةالوكيل) 
أراد أن المذ كور هو التخريج لبينة الوكيل > ومقصوده أن ما ذكره أي يوسف في يبنة 
البائع مع المشترى هو الجواب يعيته عنما ذكره في يينة الوكيل مع الموكل ( لآنه كالبائع 
والموكل كالشترى منه ) أى من الوكيل قلا يمكن ولي العقد ينني) إلا اتفساح 
الأول قبمذر التوفيق . ظ 

( كيف وانها منوعة ) أى كيف كوت البنة للوكيل مع بينة الول ذا اختفضا في 
الثمن والحال اا منوعة ( على مأ روى عن حمد «رح» . وأما المشترى من العدو وقلنا 
ذدكر في المير الكبير أن البينة ببنة امالك القديم ) قال لين سماعة روى عنه أن البينة 
بينة المولى القديم ولم وذكر قبه قول أبي يوسف لما كان بينها من الوجه حيث صنف السير 
(فناأنئنم) أى فحنئذ لنا أن غنم ما ذكرء أو يوسف من كوت الف ة فامشترى عند 
الاختلاف مع المولى قي تن الصسد المأمور ( ويعد التسلمم ) يعني وإن مانا أن البسّة 
لمشترى مثل ما قال ( تقول لا يصح الثاني ) أى البمع الثاني بين المشترى وبين الماك 


ميدكا 


هنالك إلا بفسخ الأول . أما ها هنا بخلافه . ولأن يينة الشفيع ملزمة . 
وبينة المشستري غير ملزمة , والبينات للإازام . قال وإذا ادعى ‏ 
المشتري ثنآً وادعى البائع أقل منه ولم يقيض الثمن أخذها الشفيع ‏ 
بما قاله البائع , وكان ذلك حطأ عن المشتري » وهذا لأن الامر 
إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به وإت كان 





قدي هنانك ) أى في مسألة البد المأمور الابضع لأول) اولبن الأول 
لتعذر التوفيق . 

ال ا و الشتري ريخا ) أ لاف 2ع 
مسألة العمد المأمور لأن العقدين قائمان في حمق الشفيع فله أن يأخذ بأا شاء » 
طريقة أبي حشفة في هذه المسألة حكاها همد وأخذ بها » والطريقة لي 
وم يأخذ يها وهي قوله ( ولأن ببنة الشفيع مازمة) لأنها لا تازمه على المشترى تسليم الدار 
ما قال شاء أو لا ( وبينة المشترى غير «ازمة) لأنه لا يازم على الشفيع شيئا لكونه خيرأ» 
وبه حصل الفرق بين بينة البائع والمشترى » لأن كل واحد من البينتين مازمة » فرجحنا 
بالزيادة » وكذلك بينة الوكيل مع بينة الموكل وفي مسالة الشراء من العدو » وعلى مذه 
الطريقة البينة بمنة المالك القديم انها تازمه وبينة المشترى لا ( والبينات للالزام ) يعني 
مشروعية الببنات لإلزام الخصم وإثبات الى عليه . 

( قال وإذا ادعى المشترى م نا وادعى البائم أقل منه وم يقبض الثمن ) أي قال 
القدورى رحمه الله أى والحال أن البائع م يقبض الثمن . وقال القدورى في مختصره ولا 
فرق بين أن تكون الدار فى يد البائع أو فى يد المشترى » ألاترى ما ذكره الكرخي في 
تزه ه بقوله وإن اختلف البائع والمشترى والشفيع في الثمن والدار في يد البائع أو فيد 
المشترى وم ينقد الثمن والقول في ذلك قول المائع مع يمينه إن كان أكثر مما قال جميعاً » 
انتهى ( أخذها الشفيم بما قاله البائم » وكان ذلك حطأ عن المشترى ) أى من البائعم عن 
ذمة المشترى ( وهذا لأن الأمر إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به» وإن كان 
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على ما قال المشتري فقد حط البائع بعض الثمن » وهذا الحط يظبر 
في حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى . ولان التملك على 
البائع بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيث مطالبته 
فيأخذ اشفيع بقوله. قالو , ادعى البائع الا كثر يتحالفان ويترادان 


على ما قال المشترى فقد حط البائع بعض الثمن » وهذا المط يطير في سني ليع عل ما 
نبين إن شاء الله تعالى ) أى في هذا الباب . 

(ولان التملك ) وحه آخر » ولان تملك الشفيع المع (على البائع بايجابه )أىبإيحاب 
البائع بقوله بعت ألا ترى أنه لو أقر بالببعوالمشتدي ينكر فللشفيع أن يأخذ بالشفعة 
( فككان:القول قوله في مقدار الثمن ) سواء أدى المشترى الاقل أو الاكثر ( ما بقىت 
مطالبته ) أى مطالمة البائع (فيأخذ الشفيع بقوله) أى بقول البائع ٠‏ 

( ولو ادعى البائع الأكثر ) أى مما قاله المشترى أو الشفيع فإنه وضع المسألة في 
المبسوط والذخيرة في اختلاف هؤلاء » ف إن قال الشفيم الثمن ألف »> وقال المشترى 
ألفان » وقال البائع ثلاثة آلاف وأقاما البينة فالميئة ببنة البائع * لاباتثيت الزيادة 
ويأخذ الشفيع با قاله البائع . وقال الشافمي وأحمد بأخذ عا قاله المشترى . ولو اختلفوا 
في مقدارء فان كان ما قاله البائع أكثر مما قالا ولبس لما بمنة ( تحالفان ويترادان) أى 
البائع والمشترى بالحديث المءروف . قال شيخ الإملام علاء الدين الاسبيجابي رحمه الله في 
شرح الككاني إذا اختلف المائع والمشترى والشفبم في الثمنقبل نقد الثمن والدار مقبوضة 
أو غير مقبوضة أخذها الشفبم با قال البائع إن شاء » وهذا على وجبين إما أن بقع 
الاختلاف بينهم على وجه يدعي البائع أكثر الثمنين أو المشترى . 
أما إذا ادعى البائع أكثر الثمنين بأن قال بعتها بألف درم والمشترى يقول اشتريتها 
٠‏ بألف » والشفيع يقول اشتريتها يخمسمائة فإن المشتري مع البائع يتحالفان لاختلافهما في 
الثمنفأأيهما تكل ظبر أن الثمن با يقوله الآخر يأخذها الشفيع بذلك . ولو تحالفا بفسخ 
. القاضي العقد ببنها ويعود إلى ملك البائع وأخذ الشفيع الدار من يد البائع بما يقولهالبائع» 
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وأهما تكل ظهر ان الثمن ما يقول ه الآخر فأخذها الشفيع 

ويأخذها الشفيع يقول البائع » لات فسخ البيع لا يوجب 

بطلان حق الشفيع . قال وإن كأن قيض الثمن أخذ ا قال المشتري 

إن شاء » وم يلتفت إلى قول البائع لان .ا استوفى النمن انتهى 

حك العقد وخرج هو من البيت: وصار كالاجني وبقي الاختلاق 
. ين المشتري والشفيع » وقد يننأه . 


لآن فسخ البسع لا وجب يطلات حت الشقيع وهل يلف البائع ينيعي قى أن لا حلق لآنه 
حلف مرة وإن كان الإختلاف على وجه يدعي البائع أقل الثمنين يأخذ يقول البائع » لأن 
الثمن إن كان كا قال فظاهر » رو ا ا ع لحل از تار ويد 
عن المثتري يكون حطأ عن الشقبع ‏ 

( وأمما نكل ) الاثنين وعما المائع واللثشتري وأعرض عن الدمين ( ظبر أن الثمن ما . 
يقوله الآ ر فيآخنها الثقيم يذلك الثمن » وإن حلفا يفسخ القاضي البيم على ما 
عرف ) في موضمه في كناب الدعوى ( ويأخنها الشقيع يقول البائع » لآن فسخ البيع 
لا وجب بيطلان حق الشفيع ) خصوصاً على قول العامة » فان من ضرووة الآ خا الشفعة 
فس البيع الذي جرى يين الباقع والمشقري » فكان الفسخ مقراً حت الشفيع لا راقماً » 
وهذا مخلاق ما إذا باع داراً يم فاسداً فقضى القاضي الرد حمث لا يآغنها الشقيع 
لعدم تعلق حقه > أما قمل القيض قظاهر > وكذا يعدء دقماً للقاد  .‏ / 

( قال وإن كان قبض الثمن ) أى قال القعوري يمني وإن كان البائع قد قبض الثمن 
(أخغفة) أى الشفيع ( با قال للشتري إن شاء ول لتفت إلى قول البائع » لآنه لما 
استوفى الثمن اتنهى حك العقد وخرج هو من الببت» وصار كالأجني > ويقي الإختلاف 
بن المشترى والشقيم وقد ييناء ) أى يبنا الحك فبها مضى وهو د 
إدا اخنقا ف مقدار الثمن ‏ 


ولو كان نقد الئمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت 

الثمن بأخذها الشفيع بألف لانه لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت 

الشفعة به فبقوله بعد ذلك قيضت الثمن يريد اسقاط حق الشفيع 

فيرد عله . ولو ات الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله », 

لأن بالأول وهوالإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار 
قوله في مقدار الثمن . 


( ولو كان نقد الثمن غير ظاهر ) ذكر :هذا تفريعاً على مسألة القدوري > أى غير 
معلوم للشفيع ( ف قال البائع بعت الدار يألف وقبضت قبضت الثمن يأخذها الشفيم بألف » 
لأنه ) أى البائع ( لما بدأ بالإقرار بالببع تعلقت الشفعة به ) أى بالإقرار بالببع بذلك 
المقدار ( فبقوله بعد ذلك ) أى فبقول البائع بعد الإقرار بالبسع ( قبضت الثمن بريد 
إسقاط حتق الشفيع ) أى حقه الذي تعلق بالمبيع بها قال البائع من مقدار الثمن » » لأنه إن 
تحقق دلك بقي أجنبيا من العقد إذ لا ملك له ولا يد» وحنئذ يحب أن بأخذ با 
بدعبه المشتري لما تقدم 7 أن الثمن إذا كان مقموضاً أخذ با قال المشترى » 
ولس له إسقاط حق الشفيع ( فيرد عليه ) أى على البائع . 

( ولو قال قبضت الثمن وهو ألف ل( بلتفت إلى قوله ) مائة ألف ويأخذها با قال 
المثتدى ( لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعثبار قوله في 
مقدار الثمن ) وروى الحسن عن أبي حشيفة أن البيع إذا كان في يد البائع فأقر بقبض 
الثمن » وزعم أنه ألف فالقول قوله » لأن التملك يقم على البائع فيرجع إلى قوله » وهذا 
ظاهر لأنه ل يصر أجنسا لككونه ذا اليد وإن لم يككن مالكا والله سبحانه 
وتعالى أعم . 





اوم 


فصل فيما يؤخذ به المشفوع 
قال وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع . 
وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع , لأن حط البعض يلتحق 
بأصل العقفد فيظبر في حق الشفيع , لأن الثمن ما بقي . وكذا 
إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجسع 
عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل , لأنه لا يلتحق بأصل العقد ‏ 
حال » وقد بيناه في البيوع . 


( فصل فيا يوخذ به المشفوع ) 

لما بين أحكا م المشفوع وهو الأصل شرع في بيان ما ب يؤخذ به وهو الثمن » 
لأنه تأبسع . 

( قال وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ) أ قال القدورى يعني ترك عنه 
بعض الثمن إحساناً إليه ( يسقط ذلك ) أى بعض الثمن الحطوط ( عن الشفيع ) وقال 
الشافمي وأحمد لا يحط عن الشفيم » لآن ذلك همة مبتدأة لا يلتحق بأصل العقد كا 
في حط الكل . واختلف أصحاب مالك فقال ابن القاسم إن كان ما حط مما جرت به 
العادة يلتحق بأصل العقد ويحط عن الشفيع » وإن كان كثيراً مما لا يحرى به العادة 
بحط مثله لم يحط عن الشفيم . وقال أشبب لا يلحق الحط على الاطلاق من غير تفصيل . 


( وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) أى وإن حط البائع جميع الثمن عن 
المشترى لا يسقط عن الشفيع ( لآن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق 
الشفيم » لأن الثمن ما بقي > وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيم بالثمن يحط عن 
الشفيع حتى يرجع ) أى الشفيع ( عليه ) أى على المشقرى ( بذلك القدر » بخلاف خط 
الكل لآنه لا يلتحق بأصل العقد يحال ) من الأحوال فلا يخرج العقد عن موضوعه > لأنه 
لو التحتى بأصل العقد » فإما أن يكون العقد همة فلا شفعمة فببا أو بسعاً بلا تمن » 
فنسكون فاسدآ ولا سفعة في الببع الفاسد فمؤدى إلى إبطال عن التفيع ( وقد بيناه 
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وإن ذاد المشتري للبائعلم تلزم الزيادة في حق الشفيع » لأن في اعتبار 
الزيادة ضرا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونبماء بغعلاف الحط .لأن 
فبه منفعة له . ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأوللم 
يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول ل ا ببنا » كذا 
هذا . قال ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ‏ لأنه من 





في الببوع بتوفيق الله سبحانه وقعالى ) أى في فصل من اشترى شيا مما ينقل قبل الربا . 

( وإن زاد المشترى للبائع لم تازم الزيادء في حق الشفيع ) هذا لفظ القدورى في 
مختصره ( لأن في اعتمار الزيادة ضرراً بالشفيع لاستحقاقه الاخذ بها دونبا ) أى با 
دون الزيادة » ومع هذا لو أخذ بالزيادة جاز » لأن له أن يسقط حقه ( بخلاف الخط » 
لأن فمه منفعة له ) أى للشفيع (ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول) 
أراد أن هذه نظير مأ إذا زاد في الثمن بعد تجديد العقد ( لم يازم الشفيع ) أى 
بالزيادة ( حتى كان له أن يأخذها بالثمن الاول لا يبنا ) إلا أن في الزيادة ضرراً بالشفيع 
لاستحقاقه الاخذ با دونها ( كذا هذا ) أى كذا مك ما إذا أراد المشترى يدور:_ 

وقال شخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي وإن زاد البائع في الثمن زيادة بعد العقد 
أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول » وكذا لو باعها المشقرى من آخمر بثمن أكثر من 
ذلك كان الشفيع أرن يأخذها بالثمن الاول من المشترى الآخر على البائع الثاني يما بقي 
له » وتكون العهدة على المشترى الاول. ولو رهنها المشترى وسامبها » أو رهنها وتزوج 
عليها امرأة كان للشفبع أن يبطل ذلك كله ويأخدها بالشفعة الاولى » ولمس لأحد من 
هؤلاء على الشفسع شيء من الثمن » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( قال ومن استرى دارا بعرض ) أى قال القدورى »؛ والعرض بفّح العين وسككون 
الراء ما ليس ينقد » والمراد منه المتاع القيمي كالعبد مثا ( أخذها الشفيع بقيمته لآنه ‏ 
من ذوات القيم ) أى بقيمة المرض » لآن العرض من القيميات . وذكر في الممسوط 


اوم 


ذوات القيم . وإن اشتراهما بمكيل أو موزون أخذها مئله لانبيما 
من ذوات الامثال . وهذا لان الشرع نمت للشفيع ولاية التمليك 
على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممسكن 





العبد مكان المرض »© وبه قال عامة أهل العلم . وحكي عن الحسن البصرى وسؤال 
القاضي أنبما قالا لا تثبت الشفعة هاهنا » لأنها تجب بمثل الثمن » وهذا الأمثل له 
فمقدر الأخذ فلم يثبت كما لو جبل الثمن . [ ظ 
وفي الممسوط قال أهمل المدينة يأخذها بقبمة الدار لا بقيمة العرض » لأن المبيع 
مضمون بنفسه عند تعذر إيحاب المسمى كما في الببع الفاسد كما قلنا انه أخذ نوعي 
الثمن فشمت به كامثل . نيط ان انان تن م يعثير قيمته يوم 


ظ الشسراء » وبه قال الشافعي وأحمد / 


وحكي عن مالك أنه يعتبر قسمته حين استقرار العقفد بانقضاء الخبار إذا كان 
فمه خمار روّية . قال أحمد لأنه وقت الاستحقاق . قلنا وقت الاستحقاق وقت الشراء . 
وفي الممسوط لو مات العبد قبل أن يقيضه البائع ينقض الشراء بفوات القبض 
المستحق بالعقد » فان العبد معقود علمه من وجه وقد هلك قبل التسلمم » وللشفيع أن 
يأخذها بقممة العبد » وقال زفر «رح » لا بأخذها بالشفعة لانتقاض العقد من الاصل . 
( وإن اشتراها بمكمل أو موزون أخذها الشفبم بمثله » لآنهما من ذوات الامثال ) 
أى لان المكمل والموزون من ذوات الامثال . وفي يعض النسخ لآنه » أى لان هل واحد 
منهها ( وهذا ) أى أخذ الشفيم بمثله ( لان الشرع أثيت للشفبع ولاية التملك على 
المشتري بمثل ما تملكه فير اعي بالقدر الممكن ) فان كان له مثل صورة تملككه به وإلا 
فالأمئل من حبث المالبة وهو القبمة . وقوله بالقدر الممككن يشير إلى الجواب عما قبل 
القيمة تعرف بالحرز » والظن فيها جبالة وهي تمنع من استحقاق الشفعة » ألا ترى أن 
الشفيع لو سل شفعة اإدار على أن يأخذ منها بيت بعبنه كان التسليم باطلآ وهو على 
شفعة الجبع لكورن قيمة البيت» فان أخذه بثمن معلوم ما يعرف بالحرز والظن »> 


م 


كا في الإتلاف والعددي المتقارب منذوات الأمثال .وإن باع عقارا ' 

بعقار أخذ الشفيع كل واحد منها قممة الآحرء لأنه بدله وهو من 

ذوات القيم فيأخذه بقيمته . وإذا باع بثمن مؤجل فالشفيع الخبار إن 

شاء أخذها يثمن حال » وإن شاء صير حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها 

ولس له أن يأخذهاني الحال بثمن مؤجل . وقال زفر « رح » له ذلك 

وهو قول الشافعي «رح » في القديم لآن كونه مؤجلاً وصف في الثمن 
كالزيقة والأخذ بالشفعة يه 





ووجهه أن مراعاة ذلك غير ممكن فلا يكون معتبراً » يخلاف الست ما يعرف بالحرز » 
قاذا أخذه يمن معاوم يمكن فكاتت الجهالة مانمة ( كا في الإتلاف ) أى كا إذا أتلف 
متاع آأخر قانه يحب عليه مثله إن كان من ذوات الامثال وإلا فقبمته ( والمددي 
المتقاري من دوات الامثال) كالجوز والسض > بخلاف المطمخ والسقرجل . 

( وإن باع عقاراً بمقار أخذ الشقبع كل واحد منهيا بقممة الآخر لأنه بدله وهو من 
دوات القم فقبأخذه بقممته ) هذا أيضاً من مسائل القدوري والتعطمل من المصنف ‏ 

( قال وإذا باع يثمن مؤجل فللشفيع الخبار ) أي قال القدوري أراد بأجل مماوم 
إِذ بالأحل الجبول نصير البيع قاسداً ولا شقمة في البيع القاسد(إتشّاءاخنهايئمن حال » 
وإن شاء صير حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها ) وبه قال الشاقعي في الصحمح . وقامالك 
وأحمد يأخذ بالثمن المؤجل * وبه قال الشافمي في قول وزفر واختاره أب امد من 
اصحاب الشاقعي ( وليس له ) أي الشقيع ( أت يأخذها فى الحال يمن مو حل . وقال 
زفر له دلك وهو قول الشاقعي رحمه الله في القدم ) وقوله الصحمم كقولنا 5 قد د كرناه 
في شرح الاقطع . وقال الشافمي في القدم يأخنها بثمن مؤجل > فإن كان الشقيع غير 
مإوطاليه يكقمل . ظ 

( لآن كونه مؤجلاً وصف في الثمن كالزيافة بذلك بثمن مؤجل إلى) أي لأن كور 
التمن مجلا وصف قمه كالزيافة » يقال عُن مؤجل ؟ يقال كن جمد وزيف ( والأخغد 


فبأخذه بأصله ووصفه ا في الزيوف . ولنا أت الأجل إفا 
ثبت بالشرط ولا شرط فيما بين الشفيع والبائئع والمبتاع 
وليس الرضاء به في حق المشتري رضاء به في حق الشفيع لتفاوت 
الناس في الملاءة وليس الأجل وصف الثمن» لأنهحق المشتري » 
ولوكان وصفاً لتبعه فيتكون حقا للبائع كالثمن » 





بالشفعة به ) أى بالثمن ( فيأخذه بأصله ووصفه ) أى باصل الثمن ووصفه إذ الأجل صفة 
للدين يقال دين مؤجل ودين حال ( ا في الزيوف ) أى كا لو اشتراها بألف زيرف فإنه 
يأخذها بالزيوف . ظ 

( ولا أن الآجل إنما يبت بالشرط ) أى بشرط المشتري ورضاء البائع ولبس هو من 
مقتضى العقد ( ولا شرط فيا بين الشفيع والبائع أو المبتاع ) أي المشتري فلا يبت في 
حتى الشفبع كالخيار ( وليس الرضاء به ) أى بالأجل هذا دليل آخر تقريره لا بد في 
الشفعة من الرضا لكونها مبادلة ولا رضاء في حتى الشفيع بالنسبة إلى الأحل » لآأنه لسس 
الرضا ( في حتى المشترى رضاء به ) أي بالأجل ( في حتى الشفيع لتفاوت الناس في 
الملاءة ) بفتح المم » أى الغنى وهومصدر من ملو الرجل. وق العباب ملىء الرجل .ويقال 
ملوه مثال كرم » أي صار مليا ؛ أى ثقة فبو غنى . وملى أى ثقة فهو غني » وملى بين 
الملا والملاء ممدودين وإلا الملاءة بضم فهو الربطة . ولقائل أن يقول لما كان الرضاء شرطا 
وجب أن لا يئيت حتى الشفعة لانتفائه من البائع والمشترى جمعاً » وحمث ‏ ثبت بدونه 
جاز ان يئيت الاجل كذلك » وجوابه أن شموته يدونه ضروري ولااضرورة في 
شوت الأجل . 

( ولمس الأجل وصف الثمن ) جواب عن قول زفر رحمه الله وجبه أن وصف الشيء 
بتمعه لا حالة » وهذا لمس كذلك ( لأنه حت المشترى ) أى لأن الأجل حت المشترى 
والثمن حتق البائع ( ولو كان وصفا له لتبعه ) أى ولو كان الأجل وصفاً و دو 
لمكون حقاً لمن كان الثمن حقاً له ( فمكون حقا للمائع كالثمن ) أي إذا كان كذلك ‏ 
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فصاركا إذا اشترى شيئاً شمن مؤجل ثم ولاه غيره لايثبت الأجل 
إلا بالذكرء كذا هذا ثم إن أخذ ما بثمن حال من البائع سقط 
الثمن عن المشتري ا ببنا من قبل وإن أخذها من المشتري رجع ‏ 
لبائع عل امشتري بشمن مؤجل كيا كان لآن درط الذي جرى 
بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع فبقي موجبه فصار كي إذا باعه بثمن 
حال وقد اشتر اه مؤجلاً.و إناختارالانتظارله ذلك لآن له أن لايلتز م 
زيادة الضرر من حسثك ك النقدية . [ 





ظ يكون الأجل حفا لبائ كا أن لثمن حقه اليس كذلك بل الثمن حت البائع والأجل 

حت المشترى فعل ان الأجل ليس بوصف لثمن . 0 

(وصار كاإذا اشترى شيا بئمن مؤجل ثم ولاء غيره ) أي باعه تولية ( لا يثبت الأجل 
إلا بالذكر ) أى لا يئبت الأجل في حت الغير إلا بالاشتراط ( كذاهذا ) أى ما نحن فمه 
لا ينبت الأجل فيه ( ثم إن أخذها بئمن حال من البائع سقط الثمزعن المشقري لا بينا من 
قبل» وإن أخذها من المشتري ) أى إن أخذ الشفيع الدار من المثترى ( رجع البائععى 

ظ المشتري بثمن مؤجل كبا كان » لأن الشرط الذي جرى ببنهما لم يبطل بأخذ الشفيسع فبقى 
موجيه ) وهذا بوهم أن الشفيسع تملكه بيع جديد وهو مذهب البعض كباذ كرناء»وليس 
كذلك » بل هو بطريق تحول الصفقة كا هو الختار » لكن يتحول ما كان بمقتضى العقد 
والأجل مقتضى الشرط فيبقى مع من ثبت الشرط فيبقى مع من ثبت الشرط في حقه . 

( فصار كا إذا باعه بئمن حال وقد اشتراه مؤجلا ) أي فصار حك هذا كبمم مزباع 
شيئاً بئمن حال » والخال أنه قد اشتراء مؤجلا » فإن شرط الأجل الذي بينه وبين من 
نازعه لا يبطل بأحد المشترى منه حالا ( وإن اختار الانتظار له ذلك ) أى وان اختار 
الشفيع الانتظار إلى انقضاء الأجل له ذلك » أي الانتظار ( لأن له أن لا يلتزم زيادة 
الضرر من ححيث النقدية ) أي لآن للشفيم ان لا يلتزم زيادة الضرر من ميث وزن الثمن 
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وقوله في الكتاب وإن شاء صير حتى ينقضي الأجل : مراده الصير عن 
الأخذ أما الطلب عليه في الحالءحتى لو سكت عنه يطلت شفعته عند 
أبي حتيفة وتمد درح» خلاهاً لقول أبي يوسف « وح » الاآخحر » 
لأن حق الشفعة ها يشيت بالبيع والأخق يتراخى عن الطلبٍ وهو 
متمكن من الأخذ في الحال يأن يؤدي الثمن حال فيشترط الطلب 


تقد وفي [لزام الشفبع قي النقد زيادة ضرر قلا يجوز 

( وقوله في الكتاب ) أى قول القدوري في مختصرء ( وإت شاء عير بحتى ينقضى 
الأجل > ومراده الصير عن الاخذ اما الطلب عليه في الخال حتى لو سكت عته يطلت 
شفعته عند أبي ضمفة وحمد « رح » خغلافاً لقول أبِي رسف « رح » في قوله الآخر ) 
واحترز يقوله فى قوله الآخر عن قوله الأول . روى ابن أبي مالك أن أيا ووسف كات 
يقول اولآ كقوما ثم رجع وقَال له أن يأخذها عند حاول الأجل وإت فم يطلب قي الحال» 
لآنه لا يتمكن من الأخذن فى الخال » وفائدة الطلب التمكن منه فرؤشر الطلب إلى وقت 
حاول الأجل ( لآن حى الشفمة إنما ينبت بالببع والآخف يتراخى عن الطلب )هذا قمليل 





فا وقمه اغلاى . وتقريره حى الشقعة عيب يثبت بالبيع » أى عند العمل يه والشرط الطلب 
عقد شوت سق الشقمة ووز ان يكون تقريره مكذا والشرط الطلب عند تبوت حتى 
الشفمة » وق الشفمة إنا يثيت بالبيع قمشتر عل الطلب عند العم بالييع » وأما الآحذ 


فإنه يتراخى عن الطلب فسوز أن بتأخر إلى اتقضاء الاجل . 

( وهو متمكن من الاخذ فى الخال ) هذا جواب عن قول أبي يرسف الآخر»وققريره 
الجرر سي ا را ابس ابر من الاخة ف الخال 
بل هو متمكن منه في الال ( يآن يؤدى الثمن حالاً قغتر بلالاخاحه الام جع 
أى إذا كان كذلك يشترط الطلب عند العلم يالبيع » حتى لو سكت يطلت شقت ه 
كياد كرظ.. 


5 وإذا اشترى ذمي بخمر أو خازير وشفيعبا ذمي 





(قال وإذااء شترى ذمى بخمر أو خازير وشفيعها ذمي ) أى القدوري يبي 
ظ اشترى بخمر أو خنزير احترازا عما اشتر تراه بالميتة فان الببع فيه باطل ولا شفعة 
قوله وشفيعها ذمي احترز به عما إذا كان مرتداً فانه لا ثفعمة ليسي 
أو مات أ ولق بدار الحرب ولا يورثه » لان الشفعة لا تورث عندنا واحمد » خلافا 
التي ريات إدايات يعسي الكل ؟ وان كان كقيقها مساماً الحا بقممة 
اخخر والخنزير . ظ 

واعل| أن الشفعة تجب للذمى ا للعاماء » وهل يثبت لكافر على 
مسلم فيه خلاف . قال أحمد والحسن والشعبي لا شفعة له على مسلم الما روى الدارقطني 
بإسناده عن أنس ان رسول الله مََِمٍ قال لا شفعة لنصراني » وعندة والشافمي ومالك - 
والنووي والنخمي وشريوح وعمر بن عبد العزيز له الشفعة لعموم الاحاديث التي مر ذ كرها 
في هذا الباب ؛ وحديث أنس ليس على عمومه» فإذا ثبت له إذا كان شريكه نصرانيا 
بالإجماع مع أنه غير مشهور . 

وأما الحربي لقان سبو اند له وعليه في دار الإسلام كالذمي »© لأنه من 
المعاملات > وبه التزم حم المعاملات » ثم إذا جرى البسمع بين ذميين يخمر أو خازترو أ خذ 
الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه » وإن كان التناقض جرى بين المتبايعين دون الشفيع 
وترافعوا إلينا فعندة يحم بالشفعة وبه قال أبو الخطاب الحنبلي . وقال الشافمي وأحمد لا 
يمع بها » لأنه يسع عقد يخمر أو خازير 6 فصار كبيعهم باليتا وسسم الخر ‏ 
والخنزير لا يحملها مالا . 
ظ وفي المغني اشترى الذمي عن ذمي كنيسة وببعة فللشفيع الشفعة إذا 5 
أن الملك لا بزول محعله ببعة أو كنيسة “والحربي والمسةأمن في حت الشفعة كالذمي لإلتزامة 
ظ 6 المعاملات » فلو اشترى الحربي في دار الحرب داراً ولحق بدار الحرب فالشفم 
على ,*: شفعته متى لقمه > » لأن لحاقة كونه » وهوت المشتري لا يبطل الشفعة » ولو اشترى 
مسلم فيدار الحرب و شفيعها مس ثم أسل أهل الدار لاشفعة الشفسع »لأنحتي الشفعة من أحمكام 


0 


أخذما بثل الْخر وقيمة الخنزير » لأن هذا الببع مقضى بالصحة 

فيا بينم » وحق الشفعة يعم المسلم والذمي وار لحم كالخل لناء 

٠‏ والخنزير كالشاة فيأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة . قال وإن كان 

شفيعبا مساءاً أخذها بقممة الروالخنزيرء أما الخنزير فظاهر » وكذا 

ار لامتناع التسليم والتسلم في حق المسل » فالتحق بغير المثلي . 

وإن كان شفيعهما مساماً وذميا أخذ المسلم نصفبا بنصف قيمة 
ار ء والذمي نصفها . 


الإسلام لا يحري في دار الحرب > فكل حمم يفتقر إلى القضاء يبت ذلك في حت المسلم في 
دار الحرب »2 كالو زنيا ثم خرجا لا يحم بالحد » وكل حم لايفتقر إلىالقضاء كصحة البيع 
والشسراء والإستملاء بعاد العتقى ووحوب الصلاة والصوم. بح في حق من أسل في 
دار الحرب يمنونة . 

( أخذها بمثل الخخر وقممة الخنزير» لأن هذا الببع مقضي بالصحة) أي محكوم بالصحة 
( فها بينهم »> وحق الشفعة يعم المسلم والذمي ) لعموم النصوص ( والخر لهم كالخل لنا » 
والخنزير كالشاة » فيأخذ في الأول ) وهو الخر ( بالمثل ) لأنه يصح غمانه له بأقل (والثاني 
بالقيمة ) أي يأخذ الثاني وهو الخنزير بالقممة لأنه لا مثل له . 

( قال وان كان سُفيعها مسقا ) أي قال القدوري ( أخذها بقممة الخخر والختزير 
أما الخنزمر فظاهر ) لآنه من ذوات القيم » ووجوب القممة من ذوات القممة أمر ظاهر . 

فإن قبل يشكل بأن قممة الخنزير لها حم عن الخنزير » وهذا لا يعشر العاشر . 
من قيمته كنا تقدم في باب من يمر على العاشر . وأجبب بأن مراعاة حق الشفيع واجية 
بقدر الإمكان » ومن ضرورة ذلك دفع قممة الخنزير » بخلاف ما إذا مر على العاشر . 

( وكذا الخمر لامتناع التسليم والتسلم في حتى الملم والتحتق بغير المثلي ) لآن المسلهلا ‏ 
يوز أن يضمن تسليم الخر في ذمته » ويجوز أن يازمه قبمتها لق الذمي كا لو استهلكها 
عليه ( وان كان شفيعها مسلماً وذمياً أخذ المسل نصفها بنصف قيمة الخر » والنمينصفبا 
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بنصف مثل الخمر اعتبار البعض بالكلء فلو أسلم الذم يأ خذها بنصف 

قيمة ار لعجزه عن تمليك الخمر » وبالإسلام يتأكد حقه , لا أن 

يبطل »قصار كما إذا اشتراها كر من رطب فحضر الثفبع بعد 
إنقطاعه يأخذها بقممة الرطب ء كذا هذا . 





بنصف مثل الخر اعتباراً البعض بالكل ) يعني لو كان كل الشفعة للمسلم يأخذها كلها 
بقبمة اخخر » فكان اذا كان نصفها له ونصفبا للذمي كذلك ( فلو أسلم الذمي أخذهما 
بنصف قيمة الخر لعجزه عن تمليك الخر » وبالإسلام يتأكد حقه ) لأن الإسلام سبب 
لتأكد حقه ( لا أن سطل ) أى حقه . 

( فصار ) أى حك هذه المسألة ( كا اذا اشتراها ) أى الدار ( بكر من رطب فحضر 
الشفيم بعد اتقطاعه ) أى اتقطاع الرطب عن أبدى الناس فانه (يأخذها) الدار ( بقممة 
الرطب » كذا هذا ) أى ما نحن فبه حمث يأخذ , بنصف قممة الخر . 

فان قلت كيف يعرف قممة الخر والختزير . قلت ذكر في الممسوط طريق معرفةقممة 
الخمر والخنزير الرجوع الى من أسلم من أهل الذمة أو الى من تاب من فسقة المسلمين» فاو 
وقعالإختلاف في ذلك فالقولقولالمشتري» كا لو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن 
وقمه أيضاً ٠‏ ولو أسل المتبابعين والخخر غبر مقمو ض والدار مقبوضة وغير مقبوضة ينقض 
البسع بينهها لفوات القبض المستحق »ولكن لا تبطل في حتى الشفيع . وفي الشامل اشترى 
ببعته تحب الشفعة فيها » لأا لم تصر وقفاً عند أبي حنيفة » وعئدهما أيضاً 0 
بمباح . وقال أيضاً باع المرتد داراً ثم قمل لا شفعة فبها عند أبي حتمفة خلافاً لها . و 
أيضاً اشترى المسل داراً والمرتد شُفرعها فقمل لا شفعة له ولا لورثنه . 


ظ فصل 
قال وإذا بنى المشتري أوغرس ثم قضى الشفيع بالشفعة فبو بالخيار 
: شاء أخذها بالثمن وقممة البئاء والغرس وإن شاء كلف المشتري ‏ 
. وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع و يخير بين أنيأ خذعابالئمن - 
وقيمة لبناء واغوس وين أن يترك »وبه قال لخادتي 


ْ (فسل) ظ ظ 

هذا الفصل مشتمل على مسائل بغير المشفوع ابخان عا ال 
فلذلك أحزأها . ظ 

( قال وإذا بنى المثقري أو غرس ) أي قال القدوري » أي إذا بنى في الأرض 
المشفوعة أو غرس فبها شجراً ( ثم قضى للشفيع بالشفعة فبو بالخيار ) أي الشفيع بالخمار 
( إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس ) أي مقاوعين ( وإن شاء كلف المشتري 
قلمه ) آي قلع كل واحد من البناء والغرس ولا يضمن ما نقض بالقلع » وعند الشافمي 
ومالك وأحمد وابن أبي ليلى والشعبي والأوزاعي والبتي وسوار وإسحاقوالليث يضمن له 
ما نقض بالقلع لعموم قوله عَإلِمٍ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

( وعن أبي يرسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذها بالثمن وقيمة البناء 
والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقاوعين ( وبين أن يترك » وبه قال الشافمي ) أي 
بقول أبي يوسف قال الشافمي وقال الكرخي في مختصره وإذا اشترى الرجل دارأ وهي 
ساجة فبناها ثم جاء سفيعها فطلبها بالشفعة فحك له بها فإن المشتري يقال له إقلم بناءك 
وسلم الساحة إلى الشفيع » وهذا قول أبي حنيفة وزفر وجمد > وهي رواية مد عن 
أبي يرسف وهي رواية ابن سماعة وبشر بن الولمد وعلى بن الجعد والحسن بن أبي مالك 
عن أبي يرسف . وروى الحسن نن زياد عن أبي يبوسف أن المثتري لا يحبر بقلم 
المناء ويقال للشفيع خذ الدار بالثمن وقممة المناء أواترك »وهو قول الهسن بن زياد انتهى. 
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إلا أن عنده له أن يقلع ويغطي قيمة اليناه . لأبى»وسف « رحء أنه 
محق في أليتاء لانه بناه على أن الدار ملكه , والتكليف بالقلع 
من أحكام العدوان » وصار كالموهوب له [ 


وقالالقدوري في شرحه لاف ف الغرس كلخلاف في المثاء.وقال الإمامالاسسسجابي 
في شرح مختصر الطحاوي ومن اشترى دارا وقبضها وهي فيبا بناء وغرس في الأرض 
أشجارا ثم حضر شفيعها فإن القاضي يقضى له بالشفعة ويأمر المثتري بنقض البناء وقلع 
الأشجار التي أحدث بها » إلا إذا كان في قلعا نقصان بالأرض وأراد الشقيع أن يأخنها 
ج لادرالات الى وكيا ان بل الاري » غير مقاوعه وإن شاء ترك > ويه أخذد 
الشاقمي رحمه الل . ْ ْ 


ولو أن المثتري زرع في الأرض ثم حضر الشفيم فإن المشترى لايجير على قلمه 
بالإجماع > ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى الشفبع» ولو جعلها المشترى مسجداً 
أو مقبرة يدفن فيها الموتى > أو رياط ] ثم جاء الشافمي كان له أخذها وإبطال كل ما 
صنع اللشترى قيها .|0 ظ ظ 

( إلا أن عنده ) أى عند الشافمي ( له أن يقلعم ويعطي قممة البناء ) والحاصل أن 
عند أبي يووسف إن شاء أخذه بقممة المناء والفرس »> وإن شاء ترك . وعند الشاقمي له 
خمارات ثلاث > اثنان ما قال أو يوسف » والآخران يؤمر يقلع البناء ووضمن إرش 
النقصان وائتفاوت بين قول الشاقمي وقولهيا في الامر ا يضمن نقصان 
القثم » وعتدهما لا مضمن .2 

( لأبي يرسف اته محق ) أى أن المثتري عمق ( في اليناء لأنه يناه على أن الدار 
ملكه ) كيا لو ينى فيا لا شقمة قيه ( والتكليف بالقلم من أحكام العدوان ) أى 
الظم > لآنه غير متعد في الغرس والبناء » لأنه فمل في ملكه ( وصار كللوهوب له ) أى 
صار المثتري هنا كالموهوب له إذا ينى قي الارض الموهوية فاته لس الواهب أن يكلقه . 
القلم » وبرجع في الارض . وقال ناج الشريمة أى إذا بنى الموهوب له ما لا يمد زلادة 


كد 


والمشتري شراء فاسداً . وكا إذا زرع المشتري فإنه لا يكلف القلع ؛ 
وهذا لان في إيجاب الاخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين بتحمل 
الأول » فيصار إلمه . ووجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل تعلق به 
حق متأكد الغير من غير تسليط من جبة من له اسق فينقض كالرأهن 





بأن بنى دكاناً صغيراً فانه لا عنم عن رجوع الكل ولا يؤمر بقلع ما بنى وغرس لأنه 
محق فمه > فكذا المشتري ( والمشتري شراء فاسد] ) أى وصار كالمشتري شراء فاسداً 
إذا بنى أو غرس فيه انقطع حت البائع ويأخذ من المشتري قيمة الارض وقت القبض » 
وليس له أن يقلع الاشجار والمناء » وعلى قولهما يسترد المبدع ويقلم البناء والاشجار » 
2 فكذا المشتري إذا بنى في في الشفوع ليس للشفيع أن يقلح 619 قاما على قول أبي 
حشفة لأنه حمق في البناء . 


(وكما إذا زرع الشتري فائه لا يكلف الع ) يني الشفيع لا يكلف قلع الزراعة 
بالإتفاق ( وهذا ) أى ما قلنا من عدم إيجاب القلم ووجوب قبمة البناء والغفرس ( لآن 
في إيحاب الاخذ بالقبمة دقع أعلى الضررين ويتحمل الأدنى » فيصار إليه ) يعني اجتمع 
ينبم ضروان أحدهما على الشفبع وهو ضرر زيادة الثمن عليه في الاخذ مع قيمة 
0 المناء » والثاني ضرر على المشتري وهو صرر قلع بنائه من غير اشيم كي قاله أبو 

حنيفة وجمد « رح » . ثم الضرر الذي يازم الشفيع أهون من الضرر الذي يازم المشتري » 
لأنه ا الزيادة عوض » وهو البناء والفرس وهو القول بالقلم من غير 
شي فبطل ملك المشتري بلا عوض فكان ضرر الشفيع أهون»فكان القول به أولى وهر 
سا ظ 

١‏ ووجه ظاهر الرواية انه بنى ) أى أن المشتري بنى ( في عل تعلق به ) أى بالمحل 
( حتق.متأكد للغير ) أى حتى لا يتمكن أحد من إبطاله بدون رضاه ( من غير تسليط 
من حبة من له المق ) احترز به عن بناء الموهوب له وعن بناء المشتري شسراء فاسدا 
حيث ل ينقض » لأن بناءها بتسليط من جهسة من له الحق » وهاهنا الشفيع ما سلطه 
على البناء ( فنقض كالراهن إذا بنى في المرهون ) حيث بنى في 0 

ْ ا‎ 0 ٠. 


إذا بني في المرهون » وهذا لأن حقه أقوى من حو المشترى لأنه 

بتقدم عليه» وهمذا ينقض سعه وهبته وغيره من تصرفاته . 

بخلاف الببة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة, لأنه حصل شليط 

من جبة من له الحق» ولأرك حق الاسترداد فيها ضعديف » 
ولحذا لا يبقى بعد البناه وهذا الحق ييقى 


اد تسلبط من جبة “ أى إذا كان كذلك فينقض . 

( وهذا ) أى نقض البناء يحق الشفبع ( لأن حقه ) أى حت الشفيع ( أقوى من 
حتى المشتري 2 لأنه يتقدم عليه ) أى لآن الشفيع يتقدم عل المشتري ( وهذا ) أى 
ولتقدمه علبه وكون حقه أقوى منه ( ينقض ببعه ) أى ببم المشتري ( وهبته وغيره 
من تصرفاته ) أى ما ذكر من تصرفاته كإجارته وجعله مسجداً أو مقبرة أو نحوها » 
فكذا تنتقض تصرفاته بناء وغرسا ( يخلاف الببة ) جواب عن قياس قول أبي يوسف ‏ 
على الموهوب له إذا بنى في الموهوب حيث لا يكون للواهب حت قلع الينناء > وهو 
متصل بقوله من غير تسلبط من جهة من له الحق > يغني أن الواهب إنما لا ينقض بناء 
الموهوب له لأنه حصل بتسليط قفينقطع حق الرجوع بالبناه والشفيع لم يسلط المشتري 
على المناء فمنقضه فظهر الفرق . [ 

( ومخلاف الشراء الفاسد عند أبى حنيقة ) عطف على قوله يخلاف اليبة. » يعني إن 
المنتري شراء قاسداً إنما لا ينقض البائع بناءه لوجود التسليط فيه . وإنما قبد بقوله 
عند أبي حشيفة لآن عدم اسقرداد البائع في الشراء 'الفاسد إذا بنى المشتري في المشترى 
إنما هو قوله وأما عندها فله الإسترداد يمد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية ( لآنه ) 
أى لأن البناء في الموهوب والمشترى شراء فاسدا ( حصل بتسليط من جهة من له 
الحتى ) وهو الاثم في الشراء » والواهب في الموهوب ( ولآن حتق الاسترداد فيها 
ضعيف ) عطف على قوله لأنه حصل * أى في الببة والببع الفاسد ( ولهذا ) ولكون حتق 
الاسترداد ضميفا فيها ( لا يبقى بعد البناء » وهذا الحق ) أى في حتى الشفيع ( يبقى 
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فلا معنى لايحاب القيمة كا في الاستحقاق . والزرع يقلع قناساً , 
وإتفا لايقلع استحسانا لأن له نباية معلومة وى بالأجر ولي 
فبه كثير ضرر . 


فلا معتى لإيحاب القممة كما في الإستحقاق ) يمني إذا ثبت التكليف بالقلع قلا معتى 
لإجحاب القيمة على الشفيع » لأنه منزلة المستحق » والمشتري إذا ينى أو غرس ثم 
استحتق برجع المثتري بالثمن وقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق » 
فكذلك هماهتا . 

وقال الكا كي قوله فلا معنى لإحاب القممة على الشفيع لتأكد حقه كا لا يحب 
على المستحق قممة بناء المشقري بأن يرجع المشقري بقبمة البناء على البائع . وقال الأترلزي 
عند قوله ولهذا لا سسقى يمد المناء قبه نظر > لأن الاسترداد بعد المناء قي الشراء 
الفاسد إعَا لا سقى على مذهب أبي شفة لا على مذهب أبِي ووسف » فكيف يحتج 





بمذهب أبي حتمفة على صحة مذهيه » ولأبي يرسف أن يقول هذا مذهبك لا منهي 
وعندي حقى الاسترداد بمد المناء باق في الشراء القاسد . وأجيب بأنه يكون على غير 
ظاهر الرواية » أو لانه لما كات تبتاً بدلمل ظاهر ل يمتبر مخلاقها . 

فإت قبل لو صيخ المشتري المشقوعة بأن أجرى بها يأشاء. تم أخذها الثقمم إن شاء 
أعطاء ما زاد فبها » وإن شاء ترك . والمسألة في العبوت في الفرى بين المتاء والصِع . 
قلنا هو أيضاً على الاختلاف » ولو كان على الاتفاق ففرق جمد فقال المتاء إذا نقض لا 
يلحق ال مثتري ضرر » لانه يسم له النقض ولا كذلك إذا نقض الصبغ » إلبه أشار 
في القخيرة .0 

( والزرع يقلع قاس ) جواب عن قوله وما إدا زرع المثتري أي القياس يقني 

أن الزرع أيضاً امضوبه حوري لا يقلع استحساناً » لان له تهايءة 
معاومة ويبقى بالأجر ) بتشد يد القاف كما في الاجارة » ويه قال يعض أصحاب 
الشافمي . وعن أبي يوسف: انه يسقى يلا أجر » لان اللمثتري مالك الارض » وإتحاب 
الاجر على المالك غير مستقيم » وبه قال أحمد وبعض الشافصة . قثنا في إيحاب أجر 


احف 


٠‏ وإنت أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقاوا كما ببناه في الخغصب 








الئل رعاية للحقين كما في الإجارة ( ولبس فيه ) أى في تأخير الزرع ( كثير ضرر ) 
على الشفيع » وذلك لان فى القلم إضرار المشتري » وفى التأخير إلى الادراك بتأخير 

حت الشفيع وضرر المتأخر دونءضرر الابطال » فكان يحمله أحق 

فإن قبل فلم إيمبعن قوله لان في إيحاب الاخذ بالقممة وقع على الضررين . ] 
بأن قوله وهذا لان حتى الشفبع أقوى من حتى المشتري تضمن ذلك * لان تر 
يدفم أعلى الضر رينَ بالأهون: إنما يكون بعد المساواة » لان حق الشفيع مقدم  .‏ 

( وإن أخغذه بالقيمة ) هذا معطوف على مقدار دل عليه التخيير » وتقديره 
الشفيع بالخبار إن شاء كلف القلع » وإن سساء أخذه بالقممة » فإن كلفه فذاك وإن 
أخذه بالقدمة ( يعتير قبمئه مقاوعا ) وعند أبي يوسف يعتبر قممته قائًا على الارض كا 
ذكرتاه ( كما بيناه فى الغصب ) يعني إن الغاصب إِذا بنى أو غرس فى المفصوية دؤمر 
بقلع البناء والغرس » فإن كانت طن والغرس لامالك أن بضمن 
قممتها مقاوعين للغاصب . 2 

( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو فى ثم امتحفت رسع بشن ) هذ لفظ 
القدوري » أى ولو أخذ الشفسع الدار المشفوعة فبنى فمها بتاء أو غرس شحراً ثم 
ظبر ها مستحق فأخذها رجصع الشفيع بالثمن لا غير . وقال الكرخي في ا 
وإذا اشترى الرجل داراً فأخذها الشفبع بالشفعة فبناها ثم استحقت الدار فإن 
المستحق بأخذ الدار فيقال للشفبع اهدم بناءك » ولا يرجم على المشتري بقممة المناء » 


كأن أخذ الدار من بده ولا على البائعم إن كان أخذها من بده لاه لبس عمفرور»هو 2 


ادخل نفسه في الاخذ بالشفعة وأحد من كانت في يده على تسلم ذلك » وهذه الرواية. 
[ بون وهي 0 في الاصل لد 0 من ا خلافاً . وروى 


1 


لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البنام والغرس لا على 

البائع إن أخذها منه , ولاعلى المشترى إن أخذها منه . وعن 

أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشترى. 

والفرق على ما هو المشهور إن المشترى مغرور من جهة البائع 

ومسلط عليه . من جبته » ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع 
من المشترى » لأنه مجبور عليه . . 





الثمن » و كذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف ان الشفيع يرج ع عل المشتري 
بقيمة البناء ( لانه تبين أنه ) أى الشفبع ( أخذه يغير حت » ولا برجسع بقيمة البناء 
والغرس لا على البائع إن أخذها منه ) أى إن أخغذ الدار منه ( ولا على المثتري ) 
أى ولا يرجم على المشتري أيضاً ( إن أخذها منه ) . ئ 

( وعن أبي يوسف أنه برجع ) بقممة البناءه والفرس أيضاً ( لانه متملك علمه ) أى 
على المنتري ( قال نزل منزله البائم والمشتري ) ثم المشترى في صورة الاستحقاق يرجحع 
على البائم بالثمن وقيمته البناء » فكذلك الشفيع ( والفرق على ما هو المشهور ) من 
الرواية ( ان المشتري مغرور من جهة البائع وسلطه ”'' عليه ) أى سلط البائع على 
المشتري على البناء أو الغرس ( ولا غرور ولا تسليط في حى الشفيع من المئتري 
لانه محبور عليه ) يعني التزم البائع سلامة المببع عن الاستحقاق » فصار المشتري 
مغروراً من جبة ولا غرور فى حتى الشفيع لانه تملك على صاحب اليد جيرا بغير 
اختبار منه فلا برجم > كجارية اشتراها الكفار أجروها بدراهم ثم أخذها المسامون 
فوقمت في سبم غاز فأخذها المالك القديم بالقيمة فبستولدها فجاء مستحقى وأقام 
ببنة أنها أمته دبرها قبل الاسر ردت عليه لانها لا تملك بالإحراز ويضمن امالك القديم 
عن العقر وقيمة الولد » ويرجم على الغازي بقيمتها التي دفع إلها ولا برجع بقممة الولد 
والمقر » لان المأخوذ منه مجمور على الدفم فلا يصير غاراً 5 


. مسلط هامش‎ )١( 


قال وإذا إنبدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان 

بغير فعل أحد فالشفييع بالخمار إن شاء أخذها بجميع الثمن » لان 

البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر ء فلا يقابلب) 
من الشمن مالم يصر مقصوهاً - 





وكذا لو قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حقه لا برجع عليه 
بقبمة البناء » لان كلا منها مخير على القسمة . مخلاف الدارين فإنه لو اقتسما وبين 
أحدها في دار نصيبه ثم استحقت فإنه يرجم على شريكه بنصف قممة المناء » لانه 
بمنزلة الببع » و كذا في الإيضاح والممسوط . [ 

( قال وإذا انهدمت الدار أو احترق بناوُها أو جف سجر البستان من غير فعل 
أحد فالشفيم بالخيار إن شاء أخذها يحميع الثمن ) قال القدورى قيد بقوله من غير 
فمل أحد لانه إذا هدمها المئتري فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا » وعى قيمة 
الارض » فيا أصاب الارض بأغذها الشفيع بذلك > و كذلك لو نزع باب من الدار 
: فباعه هكذا ذكر الكرخي في مختصره . وقال القذوري في شرحه وأما إذا هدمه 
المثشتري أو هدمه أجنى أو و اتهدم بنفسه فلم .هلك فإن الشفيع يأخذ الارض نحصتبا » 
فإن احترق بغير فمل أخذها الشفيم بكل الثمن » وللشافعي قولان > أحدها بأخذها 
مجميع الثمن بالبيع » والآخر يأخذها بالحصة في الجيع ( لآن البناء والغرس تاببع حت 
دخلا في البسع من غير ذكر » فلا يقابلبما شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً ) أى لا 
يقابل البناء والفرس . وفي بعض النسخ قلا يقابله » أى كل واد منههما » ويه قال 
الشافعي في قول وأحمد في رواية » وهو رواية الزني وهو الاصح . 

وني رواية البويطي والزعفراني والرببع عنه يأخذه بالحصة » وبه قال أحمد في رواية . 
والثوري ؛ وأصله أن الثمن بمقابلة الاصل دون الاوصاف عندظا » وعنده في قول يقابلها 


0 شيء من الثمن »> وعندظ المناء وصف > ولهذا يدخل في العتقفهد من غير ذكر > وهذا 


الأت قمام المثاء بالأرض كقنا الوصف بالموصوف »> فكافت بمنزلة العين فى الجارية » و١:‏ 
مام الء فى لقمام لو ءِ ين و 
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ولهذا يسسعبا مرابحة بكلالثمن في هذه الصورة » بخلاف ما إذا غرمه 
نصف الأرض حمثك يأخحذ البافي بحصته لأن الفائت بعض الأصل 
ظ قال وإن شاء ترك لأن له أن يمتنع عن تملك ظ 


وصف > وقوات الوصف لا يسقط شا من الثمن إذا كان بآفة سماوية لان الثغمن 
مقابلة الاصل دون الوصف . والدليل على انه لم يسقط شيء من الثمن انه لو أراد أن 
يببعه مرايحة يبيعه على اميع . ظ 

فإن قلت الظرف إِنما جعل وصفا من العبد ونحوه لآنه لا يحوز إبراد العقد علمه 
مقصوداً » أما هنا إبراد العقد على البناء مقصوداً جائز فيجب أن يعتبر أصلا كالعرسة » 
ويحب بقابه شيء من الثمن . قلت إنما يحوز إبراد العقد على البناء بشرط القلم » 
وعند ذلك يصير أصلا » أما إبراد العقد عليه وهو تبع فلا يجوز » لانه بمنزلة العين 
من العبد . [ 

( ولهذا ) أى ولكون البناء والغرس تابعين » وعدم مقابلتها شيء من الثمن ما لم 
يصيرا مقصودين (يبيعها مرايحة بكل الثمن في هذه الصورة) أى يبيع الدار المنبدمة 
مراحة » تحمبع الثمن في الصورة المذكورة » لانه لم يقايل ما اهدم من الثمن فيبيعبها 
حمسم الثمن (يخلاف ما إذا غرمه نصف الارض حيث يأخذ الباقي بحصته) بلا خلاف »> 
والتقبيد بالنصف لا لإخراج غيره» لان الك في الثلث وغيره كذلك » ذكره في 
المبسوط » إلا أن المصنف اتبع وضع المبسوط . 

وقال القدوري في شرحه قد ادعى الشافمي على أبي حشيفة في هذه المسألة 
مناقضة فقال » وقال بعض الناس إذا هدم المشتري البناء سقطت حصته » وإن احترق 
ىم يسقط حصته ثم ناقض فقال إذا غلب الماء بعض الارض أخخحذف من المشتري الباقي 
حصته © ثم هال القدوري وهذا غلط » لان الارض لبس بعضها يتبع لبعض » فإذا 
م يسلم للشفيع سقطت حصتبها يكل حال » والبناء تبع للأرض . فإذا سل المشتري 
حصته وإن ل يسل له يسقط ( لأن الفائت بعض الاصل ) فقابله شيء من الثمن ٠.‏ 

( قال وإن شاء ترك ) أى قال القدوري وإن شاء الشفيع يترك مال الدار ( لان له 
أن يمتنم عن تملك الدار بماله ) يعني بعوض »© ولك ن لايقدر وإذا كان يغير عوض كالارث 
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الدار عاله قال وإن نقض المدتري الين اء قبل للشفيع إن شتت 
فخذ العرصة يحصتها » وإن شت فدع ء لأنه صار مقصوداً بالإتلاق 
فبقابله شبىء من الثمن , بخلاق الأول » لأن البلاك بآقة سراوية . 
وليس فشفيع أن يأخذ النقض » لأنه صار مقصولاً فل ببق تبعاً 





الصو اص اا وما تسر ول رك بر العمرصة 
يحصتها > وإن منت قدع » لاته صار مقصوداً بالإتلاف قابليا شيء من الثمن » 
يخلاف الاول ) أى الفصل الاول وهو فصل البلاك من غير فعل ام اد 
ععاوئة ) دعتي غير منسوية لأحد . 

( ولسى الشفيع أن يأخق 050000006 المتقوض » وقم لل 
يكيسرها لا غير . وق شرح الاقطع قال الشاقمي فى أحد قولمه تأحذ الاتقاض مع 
العرصة وهذا لا يصح ( لانه صار مقصولا قل ببق تبما ) أى صار مما يحول ويتقل » 
ومثل ذلك لا يتطق به الشفعة » وإنما تعلق الشقمة حال الاتصال على وجه التبع > وقد 
زَال دلك فلا يجوز له أخنه بغعر سب . 

فإن قبل الاستحقاق يدت له فبها حين العقد » وكان له أخد كل ما نتتاوله عفد 
الببع قبل له الابسة تتمقق يها الشفمة حال اتصاها » فإذا اتهدمت زال المعنى الذى أوجب 
استحقاقها . وقال شيخ الاملام في شرح الكاق وإذا اشترى دارا فغرق بناؤها أو 
احترق ويقنت الارض لم يكن الشفيم أن يأخنها إلا بمثل الثمن » و كذلك لو كانت 
قناة أو بثراً فتضب ماؤها » ولو هدمبا المشتري قسم الثمن على قممة الارض وقممة 
البناء يوم وقع الشسراء وأخمق الارض يحصتها .ن الثمن > و كذلك إن كان البائعم قد 
استبلك البناء ‏ و كذلك لو امتيلكه أجني فأخف المشترى منه القممة . 

ولو اختلقا في قممة البناء فقال المشترى قممته خمسمائة وقممة الارضص خّسائة فلك 
أن تأخنها بنصف الثمن . و قال الشفيع بل كان قيمته آلف حرم وقد سقط يلاكه 
تثنا الثمن فالقول قول المنترى » لان الشقيع مدعى تملك الدار عليه يما يقفول وهو 


١ 


قال ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلبا ثمر أخذها الشفيع بثمرها » ومعناه 
إذاذكر الثمر في البيع لأنه لا يدخل من غير ذكر » وهذا الذي 
ذكره استحسان . وني القياس لا بأخذه لأنه ليس بتبع » ألا ترى أنه م 





ينكر فالقول قوله . ولو أقام البينة فالبينه بينة الشفيع في قول أبي حنيفة على قياس 
نكنة أبي يوسف رحمه الله تعالى » أى بمنة تازمه . وعلى قباس خمد يحب أن تكون 
المينة بيئة المشترى لانه لاا يمكن تصوير الامرين : جممعا > مخلاف ما إذا اختلفا في أصل 
الثمن » وعلى قول أبي يرسف البينة بينة المشترى لانه لازيادة . 

وإن اختلفا في قممة الارض يوم وقم الشراء نظر إلى قممة الموموقيمة الثمن علمها » 
لانه مق كانت قبمته يوم المنازعة معلومة » ووقت الشراء قريب منه» والظاهر أنه هكذا 
يوم السراء » فكان الظاهر شاهداً له فسكون القول قوله . 

( ومن ابتاع أرضا ) أى قال القدورى ومن اشترى أرضا (وعلى تخلها ثمر) أىوالحال 
أن على نخلها مر ( أخذها الشفيع بثمرها » ومعناه ) أى معنى قول القدورى أخذهما 
الشفيع بثمرها ( إذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذ كر ) جملة القول فيه على 
ثلاثة أوجه ذكرت في شرح الكاني . أما إذا كانت الثمرة موحودة عند العقد أو حدثت 
بعد العقد قمل القرض » أو حدثت بعد القبض . فإن كانت موجودة عند العقد وقدشرط 
في العقد ثم أكل المشتري وذهب بآ فة ماوية سقط بقسطه من الثمن > لأنه دخل فيالعقد 
مقصوداً فأخذ قسطأ من الثمن فيأخذ الأرض والنخل بما بقي من الثمن إن شاء . وإن 
حدثت بعد العقد قبل القيض اما ذهمت بآفة سماوية لا يسقط بذهايها شيء من الثمن » 
وإن أكله هو وغيره أو وجده ول يأكله سقط صتهشيممنالثمن»و كذلكإنبفي إلىروقت 
القبض ثم ذهب أو تناوله هو أو غيره» وإن حدثت بعد القبض فأ كلها أو ذهب بآفسة 
سماوية لأنه لا يسقط بإزائه شيء من الثمن وله أن ,يأخذ الأرض والنخيل يحمبع الثمن . 

( هذا الذى ذكره ) أى القدورى ( استحسان » وفي القياس لا يبأخذه ) وبه قال 
أحمد والشافمي فبو للمشترى فببقى في الجذاذ كالزرع وكذا الثمرة المحدثة في بد المثترى 
كان له ويسقى إلى الجذاذ عندهما » وقول مالك كقولنا ( لأنه لبس بتبع ) للأرض ( ألا 


١ 


لا يدخل في الببع من غيد ذكر فأشبه الماع في الدار . وجه 
الاستحسان أنه باعتمار الاتصال صار تبعاً للعقاركالبناء في الدار» وما 
كان مركب فيه فيأخحذه الشفيع .قال وكذلك إن ابتاعبا ولس فق 
التخمل ثمر فأثمر في يد المشتري , ؛ يعني أخذء الشفيع لأنه مبيع تبع 
لأن البيع سرى إلبه على ما عرف في ولد المبيع . قال فإن جذه ‏ 
المشترى ثم جساء ء الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعاً ؛ لأنهلم 
ببق تبعاً للعقار وقت الأخحذ حيث صار مفصولاً عنه » فلا يأخذه . 





ترى أنهلا يدخل في الببع من غير ذكر فأشبه المناع في الدار ) أى فأشبهالمتاعالموضوع في 
الدار المببعة فإنه لا يدخل في الببع من غير ذكر » لآنه لبس بتبع » فكذا هذا . 

( وحه الإستحسان أنه باعششار الاتصال صار تبعى] للعقار كالبناء في الدار ) حيث 
تكون تمعا للدار باعتمار الاتصال (وما كان مر كبا فيه) أنى في المشفوع كالأبواب والسوار 
المزكية ( فبأخذه الشفيع ) أى إذا كان كذلك فأخذه الشفيم . 

( قال و كذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر ) أى قال الصنف و كذلك الحم إن 
اشترى الأرض والحال انه ليس في النخيل قر ( فأمر في يد المشترى» يعني يأخذه الشفيع 
لأنه مببع تبعا لآن البيع سرى إليه ) أى إلى الثمر ( على ما عرف في ولد المبيع  )‏ 
يعني إذا قدرت ولدت قبل قبض المبيعة المشتري يسرى حم البيع إليه فيكون المشترى 
كأنه » فكذلك هنا الثمر الحارث في يد الحثتوي قبل قبض الشفيع يكون الشفيع * 
لأن المشتري كالبائع منه . 
(قال فان جذه المشتري ) أي قال المصنف فان قطعه المشتري >وفي بعض النسخ فان . 
أخذه المشتري ( ثم جاء الشفيم لا يأخذ الثمر في الفصلين جميما ) أي فصل ما إذا 
ايتاع أرضاً وفي نخلها ثمر ٠.‏ وفي فصل ما إذا ابتاعبا ولس في النخيل عر فأئُر في يد 
المشتري ( لأنه ل يب تبعاً للمقار وقت الأخلاسيت عار مولا فلا يأخذه ) لآن 


. التبعبة كانت فمه وقد زال . 


١ 


قالفي الكتابٍ فإن جذه المسترى سقط عن الشفيع حصته . قال 
رضي الله عنه وهذا جواب القصل الأول » لأنه دخل في البيع ‏ 
مقصوداً فيقابله شيىء من الثمن » أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى 
الثمر بجميع الثمنلأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد , فلا 
يكون مبيعا إلا تبعآ » فلا يقايله شيىء من الثمن » والله أعل 


قال في الكتاب فان جذء المشتري سقط ) أي قال القدوري فان ذه المشنتري 

سقط ( عن اليم حصته > قال وهذا جواب الفصل الآول ) أي قال للصنف منذا 
الذي ذكره القدوري جواب الفصل الأول » وهو ما إذا ابتاع أرضا على تخلبا تمر ( لانه 
دشل في الببع مقصوداً قمقابةه شيء من الثمن » أما في الفصل الثاني ) وهو ما إذا ابتاعبا 
وليس في التخل رأ ثم أمر في يد المشتري فأخذء ( يأخذ ) أي الشفيع ( ما سوى الثمر 
تحميع الثمن 6 لان الثمر لم يكن موجوداً عند العقد » قلا كوت مبيعا إلا تبما “فلا 
يقابله شيء من الثمن ) وهفا جواب ظاهر للرواية وعن أبي يرسف في قوله الأو لي أخذها 
يحستها من الثمن قي الفصل الثاني > وفي الإيضاح ولو أثمرت في يد البائع بعد البيع قبل 
القيض فأتلقه البائع برقع حصته » لآت ما حدث قبل القبض له حصة من الثمر على اعتبار 
صيرورتها مقصودة بالقيص أو بالإتلاف . وعند الشاقمي وأحمد برقع حصته من لمن في 
جممع الصور ( وال سبحانه وتمالى أعلم ) . 
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باب ما تجب فيه الشفعة ومالاتجب ‏ 
قال الشفعة واجب في العقار لاسن وقال الشافعي . 





) باب ماتجب فيه الشفعة ومالا تجب ")0 


أي هذا باب في ببان ما تحب فنه الشفعة وما لأ تجب . ولما ذكر تعقب الشفعة يملا . 
شرع في ببانه مفصلا » والتفصمل يكون بعد الإجمال . ؤ ظ 
) قال الشفعة واحبة ) أي قال القدوري » وأراد بالو-جوب الثبوت لا الوجوب الدي 
يكون تار كه 5 ( في العقار ) وهو كل ماله أصل من دار أو ضمعة . وقال الكرخي في 
مختصره الشفعة واجبة فى جمدع ما ببع من العقار دون غيره بسنة رسول الله مق الدور 
والمنازل والحوانيت والخانات والفنادق والمزارع والبساتين والأقرحة والأرجاء واعغممامات 
وسائر العقار إذا وقع البسععلى عرصته إن كانت في مصرأو نحوه أو سواء أو غير ذلكمن 
أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا لا يحوز بيع مالكه فيه » فكان السيم بيع قاطما 
لبس فيه خيار ششرط »2 وإن كان فيه خمار شرط وكان الشرط المشترطة لا لمائعه ففمه 
الشفعة » وإن كان لبائعه او لما فلا شفعة فيه » انتهى (وإن كان) أي العقار (مها لا يقسم) 
كالحام والرحى والنهر والمئر والطريق . 0 ظ 0 
( وقال الشافعمي لا شفعة فبا لا يقسم ) وبه قال مالك وأحمد في رواية وإسحاق وأبو 
ثور > وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد في أخرى وابن شُريح من الشافعية » وهو قول 
. الثوري أيضاً. ولو كانالبئر واسمةيمكنأنيبنيفيها ويجملبئرين والهام كثير البيوت يمكن 
جعكه حمامين أو يمكن أن يحمل كل ببت بيتين > أو الطاحونة كبيرة تجمل طاحونتين 
الكل واحدة حجران يثبت فيها الشفعة عند الشافمي على الأصح » وبه قال أحمد وإن لم ' 
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0 ماود داو ساي 
عقار أوربع 





يكن كذلك وهو الغالب في هذه المقارات فلا شفمة شفعة فمها على الأصح » كذا في 
شرح الوجيز . 

لم قواه ات ١‏ شن في با ولا ريق ول مقي »والنبة الطريقاليق > 
رواه ابن الخطاب . وعن عثان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا نخل . ولنا 
ظ حديث جابر عنه عَكاقه الشفعة في كل شيءعلى مايأتي الآن . وححديث أبي الخطاب غير معروف 
وحددث عثان يمكن أن يكون مذههه إن ثنت » والشفعة شرعت لدفع ضر سوء الجوار» 
وهذا يشمل الكل . 

( لآن الشفعة ما وجمت دفعاً لمؤنة القسمة ) وهو الضرر الذى يلحق الشريك ياجرة 
القسام ( وهذا ) أى دفع مئؤنة القسمة ( لا يتحقق فيا لا يقسم ) فلا تحب الشفعة فيه . 

( ولنا قوله عِلتٍَ الشفعة في كل شيء » عقار أو ربع ) هذا الحديث رواه اسحاق بن 
راهونه في مسنده أخبرن الفضل بن موسى ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ان آبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله قار قال : الشريك شفيم » والشفعة في 
كل شيء . وروى الطحاوي في شرح الآار حدثنا جمد بن خزعة بن راشد حدثنا بوسف 
ان عدي حدثنا ابن ادريس وهو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن عن ابن عباس 
قال قضى رسول الله عَلِتَعٍ بالشفعة في كل شيء . ' 

ومن حبة الطحاوى ذكره عبد الحق في أحكامه وزاد في إسناده هو القراطسسي ©» 
يعني يزيد بن عدي . وقال ابن القطان وهو وثم منه » لبس في كتاب الطحاوى ولكنه 
قد فبه ابن حزم وقد وجدة لان حزم في كتابه كثيراً من ذلك » مثل تفسيره حماد بأنه 
ابن زيد ويكون ابن سامة . والراوي عنه موسى بن اسماعيل وتفسيره شيبان بأنه فروخ 
وإِمًا هو النحوى وهو قبيح . فإن صفتها ليست واحدة » وتفسيره داود عن الشعي بأنه 
الطائي وإنيا هو ابن أبي هند > ومثل هذا كثير قد ببناه وضمناه باب مفردا فيا نظرة قي 
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إلى غير ذلك من العمومات , ولآن الشفعة سبيها الاتصال في الملك » 
والمحكمة دفع ضرر سوه الجوار على ما مر وانسه ينتظم القسمين 
مأ يقسم وما لا يقسهوهو اهام ؛ والرحى 


كانه التمل ...رقفو ليسي نلا اهن وونلفت روي تعن ماللكان:ألتن وقاره ,وروي عل 
الرازيان قاله أبو حاتم ووثقه » وهو أبو زرعة » وأما يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطمسي 
فبو ايد يق حال مصري ذكرء ه ابن يونس في تاريمخه » توفي سنة سمع وككمانين ومائتين » 
وقد رأى الشافمي » ومولده سنة سبع وثمانين ومائة . 

قوله عقار يدل مولد له شيء وقد فسرة العقار . والربع المنزل الشتاء والصيف في 
الر مما وقبل الدار . ومجمع على ربوع وأراع وأربع ورباع ٠‏ وأصله من أربع بالمكان 
إذا أقام به . وفي الجبرة الربع المنزل في الشتاء والصيف » والربع المنزل في الربيم > 
ويقال الربع الدار حبث كانت ( إلى غير ذلك من العمومات ) هذا حال من قوله لدو » 
والتقدير ولنا قوله مقع كذا وكذا منتبياً إلى غيره من النصوص العامة المتناولة لما يقسم 
ولما لا يقسم » والعدومات جمع عموم جمع عام وهي الأحاديث التي مرت فيا مضى . 

( ولأن الشفعة سببباس الاتصال ني الملك ) أى الاتصال بين الملكين ( والحكة دفع 
ضرر سوء الجوار ) أى الحكة في مشروعيتها دفع ضرر السوء الحاصل يسيب الجوار » 
لآن الاتصال على وجه التأبمد والقرار لا بقرر عن ضرر الدخمل بسب » سوء الصحبة 
وأذى الجاورة ( على ما مر ) في أوائل كتاب الشفعة ( وانه ) أى دفم ضرر سوءالجوار 
( ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم ) قوله ما يقسم وما لا يقسم تفسير للقسمين » 
وححوز أن يكون حظها من الاعراب النصب على المدلمة » ويحوز أن يكون الرفم على 
تقدير أحدهما ما يقسم والآخر مالا يقسم ( وهو ) أى ما لا يقسم ( امام ) بتشديد 
المم واحد الخامات المبنية » وأصله من الهم وهو الماء الجارى . 

(والرحى)والمراد به ببت الرحى » لآن الرحى اسم للدحر » ومنه يقال رحوت 
الرحى ورستبا أن إذا أدرتها . قال الجوهري الرحى معروفة مؤنئة » والألف منقلبة 
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والبئر والطريق . قال ولا شفعة في العروض والسفن لقوله عليه 
السلام لاشفعة إلا في ربع أو حائط » وهو حجة على مالك في 
إيحابها في السفن . 





من الماء بقوهما رحمان » و كل من قد قال رحاء ورحا إن وارحمة مثل عطاء وعطا إن 
واعطيته جعلبها منقلبة من الواو » ولا أدرى ما ححته وما صحته وثلاث ارح » والكثير 
ارحاء ٠.وقال‏ الصنعاني في جمع السحرين يقال في تثنية الرحى رحوان ا يقال رحمان » 
وتكتب بالباء والألف . 0 ْ 

( والبثر والطريق ) و كذا النهر والدور والصغار » والحاصل أن اراد ايان 
لا ينتفع به بعد القسمة الحسبة مدل انتفاعه قبل القسمة ويفوت جنس الانتفاع ا في 
7 ب ييا ا سي الدننا إلا ويحتمل 
التحزىء في نفسه . . 

( قال ولا شفعة في العروض والسفن ) أى قال القدورى في مختصره والعروض يضم 
العين جمع عرض » وهو ما ليس بنقد وقد مر تفسيره من قريب » والسفن يضسين مم 
سفمنة ( لقوله ملك لا شفعة إلا في ربع أو حائط ) هذا الحديث رواهء البزار في مسنده 
ثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال » 
قال رسول الله علق لا شفعة إلا في ربع أو حائط ؛ ولا ينبغي له أن يبع حتى يستّأأمر 
صاحيه » فان شاء أخذ » وإن شاء ترك . وقال لا نعم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ٠‏ 
والعجب من الاترازي مع ادعائه التعمق في الحديث كيف له أن ينسب هذا الحديث إلى 
ترجه بل قال ولنا في صحة هذا الحديث نظر وسكت ومضى » على أن أبا حشفة أيضاً 
رواه عن عطاء عن أبي هربرة قال قال رسول الله مكدو لا شفعة إلا في دار أو عقار » 
أخرجه البيبقي في سننه الكبرى : والربع قد مر تفسيره » والمراد بالحائط البستارن 
وجمع على حيطان . 

( وهو حجة على مالك في إيجحابها في السفن ) أي الحديث المذكور حجة على مالك في 
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ولأن الشفعة فا وجيت لدفع ضرر سوء الجوار على 
الدوام » والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا 
يلحق به . وفي بعض نسم المختصر ولاشفعة في البنناء والنخل إذا 
بيعت دون العرصة وهو صحيح مذكور في الأصل ء لأنه لا قرار له 





إبحابه الشفعة في السفن فإنه قال في رواية أن الشفعة تثبت في جميع المنقولات كالخوان 
والشماب والسفن ونحوها . وعن أحمد ف رواية وتشت الشغمة فما لايقسم كالحجر والسيف 
والحبوان وما في معتى . وعنه في رواية أخرى أنها تثبت في البناء والغرس أن يبيع 
منفرداً » وهو قول مالك . وقال الاسبسجابى في شرح الكاقي ولا شفعة إلا في الأرضين 
والدور حمث لا يبت إلا في المنقول . وقال ابن أبي ليلى يثبت في المنقول . وقال 
القدوري في شرحه وقال مالك يثبت في السقن أيضاً . 

( ولآن الشفعة [نَا وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام » والملك في المتقول لا 
لدوم حعيب دوآمه في العقار ( أي قدر دوأمه وهو بفمح الحاء وسكون السين > وقبل 
يوز بفتح السين أيضاً واختاره الجوهري حت قال إنا يسكن للضرورة . وفي العباب 
وحسب بالتحريك وهو فغل ععنى مقعول مثل نقص ععنى منقوص . ومنه قولحم ليكن 
ملك حسب ذلك > أي على قدر عدده . قال الكسائي يقال ما أدري ما حسب حديئك 
ما قدر » وربما سكن في ضرورة الشعر ( فلا يلحى به ) أي إذا كان كذلك فلا يلحق 
المنقول يغير المنقول . 

( وف بعض نسخ الختصر ) أي مختصر القدورى ( ولا شفعة في البناء والنخل إذا 
يبعت دون العرصة ) يفتّمم المين وسكون الراء وهو كل يقعة من الدار واسعة ليس فيها 
يناء » واجع العراص والعرصات والأعراص » ك ذا في العياب ( وهو صحمح ) أى 
المذكور في بعض نسخ المختصر وهو الصحيح ( مذكور في الأصل ) أى الميسوط ( لأنه لا 
قرار له » قكان تقلا ) أى البناء أو النخل . والشفعة إننا تحب في الآراضي التي يلك 
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وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ' 


. رقايها » حتى ان الأراضي التى جازها الإمام لبيت امال » ويدف إلى الناس مزارعة » 
عار ايرام بابرا شار قار بيعت هذه الآأراضي فبيعها باطل . وبيع اليناء 
والشحر يحوز » ولكن لا شفعة فبها . و كذا لو ببعت دار يحنب دار الوقف فلا شفمة 
للوقف ولا يأخذها المتولي . 
وكذا إذا كانت الدار وقفا على رجل فلا يكون للموقوف عليه الشفمة يسبب هذه 
الدار » كذا في الذخيرة والمغني » ولا يازم على هذا استحقاق العبد المأذون والمكاتب 
الشفعة ولا ملك هيا في رقبة الأرض ء لأن استحقاقها فبها التصرف البيع والشراء قام 
مقام الشفعة ملك الرقبة كا قال أبو حشسفة فالشفعة للمشتري الذي له الخيار إذا ببعت دار 
يحنب تلك الداو المشتراة » مع انه لا يقول اما لملك . وعند الثلاثة لا .شفعة لشر كةالوقف ‏ 
وإن كان الموقوف عليه معيناً . وفي المثتري الذي له امخيار شت له الشفعة 5 سمحي * 
إن شاء الله تعالى . [ ظ 
وذ يقلاف لو ) أ عدم وجري لتاقي لإا » بخلاف العاو ( حسث 
يستحق بالشفعة ) أى صاحب السفل يأخذه بالشفعة . وقال الكرخي في مختصره وان 
و و و1 جمعاً أو كل 
واخد مهما على انفرادهء وقال أبو يوسف إن وجوب الشفعة في السفل والعاواستحسان» 
روى ذلك عنه ابن سباعة وبشر بن الوليد وعلى بن الجعد . وقال القدورى في شرحه أما 
إذا يبعا جميعاً فلا شببة فبه » لأنه باع العرصة يحقوقها لتعلق الشفعة بجميع ذلك ؛ وأما 
إذا باع السفل دون العاو لقوله ملم لا شفعة إلا في ربع » ولأن المساوي ياف فيها على 
وجه الدوام . وأما العلو فلآنه حى متعلق بالمنفعة على التأببد وهو كنفس البقعة » والذي 
قاله أبو يوسف من الاستحسان إنما هو في العاو . 
وكان القباس أن يحب فبه الشفعة لأنه لا يبقى على وجه الدوام » وإنما استتحستوا 
لأن حتى الوضع متناءجد ١”‏ فهو كالعرصة » وقد قال مد في الزيادات ان العاو إذا انهدم 


. هكذا رسم الكامة في الاصل‎ )١( 


ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فنه , لأنه بماله 
من حق القرار التحق بالعقار . قال والمسل والذمي في الشفعة سواء . 


ثم بسع السغفل فالشفعة واجمة لصاحب العلو عند أبي يوسف » ولا شفعة عند 
مد » فأجرى أبو يوسف حت الوضع وإن لم يكن هناك بناء مجرى الملك ؛ لأنه حت ثاسث 
على التأببد كنفس الملك . وذكر مد « رح » في الزيادات أن من باع علواً فاحترق قبل 
التسلم بطل الببع » ول يحك خلافاً . قال ابن شاهر به هذا ينيفي أن يكون قوله 
خاصة » وأما على قول أبي يوسف فبجب أن لا يبطل الببع لبقاء حتى الوضم > ألا ترى 
أنه أجراه يحرى العرصة في إيحاب الشفعة » الكل من شرح القدورى .. 

( ويستحتق به الشفعة في السفل ) أى بالعاو الشفعة في السفل بالجوار » ولس 
بشريك إذا م يكن بطريق العلو في السفل » كنذا في الإيضاح ( إذا لم يكن طريق 
العلو فيه ) أي في السفل » وهذا لبان ان استحقاق الشفعة فمه بسبب الجوار لا بسبب 
الشركة » وليس لمان أن الشفعة لا تحب إذا كان طريق العلو فمه » بل تحب الشفعة ثمة 
أيضاً لكن بسبب الشركة لا بالجوار » حت يكون مقدما على يجار الملازق . 

ألا ترى إلى ما نص الكرخي في مختصره وقال لو ان رجلا له علو في دار وطريقه في 
دار أخرى إلى جنبها فباع صاحب العلو علوء فأصحاب الدار التي فييا الطريق أولى 
بالشفعة » انتهى » وذلك لأنهم شركاء في الطريق وصاحب الدار التي فيها العلو جاز » 
والشريك في الطريق أولى من الجار . ولو ترك صاحب الطريق الشفعة وللعاو جارملاصق ظ 
أخذه بالشفعة مع صاحب السفل » لأن كل واحد منهها جار العلو والتساوي في الجوار » ظ 
فوجب التساوي في الشفعة » كذا ذكره القدوري ( لأنه با له من حق القرار التحق 
بالعقار ) أى لآن العلو الذي له حى التعلى التحق بالعقار فتجب فبه الشفعة . 

( قال والمسلم والذمي في الشفعة سواء ) وبه قال مالك والشافمي » وأكثر أهلالعم. 
وقال أحمد وان أبي ليلى والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا شفعة للكافر على مسلم . 
ولنا ما أشار إلمه بقوله واحتجوا بها رواه الدارقطني عن أنس أنه مَقِتَمٍ قال لا سشفعة لكافر 
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. للعمومات : ولأنبما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في 
الامتحقاق » ولحذا يستوى فيه الذكر والأنئى» والصغير والكبير » 





وحديث الدارقطني غريب ل يشت » ولا يعارض بعموم قوله سبحاته وتعالى 9 ولن 
حي لاي لي وار ا ياو ااا ل 
السسمل بالإسترقاق راد بالإجماع فلا براد غيره » لآن المقتضى لا حموم له 

( ولآتها ) أي المسم والذمي ( يستويان في السبب ) وهذا ار ا ني 
وهي دفع الضرر ( فيستويان في الاستحقاق ) أي في استحقاق الشفعة ( و لحذا) أي 
ولأجل ما ذكرنا من الاستواء في السبب والحكمة والاستحقاق ( يستوي قبه ) أي في 
الاستحقاق ( الذكر والآتثى » والصغير والكمير ) وف المبسوط قال ابن أب ليلى لا شفعة 
في الصغير » بروى هم ذا عن النخمي والحارث المكلي » لأن الي لا يتكنه الأخذ ولا 
يمكن انتظاره حق يبلغ لما فيه من الإضرار بالشتري . ظ 

وليس للمولى الآخذ » لآن من لا ملك العفو لا ملك الأخف لعامة العمومات . لاني 
سيب الاستحقاق والشز كةوالجوار فبستوي فبه الصغير والكبير » والصي محتاج إلىالأخذ 
لدفم الضرر في الثاني الحال » وإن لم يكن في الحال والول يملك الأخف كالرد بالعسب نظراً 
له » ونال يلك العفو لآن فيه إسقاط حقه وفيه ضرر . وف المبسوط يثبت حق الشفمة 
ظ براي ريا ل امل الاق اريت سبق ار بل وقد ثبت 

نسمة شرك الورثة في الشفعة » وإن كان الوضم بعد البسع لأكثر من ستة أشهر . واكذا لو 

فت من أعل البدح له اشقمة عند قسامة افاي لأا ٠‏ وعن أحد لا شفعة لغلاة 
الرواقض الذي يحم بكفرم > لآذه لا شفعة لكافر على مسلم . ظ 

. وقال الكرخي في مختصره فأهل الإسلام في استحقاق الشفمة و أهل الذمة والمستأمتون ن 

من أهل الحرب والمبيد المأذون لهم في التجارة والأحرار والمكاتيون والمعتتق بعضه في 
وحجوب الشفعة لحم وعليهم سواء . وكذلك النساء والصبيانقيا وجب لمم أو وجبعليوم 
من ذلك سواء » والخصياء فما يحب على الصممان آلوْم فإن لم يكونوا فأرصياء الآباء » 
فإن م يكونوا فالأجداد من قبل الأب » فإن لم يكونوا فأوصياء الأجداذ » فإن م 
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والياغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذوناً أو مكاتباً . قال وإذا 
ملك العقار بعوض هو مال وجبت فهه الشفعة ‏ لانه أمكن مراعاة 
شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ماتملكبهالمشتريصورة أوقيمتهعل ‏ 
مامر . قال ولا شفعة في الدار التى يتزوج الرجل عليها أو يخالع 
لمرأة بها أو يستأجر بها دارأ 


كا الما وشا يق فم مز ينوب عي “رامل المدل وأمل لبني يا 


أيضاً سواء . 


( والباغي والعادل والحى والعبد إذا كان مأذون أو و دكاتا ) فيد بقوله إذا كات 
. مآذونا » لأنه إذا لم يكن مأذونا فلا شفعة له » وإذا كان بائع الدار غير المولى يستحتى 
الملأذون الشفمة بلا خلاف ٠‏ وإذا كان البائع مولاه يأخذ بالشفعة أيضا إذا كان عليه 
دين » كذا في المبسوط » وقياس قول الثلاثة أن يأخذ كا لو لم يكن عليه دين . 

( قال وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ) أي قال القدوري » قبد 
بقوله بعوض لأنه إذا ملكه بالهبة والصدقة والوصة والإرث لا شفعة له عند عامة أهمل 
العلم منهم الآئمة الثلائة . وحمكي عن مالك رواية في المنتقل بصدقة أو هبة فيه الشفعة » 
وبه قال.ابن أبي ليلى ويأخذ الشفبع بقممته . وقبد بقوله هو مال احترازاً عما إذا لم يكن 
مالا كالبينة » فإن الببع باطل فلا شفعة فيه ( لآنه أمكن مراعاة شرط الشرع فبه وهو 
اتلك يكل ب تملك به المشتري صورة ) فها لاا مثل له كالمكل والموزون والمقدور 
المنفاوت ( أو ة قبمته ) أي فها لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده ( على ما مر )في فصل 
ما يؤخذ به المثفوع بقوله ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشقيع بقيمته . وإن اشتراها 
بمكمل أو موزون أغذها بمثله . [ 

( قال ولا شفعة في الدار التى يتزوج الرجل علمها ) أي قال القدوري » وذلك بأن 
جعل الدار صداقها فلا شفعة فمها » لأن سببها غير السبب يسبب ويلك به التمللك ( أو 
يخالع المرأة علمها ) بأن تعطي المرأة الدار لزوجبها لتخالع عليها ( أو يستأجر بها دارا ) 


رفة 


أو غيرها أو يصالح بها عن دم عبد أو ...ى عليبا عبد , لأرنف 
الشفعة عندنا انما تجب في مبادلة المال بالمال لما بمنا . وهذه الأعواض 
ليست بأموال فإيحاب الشفعة فيبا خلاف المشروع وقلب الموضوع» 
وعند الشافعي تحب فيبا الشفعة » لأن هذه الأعواض متقومة عنده 


بأن يحعل الدار أجرة للدار المستأجرة ( أو غيرها ) أي أو يستأجر بها فير الدار » بأن 
جعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى ( أو يصالح بها عن دم عمد ) بأن يحمل الدار بدل 
الصلح عن دم العمد ( أو يعتق عليها عبداً ) بأن قال لعبده أعتقتك على هذه الدار ( لأن 
الشفعة عندن إنما تحب في مبادلة المال بالمال لما ببنا ) أراد به قوله لأنه أمحكن مراعاة 
. شرط الشرع . .. إلى آخره . فإن قلت أليست الغنيمة حصلت بذلك حق ذكر قوله لآن 
ظ .. إلى آخره » وهذا تكرار . قلت لأن هذا دليل مستقل ذكره استظباراً 
وإن ا كافياً . 
( وهذه الأعواض ) في تزوج الرجل على الدار وخلع المرأة علمها وجعلها أخغذه في 
الإجارة وعوض الصلح عن دم الممد والعتق عليها ( ليست بأموال » فإيحاب الشقمة 
فبها خلاف المشروع وقلب الموضوع) وبه قال أحمد في الظاهر والحسن والشعبي وَأ 
ثور وابن ن المنذر . ظ 
( وعند الشافمي تجب فيبا الشفمة ) أي في هذه الأشاء ؛ ويه قال مالك وأحمد في 
رواية ابن حامد عنه وابن شبرمة وابن أبي لئلى والحارث المكلي » » ثم اختلفوا بم يأخذه» 
فقال مالك وابن شبرمة وابن أبى لملى يأخذه بقممة النقص » لأنا لو أوجبنا عليه مهر المثل 
. لتقومنا البضع على الأجانب . وقال الشافمي وأبو حامد والعكلى أخذه بالمبر في التذوج 
والخلع والمتعة » بأن صالح على متعتها لأن البدل فيها الأمثل له » فبأخذ بقممة البدلوهي 
المبر ( لأن هذه الاعراض متقومة عنده ) أي عند الشافمي »© إذ التقويمى حكم 
شرعي شرع لجعمل هذه الاشياء مضمونة لهذه الاعواض . وضمار:_ الشيء قيمة 


ذلك الشيء . 
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فأمكن الأخذ قيمتها إن تعذر بثلها كا في البيع بالعرض 
بخلاف البية » لأنه لا عوض فيبا رأساً » وقوله يتأتى فيا إذا جعل 
شقصأ من دار مبراً أوما يضاهيه , لأنه لا شفعة عنده إلا فيه . ونحن 
تقول أن تقوم منافع البضع في النكاوغيرها بعقد الإجارة ضروري 
فلا يظبر في حق الشفعة . وكذا الدم والعتق غير متقوم ؛ لأن القممة 


وكذا المنافم عنده متقومة كالاعمان » فإذا جمل الدار عوضا عن البضع أو نحوه 
وقد تعذر على الشفيع الاخذ به فيأخذ بقيمته وهو مبر المثل » ا لو استرى يعبد وهو 
معنى قوله ( فأمكن الاخذ بقيمتها إن تعذر بمثلها ) أي بمثل هذه الاشماء» فمأخذ بقممتها 
وهو مهبر الشل وأجر المشل في التزوج والخلم والإجارة وقيمة الدار والعسد في 
الصلح والإعتاق ( كا في البيم بالعرض ) بأن باع الدار بالعرض فإن الشفيم فيه يأخذ 
القسمة لتعذر المثل . 1 1 

( مخلاف المة » لانه لا عوض فيها رأسا ) يعني بالكلية والشفعة لا يككون إلا فيا فمه 
عوض ( وقوله يتأتى ) أي قول الشافمي يتحقق ( فوا إذا جمل شقصا ) أي نصيبا ( من 
دار مهراً ) إذ لا شفعة عنده في العقار إلا في الشقص ( أو ما يضاهيه ) أي أو جعل ما 
يضاهي المهر » أي يشاءهه بأن جعل سقصاً من الدار بدل الخلع أو الاجرة أو ندل الصلح 
أو بدل العتى ( لانه لا شفعة عنده إلا فبه ) أي لان الشأن لا شفعة عند الشافمي إلا في 
الشقص من العقار » لانه لا يرى الشفعة «الجوار . 

( ونحن نقول أن تقوم منافم البضع في النكاح وغيرها ) أي غير منافع البضام 2 
( بعقد الاجارة ضروري ) اتابة لخطر الحل وصونا لهذا العقد عن السبمية بالإباحة فظبسر 
تقومه في حمق هذا المعنى خاضص-ة على خلاف القياس لمكان الضرورة ( فلا يظهر ) أي 
التقوم ( في حى الشفعة ) لان الضروريبتمذر ولوبقدر الضرورة . [ 
ظ ( وكذا الدم والعتى غير متقوم ) إنها أفردها بالذكر لان تقومها أبعد © لانبها لنسا 
. بمالين فضلاً عن التقوم » واستدل على ذلك بقوله ( لآن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى 
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أرقو ناد خوه في افر الخاص المطلوي , ولا ب بتحفق فببما . 
٠‏ وعلى هذا إذا تزوجبا بغير مبر ثم فرض لم#ا الدار مبرأ » لأنه بمنزلة 
للفروض في العقد في كوته مقاب البضع . بغلاف مسا إذا باع 
بر المثل أو بالمسمى لأنه مبادلة مال يمال  .‏ ظ 





الخاص المطلوب ) وهو المالية » لأن القسمة إِنما سمبت بها لقيامها مقام الغير » وإنما تقوم 
مقا الي بتبار ااي لاي ها من الأوصاف كالموهرية. والجسمية وغير ذلك »> ولا 
مالبة في الدم والعتتى . ظ ظ [ 

فإن قلت الدار تضمن بالقيمة والمعنى الخاص المطلوب منها منها السكنى وكذا الثوب ' 
المعنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد ويضمتان بالقممة . قلت بل المعنى الخخاص 
منها المالئة لكن طريق الإنتفاع يختلف فمنتفع بالدار والسكنى ٠‏ وفي الغلام بالخدمة 
واختلاف طرق الانتفاع لا ينافي كون المعنى الخاص من المشفع به هو المالية » والدليل 
عليه أن من أتلف ثوب إنسان أو قاء دناء دار إنسان يضمن قممتها ولا ذلك إلا باعتبار 
المالمة » وقد لا يكون الدار للسكنى والثوب للبس . 

( ولآ يتحقق فمهما ) أي لا يتحقق المعنى الخاص المطلوب في الدم والعتق » لأف 
العتق اسقاط وإزالة الدم لس لق الإستيفاء ولبساامن جنس ما يتمول. به ويدخر (وعى 
هذا إذا تزوجها بغير مهر ثم فرض لها الدار مهراً ) أي لا يحب فيها الشفعة » وهذا لممان 
أن الفرض عند العقد وبعدء سواء في كونهها مقابلاً بالبضم ( لأنه بمنزلة المفروض في العقد 
في كونه ) أي في كون المفروض بعد العتتى ( مقابلا بالبضم ) يعني انبها جعلا هذه الدار 
مهراً فيكون مقابلة البضع فيكون مبادلة مال بما ليس بمال » فلا يحري فيها الشفعة . 

فإن قلت هذا معاوضة بمهر امثل لأنه لما وقع التزوج بغير مهر وجب مبر بهالفيجري 
فمها الشفعة . قلت إنبها جعلا الدار مبراً لا بدلا عن مهر المثل » ولا بد لاسادلة من جعل 
أحمد الشيئين بدلاً والآخر مبدلاً منه » والعين مبدل فلا يكون بدلا . 

( بخلاف ما إذا بإعها بمهر المثل أو بالمسمى ) يعني يحب فيه الشفعة ( لآنه مبادلة 


5 


ولو تزوجبا على دار على أن ترد عليه ألفأ فلا شفعة في جميع الدار 

عند أبي حنيفة « رح» . وقالا تجب في حصة الألف لأنه مبادلة مالية 

في حقه » وهو يقول معتى البيع فيه تابع ء ولهذا يتعقد بلفظ 

التكا اح ولا يفسد بشرط التكاح فنه ولا شفعة في الأصل ‏ فكذا 

في التبع » ولأن الشفعة شرعت في المبادلة المالية القصودة ٠‏ حق أن 
المضارب إذا باع دارا 


مال بيال ) لا حالة . وف شرح الكاق ولو صالحبا من مهرها على الدار أو صالها د مما 
يحب لا المبر فالشفسع فمها الشقعة » لآنه حمتئد يكون عوضا عن المهر فكون قبع] 
سقبقة . وقال في الشامل صالحه على دار من جراحة خطأا تحب 5 
الواسب المأل . ئ 

فإن قلت كيف يأخذها والبيم قامد لجهالة مبر الكثل . قلت جاز أن مكون معلوماً 
عندهما > ولأنه جيالة في الساقط فلا يفضي إلى المازعة فلا يفسد اليبع . 

( ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فلا شقعة في جميع الدار عند أبي حتيقة ) 
هذا فى مسائل الأصل » ذكرها تفريعاً على مأآلة القدوري » قوله في جميع الدار » أي 
شيء منها ( وقالا تحب في حعصة الألف ) أي يقسم الدار على مبر مثلها وألف درم قما 
أصاب الآلف تحب فبه الشفعة ».ويه قال أحمد (لآنهممادلة مالية في حقه ) أي قبا يخص . 
الآلف.( وهو يقول ) أي أبو حشفة ( معنى البيع فيه تابع ) للنكاح ( هذا ينعقد يلفظ 
النكاح ) لكون المقصود وهو النكاح ( ولا يفسد بشرط النكاح قيه ) أى لو كان البيع 
أصلاً يفسد يشرط النكام » كا لو قال بعت مننك هذه الدار يألف على أن تروجي نقسك 
اي امل ) رتراس المداتوم اكطاي لبن )بر الس 

( ولآن الشفعة ) دلمل آخر وفيه إشارة إلى دقع ما يقال الشفعة تقتضي المبادلة » 
ظ وأما أن تكون هي المقصود قممنوع . ووجيه أن الشفعة ( شرعت في المادلة الماللة 
المقصودة ) وهنا اللقصود هو التكاح دون ميادلة المال بالمال ( حتى أن المضاري إذا ياع 
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وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربم لكونه تابعأ 

فيه . قال أو يصالح عليبا بإتكار» فان صالم عليها بإقرار 

وجبت الشفعة . قال رضي الله عنه هكذا ذكر في أكثر نسن 

الختصر والصحيح ء أو يصالح عنبا بإتكار مكان قوله عليها ؛ 
لأنه إذا صالح عليها . 





داراً وفيها ربح لا يستحق رب امال الشفعة في حصة الربح ) بأن كان رأس المال ألفا 
فاتحر وربح ألفا ثم اشترى بالآلفين دارأ في جوار رب المال ثم باعبا بالألفين فإن رب 
المال لا يستحق الشفعة في حت المضارب من الربح ( لكونه تابعاً فيه ) أي لكون الريح 
٠‏ تابما لرأس المال ولمس في مقايلة رأس المال شفعة لأن المضارب و كمل رب المال في البيم» 
وكل من بسع له لا تحب الشفعة له » فكذا لا تجب في البيع . 0 
وفي الإيضاح والمغني فلو باع المضارب داراً عن المضارية ورب المال شفيعها لا شفعة» 
سواء كان في الدار ربع أو ضر » وهذا يخلاف ما لو اشترى دارا ورب المال شفيعهبا 
أخذها رب المال وإن وقع الشراء له ولكن في الم كأنه مال ثالث . ألا يرى انه يقدر 
أن ينزعه من يده . وفي شرح الكاني ولو باع المضارب داراً من غير المضارب كان لرب 
امال أن يأخذها بالشفعة بدار له من المضاربة ويكون له خاصة لأنه جار بدار المضاربة . 
ولو باع رب المال دارا له خاصة والمضاربة شفيعها بدار المضاربة » فإن كان قيها ربح فله 
أن بأخذها لنفسه لأنه جار كدر و00 يكن يها ديح )2 بأخذها لانه 
لنين لما يجار . 
( قال أو يصالح عليها كار فان سالع علا باقزار , وجمبت الشفعة )أي قال 
. القدورى » اى أو يصالح على الدار . والقدوري عطف هذا على قوله أو يعتق عليييا 
عبداً > وهذه المسألة مختلفة الألفاظ في النسخ » والخطأ فمها من الناسخ » كذا في شرح 


0 الأقطم » ولمذا قال صاحب الهداية ( قال هكذا ذكر في أكش نسخ الختصر ) أي 


ظ القدوري ( والصحيح أو يصالح عنها باتكار مكان قوله عليها لأنه إذا صالح علييا 
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بانكار بقسث الدار في بده فبو يزعم أنها لم تزلعن ملكه . 
0 وكذا إذا صالح عنبا بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء 
لنميتة وقطى أ لشغب خصمه .ا إذا أنكر صريكاً بغلاف ما إذا 


صالح عنبا بإفرار لأنه معترف بالملك لمدعي » و إفا استفاده وت 


بانككار بقيت الدار في بده فهو يزعم أنها م تزل عن منكه ) ؛ يعني أن المدعي عليه يتكر 
ممادلة المال بالمال » ويزعم , أنه بقي عليه قدم ملكه » وإِنما يذل المال لدفم الخصومة . 

بيان ذلك أنه إذا صالح علببا يحب فيبا الشفعة » سواء كان الصلح عن إقرار أو 
إنكار أو سكوت » لآن في زعم المدعي أنه يأخذها عوضاً عن حقه . وكذا المدعى 
علمه يعطبها عوضاً عن المال الذي يدعى عليه فتجب الشفعة » لانه مبادلة مالبة مقصودة» 
بخلاف ما إذا صالح عنها بانكار حبث لا تجب فيها الشفعة » لآن في زعم المصالم أن 
الدار ملكه » وَإِنما دفم المال افتداء لمميئه فل يملكها بعوض »2 فككذا إذا صالح منبا 
بسكوت فلا تحب الشفعة أيضاً » لان لا نمل أنه يملكبا بعوض الجوار انه دفع المال افتداء 
لممنه وقطعا لشغب الخصم » فلا تحب الشفعة بالشك . وهذا بخلاف ما إذا صالح عنبا 
باقرار حيث تحب فيها الشفعة » لانه مقر به ملكبا بالمال المصالح عليه . ألا ترى انهم 
قالوا لو استتحق المصالح عليه » والصلح مع سكوت رجع المدعي بالدعوى . ولد كانت 
الصلح مع إقرار بالدار فبان الفرق بينها . ظ 
ظ ( وكذا إذا صالح عنها بسكوت ) لانه » أي وكذا لا ثفمة فيا إذا صالح عن الدار 
بسكوت ( لانه يحتمل أنه بذل المال افتداء لمسينه وقطعاً لشغب خصمه ) قال السفئاقي 
في العباب الشغب بسكون الغين المعجمة .هبج الشر » لا يقال شغب يعني بالتحريك . 
وافتداء وقطعاً منصوبان على التعليل ( ؟ إذا أتكر صريحاً ) حيث لا شفعة فيه . 

( بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لانه معترف بالملك للمدعي ) لانه مقر بأنه 
ملكها بالمال المصالح عليه وقد مر التحقيق مستوفى ( وإنا استفاءه ) أي الملك 

( بالصلح » فككان مبادلة المالية ) فوجبت فيه الشفعة ( أما إذا صالح عليبا ) أى على 
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فتك ان ميادلة مالية . أما إذا صالح عليبأ بإقرار أو سكوت أو 

إتكار وجبت الشفعة في جميع ذلك , لأنه أخذهاعوضاً عن حقه في 

زعمه إذا لم يكن من جنسه فبعامل بزعمه . قال ولا شفعة فيهيته ها 
ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط ء لأنه يبع اتتهاء . 





الدار ( باقرار أو سكوت أو إنكار وجيت الشفمة في جميع ذلك ) أى في الاحوال 
الثلاث ( لانه ) أى المدعي ( أخذها ) أى أخذ الدار ( عوضاً عن حقه في زعمه ) أى 
في زعم المدعي ( إذا لم يكن ) أى العوض ( من جنسه حقه ) أى من جنس حقه قيد به 
لانه إذا كان من جنس حقه بأن صالم على يبت من دلره قانه أخذ عين حقه فلا يكون 
معاوضة وقد مر قي الصلح فلا تحب الشفعة ( قبعامل بزعمه ) أي يزعم المدعي بفتح 
الزاي وغعها » يقال زعم زعما وزعما » أى قال من ياب تصر ينصر . وأما زعم بكسر 
المي معناه طمع فمصدره زعم بالتحريك . 
( قال ولا شفعة فى همته ) أى قال القدوري لا شفعة في هيته » ويه قال الشافمي 
وأحمد : وقال مالك وان أبي لملى فيها الشفعة بقممة الموهوب > وكذا عنده الشفمة في 
الصدقة بالقيمة ( ا ذكرن ) أثار به إلى قوله يخلاف الحبة » لانه لا عوض فيا رآما 
( إلا أن تكون بموض مشروط ) قي عقد المبة ( لانه ) أى لان عقد المة يشرط 
العوض ( يمع اتتهاء ء ) لانه همة ايتداء . 
واعلم أن المبة على عوض * قان كان وجد قيه التقابض وإن قيض أحدهيا دون الآخر 
فلا شفعة فمه . وقال زفر تحب الشفعة بالعقد كا ذكره القدوري في شرح مختصر 
الكرخي بقوله قالت الثلاثة وهذا بناء على أن الهبة بشوط العوض بيع ابتداء وانتباء 
عند زفر > وعند قبرع ابتداء يبع اتنهاء حتى لا يجير على التسلم . ولا ملك قبل القبض 
ولا يصح في المشاع ولا تثيت قبه الشفعة » فاذا تقايضا إلا أن يثيت أحكام البيع » 
وصورته أن تقول وهم هذا الملك على أن تعوض كذا . وأجمعوا على أنه لو قال وهيت. 
هذا لك يكذا إنه يبع » كذا في الختلف . ٠‏ 


ع5 


ولا بد من القبض وأن لا يكون الموهوب ولاعوضه شائعاًء 

لأنه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الببة » بخلاف ما إذا لم يكن 

العوض مشروطاً في العقد , لأن كل واحد منب| هبة مطلقة » إلا 

أنه أثمس منها فأمتنع الرجوع . قال ومن باع بشمرط الخبار فلا شفعة 

الشفيع , لأنه يمنع زوال الملك عن البائع . فإن سقط الخيار وجبت 
الشفعة» لأنه زال المانع عن الزوال 


( ولا بد من القبض ) أى فى العوضين ( وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعآ ‏ 
لانهدهبةابتداء) فالشيوع عنعها(وقد قررنه في كتاب الحبة) بشرط العوض انها تبرع ابتداء 
ومعاوضة انتهاء فى كتاب الحبة ( بخلاف ما إذا م يكن العوض مشروطأ فى العقد ) 
يعني لا تثبت الشفعة حمنئذ أصلاً لا في الموهوب ولا في العوض ( لان كل واحد منها ) 
أى من الغبة والعوض ( هبة مطلقة ) عن العوض » لان الاول هبة أثيب عليها » والثاني 
أمر فى إبطاله حتى الرجوع لا أن يكون عوضا عن الاول حقيقة . وله ذا او أعطى 
عشرة دراهم لمن أعطاه درهما عوضا عن ذلك جاز . ولو كان عوضاً م يحز لانه يككون ربا 
فلا تيت الشفعة . بخلاف ما إذا كان العوض مشروطأ لانه يصير تبعاأ من كل وجه عند 
القبض » لانه مشروط أيضاً فيئيت أحكا م الببع . 

فان قلت انه هبة ابتداء ويصير بمعا بالقيض ٠‏ ؛ فلا يكون نظير القنوض . قلت نعم 
ولككن الشفعة تتعلق بالبناء » فمن هذا الوجه يصير مثل المقبوض فتجب الشفعة بطريق 
الدلالة . ( إلا انه أثيب منها فامتنع الرجوع ) أى الا أن الواهب عوض من الهبة فامتنع 
رجوعه عنها » لان امتناع الرجوع لمكان التعويض فلا يصير به قبعا . 

( قال ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ) أي قال القدوري ( لأنه ) أي لآن 
خبار البائع ( يمنع زوال الملك عن البائع ) والشفعة تجب يخروج الببع عن ملك البائع * 
فصار كالإيحاب بلا قبول ( فإن سقط الخبار وجبت الشفعة » لآأنه زال المانم ) وهو 

عدم خروج المببع عن ملك البائع بواسطة الشرط ( عن الزوال ) أي زوال الشفمة . 


فض 


ويشترط الطلب عند سقوط الخبارءفي الصحبح لأن الببع يصير سبياً 
لزوال الملك عند ذلك . وإن اشترى بشرط الخبار وجبت الشفعة 
٠‏ لأنه لا ينع زوال الملك عن لبانع بالاتفاق 


وقا مي الشريعة ‏ آي زوال لك لاع أراد أن زال ملك لاع فوجيت الشفم تمق 
به . وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي » ولو كان الخمار فا جممعاً فلا شفعة شفعة فمها أيضاً 
لآجل خمار البائع . ولو شرط البائع الخيار للشفيع فلا شفعة له فيها أيضا » لآنه لما شرط 
الخار الشفيم صار كأنه شرط لنفسه » فإن أجاز الفيع البيع جاز وبطلت شفعته » 
لأن البيع من جبة الشفيم تم فصار كأنه باع . وإن فسخ فلا شفعة له أيضاً » لأن ملك 
البائع م يزل ولككن الحيلة له في ذلك أن لا يحبر ولا يفسخ حتى يحبر البائع البيع » أويجوز 
بمضى المدة فحمنئذ له الشفعة . و كذلك لو باع داره على أن يضمن له الشفيع الدرك عن 
البائع والشفيع حاضر فضمن حار البيع لا شفعة له » لآن الببع تم بضمانه فلا شفعة له لأنه 
ترك منزلة البائع . واو أن المشتري اشترى دارا وشرط الخيار للشفسع ثلائنة أيام 
كات للشفيم الشفعة » لآن اشتراط الخبار له كاشتراطه للمشتري وذلك لا يمنع 
وجوب الشفعة . [ ظ 

( ويشترط الطلب عند سقوط الخبار في الصحبح ) احترز به عن قول بعض المشايخ 
أنه لا يشترط الطلب عند وجود البيع » لآنه هو السبب » والأصح أنه يشترط عندسقوط 
الخمار ( لآن الببع يصير سبي لزوال الملك عند ذلك ) أي عند سقوط الخمار » أزاد نبا 
هو علة » لآن الببع بشرط الخمار قبل انقضاء المدة سبب يشبه العلة » ولمس بعلة . وإنما 
بصير علة عند سقوط الخبار فيشترط الطلب عند ذلك ما في الببع البات مشترط 
الطلب عقيه . ظ ظ 

( وإن اشترى بشرط 200 أيضاً من ألفاظ القدوري وجحست 
الشفعة ( لآنه ) أي لآن خمار ا مشتري ( لا ينع زوال الملك عن البائع بالاتفاق ) وبه قال 
أحمد في وجه والشافمي في قول » وهو رواية المزني . وني شرح الوجيز وهذا هو الأصح 


؟ ع 


والشفعة تبتني عليهعل مامر » وإذا أخذها في الثلاث وجب البيع 
لعجز المشتري عن الرد ولا خمار الشفيع » لأنه يثبت بالشروط 
وهو لمشتري دون الشفيع . وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار 
لأحدهما فله الأخذ بالشفعة » أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي 





عند عامة الأصحاب . وقال أحمد في ظاهر مذهبه والشافمي في قول لا تسقط الشفمة 
لشفعته إلا بعد سقوط خيار المشتري كما في خبار البائع » وهو رواية عن أبي حشغة وهو 
قول مالك قي الحلية واختاره أو اسحاق المروزي من أصحابئنا » وهو رواية الرييسع ٠‏ 
قبدة بالاتفاق لأن الإختلاف هل يدخل في ملك المشتري » أو م يدخل فمندهما يدغل 
خلافاً لأبي حنيفة » وقد عرف في موضعه ( والشفعة تبتنى عله ) أي على زاول المللك 
( على ما مر ) في أول باب الشفعة وهو قوله والوجه فيه إنما تحب الشفعة إذا رغب البائع 
من ملك الدار ... إلى آخره . ظ 

( وإذا أخذها في الثلاث ) أي إذا أخذ الشفمع الشفعة في مدةالخمار التي هي الثلاث» 
وقمد بالثلاث ليكون على الاتفاد. ( وجب البيع لعجز المثتري عن الرد ) وإنا ذكرتاهذا 
لآن المنتري خبار الشرط لو رد المبيع يح الخبار قبل الأخذ بالشفعة لم يئبيت البيسع 
وينفسخ من الأصل » فحمنئذ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة » لآأن هذا لمس باقالة هل 
انفسخ من الاصل » فكان السبب منعدماً في حقه من الاصل إلمه أشار في الممسوط ( ولا 
خمار الشفيع ) أي لا يثبت الخبار الذي كان للمشتري الشفسع » وإن كان انتقال 
إضافة الضعف من المشتري إلى الشفيع ( لانه ثبت ,بالشرط ) أي لان الخمار ثيست 
بالشرط © كإسمه ( وهو ) أي الخبار كان ( للمشتري دون الشفيم ) أي لم يكن 

( وإن بيعت دار إلى جنيها ) أي إلى جنب الدار المثفوعة ( والخبار لاحدهما ) أي 
والحال أن الخبار لاحد المتعاقدين ( فله الاخذ بالشفعة ) أي الخمار للبائم فالشفعة له“وإن 
كان للمشتري ( أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها ) حتق إذ الخيار منع خروج 
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٠‏ يشفع بباء وكذا إذا كان لاشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع 





ملكه » فإن أخذها بالشفعة كان نقص] لببعه » لانه قدر ملكه وإقدام البائع على ما 
يقدر ملكه في مدة الخبار نقض للبيم » لانه لو لم يحمل نقضا لبيعه ملكا إذا جاز البيع 
يابذكها التي موسي الطدسسل يسا وبالبدا السا ال 12701 
الشفعة بغير حى . 

( وكذا إذا كان للمشتري ) أي وكذا الح إذا كان الخمار للمشتري يعني له الاخذ 
بالشفعة ( وفيه إشكال ) أي وفي ثبوت الخيار للمشتري إشكال وهو أنه لاشت له 
الملك عند أبي بوسف ككف يأخذها بالشفعة » وقد كان البلخي يدعي المناقضة على أبي 
حضفة رحمه الله حمث قال إذا كان الخمار لمشتري لا يملك البيع » وها هنا نقول بقولنا 
خذ الشفعة وهو مستازم للمالك وحل الاشكال إن طلب الشفعة يدل على اختياره ا ملك 
فيها » لان ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الجوار وذلك بالاستدامة فمتضمن ذلك سقوط 
الخمار سابقا علمه فيثيت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان تيتا . 

فإن قلت الملك الثابت في ضمن طلب الشفعة يكون يطريق الإسناد فيثبت من وجه 
دون وححه . قلت نعم إذا انعقد الإجماع على الاستناد وها هنا لبس كذلك فإن عنده 
يشت الملك بطريق الاقتضاء . وعندهما يكون الملك لمشتري فصار الملك بجتبدأ فيه 
فثبت قطعا » يخلاف ما إذا باع بشرط الخيار ثم ببعت دارأ يحنبها ثم أجاز البائع وقت 
الببع » وإجازة الببع دليل إعراضه عن الشفعة . فلو أخذ المشتري يكون حق الشفعة 
يملك الغير . وأما في مسألتنا فبملك نفسه فافترقا ٠‏ 

( أوضحناه في الببوع فلا نعيده ) أوضحنا الاشكال في البيوع . قال في النباية هذه 
الحوالة في حتى الاشكال غير رائجة بل فيه جواب الإشكال وهو قوله ومن اشترى دارا 
على أنه بالخمار فببعت دار حنبها ... إلى آخره . وقيل إذا كانت الحوالة في حقجواب 
الإشكال رائحة كانت في حق السؤال كذلك » لان الجواب يتضمن السؤال . وقيل لم 
يقل في بيوع هذا الكتاب فيجوز إن كاذ: أوضحه في ببوع كفاية المنتهي . 
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وإذا أخذها كان إجازة منه للببع » بخلاف ما إذا اشتراها ول يرها 

حيث لا بيبطل خياره يأخذ ما بم بجنيبا بالشفعة » لآن خيار ‏ 

الرؤية لاسيطل بصريح الإيط ال فكيف بدلالته . ثم إذا حضر ‏ 

شفيع الدار الأول له أن بأخذها دون الثانية لانعدام ملكه . 

في الأول حين بعت الثانية . قال ومن ابتاع داراً شراء فاسدا 
فلا شفعة فيها . 





( وإذا أخذها كان إجازة منه للببع ) أي وإذا أخذ المشتري المسعة كان إجازةمته 
للع الذي كان له فمه الخمار ( تخلاف ما إذا !* شتراها ول يرها )أى يخلاف ما إذااشترى 
المشتري الدار الاولى والحال أنه لم يرها ( حيث لا يبطل خياره بأخذ ما ببع يحتبها 
بالشقعة » لان خبار الرؤية لا يبطل ) خيارء ( يصريح الإيطال ) قبل وجود الروية » 
لان يطلانه موقوف على وجودها ( فقكف بدلالته ) أى قكف سطل خمار الروّية 
بدلالة الإيطال > لان ما لا يبطل بالصريح فبالدلالة الاولى أن لا يبطل . 

( ثم إدا حضر شفبع الدار الاولى فله أن يأخذها دون الثانية ) يعنيإذا امترى دارا 
يشرط الخيار وها سشفبع ثم يبعت دارأ أخرى يجتيها ثم حضر الشفيع قله أن يأخذ 
الاولى بالشفعة دوت الثانية » لانه (نَا يكون له الشفعة في الثاننة يسيب الجوار بالدار 
الاولى ولم يكن له جوار بالدار الاول حين يبعت الثاتئة » لانه ما كان علكها حمتقن » 
وإعًا حدث له جوار يعد ذلك » وإئا يأخذ الاول فحسب » لانه كان جارها حين ببعت 
إلا إذا كان له دار آخر ى يجتب الدار الثانية » فحمنئذ يأخذ الدارين جمعاً بالثفمة 
( لانمدام ملكه في الاولى ) أي ملك الشفيع الذي حضر ف الدار الاولى ( حين 
بيعت الثانية ) لانه إفا يتملك الآن فلا يصير بها جاراً للدار أوشريكا من 
وقت العقد . 

( قال ومن ايتاع دار شراء فامداً فلا شفعة فمها ) أي قال القدور ي ابتاع أى اشترى 
فبها » أى في الدار المشتراة شراء فاسداً ولا خلاف فيها للفقباء . وق الذخيرة هذا 9 


“[آ*ظ 


أما با زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتال 
الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز , خلاف م إذاكان غير لشتري ؤ 


في البيع 00 » لآأنه ظ 


1 211001111 كا لو 
اشترى النصرانى داراً يخمر فل يتقابضا حتى سلما أو أسلم أحدهما » أو قبض الدار وم 
يقبض الخر » فإن البيع يفسد وللشفيع أن يأخذها بالشفعة ( أما قبل القبض لعدمزوال 
ملك البائع وبعد القبض لاحتيال الفسخ وحق الفسخ ابت بالشرع ع لدفم الفساد ) أى هو 
#بت بأمر الشرع بلا اختبار من الشفيع فلا تثبت الشفعة مع أن الفسخ ثابت من جمة 
الشرع يتكون الشارع أمر بتقرير أمر قدأمر برفعه هذ! منافضة ظاهرة » والشارع يتعالى 
عن مثل ذلك . ظ ظ 

فإن قلت ينيغى أن لا بتعقد الببع الفاسد إذ في انعقاده تقرير من الشارع هذا المقدمع 
أنه أمر برفعه فكون تناقضا . قلت تخلل هنا فمل اخشساري وهو إقدام البائم على 
البسم وجاز أن يؤخذ فعل حرام » ويترتب عليه أحكام كا إذا وطىء امرأته في حالة 
الحممض يشبت نسب الولد مع حرمة الفعل . وقلنا أن الملك لا يثبت في الببع الفاسد قبل 
القبض » إذ لو ثبت الملك يازم للبائع تسليمه تسلممه وهو مأمور بنقضه فبازم التناقض فيتبت 
لمك بالقيض لإغافة الملك إلى فصل اختياري وهو القبض . وقلنا أن الملك لا يثبت في 
ئ الببع الفاسد قبل القبض يوجب القيمة دون الثمن أن وحوب الثمن يثبت ذلك العقد 
فيؤدي إلى تقرير الفساد . 

( وفي إثبات حت الشفعة تقرير الفساد فلا يحوز ) فإن قلت بيع المشتري بالشراء 
الفاسد يصح > » وهو تقرير الفساد أيضاً . قلت التقرير هنا يضاف إلى الشارع لانههو 
السب لهذا الحق » ولا كذلك ثة » لانه يضاف إلى العيد ( بخلاف ما إذا كان الخبار 
لمشتري في البسع الصحيح ) ب اج سي سيد 





د 


سقط حق الفسيخ وجبت الشفعة لزوال المانع » وإن ببعت دار بجنببا 








المنتري ( صار أخص به تصرفا ) يعني صار المشتري أخص بهذا البيع بالتصرف وإن 
احتمل الببع الفسخ » وإِنما صار أخص لانه حى الفسخ له دون البائع » فباعتبار كونه 
أخص تحقيق الضرر الشفيع فتثبت له الشفعة » بخلاف البيع الفاسد » لان المشتري منع 
عن التصرف فلا يتضرر الشفيع » فلا يثبت له الشفعة لثبوتها بخلاف القياس لدفعالضررء 
أشار إلبه بقوله ( وفي البسع الفاسد ممنوع عنه) أي وفي البيع الفاسد المشتري ممنوع ءن 
التصرف "م بمنا ولا خلاف فه للفقهاء . و اط" 

قال الاترازي وفي هذا الفرق نظر عندي » لان لقائل أن يقول لا نسم أن المشتري 
شراء فاسداً ممنوع عن التصرف » ولهذا إذا باع يبعا صحبحاً لا يكون لبائعه حتى 
القبض . قلت الفرق صحيح والنظر غير وارد» لان ببع المشتري شراء قاسداً بعقدصحيح 
لا يدل على أن له التصرف » لان تصرفه محظور وقد يترتب على المحظور من الاحكام » 
كما لو وطىء مالة الحيض فإنه يحلل المرأة على زوجها الاول ولا يازم من صحة عقدهوعدم 
تكن البائع من نقضه أن لا يكون ممنوعا من التصرف فاقهم .0000000 

( قال فإن مقط حت الفسخ ) أي قال المصنف فإن سقط حتى الفسخ 
للبائع في البيع الفاسد بالزيادة في المبيع كالبناه والغرس عند أي حشفة رمه الله » 
وبالبسع من آخر بالاتفاق ( وجيت الشفعة ) أى ثبت ( أزوال المانغ ) وهو حق الفسخ 
للبائع » وإن اتخذها المشتر ي مسجداً فعلى هذا الخلاف » وقيل ينقطع حقه إجماعا ( وإن 


ببعت دار بجنبها ) ذ كر هذه المسألة تفريعا على مسألةالقدوري» أي بجنب الدار المشتراة 


شراء فاسداً ( وهي في يد البائم ) أى والحال أن الدار المشقراة في يد البائم ول يسلمها ' 
لمشتري ( بعد فل الشفعة لبقاء ملكه ) أي فللبائع الشفمة لبقاء ملككه » لانه ل يخرج 


ل 


وإن سلما إلى المشتري فبو شفيعبا لأن الملك له ثم إن سل البائع 
قبل الحم بالشفعة له بطلت شفعته 5 إذا باع » خلاف مأ إذا 
سل هده لأنيقاء ملكه في الدار التي يشفع بها يعد الك باشفعة 





ر وإن سلمها إلى لمشتري فب شفيع 6 ان لكل ) أى وإ سل ا 
في ذلك تقرير الفاسد حمث أخذ الدار لمسعة بالشفعة يالدار المشتراة بالشراء القاسد : 
لاغ نقول المشترى بعد أخذ الدار الثاننة بالشفعة متمكن من نقضالمشتراة شراء قاسد امع 
عدم الفساد في التي أخذها بالشفعة » بخلاف ما تقدم » فإنه لو ثبتت الشفعة كمة لا 
قل الشراء القاأسد من الخترى إلى الثقيع بوصف الفساد . وقي ذلك 
تقريره قلا تجوز . 

إن قبل اللك وإن كان لاشترى وهو يقتضي ثبوت حت الشفعة» لكن المان متحت 
وهو يقاء حق البائع في استرداد ما ثبت به حدق الشفعة وهو المشتراة شراء فاسداً» فإن 
بقاء ذلك منع للشفيع من أخذ المثتراة بالشراء الفأسد ٠‏ أجمب بأن دلك جرد تعلق 
حتى الغير وهو لا ينع من الشفعة كقيام حق المرتهن في الدار المرهونة ل ع و 
الشقعة للراهن إذا ببعت دار يحتبيا » وامتناع الشفمع من الاخذ في تلك المسألة لم يكن 
لواو ديك اا و 01 الفساد ولا تقرمر هاهنا على ما 

درفب قل عباتم بك خث ) ىه موف ري 
ظ كان 5 تحقيا به ( كما إذا ياع ) أى كا إذا باع البائع الدار ( بخلاق ما إذا سلم بعده ) 
أى بعد الحك بالشفعة للبائم ( لان بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشقعة 
لس يشرط ) أى لان يقاء ملك البائع وهو ما يستحق به الشفعة في ملك الشقبع بعد 
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فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه » وإن استردها البائع من المشتري 
قبل الحم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بابل 
الحم بالشفعة » وإن استردها بعد الحم بقيت الثانية على ملكه لما 
.يمنا . قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة , 
لأن القسمة فيبا معنى الإفراز » ولهذا يجري فهباالجبر والشفعة ما 
شرعث إلافي الميادلة المطلقة قال وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع 
الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط 22 





الحم بها ليس بشرط ( فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه ) أى الدار المشفوعة بالشفعة 
( وإن استردها البائع ) أى الدار المبيعة بالبيع الفاسد ( من المشترى قبل الحم بالشفعة 
له ) أى المشترى ( بطلت ) أى شفعة المثترى صورته ببعت دار بجنب الدار المشتراة 
بالشراه الفاسد والدار في يد النتري وطلب الشفيع الشفعة ثم قبل الحم استرد البائع 
الدار منه طلب شسُفعته ( لانقطاع ملكه عن التي يشفم بها قبل الحم بالشفعة ) ولا تثست 
الشفعة للبائع لانه م يكن في وقت بيع المشفوع جاراً. 0 
ئ ( وإن استردها بعد الم ) أي وإن استرد البائع المببعة بيع فاسدأ بعد م القاضي 
بالشفعة لمشتري ( بقيت الثانئة على ملكه ) أى الدار الثانية وهي التي أخذها المشتري 
بالشفعة » والضمير في ملكه راجع إلى المشتري ( على ما بينا ) وفي بعض النسخ لما يمنا . 
أشار به إلى قوله لأرن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة 

( قال وإذا اقنسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ) أي قال القدوري وفي ‏ 
بعض النسخ وإذا اقنسم الشركاء ( لأن القسمة فيها معنى الافراز ) وهو تيز الحقوق (ولهذا 
يحري فيها الجبر ) أي جبر القاضي ( والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة ) وهي 
المنادلهة من كل واحه. 

( قال وإذا اشقرى دارأ فسلم الشفيع الشفعة ) أى قال القدوري إذا اشترى رجل 
دارا فسم الشفيع الشفعة ( ثم ردها المشتري ) أى الدار على البائع ( بخمار رؤية أو شرط 


وم 


أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة الشفيع » لأنه فسخ من كل 
وجه فعاد إلى قديم ملكه , والشفعة في إنشاء العقدء ولا فرق في هذا 
. بين القبض وعدعه . وإن ردها بعيب بغير قضاءأوتقايلا الببعفالشفيع 
الشفعة » لأنه فسخ في حقها لولايتهما على أنفسها وقد قصد الفسخ 
وهو بسع جديل في حق ثالث لوجود حد الببع وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي والشفيع ثالث ومراده الرد بالعيب بعد القبض 





أو يعيب ) أى أو ردها يسبب عبب وجده فيها ( بقضاء قاض فلا شفعة للشفسم لآأنه 
فسخ من كل وجه قعاد إلى قدم ملكه ) أي ملك البائع ( والشفعة في إنشاء العقد ) أى 
الشفعة تحب إلى إحداث عقد ( ولا فرق في هذا ) يعني فما إدا كان الرد بالقضاء » هكذا 
عنه أكثر الشراح . وقال تاج الشريعة قوله والفرق في هذا » أى في الرد بالعبب بالقضاء . 
قلت الكل معنى واحد » لآن قوله بقضاء قاض قمد لقوله أو يعسب فقط فافيم ( بين 
القيض وعدمه ) حمث لا تحب الشفعة في الوجبين > لآنه فسخ في الأصل . 

( وإن ردها بعبب بغير قضاء ) أى وإن رد المثتري الدار على البائعم بسبب عب بيغير 
قضاء القاضي ( أو تقايلا البسم فللشفيم الشفعة ) وبه قال مالك وأحمد في رواية قفي 
المقاية . وقال الشافمي كل فسخ حصل بأي سسب كان ل يكن للشفيع أخذه لأنه عاد 
إلى المالك لزوال العقد » وبه قال أحمد في الشبور وزفر رحمه الله ( لأنه فسخ في حقها ) 
أى لآن كل واحد من الرد بالعبب بغير قضاء » والإقالة فسخ في حت البائع والمشتدري 
( لولايتها على أنفسها وقد قصد الفسخ ) فنكون فسخ في حقها ( وهو ببع جديد في 
حتى ثالث ) وهو الشفيع » فصار في حى الشفيع كأن البائع اشترى انبا فيتجدده حسقى 
الشفعة للشفيع . وقوله وبيع بالرفم عطف على قوله لأنه فسخ ( لوجود حد البيع وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضي والشفسم ثالث ) بين هذا أن المراد بقوله وبع جديد في حى 
ثالث هو الشفيع ( ومراده الرد بالعبب بعد القبض ) أى مراد القدوري من قوله ثم ردها 
المغتري بعمب بقضاء قاض للرد بعد القبض »© لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان يغير 
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لان قبله فسخ من الاصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف . وفى 
[ الجامع المغير ولا شفعة فى قسمة ولا خمار رؤيبة وهو يكسر الراء 
ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخبار الرؤية للا يبناه . ولا تصم الرواية 
بالفتح عطفأ على الشفعة لان الرواية محفوظة فى كتاب القسمة أنه 
بشبت فى القسمة خيار الرؤية وخبار الشرط ؛ لانبما يثبتان لخلل 
فى الرضاء فيما يتعلق لزومه بالرضاء » وهذا المعنى موجود فى القسمة ' 
والله سبحانه أعلم . ظ 





قضاء . وقال صاحب العناية قال الشارحون قوله ومراده » أى مراد القدوري في قوله أو 
بعيب بقضاء قاض الرد بالعبب بعد القبض وفيه نظر » لأن فمه تناقض . 

قوله هناك ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . قلت لا تناقض » لأن تعلمله يدل على 
ذلك يغهم بالتأمل وهو قوله ( لأنه ) أى لآن الرد بالعيب ( قبله ) أى قبل القبض( فسخ 
من الأصل وإن كان بغير قضاء ) القاضي ( على ما عرف ) في البيع . 

( وفي الجامع الصغير ) إنما ذكر مسألة الجامع الصغير وإن كان تكراراً لكونها 
محتاجة إلى التفسير على ما يجحيء » ولآن في لفظه اختلاف الروايتين ففي كل منها فائدة 
على ما يأتي ( ولا شفعة في قسمة ولااخيار رؤية ) يروى قوله ولا خمار رؤية يكسر الراء 
عطفاً على القسمة » أشار إلبه بقوله ( وهو يكسر الراء ) أراد يكسر راء الخمار (ومعتاه 
ولا شفعة بسبب الرد بخمار الرؤية لما ببناه ) يعني إذا اشترى دارا لم يردها ولها شفيع 
فأبطل شفعته ثم ردها المشتري بخبار الرؤية لم تتجدد شفعة الشفيع » لأن هذا فسخ شئا 
البائم وأبى فلا يكون له شبه بالبسع لعدم التراضي » بخلاف الإقالة. ويروى بفتح الراء 
وضمبها عطفا على الشفعة على اللفظ وعلى الحل» وهذه الرواية منعها المصنف حمث قال 
( ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة » لآن الرواية محفوظة في كتاب القسمة أنه 
يبت في القسمة خبار الرؤية وخبار الشرط » لأنها يثبتان لخلل في الرضاء فا يتعلتى 


5١ 





إزومه بالرضاء وهذا المعنى ) أي الحال في الرضى ( موجود في القسمة ) . 
وتبع المصنف في ذلك فخر الاسلام البزدوي والصدر الشهبد حيث أنكر رواية الفتح 
وأثيتها الفقمه أبو اللبث في شرح الجامع الصغير فقال معناء لا شفعة في قسمة ولا خيار 
رؤية في القسمة أيضاً » وإنا ل يحب في القسمة خمار رؤية لأنه لا فائدة في رده كان له 
أن يظلب القسمة من ساعته فلاايكون في الره فائدة . وحمل فخر الدين قاضي خان ف 
شر ع الجامع الصغير رواية الفسخ على ما إذا كانت التركتمكي لا أو موزوناً من جنسواحد 
قتسموا لا يثبت خبار الروية » لأنه لو رد القسمة بخيار الرؤية لاحتاج إلى القسمة مرة 


0 عا ا الآولى أو مثله فلا يفيد خمار الرؤية . أما لو 


كانت عقاراً أو شيثا آخر يفمد خمار الرؤية لآنه لو رد بخمار الرؤية » فإذا اقتسمو اثاننا 
ربما بقع في نصيبه الطرف الآخر الذي يوافقه » فيكون مقيدا ( والله سبحانه وتعالى . 
أعم ) وني الكافي وصحح شمس الآثمة السرخسي الرواية بالنصب أيضاً » وقال 
لا يبت خمار الروية في القسمة سواء كانت القسمة بقضاء أو يرضاء وبه أخذ 
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باب ما تبطل به الشفعة 


قال وإذا ترك الشفيع الإشباد حين عل بالببع وهو يقدر عل ذلك 
يطلت شفعته لإعراضهعن الطلب » وهذا لأن الإعراض [نفا يتحقق 
حالة الاختيار وهي عند القدرة , 





( باب ما تبطل به الشفعة ) 00 
أي هذا باب في يبان ما تبطل به الشقعة وأوجبه > لأت الإبطال بعد الثبوت:. 
( قال ) أى القدوري ( وإذا ترك الشفبع الإشهاد حين علم بالببع وهو وقدر على 
ذلك ) أى والحال أنه يقدر على ذلك الإشباد حين العلم ( بطلت شفمته لإعراضه عن 
الطلب ) أما إدا كان هتاك مانع والظاهر أنه ترك الإسّهاد لا للاعراض فلا سقط حقه » 
كا إدا اكترى دارا والشقيع في يلد آخر وبمنهما قوم يحاريوت وهو لا يق در على بعث 
الوكيل كان على شفعته . واكذا لو كان يمنها نهر مخوف أو أرض مسمعة . 
فإت قبل قد ذكر قمل هذا أن طلب الإشهاد ليس بلازم وقد ذكر في النخيرة أن 
الإشياد ليس يشرط » وإنًا ذكر أصحايتا الإشهاد عند هذا الطلب في الكتب احشاط) 
لنسكن إثياته عند إنكار المثتري » فيا وجه التوقيق ببنها . أجبب بأقه يحتمل أن براد 
. بالإشهاد نفس طلب الموائية » لأن طلب المواششة لا وفك عن الإشهاد في حتى علم القاضي > 
و>مي هذا الطلب إمْهاداً بدليل ما ذكرء من التعليل في حتق ترك طلب للوائية مثل ما 
د كره من التعليل ها هنا . قلت إذا فسر الإشهاد يطلت المواشة كا فسره تاج الشريمة 
هكنا لإبراد السؤال المذ كور » فلا يحتاج إلى الجواي . 
( وهذا ) يمني استراطه القدرة ( لآن الإعراض إنا يتحقتق حالة الاختمار » وهيعتد 
القدرة.) فالإعرلص تتحقق عند القدرة » حى أو “مع وهو في الصلاة قترك طلب المواثبة 
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وكذلك إن أشبد في الجلس ولم يشبد على أحد المتبايعين ولا عند 

العقار وقد أوضحناه فيا تقدم قال وإن صالح من شفعته على عو ض 

بطلت شفعته ورد العوض لأن حق الشفعةليس بحق متقرر في انحل » 

بل هو جرد حق التمليك فلا يصح الاعتياض عنه , ولا يتعلق 
إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى 





فبو على شفعته . وكا إذا أخذ فم الشفيع أخذ حين بلغه الخبر ( و كذلك إذا أشبد في 
مجلس ول يشهد على أحد المتبايمين ولا عند العقار ) أراد به طلب المواثية وترك طلب 
مر 0 شفعته أيضاً ( وقد أوضحناه ايعدم ) أكارية إل جار ه في باب 
طلب الشفعة ٠‏ 

لي الأربعة ( ورد 
العوض ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . وقال مالك رحمه الله لا يرد العوض » لأنه 
عوض إزالة الملك » فجاز أخذ العوض له عنه كالصلح عن القصاص ( لآن حتى الشفمة 
لبس يحق متقرر في الحل ) يعني أن الشفبم ليس له ملك في الحل بل له حق التعرض 
املك > فتسلممه الشفعة يكون ترك العوض منه » وهو معنى قوله ( بل هو تجرد حى 
تايل ) عر مق لتر الفلا ينانسا 81:0 ولي بلك قري . ألا ترى 
أن من عليه القصاص كالمملوك له في حتق الاستمفاء » ولحذا يجوز له الاستيفاء بدون 
مرافعة الحام ( فلا يصح الاعتياض عنه ) يعني إذا كان ليس يحق متقر متقرر في الحل لا يصح 
[ الاعتياض عنه » لأن حتق الشفعة 5 ثيث بخلاف القصاص لدفع الضرر فلا يظبهر شوته في 

حق الاعتياض . 

٠‏ ( ولا يتملق إسقاطه بالجائز من الشرط ) أى لا يتعلق إسقفاط حق الشفعة الجائز 
ره ذكر مال ( فمالفاسد أولى ) وهو ما فمه ذكر مال » تقريره 
أنه لو قال الشفيع سقطت شفعتي فيا اشتريت حتى أن لا يطلب الثمن مني > هذا الشرط 
جائز لأنه يلائم » ومع هذا لم يتعلق سقوط الشفمة بهذا الشرط > بل يسقط بمجرد قوله 
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فسبطل الشرط ويصح الإسقاط 


أسقطت بدون تحقق تق الشرط » فلآن لا يتعلق سقوطه بالفاسد يغورشرة الافدالق جين [ 
حمق ليس بمال » وانه رشوة أولى . . وفي جامع قاضي خان الشرط اللائم شرط ليس قيه - 
ذكر الال كا لو قال منت شفمتك عل أن بمتنيها أو وليتنيها أو أجرتنيها أو دفعتنيها. 
مزارعة أو معاملة . وكذا لو باع شفعته من البائع أ و المشتري بمال تسقط الشفعةبالاتفاق 
ولا يازمه المال . والفاصل بين الملائم 0 كان فبه يرقع الانتفاع بمنافع المشفوع 
كالاسمارة والمارئة والتولية ونحوها فهو ملائم > لآن الأخذ بالشفعة يستازمه . ومالم يككن 
فيه ذلك كأخذ الموض فبو غير ملائم لأنه إعراض غير لازم الأخذ . 

والحاصل أن كل عقد تعلق حوازه بالجائز من الشسرط فالقاسد فيه ببطل كالبيع »وما لا 
يتملق جوازه بالجائز من الشرط وهو أن يقول اسقطت الشفعة بشرط أن لا يطلب الثمن 
مني فالفاسد فيه لا يبطله وهو الاعتماض » فبقي الإسقاط صحيحاً جائزا وبيان الأولوية 
أن الشرط الجائز سل عن الممارض لأنه يقتضي الجواز » » وإسقاط الشفعة كذلك. والشرط 
الفاسد لا يسم عن المعارض لأنه يقتضي الفساد»وإسقاط الشفعة يقتضي الجواز مع سلامته » 
حيث ل يتعلق الإسقاط » فلآن لا يؤثر مام يسم عن المعارض كان أولى ( فببطلالشرط» 
ويصح الإسقاط ) أى إذا كان لا يتعلق اسقاط الشفعة بالجائز من الشرط » وبالفاسد منه 
بطري الأولى يبطل الثسرط ويصح الإسقاط > لا يقال م يثبت فساد هذا الشرط فكيف 
يصح الاستدلال به “لم نقول شت بالدليل الأول فصح به الاستدلال . 

وقال الأقرازي ولنا فيه نظر » لان إسقاط حمق الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط . ألا 
ترى إلى ما قال عمد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سامت شفمة هذا الدار إن كنت ' 
اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره » أو قال البائع سامتها لك إن كنت بعتها لنفسك 
وقد باعها لغيره فهذا ليس بتسلم الل سه 
التعليق » لان تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق » » ولهذا لا برتد بالره » 
كان اط عضا مح تمي باشرط » وا مع بي برط ليو لأس ويه 
الشرط حيسم » انتهى . 
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وكذا لوياع شفعته بال .م يبنا » بخلاق القصاص لأنه حق متقرر » . 





قلت استخرج هذا النظر الغير وارد من قول الشمخ أبي الممين النسفي في شرحالجامع 
الكبير حيث قال فيه فإن قبل إذا ل يحب الموض يجب أن لا يبطل شفعته 
. أيضا » لانه كا أيطل حقه فى الشفعة يشرط سلامة الموض » فإذا ل يلم حب أن لا يبطل 
كا في الكقالة بالتفس إذا صالح الكفبل المكقول له على مال حق يبرئه من الكفالة لىا م 
يحب الموض ل تثبت البراءة . قمل له بأن المال لا يصلح عوضاً عن الشفعة » فصار كالخر 
والخنزير في ياب الخلع والصلح عن دم العمد » ومّة يقع الطلاق ويسقط القصاص إدا وحد 
القبول من المرأة والقايل ول يحب شيء » كذاهنا . ظ 

وأما الضلح عن الكفالة بالنفس فكذلك على ما ذكر مد في كتاب الشفعة م نالمبسوط 
وكتاب الكقالة والموالة من الممسوط فى روانة أفى حفص رضي الله عنه » وعلى ما ذ كرقي 
الكفالة والحوالة على رواية أبى سلبان رضي الله عنه لا ببرأ ويحتاج إلى الفرق » والفرق أن 
ختى الشفبع قد مقط يعوض مغتى » قإن الثمن سل له » فإنه مق أخذ الدار «الشفعة 
وحب علبه الثمن » قمق سم له الثمن فقد سال له نوع عوض بإزاء النسلم » فلا بد من القول 
لسقوط حقه فى الشفعة » قان المكفول له ل برض يسقوط حقه عن الكفيل يغير عوض وم 
يحصل له عوض أصلاً فلا يسقط حقه في الكقالة » انتبى . ومن هم ذا الجواب يحصل 
الجواب عن النظر المد كور . 00 

( وكذا لو باع شفعته يمال ) يعني من البائع أو المئتري. تسقط شفمته الإتفاى ولا 
نازمه المال > لأت اليم تلك مال عال > وستى الشفمة لا يحتمل التمليك » قصار عبارة 
عن الإسقاط مجازاً » كبيع الزوج زوجته من نفسها » وهذا . إذا باع من البائع أوالمشقري 
لأنه إعراض عن الشقعة > أما إذا باع عن الأجني يبطل العوض ولا تبطل الشفمة لأنه 
تحقرق الشفعة وتقريرها كذا في الجامع ( لما بمنا ) أثار به إلى قوله أن حق الشفعة بجرد 
حق التملك فلا نصح الإعتاض عنه . 

( يخلاف القصاص > لآته حق متقرر ) هذا جواب عما يقال حى الشفعة كحق 
القصاص في كونه غير مال » والإعتداض عنه صحمح » فأجاب عنه يقوله يلاق القصاص 
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وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في امحل . ونظيره . 
إذا قال للمخيرة اختاريني بألف » أو قال العنين لامرأته اختاري 
ترك الفسخ يألف فاختارت سقط الخبار ولا يثبت العوض , 
والكفالة بالنفس في هذا بنزلة الشفعة في رواية , 








لأنه حت متقرر > والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يعتبر بالصلح عما كان قبله فبو متقر 
وغيره غير متقرر » واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص »> فان نفس القاتل كانت مباحة في 
حق من له القصاص وبالصلح حصل بالعصمة في دمه » فكان حقاً متقرر؟ . وأما في 
الشفعة فان المشتري يملك الدار قبل الصلح ويعده على وجسه واحد فل يكن 
حقاً مقصودا . 

( وبخلاف الطلاق والعتاق ) هذا جواب عما يقال حتى الشفعة كح الطلاق والعتاق 
في كونهها غير مال » فأجاب بقوله بخلاف الطلاى والعتاق ( لأنه ) أي لأن كل اعد من 
الطلاق والعتاق ( اعتياض عن ملك في امحل ) تقريره أن الطلاق والعتاق لمسا بمال لكن 
. للذوج ذلك في الحل فيجوز الإعتياض عنه » أما الشفيع فلا ملك له في ا حل بل له حق 
التملك » و هذا كان لولى الصغير أن يسقط الشفعة » ولو كان له ملك لا جاز له ذلك 
( ونظيره ) أي نظير حدق الشفعة ( إذا قال للمخيرة ة اختاريني بألف ) يعني إذا قالالزوج 
لادرأته اختاري نفسك ثم ندم فقال اختاريني بألف »> فإن لق يسقط ولا يجب المال » 
فتكون المخيرة نظير حى الشفعة . 

( أو قال المنين لامرأته اختاري ترك الفسيع بألف فاختارت سقط الخمار ولا وت 
العوض الأنه مالك ليضعبها قبل اختيارها وبعدهعلى وجه واحد»فكان أخذ العوض لكل 
مال بالباطل وهو لا يحوز ( والكفالة بالنفس في هذا ) أى في إسقاطها بعوض ( بنزلة 
الشفعة في رواية ) أي في رواية الكفالة والحوالة والشفعة والصلح من رواية أبىي حفص » 
يعني إذا قال الكفيل بالنفس للمكفول له صالحني على كذا بأن تأخذه مني وتسقط مالك 
من حدق الطلب » فصالخنا ففيه روايتان في رواية ما ذكرنا من الكتب يبطل » قبل وعليه 
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وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولايجب المال . وقيل هذا رواية في 





الفتوى ولا يازم المكفول له شيء » لآأن حق الكقيل في الفمل وهو الطلب فلا 
يصح الاعتياض عنه . 

( وف أخرى ) أي وفي الرواية الأخرى وهي رواية كتاب الصلح من رواية أبي 
00 بالنفس وبين 

الشفعة والفرى أن الكفالة بالنفس حق قوي لا يسقط بعد ثبوتها إلا بالإسقاط التام ولا 

يسقط إلا بعد تمام الرضاء به » ولحذا لا يسقط بالسكوت » وإِنما يتم رضاه بسقوطه إذا 
أوجب له المال » فاذا لم يحب م يكن راضيا » ؛ فأما سقوط الشفعة فلمس يعتمد الإسقاط » 
وتمام الرضاء به . ألا ترى أن السكوت بعد العلم به يسقط . 

( وقمل هذه رواية في الشفعة ) أى رواية أبي سليان في الكفالة يكون رواية في 
الشفعة أيض) » حتى لا تسقط الشفعة بالصاح على مال . حاصله أن التنصيص في الكفالة 
انها لا تسقط ولا تحب المال يكون مضاف الشفعة بعدم سقوطبا وانه لا يحب امال . 

( وقبل هي في الكفالة خاصة ) أي رواية أبي سلبان » أراد هذا الح » أعني عدم 
الوجوب وعدم السقوط مختص بالكفالة . وقال الإمام العتابي في كتاب الشفعة في شرح 
الجامع الكبير والكفيل إذا صالح المكفول له على دراهم على أن يبرئه عن الكفالة 0 

صح الإبراء في رواية أبي حفص في كتاب الكفالة ولا شيء له من الدراهم, . وق رواية 
أب سلبان م يصح البراء ( وقد غرف في موضعه ) أي في المبسوعط لأنه الام المال عقابلة 
ما لبس بمال وهو سقوط حت الشفعة والبراءة عن المطالبة فكان بمعنى الرثوة . وفي 
لبسوط صلح الشفيع مع اشاري عل تلاق أوجه مها اه على أخذ نصف ادا ربتصف 

الثمن . ومنبا ما صالحه على أذ ببت من الدار يبعسنه بحصته في الثمن > وفي هذين 

ل . وف الوجه 
الثالث وهو ما إذا صالحه على مال نفسه ققد وجد الإعراض عن الثفعة فيصح ول يدج 
ود وو اف و طب يمنا )لكين يطلب 5 شفعته في الكل عند جمد » وبه قال 
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قال وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال الشافعي «رح» تورث 
عنه » قال رضي الله عنه معناه إذا مات بعد الببع قبل القضاء بالشفعة 
أما إذا مأت بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم 
لورثته » وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في الببيوع, 
وذ بالموت يزول ملكه عن داره يثبت الملك للوارث بعد البيع 


أحمد وبعض أصحاب الشافعي . وقال أبو يوسف لا يكون تسلمماً في الكل وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي وهو الأصح . ظ 

( قال وإذا مات الشفسع بطلت شفعته . وقال الشافمي تورث عنه > قال رضي اله 
عنه معناء إذا مات بعد البسع قبل القضاء بالشفعة»أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد 
الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ) قال إلإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي» صورته إن 
دار يبعت وها شفيع وطلب الشفعة فأثبتها بطلبين ثم مات قبل الأخذ بالقضاء أو يتسليم 
الشتري إلمه فأراد ورثته أخذها فلمس لهم ذلك » ولوكان الشفيع ملكبا بالقضاء أو 
يتسلمم المشتري إلبه ثم مات يكون ميراثا لورثته » انتهى . 

والأصل فمه أن الحقوق اللازمة تنتقل إلى الورثة عنده سواء كانت مما بعوض عنها أو 
م يكن » لآن الوارث يقوم مقام المورث لكونه كحاحته . وقلنا الشفعة بالملك وقد زال 
بالموت » والدي يثئبت الوارث حادث بعد البسع وهو غير معتبر لانتفاه شرطه وهو قبامه 
وقت البيع وبقاؤه إلى وقت القضاء » ولهذا لو أزاله باختياره بأن باع سقط . 

( وهذا ) أى وهذا الخلاف بمننا وبمنه ( نظير الخلاف ''' في خمار الشرط ) فعندة 
لا يورث خيار الشرط » وعنده يورث ( وقد مر في الببوع ) في باب خيار الشرط 
) ولآنه بال مورت يزول ملكه ) أى ولآن الشفعة بموته يزول ملكه ( عن داره ويشبت 
الملك للوارث بعد الببع وقيامه ) أى قبام الملك ( وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت 
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وقيأمه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط فلا 

يستوجب الشفعة بدونه . وإن مات المشتري لم تبطل , لأن المستحق 

باق ول يتغير سبب حقه ولا يباع في دين المشتري ووصيته . ولو باعه 

القاضي والوصي أو أوصى المشتري فبها بوصيته فالشفيع أن يبطله 
وبأخذ الدار لتقدم حقه , 





القضاء شرط فلا يستوجب الشفمة بدونه ) أى فلا يستحقها بدون الشرط المذكور . ظ 

( وإن مات المشتري لم قبطل ) أى شفعة الشفيم ( لأن المستحق باق ) وهو الشفسع 

( وم يتغير سبب حقه ) أي حتق المستحق وهو الشركة أو الجوار ( ولايبساع في دين 

المشتري ووصيته ) أي لا تباع الدار المشفوعة إذا مات المشتري وعلبه دين يعني لا يقدم 
دين المشتري ووصيته على حق الشفيع » لآن حقه مقدم على حق المئتري فكان مقدما 
على حتق من يبت حقه أيضاً من جهته وهو الغريم والموصى له . ؤ 

فان قلت ينبغي أن بباع بدينه لأن تعلق حتى الغري بالدار بعد موت المديون . قلت . 

حت الشفيع 7 كد » لأنه في المالية لا غير وإااات عل اقرع الم كل رضي للبم 
المتأخر عن الغريم . 

( ولو باعه القاضي أو الوصي ) أى ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو وصيته في دبن 
المشقري المبت » وذكر الضمير باعتبار المشفوع ( أو أوصى المتري فيها بوصيته ) أي في 
الدار المشفوعة بأن أوصى بها أو سامها لأحد ( فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم 
حقه ) أى أن يبطل بسع القاضى أو بسع وصي المشتري > و كذا يبطل وصيته في الدار 
لتقدم حتى الشفيع على حتى المثتري لا يقال ببع القاضى حك منه » فكيف ينقص لأنه 
قضاء منه » بخلاف الإجماع للاجماع على أن الشفيع حق يقضي تصرف المشتري فلايكون 
نافذأ » ولهذا لو جعل المشتري الدار مسجدا أو مقبرة نقض الشفسع ما صنع .لتقدم حقه» 
وبه قاات الثلاثة . وعن الحسن وأحمد في رواية فما وقفه المشتري أو جعله مسجداً يبطل 
الشفيع » لآن الشفعة إِنما تكون في المملوك وقد خرج هذا عن كونه ماوكا . قلنا حق 
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ولهذا ينقض تصرقه في حيآته . قال وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل 

أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته لزوال سبب الاستحقاق قبل 

التملك هو الاتصال بملكه , ول# ذا يزول به وإن ل يعلم يشرام . 
اقرط #الناسل مرها ار أبرأ عن الدين وهو لا يعل به » 


2011100111111 خلص لله » ومع تعلق الغير لا 
يخلص في الإيضاح ( ولهذا ) أي ولتقدم حى الشفيع على حى المثتري ( ينقض تصرقه 
في حماته ) أى تصرف المشتري مثل ببعه وهمته وإجارته وتحوها . [ 

( قال وإذا ياع الشقيم ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفمته ) أىقال 
القدوري وإنما سطل ( لزوال سسب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ) أي 
سبب الاستحقاق وهو اتصال الملكين وقد زال قبل التملك ( ولهذا ) أي ولكوت زوال 
السبب مبطلا ( يزول به ) أئ بالبيع ( وإن ل يعم ) أى الشفيع ( بشراء المشقوعة ) أى 
بشراء الدار المشفوعة > لأن الم بالمسقط لبس بشرط لصحة الإسقاط » وبه قال الشافمي 
في وجه ومالك وأحمد في رواية ٠‏ قالوا في رواية أخرى لا يسقط (؟ إذا سم صريحا ) 
أى كا تسقط الشفمة إذا سل الشفيع الشفعة صريحاً . ظ 

فإن قبل يشكل بماطا إذا ساوم الشفيم المثقري أو مآله أن يليه إلاما أو 
يستأجرها منه » فان ذلك تسلم الشقمة دلالة » والمل بالشفعة شرط قفيها فشيغي أن لا 
يشترط كا في الببع . أجمب يأن المساومة والإجارة ل يوضعا التسليم » وإنا يسقط يها 
لدلالنبا على رضى الشفيع » والرضى يدون العم غير متحقى > بخلاف التسليم الصريح 
والإبراء . ورد بأت ببع ما يشفع به ول يوضع التسليم وقد ذكرتم انه يبطلها بخلافه وإن 
بعل . أجبب بأن يقامعا الشفع يه شرط إلى وقت القضاء بالشفمة واتتفاء الشرط 

يستازم انتفاع المشروط »> قكان كالموضوع له في قوة الدلالة . 
( أو أيرأ عن الدين وهو لا يمل به ) أي أو أبرأً رب الدين المدهت والحال أنه لم يعم 
يدينه يصح الإيراء » لأنه إسقاط > ا لو سم الشفعة صريحاً وهو لا يعم المشفوعة وورجب 
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وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له لأنه يمنع 

الزوال فبقي الاتصال قال ووكيلالبائع إذا باع وهو الشفيع فلاشفعة 

له قال ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة . والأصل أن من باع أو ظ 
ظ ٠‏ ببع له لاشفعة له . ومن اشترى أو عه ظ 


الشفعة ول أ الشيعة يشي ا لإنسان و يع يان غري م ع يذلك سقط لين 
وفي شرج الكافي رجل باع دارا ورضي الشفيع ثم جاء بدعي أنه لم يعم انه جدها إن 
موضم كذا أو ظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي سُفعته حين عم قال لا شفعة له 6 »لأرن 

صحة التسليم لا يقف على كون الدار معلومة لصحة الإبراء في الديون لا يتو قف على العم 
بمقداره » فمتى صح التسليم كان هذا دعوى بعد التسليم فلا يسمع . 

( وهذا ) أى الحى المذكور ( بخلاف ما إِذا باع الشفيع داره بشرط الخبار له لآنه 

بمنع الزوال ) أى لأن خيار المشتري يمنع زوال الملك ( فبقي الاتصال ) وهو السبب فلا 
تسقط فمته . ولو باع بعض داره شائعاً فله الشفعة با بقي » وبه قال الشافمي في وجه 
وأحمد في رواية » وكذا لو باع بعضه مقسوما وذلك لا يل المببعة » لآن الجوار قائم. 
وإن كان مما يلي المببعة بطلت شفعته لزوال الجوار . 

( قال ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ) أى قال القدورى ان و كيل 
البائم إذا باع الدار والحال أنه هو الشفبع فلا شفعة له ( وو كيل المشتري إذا ابتاع بها ) 
أى إذا اشترى ( فله الشفعة ) أي فللمشتري وهو الشفيم الشفعة ( والأصل ) أى الأصل 
في هذين الفصلين ( أن من باع ) وهو وكيل البائع ( أو بم له ) أى أو أن من ببع لأحد 
وهو الموكل ( فلا شفعة له ) أى لكل واحد منبما . وقال الشافمي وأحمد له الشفعة سواء 
كان وكيل البائع أو وكيل المشتري لا أن حقوق العقد برجع إلى الموكل فبالعمل لغيره لا 
يسقط حقه الثابت شرعاً . وقال بعض الشافعبة والقاضي الحنبلى كذهينا . وقال بعض 
الشافمية إن كان و كيل المشتري سقطت شفعته دون و كيل البائع . وكذا لو باع وشرط 
الخبار لغير الملدتري وهو الشفبع فأجازالشفسمبطلت شفعته عندة خلافاً للشافمي وأحمد. 

( ومن اشترى ) وهو وكمل المشترى ( أو ابتيع له ) أى واشترىلاجله بأن اشترى 


مع 


فله الشفعة:؛ لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم 

من جهته وهو الببع والمشتري لا ينقض شراءه بالأخذ بالشفعة , 

لأنه مثل الثشراء » وكذلك لو ضمن الدرك عن البائع وهو 6 
فلا شفعة له 





المضارب بال المضاربة ورب امال شفيعها ( فل الشفمة ) أى فلكل واحد فمها الشفعة . 
قال في شرح الطحاوى ببان ذلك أن صاحب الدار إذا وكل شفيع الدار بالبسع فباعها 
فلا شفعة له » لانه هو الذى باع . ولو أن مضاربا لرجل باع دارا من المضارية ورب 
المال شفيعها بدار له أخرى فلا شفعة له لانه بسع لاجله » وان ا ا 
وإن كان المشترى وكل شفيع الدار بشرائها فاشتراها فله الشفعة » ألا ترى أنهلو اشتر 
دارا لنفسه وهو الشفيم كان له الشفعة » حتى لو جاء شفيع مثله أخذ منه 0 
ولو جاء شفبع دونه فلا شفعة له وكذلك لو اشترى المضارب بال المضاربة داراً ورب 
ال لاحن لحري اا ري له رون التو اوري له 
فلا تبطل شفعته ( لان الاول ) وهو و كيل البائع الذى هو الشفيع ( بأخذ المشفوعة ) 
أى يأخذ الدار المشفوعة » يمني إذا أراد أن يأخذ سبب الشفعة ( يسعى في نقض ما يتم 
من ججبته وهو الببع فلا يجوز ) لان الاخذ بالشفعة ضرب شراء » و كونه مشترياً يناقض 
كونه بائعا فيصير ساعباً في نقض ما يتم به فلا يجوز . ظ 

والمشتري لا بنقض شراؤء ) أى المشقري في الفصل الثاني وهو الذي اشترى بالركلة 
والحال أنه هو الشفيع لا ينتقض شراوه ( بالاخذبالشفعة ) لانه لمس فيه نقض ما يتم 
من جبته ( لانه ) أى لان الاخذ بالشفعة ( مثل الشراء ) لاقلنا أنه ضرب شراء فلا 
تناقض فيه » فافيم ( وكذلك ) أى كوكيل البائع ( لو ضمن الدرك ) أى لو ضمن 
المشتري تبعه الاستحقاق (عن البائع وهو الشفيع ) أي والحال أنه هو الشفيع ( فلاشفعة 
.له ) لان تا م المسع إنما ل شيك ري لحري يج جيه اللسبالده 
معياً في نقض ما يتم من جبنه فلا يجحوز. 
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الببيع وهو الشفيع فلا شفعة له » لأن الببع تم يحض ائه . بخلاف 
جانب المشروط له الخمار من جانب المشتري . 





قال في الجامع الكبير ربل اشترى دار على أن يضمن الشفيع لثمن عن الشتري أو 

ضمن المغتري الدرك أو اشترط البائع الخبار الشفيع وأمضى المببع » فبةا كله تسليم 
الشفعة . وقال الشخ أب الممين النسفي في شرح الجامع الكبير إذا ضاع فضمن الثفيع 
الثمن من المشتري والشفيع حاضر وقبل في المجلس تقرر الببع بهذا الشرط استحساتا » 
والقماس أنه لا يحوز . وذكر مد القئاس والاستحسان في كتاب المنوع من المبسوط . 
وأما لا شفعة الشفيم قلآنه صار كالبائع من وجه وكان المغتري من وحه أما كالبائع 
من وجه » لات الممع يتم به و كذا له أن يطالب المشتري بآداء الثمن . وأما كالمشتري 
من وجه لان الشراء يتم به » وكذا البائع يطالبه بالثمن كنا يطالب المشتري فوقع 
التردد » وفي ثبوت حى باوي ا المي يا 
ويعن أن لا مثيت . 

فإن قبل البائع من كل وجه إنا ل يمكن له الشفعة » لان إحابها يؤدي إلى القضاءءلان 
الببم لتملبك المببع والشفعة لتملكه » وها هنا لا يؤدي إلى القضاء » لان تلك المميم 
ها هنا ما كان من جية الشقيع قمل له الشفيع إذا كان كفيلا عن المشتري وبالئمن كان 
بعنى البائع من وجه » وإيحاب الشفمة له يؤدي إلى القضاء من وجه في 
التملك والتملك  .‏ 

( وكذلك إذا باع وشرط الخبار لغيره ) أى و كذلك لا شفعة شفعة إذا باع رجل دار » 
وشرط الخبار لغيره وهو الشفيع ( فأمضى الشروط له الخيار البييع وهو الشفي ) أى 
والحال أن المشروط له الخمار هو الشفبع ( قلا شفعة شفمة له » لان الببع تم بإمضائه ) فإدا 
طلب بالشفعة يكون ساعبا لنقض ماتم من جبته فلا يحوز ( بخلاف جانب المشروط له 
الخمار من جانب المثتري ) يعني لو شرط المشترى الخبار لغيرء وهو الشفي ع فأمضى 
البيع لا قبطل شفعته » لكن إذا طلبها قبل الإمضاء لانه لا يكون ساعناً في نقض ما تم 
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بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتبا ألفآ أو أكثر , فتسليمه ياطل وله . 
الشفعة , لأنه إنها سلم لاستسكثار الثمن في الأول , أو لتعذر الجنس 
ظ الذي بلغه وتيسر ما يبع به في الثاني 
ظ 010 ؤ 

( قال وإذا بلغ الشفسمع انها ) أى قال القدورى رحمه الله إذا بلغ الثفيع أن الدار . 
( بيعت بألف درهم فسلم ) الشفعة ( ثم علم أنها بيعت بأقل ) أى من الالف قيد به » 
لانه لو علم أنبا ببعت بأكثر سقطت شفعته كنا علم » لان الرضى بالتسليم بألف رضي 
بالتسلمم بأكثر منه » ذكره في المبسوط » وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبي لبلى لا شفعة 
له في الوجبين ( أو يحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر ) أى ثم علم أنها ببعتيحنطة أو 

وقال السفناق تقسدء بقوله قيمتها ألف أو أكثر غير مفمد فإنه لو كان قممتها أقل 
مما اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلاآً أيضا » » لان إطلاق ما ذكره في المبسوط ‏ 
والإيضاح دليل عله حمث قال فببما » كذلك و أ أن ان عبد أ وب م وا 
كان مكيلا أو موزونا فبو على شفعته ولم يتعرض أن قيمة المكيل أو الموزون أقل من 
قيمة الذى اشتراها به وأكثراً » وهكذا استدل في الذخيرة وقال فاو أخبر أن الثمنشيء 
من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزوناً فبو على شفعته » انتبى > وهذا 
يكلف كثير » لان التسليم إذا م يصح فا إذا ظهر الثمن أكثر من المسمى »> فلآن لا يصح 
إذا ظهر أقل كان أولى . ؤ 
(فتسليمه باطل » وله الشفعة لآنه إنما سم لاستكثار الثمن في الأول ) أى فها بلغه 
انها ببعت بألف ثم عم أنها بيمت بأقل ( أو لتعذر الجنس الذى بلغه ) أي أو انه إما سم 
لتعذر الجنس الذى بلغه ( وتمسر ما بسع به ) بأن كان دهقانا » لآنه تنسير عله أداء 
الحنطة ويتعسر عليه أداء الدراهم والدانير ( في الثاني ) أى فما إذا بلغه انها ببمت بألف 
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إذ الجنس مختلف , وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي 
متقارب » بغلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف 
أو أكثر , لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دتانير 


ثم عم أنها ببعت يحنطة أو شعير ( إذ الجنس مختلف ) لآن الدراهم غير الحنطة والشعير ؛ 
و كذا الحنطة غير الشعير . 

فإن قلت الشفعة من قمل الإسقاط وانبا لا تتوقف » والفائت هنا هو الرضى . قلت 
الإسقاط لا يتحقق إلا بعد وجود الببع وما وجد البيع الذي سل الشفعة فيه » لأنه سم 
البيع بالألفين والببع بالألف غيره » ولآن التسليم خرج حواياً للاختيار » والكلام متى 
خرج جواباً يكون كلمعاد في الجواب » فصار تقديره إن كان البيع كا قلت سانت الشفعة 
وإلا فلا ؛ فكان مقمداً به فلا يثست بدونه . 

( وكذاكل مكبل أو موزون أو عددى متقارب ) أى و كذا الحم في كل مكيل 
بأن بلغه انها ببعت بألف او بيعت محنطة ثم عل أنها ببعت بلح مثلاآ قيمته ألف أو أكثر 
فإنه على شفعته . و كذا في كل موزون بأن بلغه أنبا ببعت يألف درم أو ببعت يقنطارمن 
العسل مثلآ ثم عم أنها ببعت بقنطار من الزيت مثلا قيمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته » 
ا ا ع ا أو ببض 
قممته ألف أ و أكثر فإنه على شفعته . 

( يخلاف ما إذا عم أنبا ببعت يعرض قيمته ألف أو أكثر ) يعني إذا بلغ الشفيع أن 
بيعت يألف درم فسلم الشفعة ثم علم أنها ببعت بعرض قيمته ألف أو أكثر كان تسليمه 
صحمحا ( لأن الواجب فيه ) أى في العرض ( القبمة وهي درام أو دانير ) فصار كا لو 
قيل ببعت بألف فسلم ثم ظبر أكثر من ذلك وهو الذي ذكره ه اختبار شخ الإسلام ٠‏ وفي 
الذخيرة لو أخبره أن الثمن شيء من ذوات ت القيم فسلم ثم ظهر أنه شيء آخر من ذوات 
ْ القبم بأن أخبر أن الثمن دار وظبر أنه عبد فجواب ب مد أنه على شفعته من غير فصل . 
قال شيخ الإسلام هذا الجواب صحيم فبا إذا كان فيه ما ظهر أقل من قبمة ما أخبر وغير 
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وإن بان أنها ببعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له , وكذا إذاكانت 
أكثر.وقال زفر« رح » له الشفعة لاختلاف الجنس . ولنا أن 
الجنس متحد في حق الثمنية. 





صحيح فيا إذا كان قيمته مثل قيمة ما أخبر » لأن الثمن إذا كان من ذوات القيم فالشفيع 
او الب ا سر موا 
ظهر مثل ما أخبر أو أكثر » وهناك كان التسليم صحمحاً . ولو ظهر أقل كان على فمته 
كذا هاهنا . ولو كان على المكس بأن أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف أو ما َك دلك 

من الأشياء التي هي من ذوات القمم ثم ظهر انه درام أو دتانير . ظ 

فجواب مد انه على سفعته من غير فصل . قال بعض المشايخ هذا الجواب مول على 
ما إذا كان قممة ما ظهر أقل ما لو كان مثل أو أكثر فلا شفمة له . وبعضهم قال هذا 
جواب صحمح على الإطلاق » لاف المسألة المتقدمة لأنه وإن كان يأخذ بالقسمة قد يبصير 
مغبونا في ذلك » لأن التقويم بالظن يكون * وإنما سلم حتى لا يصير فقوا ف وا] 
المعنى متعدم فيا إذا كان الثمن دراهم . 

( وإن بان أنها ببعت يدتانير قيمتها ألف فلا شفعة له» و كذا إذا كانت! كثر) يعني و إن 

ظبر أن الدار بيعت بدةائير قيمتها الف درم فيا إذا أخبر أنها ببمت بعوض قممته أكثر 
من ألف ( وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس ) يعني بين الدراهم والدثاثير » » ولهذا حل 
النفاضل بينها » ويه قالت الثلائة . 


( ولنا ان الجنس متحد في حتق الثمنية ) بدليل كل تصاب أحدهما بالآخروالمكرء 
بالبيع بالدراهم يكون مكرهاً على الببع بالدتانير ورب الدين إذا ظفر يدتاثير المديويت 
وحقه الدراهم له أن يأخذ » ومال المضارية إذا صار دنانير عمل بهن رب المال »كا لو 
صار دراهم . وإكا اعتبرنا جنسين في حق الريا حتى جاز يبع أحدهما بالآخر متفاضة » 
لأن الربا لا يحري باعتمار الثمنمة » بل اعتبار الوزن والجنس وهها مختلفان في هذا الوجه 
حقبقة ‏ ولهذا لا يحري الربا بين الدراهم والحديد وإن وجد الاتحاد 9 حمث الوزفمة . 


لات 


قال وإذا قيل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله 
الشفعة لتفاوت الجوار . ولو علم أن المدتري هو مع غيره فله أن 
بأخذ نصيب غيره ‏ لأن التسليم لم يوجد في حقه . ولو بلغه شراء 
النصف فسلم ثم ظبر شراء المع فله الشفعة » لأن التسليم لضرر 
الشركة ولا. شركة وني عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية » لآن 


التسليم في الكل تسليم في أبعاضه 


وذكر في الأسرار خلاف أبى بوسف فقال تدطل شفعته عند أبى يوسف استحساناً خلافا 
لما . وف الدخيرة جعل قول أبي حنيفة رمه الله مثل قول زفر « رح » وقول أبي 
يوسف «٠‏ رح » كا ذكر في الكتاب ظ 

قال وإذا قبل له أن للشقزي فلات فسلم الشفمة ثم علم أنه خبرء فل الشفمة لتفاوت 
الجوار ) أى قال القدوري » وبه قال الشافمي في وجه لا شفعة له » واخقار الأول في 
شرح الوجيز ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره ) أى لو علم الشفسع أن المشتري فلانمع 
غيره بأن علم أن زيد وعمرو قد كان ترك لجل زيد ( فله أن يأخذ نصيب غيره ) أي 
غير فلان وهو عمرو ( لأن التسليم م يوجد في حقه ) أى في حتى الغير » وعند الشافمي 
رحمه الله وأحمد « رح » لا تبطل شفعته أصلاً في نصمبه ولا في نصيب غيره ( ولو يلفه 
شراء النصف ) أى ولو بلغ الشفيع أن نصف الدار بيع ( فسلم ثم ظبر شراء الميع ) 
أى جميع الدار ( فله الشفعة » لآن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ) أى لأن لتسليم 
شفعته كان لأحل ضرر الشركة ولا شر كة ها هنا » فكانت له الشفعة في جميم الدار . 

( وفي عكسه ) وهو أن يخبر بشراء الكل فظبر شراء النصف ( لا شفمة في ظاهر 
الرواية » لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ) بفتح الحمزة جمع بعض »> أى تسليم . 
الشفعة في كل الدار تسلمم في جميع أجزائها فلا تبقى له شفعة . واحترز بقوله في ظاهر 
الرواية عن رواية الثمر.بن حداد فإنه روى عن أبي يوسف رمه الله أنه قال فله الشفعة 
في هذه الصورة كا في الصورة المذكورة » وبه قال الشافعي وأحمد لجواز أن يكون تسليم 
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فصل 

قال وإذا باع دارا إلامقدار ذراع منبا في طول الحد الذي يلي 

الشفيع فلا شفعة له لانقطاع الجوار » وهذه حيلة » وكذا إذا وهب 

منه هذا المقدار وساءه إليه لما يبنا . قال وإذا ابتاع منها سبماً يشمن ثم 

ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السيم الأول 

الكل لعدم قدرته على لثمن * وقد يتمكن عل البعض بخلاف ما إذا ملل في البمض »لأ 
المجز عن أداء البعض عجز عن أداء الكل بالطريق الأولى . وف النخيرة فاو ظهر انه 
امترى النصف لا شفعة له » كذا قال شيخ الاسلام هذا الجواب مول على ما إذا كان عن 


الي ا ب امي لير انه اشترى 
النصف مخمسيائة مكون على مُفعته 





(فسل) 


اا إلمه » » لأن الشقيع ربا يكون فاسقاً 

ا إلا سو راسيو نت وا 
فلا سّفمة له لانقطاع الجوار »* وهذه حملة ) أى في إسقاط الشفعة ( وكذا إذا وهب منه 
هذا المقدار وسامه إلبه ) وكذا لا شفعة له إذ وهب منه » أى من فلان هذا المقدار » أى 
قدر دراع في طول الحد الذي يل الثفيع وسلمه إلبه » أي إلى الموهوب له مع طريقه 
حتى تصح الهية “ لأن ما وهب مقدار معين » والطريق وإن كان شَائما إلا أنه لا نحتمل 
اميه 

( قال وإن ابتاع منها سبما بثمن ) أي قال القدرري وإن اثقرى من الدار عهغ ]ا 
بممن معين ( ثم ابتاع بقيتها ) أى ثم اشترى بقمة الدار ( فالشفعة للحار قي السهم الأول 


ع 


دون الثاني » لأن الشفييع جار فييما إلا أن المشتري في الثاني 
٠‏ شريك فيتقدم عليه » فان أراد الحيلة ابتاع السبم بالثمن إلا درهماً 
ظ مثلاً » والباقي بالباقي . 





. دون الثاني » لأن الشفيع جار فيها » إلا أن المشتري في الثاني شريك فيتقدم عليه ) لآن 
المشتري حمث 2١١‏ اشترى الثاني كان هو شريكا » لأنه ما اشترى الجزء الأول صار شريكاً 
كت ج00 الشراء » وهو 
عند ذلك شريك » فكان مقدماً على الجار . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي قال أبو يوسف وإن كان المشقري للنصف 
الثاني غير المشتري للنصف الأول فلم يخاصمه فنه حتى أخذ الجار النصف الأول والجار 
أحتى بالنصف الثاني من المشتري الأول > لآن املك للمشتري الأول زال عن النصف قبل 
انتقال الشفعة إلمه فسقطت شفعته وبقي حق الجار ('2 فاستحق النصف الثانى بالجوار 
كا استحق الأول . 

( وإن أراد الحملة) هذه حملة ترجع إلى تقليد رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال» لأن 
قي الأول لمس للجار أن يأخذ » لأن مقدار ذراع من طول حد الشفيع لم يسع ( ابنتاع 
السهم بالثمن إلا درهما مثلا ) أى اشترى السبم الواحد من الدار وهو السهم الذي يلي 
الشفيع مثلا بالألف إلا درهما ( والباق بالباقي ) أى وابتاع الباقي من الدار بباقي لثمن 
وهو الدرم » تفسيره ما قاله في شرح الطحاوي وهو أن يبع أولآ من الدار أو من الكرم 
عشرها مشاعا بأكثر من الثمن ثم يبيع تسعة أعشارها ببقية الثمن » - حتى أن الشفيم لا 
يشت له حقى الشفعة إلا في عشرها بثمنه ولا تثبت له الشفعة في تسعة الأعشار » لأرف 
المغتري حين اشترى تسعة أعشارها كان شريكا فيها بالعشر » وهذه الحيلة إنما تكون 
الخمار أو الخلبط » لأن الشريك أولى منهما ولا يحتال بها للشريك » لآن الشفيع إذا كان 


. حين - هامش‎ )١( 
. (م)الجوار- هامش‎ 


وإن ابتاعبا بثمن ثم دفع إليه ثوبأعوض ا عنه فالشفعة بالشمن دو نالثوب 
آنه عقد آخر والثشمن هو العو ض عن الدار 1 قأل رضي الله عنه وهذه 
حيلة أخرى تعم الجوار والشركة. 





شريكا كان له أن يأخذ نصف قيمة الأعشار أيضا بقليل الثمن . . 

وإن كانت الدار الصغير فإن ؛ ببع المشر منها بكثير الثمن يجوز» وبع تسعةالأعشار [ 
بقلمل الثمن لا يجوز » لأن ببع مال الصغير بأقل من قيمته قدر اما يتغاين الناس فيه لا 
يحوز » فيكون في هذه الحيل مضرة المشتري وهو أن يازمه العسر » ولا يجوز شراؤه ف 
تسعة الأعشار . وقد محوز أن يحتال .هذه الحملة في دار الصغير وهو أن يسع من داره 
جزءا من مائة جزء . أو يبسم جزءاً من ألف جزء ويثمن| كثرمن قممته ثم يبسع بقية الدار 
نئل ثمنه » فنا تثيت له الشفعة في الجزء الأول خاصة» وهذه الحيلة للجار والخليط » فإما 
إذا كان الشفيع شريكا فإنه يأخذ نصف البقبة بنصف . [ 

( وإن ابتاعها بثمن ثم دف إلبه ثوب عوضا عنه فالشفعة بالثثمن دون الثوب ب ) هذالفظ 
القدوري أيضا . وإن اشترى الدار بثمن ثم دفم إلى البائع ثوباً عوضاً عن الثمن فالشفمة 
تكون بالثمن دون الثوب ( لآنه عقد آمر ) أي لآن دفم الثمن عن الثمن عقد آخر 
( والثمن هو العوض عن الدار ) فتتكون الشفعة بالممن دون الثوب » لأن الشفعة تبت 
مثل الثمن الذي بيعت الدار يه . ألا ترى أن البائع لو وهب للمشتري الثمن أو اشترى به 
دارا أخذها الشفيع بالمسمى حال العقد ولا يأخذ قممة الدار الثانية باجبس” 
الثاني > كذلك في مسألتنا . ظ ظ ظ [ 

( قال وهذء حية أخرى تعم الجوار والشركة ) أى قال صاحب المداية هذه المسألة 
وهي المسألة التي ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوب عن الثمن حية أخرى يصلح للجوار 
والشركة » يعني يحتال بها في حتق الجوار والشريك يخلاف الحيلتين الأولتين ذكرهها 
القدوري بقوله وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع ممه لق أشرم .وقوه واف 
ابتاع منها سبماً ثم ابتاع بقتها ... إلى آغره فإتهها محتال ببما في حق الجار 
لا الشريك . 0 
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فيباع بأخعاف قيمته ويعطى بها ثوب بقدر قيمته . إلا أنه لو 
استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقي ام البيع 
الثاني فيتضرر به . والأوجه أن يباع بالدر لهم الثمن ديتار 


ثم بين الصنف رحه الله كمفة هذه الحملة بقوله( فمباع بأضماف قممته قممته ) أى سباع 
بع يأضماف قبمة المببع ( ويعطى بها ثوب بقدر قبمته ) أى ثم يعطى المشقري بمقاية . 
ما وجب علمه من اضعاف القممة ثوب يكون ذلك الثوب بقدر قممة المببع في الواقعيبان» 
أى يباع المبيع بأضعاف قيمة المبيع > ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي أن يبيع ما 
يساوي ألفا بألفين وينفذ من الثمن ألف درم إلا عشرة دراهم ثم سمع بألفوعشرةعرضاً 
يساوي عشرة دراهم فحصلت الدار للنشتري يألف درم في الحاصل » ولكن الشقيم لا 
يأخذها إلا بألفي درم . والأفضل للبائع أن يحمل مكان العرض ديئاراً يساوي عشرة ' 
دراه » هذا هو الأحوط »> حبق أن الدار لو استحقت عن بد المثتري رجم على البائع عثل 
ما أعطاه » لآنه يبطل الصرف بالاستحقاق » وهذه الملة جيم الشفعاء لو كان باعا يبقية 
الثمن عوضاً سوى الدهب يساوي عشرة دراهم كا ذ كرنا » فعند الاستحقاى يرج عا مشتري 
على البائع بألفي درهم ويكون فيه مضرة على البائع . ظ 

( إلا أنه ) استثنى عن قوله نعم الجوار والشركة رمن قوله #وفقه. أخرى » اع 
أنها حملة عامة » إلا أن فبها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور المستحق يستحق 
الدار » وهو معنى قوله ( لو استحقت المشفوعة ) أى الدار المشفوعة ( يبقى كل الثمنعى 
مشتري الثوب ) وهو بائع الدار ( لقيام البيع الثاني فيتضرر يه ) أى يتضرر باع الدار 
برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضماف قممة الدار » وذلك لأنياستحقاق 
الدار تبطل المبايعة التي جرت بين مشتري الدار وبائعها في الثوب » فيثيت باستحقفاق 
الدار لمشتريها الرجوع على البائع بثمن الدار وتمنها ما يكون مذكوراً في المقد الأول » 
فنتضرر بذلك البائم . ظ 

( والأوجه ) يعني الوجه في هذه المسألة أن لا يتضرر باع الدار ( أن يباع بالدراهم 
الثمن دنار ) يعني تصارف »> وقوله الثمن بالجر صفة للدرام » وقوله ديثار بالرقعم مسد 
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حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدينار لاغير 
قال ولا تكره الحيلة في اسقاط الشفعة عند أبي يوسف ٠‏ رح» 


إلى قوله يباع مفعول ناب عن الفاعل ( حت إذا استحى المشفوع يبطل الصرف ) وهو 
ببع الدينار بالدراهم الثمن ( فبجب رد الديثار لا غير ) أى يحب على البائع رد الدينار 
الذي وقع به الصرف لا غير » يبان ذلك ما ذكره في قاضي خان أن يبيم الدار بعشرين 
ألفا إذا أراد أن يسعبها بعشرة لاف درهم ثم يقبض الشفعة إلا قدر درهم وخصممائفة © 
ويقبض بالباق عشرة دانير أو أقل أو أكثر . ولو أراد الشفيع أن يأخذها بعشرين ألفا 
فلا برغب في الشفعة » ولو استحقت الدار لا يرجم المشتري بعشرين ألفا » بل يرجم بما 
أعطاء » لأنه استحقت الدار ظهر أنه لم يكن عليه تمن الدار فسطل الصرف ©» 6 لو باع 
العقفار بالدراهم التي لمشتري على البائع ثم تصادقا أنه ل يكن عليه دين فإنه 
يطل الصرف . 0 [ 

( قال ولا تتكره الحملة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله ) أي قال القدوري 
اعلم أن الججلة في هذا الكتاب إما أن يكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه » فالأول مثل 
أن يقول المشتري للشفيع أما أولها لك فلا حاجة لك في الأخذ فيقول نعم تسقط به 
الشفعة وهو مككروه بالإجماع . والثاني مختلف فيه » قال بعض المشايخ غير مكروه عند 
أبي بو سف ومكروه عند مد « رح » > وهو الدي ذكره في الكتاب » وقال في شرح 
الطحاوي قبل إن الإختلاف في الحية الإبطال قبل الوجوب > فأما بعد الوجوب 
فمكروه بالإجماع . ظ [ 

وقال في الواقمات الحسامية في إبطال الشفعة على وجبين » أما إن كانت بعدالشوت 
أو قبل الثسوت » ففي الوجه الأول مكروه بالاتفاق نحو أن يقول المشتري للشفبع اسُتره 
مني وما أشه ذلك » لأنه إيطال لحتى واجب. وفي الوحه الثاني لابأس به سواء كان 
الثفسم عدلا أو فاسقا هو الختار » ولآنه لمس بإيطال » ومن هذا الجنس ثلاث مسائل » 
إحداها هذه » والثانية الحيلة في منم وجوب الزكاة . والثالئة الحبة لدفم الربا بأن باعمائة 
درهم وفلسا بماثئة وعشرين درهم ش وقال الخصاف في أول كتاب الحيل لا بأس بالحيل فيا 


يلد 


وتكره عند جمد + راح » لأرنت الشفعة إنمفا وجيب لدفسع 

الضرر » واو أيحنا الحيلة ما دفعناه . ولأبي يوسف «رح» أنه 

منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً , وعلى هذا الخلاف الحيلة في 
إسقاط الزكاة . 





بحل ويحوز . وأما الحيلة بشيء يتخلص به الرجل من الحرام ورج إلى الحلال » مما كان 
من هذا وتحوه فلا بأس به » وإننما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى 
سطل أو يحتال في باطل حتى بوته » أو يحتال في شيء حتى يدخل فمه شيهة . 

(وتكره عند همد « رح » » ) وبه قال الشافمي . وعند أحمد بالحبلة لا تسقط الشفعة . 
وفي صورة الموهوب أو جهالة الثمن يأخذ بثمن المثل لقوله مكقع لا تحمل الخديعة . قلنا 
الحية لدفع الضرر عن نفسة مشروع بالآبة والحديث » وإرت كان الغير يتضرر به في 
ضمنه فككيف إذا لم يتضرر ( لآن الشفمة ما وجبت لدفع الضور » ولو أيحنا الحملة ما 
دفعتاه ) أى الضرر . 

( ولأبي يوسف أنه منع عن إثيات الحق ) أي في التحيل منع عن وجوب الحق عليه 
( فلا يعد ضرراً ) فلا يكره كا لا تككره الحيلة في إسقاط الربا ( وعلى هذا الخلاف ) 
المذكور بين أبي يوسف وحمد رحمها الله ( الحيلة في إسقاط الزكاة ) فعند أبي يوسف رحمه 
الله لا يكره > وعند حمد تككره . وقيل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة وعلى قول 
مداق الزكاة واه سبجانه وتماق اع . [ 
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مسائل متفرقة 

قال وإذا اء شترى خمسة نفر دارأ من رجل فلشفيع أن يأخذ صب 

أحدهم ٠‏ وإن اشتراها رجل من نخمسة أخذها كلبا أو تر كبا 6 

والفرق أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري 
فيتضرر به زيادة الضرر . 





( مسائل متفرقة ) 

م ا ل 1 وما منع التنوين لآنه 
على صيغة منتبى الموع كمساجد ودراهم . ومتفرقة بالرفع صفته . ومحوز النتصب على 
مي ب يم بذ كر محمد #«سبصسيييم 
مسائل الشفعة إلا هذه المسائل . 

( قال وإذا اشترى خسة نفر دارا من رجل فلاشفسع أن يأخذ تصيب أحدهم ) أي 
قال في الجامع الصغير وصورتها فبه همد عن يعقوب عن أبي حنمفة في خمسة نفر اشتروا 
من رجل دارا وها شفيع فأراد أن يأخذ نصيب أحدهم قال له ذلك» فإن استرى واحد 

من الخسة لم يكن الشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ذوة بعص > انتب ٠‏ وذكرءجمد فقي 27 
ببوع الجامع الصغير . [ 

( وان اشتراها رحل من خسة أخذها كلبا أو تركها ) وبه قال مالك والقاضي 
الحنبى والشافعي في وجه . وقال الشافعي في الأصح له أن يأخذ حصة أحدهم #ومه 
قال أحمد كا في الفصل الأول » ولا خلاف في فصل الاول ( والفرق ) بين الفصلين ( أن 
في الوجه الثاتي يأخذ البعض تنفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به ) أى تتفرق الصفقة 
علمه (زيادة الضرر) وهيزيادة ضرر التشقيص»فإن أخذ الماك منه ضرر وضرر التشقيص 


516 


وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة . 

ولا فرق في هذا بين ما إذاكان قبل القبض أو بعده هو الصحيح  »‏ 

إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه 

ما لو ينقد الآخر حصته كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع . 
بمنؤلة أحد المشتريين ‏ 





. زيادة على ذلك » والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخمل فلا تشرععلى وجه يتضرر بهالدخيل 
شور زاندا . 0 

( وفي الوجه الاول يقوم الشفيع مقام أحدهم ) لانه إذا أخذ نصب أحدهم ققد 
ملك علمه بجميع ما اشترى وقام مقامه ( فلا تنفرق الصفقة ) على المشتري هذا إذا. كان 
الثمن منقودا » فأما إذا لم ينقدوا الثمن فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم من 
البائع بحصتها من الثمن لبس له ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على المائع . 

( ولا فرق في هذا ) أى في أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين(بين ما إذا كان قبل 
القيض ) أئ قبل قبض مشتري الدار ( أو بعده ) أي وبعد القبض ( هو الصحيح) 
احترز يه عما روى القدوري عن أصحابنا والحسن بن زياد عن أبي حتيفة رحمه الله أن 
المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم قبل القبض * لان التملك 
يقم على البائع فتتفرق عليه الصفقة » وله أن يأخذ نصيب أحدهم بعد القبض » لان 
التملك حينئذ يقع على المشتري وقد أخذ منه جميع ملكه ( إلا أن قبل القبض ) استثنى 
من قوله ولاافرق في هذا يعني أن الشفيع أخذنصيب أحد المشتريين قبل القبض وبعده» 
إلا أن قبل القبض ( لا يمكنه أخذ نصيب.أحدهم ) أىلا يمكن الشفيع أخذ نصمب أحد 
المشخريين ( إذا نقد ) أحدالمشتريين ( ما عليه مالم ينقد الآخر حصته كيلا يؤدي إلى 
تفريق المد على البائع ) يعني إذا قبضه نصيب أحدهم عند عدم نقد أحد المشتريين ما 
علمه من الثمن يؤدي إلى تفريق الصفقة إلى البائع كا ذكرناه عن قريب ( بمنزلة أده 
المغتريين ) إذا نقد ما عله الثمن لبس له أن يقبض نصيبه من الدار ختى يؤدي كلهم 
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بخلاق مأ يعد اقيض » لأنه سقطت يد اليأئع » وسواء سمى لكل 
بعض ثمنآ أو كأن الثمن جملةء لأن العيرة في ه ذا التفرق الصفقة 
لا التمن وها هنا تفريعات ذكرتاها في كفاية المنتبي ‏ 


جمسع ما عليهم من الثمن لثلا يلزم تفريق اليد على البانع . 

( بخلاف ما بعد القبض ) أى قبض مثتري الدار ( لانه سقطت بد البائع ) قلايلزم 
تفريق المد عليه ( وسواء مى لكل بمض ثمتا أو كان الثمن جملة ) أى سواءممىالبائع 
بكل جزء من أجزاء المببع ثمنا » أو كان الثمن جمة وحده يه أن يكون البسم متقمة 
( لان العيرة فى هذا التفريق الصفقة لا الثمن ) أى لا تفريق النمن »> حتى لو تفرقت 
الصفقة من الابتداء فا إذا كان المشتري واحداً والبائع اثنينٍ واشترى نصمب كل واحد 
منهما يصفقة على حدة كان الشفيع أن يأخد تصبب أحدها»وإن لمق المشتري ضرر عيب 
الشركة لانه رضي يهذا المببعحتىاثة شترى كذلك. وذ كرائتمرناشي الا إلى الجامعفي اتحاد 
الصفقة أنرتحد العاقد والمقد والثمن أو «تمدد العاقد والمقد والثمنمتحداتبيآن قال البائع 
للمشتريين يعت منكياأو قال البائمان للمشتري بعنا منك تتحد الصفقة 4لأنمار جب الاتحاد 
راجج وهو العقد والئمن والعقد والماقد واحد بآن قال بعت هذا بكذا وهذا بكذا وقال 
أختري ذلك » أما لو تفرق الثلاتة تتفرق الصفقة > وإن اتحد المقد وتفرق الماقد والثمن 
قمل تقريق الصفقة لرجحان جشبة التقرق . وقبل لا يتقرق ققيل الاول قماس وهوةو لما» 
والثاقي استحسان وهو قول أي حششقة رحمه الله . 

( وها هنا تفريعات د كراها في كقاية المنتهى ) تلك التفريعات ذ كرها الكرخي 
في مختصره وبوب عليها باب فقال وكذلك إذا كان الشراء بوكالة فوكل رج ل رجلين 
بشراء دار ولا شفيع فالشفيع أن يأخذ نصمب أحد الشتريين . وإن كات المو كل رحلن 
والو كمل رجلا واحداً ل نكنلهأن يأخد تصصب أحد للوكلين . قال ان مماعة عن عمد 
في نوادره دلك » وقال [نا نظر إلى للشتري ولا نظر إلى المثتري له . قال عمد رحمه الل 
و كذلك لو اثترى يمشرة قلس له أن وأخذ شتا دون شيء » ولو اشترى عشرة لرجل 
ا بأخدذ من اثنن أو ثلاثتة وبمدع 
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| المقمة . وكذا روى هشام عن جمد « رح » في النوادر في الو كمسل والو كملين في الشراء 
وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة فجاء شفيع لما جميعاً » » فأراد أن بأخذ أحدهما 
دون الاخرى فليس له ذلك » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد رحمهم الله . وقال 
ظ الحسن بن زياد عن زفر الشفسع بالخبار إن شاء أخذهيا وإن شاء أحدهما دون الاخزى > 
وهذا قول الحسن ‏ ظ 

راكاد ادلي خلينا ليسا جره لخر رق اندع طلنيا مفلا راية فان 
الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة رحمه الله ان ليس له إلا أن يأخذ الذي تحاور 
بالحصة » و كذلك روى هشام عن جمد ني رجل اشترى دارين مثلا صفين وله جار يل 
إحداهها قال فانه يأخذ التي يليه بالشفعة ولا شفمة له في الآأخرى . وقال هشام قلت 
حمد ما يقول في عشرة أقرحه ملا صفقة لرجل بلي واحد منبا أرض إنسان فبيعت 
المشرة الأقرحة » فقال للشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه وليس له في بقيتها شفعة . 
ا ا ا قلت ليس بينها طريق ولا هر » وما هي مروراً 
ومسناة » قال لا شفعة له إلا فيا يلمه . 

رقال هشام قلت لحمد في قرية نخالصة لرجل باعها والقرية عندنا على ما فيه من الدور 
والأرضين والكروم قال مد ولكن القرية عند على ببوت القرية خالصة . قلت محمد 
باع رجل هذه القرية بدورها وكرومها وأرضها وتاحية منها تلي انسانا قال عمد للشفيع 
أن يأخذ القراح الذي يليه قلت والكل شفيع أن يأغذ القراح الذي يليه 
وأوشك أرى بيأخذوا حواشي القرية وذلك أردا أرضبا ويبقى وسط 
القرية للمشثري فم ينكر همد > وروايته به يقول وقال القدوري في شرحه لختصر 
الكرخي وروى الحسن بن زياد في رجل اشترى قرية بأرضبا وأرضها أقرحة متفرقة ولا 
حد للأقرحة حاز » قال يأخذ القرية كلها بالشفعة ولس له أن يأخذ ذلك القراح ويدع 
ماسواه . وروى ان أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله أن أيا حنيفة كان يقول لمس له 
أن يأخذ إلا القراح الذي هو ملاصقه » لأن هذه الأقرحة ختلفة . قال والذي مجيء على 
قمأسه أن هذه الأقرحة إذا كانت من صفقة واضدة أو قربة واحدة فهي كقراح واحد 
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قال ومن اش: شترى نصف دار غبر مقسوم فقأسمه البائع أذ اشفيع 
النصف الذي صار للمشتري أو يدع ؛ لأن القسمة من تام القبض لما 
فيبا من تكميل الانتفاع » ولهذا يتم القيض بالقسمة في البية »2 
والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له نفع فيه تعود العبدة على البائع » 
فكزا لا بنقض ما هو من تمامه بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين 

[ نصميه من الدار المشتركة وقاسم المستري الذي ليع 


داق واخيدة » وهذا يدل على أن أيا حنيفة رحمه الله كان يقول مثل قول عمد ثم رجع 
فقال يأخذ الشفيع اميم > لأنه لمتضرر بتفريعه كالدار الواحدة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن اشترى نصف دار غير مقسوم ) أى حال كون 
النصف غير مقسوم ( فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ) 
أى أو يترك يعني ليس له أن ينقض القسمة بأن يقول للمشتري ادفع إلى البائع حتتى تى أخذ . 
منه > لانه سواء كانت القسمة بحم أو بغيره ( لان القسمة من تام القبض الى فيه من 
تكميل الإنتفاع ) لان القسمة في غير المكبل والموزون. إقرازوقبض بعين الحق من وجه 
ركادلااس رحب ظ والشفسع علك عقتضى لمبادلة التي حدثها المنترى ولاعلك 

نقض القسض . 

( وهذا ) أي ولكون القسمة من ام القبض ( يتم القبض بالقسمة في الهبة ) يعني 
أن هبة المشاع فوا يقسم فاسدة » ومع هذا لو قسم وسلمجاز ( والشفيع لا ينقضالقبض) 
ليعبد الدار إلى البائع ( وإن كان له نفع فيه ) أى في النقض ( تعود العبدة ) وهيضضمان 
الاستحقاق ( على البائع » فكذا لا ينقض ما هو من تيامه ) أى من تمقام القبض وهو 
القسمة ما يجيي ووو باو سر 
لأن التصرف يعتمد الملك والملك له وللشفيم حت الأخذ » غير أن الثفيم دنقض 
[ تصرف إلا القبض » وما كان من تمام القبض » والقسمة من عام القيض ٠‏ 
( بخلاف ما إذا اي ا المشقركة » وقاسم المشقرى الذي 
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حيث يكون اشفيع تقضه , لأن العقد ما وقع مع الذي 
قاسم فلم تكن القسمة من تمام القيض الذي هو حك العقد . 
بلهو تصرق بحكم الملك فيتقضه الشفيع 5 ينقض ببعه 
وهبته , ثم إطلاق الجواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ 
التصف الذي صار للشتري في أي جانب كان » وهو المروي عن ألي 
يوسف « وحء » لأن المشتري لا هلك إيطال حقه بالقسمة » وعن أبي 
حتيفة « وس » أنه إنا يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها 
لأنه لاييقى جاراً فسا يمع في الجانب الآخر . 


يبع ) أى الشريك الذي ل يبع قوله المتقري فاعل لقوله قاسم » وقوله الذي / يبع في 
حل النصب عل المفمولة أي قاسم المثتري الدار مع الشريك الذي لبائع ول يسع * 

( حمث يكون الشفيع تقضه > لآن العقد ما وقع على الدي قاسم فل تكن القسمة من 
ام القبض الذي هو حك العقد ) لآن القسمة ما جرت بين المتماقدين قل يمكن جعلرا قبضاً ظ 
حبة المقد وتكما القبض » قاعتهرت مبادلة والشفيع أن ينقض المبادلة ( يل هو تصرف 
يمك الملك فمنقضه الشفيع كا ينقض هبته ويبعه ) أي يل المثقري تصرف يحم الملك > 
فكان مادلة » والشفيع أن يتقض المبادلة كا يتقض الببع والحبة وغيرهها من التصرف : 

( ثم إطلاق الجواب في الكتاب ) أى في الجامع الصغير » وإطلاق الجواب حيث قال 
( أخة الشفيع ٠‏ النصف الذي صار للمشقرىقيأى جاتب كان وهو المروى عن أبيهرسف 
رحقه الث > لأن المشتري فلا يبطل ”"" به حت الشفمة.» وعن أبي حتيقة أنه نما يأخذ. إذا 
وقع في جاتب الدار الت يشفع بها » لأنه لا يبقى جاراً فيا يقع في الجانب الآخر ) أى أن 





() مدل على أن الشقيع إنا يأخذ تصف الذي .. - هامش . 
() لا علك إيطال حقه «القسمة ‏ هامش. 
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قال ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة » وكذا إذا 

كآن العبد هو البائع فامولأه الشفعة , لأن الأخذ بالشفعة تملك بالشمن 
. فينزل بمنذلة الشراء » وهذا لأنه مفيد لأنه يتصرف للغرماء . يلاف 
ما إذا لم يكن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له, 

قال وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة 








( قال ومن باع دارأ وله عبد مأذون علمه دين فله الشفعة ) أى قال في الجامع الصغير 
وصورتها فيه شمد رحمه الله عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبيع الدار وله عبد علمه 
دن هو شفيعها قال له الشفعة . ؤ [ 

( وكذا إذا كان العبد هو البائع فامولاه الشفعة» 5 الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فمغزل 
منزلة الشراء ) أي فنزل الآخر بالشغعة بنزلة الشراء » ولو استرى أحدهها من آخر محوز» 
لأنه يفبد ملك اد > فكذ! الخ بالشفعة ير 
مولاء كيام يكن عليه دين ( وهذا ) أى جواز أخذه بالشفعة ( لأنه مفيد ) أى لأرن 
أخذه بالشفعة مفيد ( لأنه يتصرف الغرماء ) لا لامولى ئ 

ابفاافد يان رركن علو من أن يده درلا كنا تن بين ف ألى انيلا 
وقد مر أن من بيع له لا شفعة له . وقال شبخ الإسلام الأسبيجابي في شرح الكافي وإذاباع 
الرجل دار وله عبد تاجر وهو شفيعها فان كان عليه دين فله الشفعة » » لانه لا بأخذ للمولاه 
بل لنفسه ؛ فكان مفيدا . ألا ترى أنه لو اشترى شيئاً من مولاه كان جائزاً إذا كان علمه 
دين » فكذا الأخذ بالشفعة الرزه ا عليمة دن ابص 01 لأنه بأخغذمالولاء ‏ 
وهو بائم . 

و كذا إذا باع العسد و والمولى شفيعها فبو على هذا التقسي » ثم قال شيخ الإسلام وإذا باع 
المولى دارأ ومكاتبه سفيعها فله الشفعة » لانه أقرب إلى الاجانب هن العبد المأذخون » فإِنما 
يأخذ لنفسه فكان أخذه الدار بالشفعة مقيداً . 
( قال وتسليم الاب والوصى الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) 
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وأني يوسف ه رح» وقال تمد وزفر رحمبم الله هو على شفعته إذا بلغ 
قالوا وعلل هذا الخلاف إذا بلغبما شراء دار بجوار دار الصبي فلم 





أي قال في الجامع الصغير قال الكرخي في مختصره وإذا ببعت الدار وشفيعها صبي وهو 
في حجر أببه أو وصي أببه أو وصى جده إلى أببه أو من ولاه عليه إمام أو حا م فكل 
واحد متهم في حال ولابته أن يطالب بشفعة الصغير أو يأخذ الدار بالشفعة ويسلم تنها 
من مال الصغير » فإن سكت أحد من هؤلاء في حال ماله المطالبة عن طلب الشفعة للصغير 

و كذلك إن سلم الشفعة بالقول فبو تسليم جائز ولا شفعة للصغير إذا بلغ في الوجهين 
جمعا ولمس لاحد مع الاب ولابة على الصغير ثم وصي الاب » ثم اللجد أب الاب » ثم 
وضي الحد . فإن لم يكن واحد من هؤلاء فمن ولاه الإمام والحا م وتسليم الشفعة من 
مؤلاء جائز في حال ولايتهم في قول أبي حتيفة وأبي يوسف . 

وقال أبن أبي لبلى وزفر وحمد إن ذلك لا يحوز وللصغير على شفعته إذا بلغ > انتهى . 
وفي الدراية الشفعة تثبت للصغير عند أكثر أهل العلم . وقال ابن أبي ليلى لا شفعة للصغير 
وبه قال النخعي والحارث العكلى » لان الصبي لا يمكنه الاخذ ولا يمكن انتظاره حق يبلغ 
ما فمه من الإضرار بالمشترى ولا يملك ولبه الاخذ » لان من لا بماك العفو لا يملك الاخدذ 
والجمبور عموم الإخبار وقد مر الكلام فيه فيا مضى مستقصى . 

( وقال همد وزفر « رح »© وهو على. شفعته إدا بلغ ) وبه قال الشافعي ومالك واحمد 
درح» في رواية إذا كان النظر في الأخذ . وعن احمد فى ظاهر مذهبه إنه لا يسقط سواء 
ترك مع النظر وعدمه أو عفى » لانه حتى ثابت له فيملك أخذه ولا يسقط بإسقاط غيره. 

( قالوا وعلى هذا الخلاف ) أى قال المشايخ وعلى الخلاف المذكور ( إذا بلغبما ) أي 
الاب والوصي ( شراء دار يحوار دار الصي فلم يطلب ) أي الشفعة مم إمكان الطلب 
يسقط عند أبي حنيفة و أبي يوسف خلافاً لمحمد ومن تبعه حتى إذا بلم الصبي لم يكن له 
حى الاخذ بالشفمة عندهما خلافاً محمد . 
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وعلى هذا الخلاف تسليم الو كيل بطلب الشفعة في رواية كتاب 
الوكالة وهو الصحيح . 


( وعلى هذا الخلاف ) أى الخلاف المذكور ( تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية 
كتاب الوكالة ) صورته أن يوكل و كيلا يطلب الشفعة فسلم الو كيل الشفعة فتسليمهصحيح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا للحمد . 

وف الممسوط إذا وكل لنياف لعفي سال اقل افوا يدس ودج 
سلم قعند أبي حنيفة رحمه الله يصحان في مجلس القاضي * » وعند أبي يوسف في الجلس 
وغيره . . وكان أبو يوسف يقول أولا لا يصحان في الجلس وغيره ثم رجع وقال يصحان 
فيِهما » وجمد مع أبي حنيفة في إقراره في مجلس القاضي إذا سلم بنقسه. أما الإقرار علمه 
ل يي ع رساي » قوله بطلت الشفمة يتعلتى 
بقوله الو كمل لا بقوله تسلمم الو كيل فافبم» واراد يكتاب الوكالة الممسوط (هوالصحيح) 
احا ما روى عن عمد انمع بي حنيعة في جوا تسل ل كيل بالشفمة خلافاً 
لابي يوسف . ظ 
وقال شخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي وإذا وكل و كملا بطلب 
الشفعة فسلم الو كمل الشفعة عند القاضي فتسلممه جائز » » وإن سلم عند غير لم يكن 
تسليما » » وإن أقر عند القاضي أن الذي وكل به به سلم الشفمة جائز إقراره عليه » وارن 
أقر عند غير القاضي ل يحز استحساناً » وهذا قول أبي حشغة وجمد . 








وقال أبو يوسف لا يجوز إقراره علمه . وإن أقر عند غير القاضي ولا تسليمه ثم رجع 
وقال يحواز إقراره بتسليم الشفعة عند القاضي وعند غيره » وعلى الذي وكله . 

ثم قال شخ الإسلام وذكر فى كتاب الوكالة قال جمد لا يحوز تسليم الو كمل الشفعة 
عند القاضي 2 ويحوز إقراره على مو كله بالتسليم سوى في هذه الروايه بين التسليم وبين 
إقراره بالتسليم بنفسه »والاصح ما ذ كر في الوكالة» لان الو كمل بالشفعة و كملبالخصومة 
والو كيل بالخصومة يلك الإقرار على مو كله في مجلس القاضي ولا يملك في غير مجلس 


قفة 


٠‏ لمحمد وزفر « رح » أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إيطاله كديته 
وقوده » ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضراراً به . ولما أنه ( 
في معنى التجارة فيملكان تركه . ألا ترى أن من أوجب بيعأ 

٠‏ الصبي صم رده من الأب والوصي ؛ 





القاضي عند أبي حنيفة و#مد . وفي قول أبي يوسف الاول وهو قول زفر لا يملك ‏ 
إلا عند القاضي ولا عند غيره » وفي قوله الآخر يملك عندالقاضي وعندغير القاضي. ‏ 

أما التسليم فمعزل من الجواب في شىء بل هو تصرف مبتدأ» وإنما لا يصح ذلكعند 
مد » فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصح بناء على أصل آخر» وهو أن منمالك أخذ 
الدار بالشفعة يملك التسليم » وعند مد لا يملك بمنزلة الاب والوصي إنما يملكان تسليم 
شفعة الصي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند #مد وزقر لا يحوز » وقد نص على 
الخلاف فمه > وهذا في معناهما . 

( محمد وزفر « رح» انه حق ثبت للصغير) أى أن الشفعة حق ثابت متقرر»وتذ كير 
الضمير باعتبار طلب الشفعة ( فلا يملكان ) أى الاب والوصي ( إبطاله ) أى إبطال 
حق ثابث ( كديته وقوده ) أى قصاصة وقوله ديته في بعض النسخ بالياء آخر 
الحروف ثمالتاءالمثناةمنفو فى بدلالة قود علمه والنسخة الصحمحة المشبورة كديتهبالباء آخر 
الحروف ثم النون » لانه أعم وأوفق لرواية المسوط فإنه قال لا تثبت الولاية ليا في 
إسقاطه كإيراء الدين والعفو عن القصاص الواجب له واعتاق عبده ( ولانه ) أى ولان . 
طلب الشفعة ( شرع لدفع الضرر-فكان إبطاله إضراراً به ) أى فكان إبطال دفع 
الضرر اضرار بالصي . 0 

( ولما ) أى ولابي حنيفة وأبى يوسف ( أنه ) أى الاخذ بالشفعة ( فى معنى 
التحارة) لانه يملك العين بالئمن وهو على الشراء(فيملكان تركه ) أى يملكالابوالوصى 
ترك الاتحار » فكذا يملكان ترك الشفعة ( ألا ترى ) توضمح لما قله ( أن من أوجب 
ببعا للصي ) بأن قال رجل بعت هذ المبد لفلان الصى بكذا ( صح رده من الاب . 
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ولأنه دائر بين النفع والضرر » وقد يكون النظر في تركه ليبقى 
الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه » وسكوتهما كإيطالهما 
لكونه دليل الإعراض . وهذا إذا ببعت بمثل قيمتها فإن بيعت 
بأكثر من قيمتها يما لا يتغاين الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجماع 
لأنه تقحض نظراً . وقيل لا يصمح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ 


ام يدس ابر اي سواء كان الراد أب أو صمماً. 
( ولآنه دائو بين النفم والضرر ) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود » أي 
ولآن ترك الشفعة أو طلمبا دائر ا اوم يي بان حصل 
الصي إد الدخمل في الترك على ما و ل لك ترك 

يلا عوض فمكون إضراراً به . 

( وقد يكون النظر في تركه ) أي في ترك طلب الشفعة ( لمبقى الثمن على ملكه ) 
أي على ملك الصبى ( وانولاية نظرية ) أي ولابة الأب والوصي نظرية » يعني لأجل 
النظر في حقه ( فمملكانه ) أى إذا كان الأمر كذلك فبملك الأب والوصي ترك طلب 
الشفعة (وسكوتهما) أي سكوت الاب والوصي عن طلب الشفعة حين العم ببيع الدار 
( كإيطالحما ) صريحاً ( لكونه دليل الإعراض ) أي لكون السكوت عن الطلب دل 
الإعراض عنه مع القدرة علمه . 

( وهذا) أي هذا الخلاف ( إذا بيمت ) الدار ( بمثل قيمتها » فان بمعت بأ كثر من 
قيمتها بما لا يتغاين الناس فيه قيل ج از التسلم بالإجماع ) أي بلا خلاف محمد وزفر 
والشافمي ( لأنه تمحض نظراً ) أى صار نظراً حضاً للصي . ظ 
( وقيل لا يصح ) أي التسلم ( بالإتفاق ) بين أصحابنا . وفي الكافي وهو الأصم » 
وهكذا ذكره في المبسوط ( لأنه ) أى لان الولي ( لا يملك الأخغذ فلا يلك التسليم 
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وإن ببعت بأقل من قيمتبا محاباة كثيرة » فعن أبي حنيفة « رح » أنه 
لا يصح التمليم منهها ولا رواية عن أني توسف * دح" واه أعم: _ 





كال جني ) حيث لا ملك الأخذ ولا التسليم » فبصير اولي كالأجني . 

( وإن بمعت ) الدار ( بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ) أي لأجل الحاباة الكثيرة بأن 
ببعت ما يساوي ألفا بأقل من خمسمائة (فعن أبي حشيفة « رح » أنه لا يصح التسليم منهما) 
أي من الأب والوصي » لآن ولابتهها نظرية » والنظر في أحدها في مثل هذا 
لا في تسليمها . 

وذكر في المختصر والختلف في هذه المسألة عن أبي حضفة أنه لا موز أيضا لآنه 
امتتناع عن دخوله في ملكه لا إزالة عن ملكه فم يكن تبرعاً » فبذا يخلاف رواية 
الهداية وإنما خص قول أبي حنيفة رحمه الله » مع أن قول محمد وزفر والشافمي كذلك » 
لان الشبهة ترد على قوله » فان تسليم الأب والوصي يوز عنده إذا ببعت بمثل قيمتها 
فنبغي أن يحوز يأقل » ما أن هذا الببم وإن كان باحاياة الكثيرة فانه لا يمخرج عن معنى 
التحارة ولما ولاية الإمتناع عن التجارة في ماله » » لكن قال لا يصح فما بروى أبى 
حنسفة « رح » لأآن تصرفها في ماله يدور مع الوجه الأحسن > فاما تعينت جهة الأحسن 
في هذا المبيع فى الاخذ فكان في التسليم قربان ماله يغير الآحسن . 

ولهذا المعنى خص قول أبى يرسف بقوله ( ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله ) وإن 
كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيا إذا ببعت بمثل قيمتها . 

. وفي الذخيرة والمغني ولو اشترى الأب دارا للصغير وهو شفيعها يأخذها بالشفعة عندة 
إذا يكن بالأخذ ضرر للصغير » وبه قال الشافمي وأحمد ينبغي أن يقول اشتريت 
الصي وأخذت بالشفعة » لأن شراءه بماله لنفسه جائز » فحكذا بالشفعة . ولو كان مكان 
الأب وصي فان كان في الاخذ له منفعة بأن اشتراه بغين يصير له أن يأخذها على قياس 
قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف كا في شراء الوصي مال الصغير لنفسه . 

وللشافمي فيه وجهات في وجه له الاخذ » وفي وجه لا » وبه قال أحمد للتهمة » 
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ا 
أما إذا ل يكن للصغير فالأخذ منفعة لايحوز أخذها بالإجماع . ولوكان الصبي شفيع ‏ 
٠‏ دار اشتراها الوصي لنفسه لا يشبد ولا يطلب الشفعة له للتهمة“فاذا بلغ يأخذها إن شاء. 

أما الأب لو اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها فلم يطلبها الأب للصغير حتى بلغ لبس 
الصغير أخذها لبطلانت شفعته بسكوت الأب » أمَا لو باع الآب دارا لنفسه والصمى 
شفيعها فلم يطلبها الأب للصغير لا تنطل ُفعته حت إذا بلغ كان له الاخذ . اما الوصي 
لو باع دارا لقفسه ثم اشترى لنفسه والصبي شفيعها فسكوته لا ببطل شفعته » حق إذا 
بلغ له الأخذ . وفي الجامع الاصغر لو باع الوصي دارا ليتبم والوصي شُفمعها فلا شفعة له » 
إلا إذا باعها و كمل القاضى أو القاضى وبه قال الشافمى وأحمد « رح » . / 


0 


كت القسر 


قال القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة » 





( كتاب القسمة ) 

أي هذا الكتاب في ببان أحكام القسمة فيكون ارتفاع الكتاب على أنه خبر مبتدأً 
محذنوف »> ويحوز نصبه على إقرأ كتاب القسمة أو خذه أو هاك . وإيراده عقيب الشفعة 
لآن كلا منهها من نتائج النصبب الشائع » فان أحد الشريكين إذا أراد الإقتراق مع بقاء 
ملكه بطلب القسمة ومع عدمه باع ووجب عنده الشفعة > وقدم الشفعة لآن يقاء ما كان 
على أصل وهي ف الاغة اسم للإقتسام كالقدوة اسم للاقتداء أو الاسوة اسم للانتساء . 
وقال الجوهري القسم مصدر قسمت الشيء فاتقسم » والقسم بالكر الحظ والنصيب من 
الجبر » وقاممه المال فتقامماه واقتسماه بمنبما » والإسم القسمة مؤنئة . وقال السفتاق 
نصيب الإنسان .من الشىء » يقال قسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شسىء بده 
يقسمنه وقسمه. وفي الشريعة جميع النصيب الشائع في مكان > وسبيها طلب الشريك 
الإنتفاع بنصيبه على الخصوص » و لهذا لو طلبها يحب على القاضي إجابته على ذلك > ذكرء 
فى المسسوظ» ظ 

وركتباما حخصل با الإفراز والتسيز بين النصيبين كالمكيل في المكيلات “» 
والموزون في الموزوتنات » والزرع فى المزروعات - والعدد فى المعدودات . 

وشرطبا أن لا تفوت منفعته بالقسمة » ولهذا لا يقسم الحائط والجام وتحوهما . 

( قال القسمة في الأعمان المشتركة مشسروعة ) أي قال صاحب الهداية رحمه الله أي 
مشر وعة بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى : © ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر 6 4 القمر > وقوله سبحانه وتعالى  :‏ لها شرب ولك شرب يرم معلؤم # ١68‏ 
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لان النبي عليه السلام باشرها في الغانم والمواريث وجرى 
ا ثم في لا تعرى عن معنى المبادلة ؛ 





الشعراء » فى قصة تاقة 21111 تازمنا إذا لم يكن فيه نكير 
وقوله سبحانه وتعالى : © وإذا حضر القسمة أولى القربى » . الإواقس 
وبالسنة أشار إليه بقوله (لآن النبي يله باشرها في المفائم والمواريث) أي با: شر القسمة » 
أما قسمته يدع في الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السير . ْ [ 
وأما قسمة المواريث فمنها ما أخرجه البخاري عن هذيل بن شر حمي لقال سثل أبو 

موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن واخت » فقال للمنت النصف » وللاخت النصف » 
وأن آين مسعود فسيتابءني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال « لقد ضللت 
إذ وما أث من المبتدين » أقضي فيها بما قضى رس ول الله َلك للإبنة النصف » ولبنت 
الإبن السدس تكملة للثلثين » وما بي فللاخت فأتمنا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن 
مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فمك . [ 

1 طش 
فترك ابنة فقسم رسول الله مَلَِمٍ ماله يني وبين ابنته » فجعل لي النصفف وها النصف.. 
وقد تكامنا فمه مستوفى في الولاء . 

ومنها ما أخرجه أبو داوود والترمذي وان د ا 
جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربييع قالت » يا رسول الله إن سعدا هلك وترك . 
ابنتين وأخاه » فعمد أخوه فقيض ما ترك سعد » وإِئما تنككح النساء على أموالهن > فقال 
ظ مَك ادع لي أخاه » فجاء عل املك إل انه اقلق وإى ابرانة انون اما بتي». 
٠‏ ورواه الحام في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ئ 

| ( وجرى التوارث بها ) أي القسمة ( من غير نكير ) من أحد من الآثمة » وأفاد .هذا 
أن الأمة أيض] أجمعت على جواز القسمة وفعلها ( ثم هي ) أي القسمة ( لا تعرى عن 

معنى المبادلة ) أي لا تخلو عن معنى المبادلة ( لآن ما يجتمع لأحدهما )أي لأحد المتقاسين 
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بعضه كأن له وبعضه كأن لصاحبه فهو بأخذه عوضأ عما بقي من حقه 
في نصيب صاحبه , فكان مبادلة وإفرازاً » . 





( ربعضه ) أى يعض ما يحتمع » وارتفاعه على أنه بدل من الضمير الذي في يحتمع ( كان 
له ويعضه كان لصاحمه ) وهو الثاني من المتقامين ( فبو ) أي أحد المتقاسمين ( رمأخذه ) 
أي يأخذ ذلك البعض الذي كان لصاحبه (عوضاً عن ما بقي من حقه في نصيب صاحبه) 
انتتصاب عوضاً على الحال من الضمير المنصوب فى يأخذه ( فكان ممادلة ) أى إذا كان 
الأمر كذلك تكون القسمة ممادلة حقيقة » وإنما ذكر الفعل باعتبار القسم والتقاسم 
( وإفرازاً ) من حيث الحم . أي تميزاً » يقال أفرزت الشيء إذا عزلته من غيره وميزته 
مثل فرزته وفارز شريكه أي فاصله ٠‏ ظ 

إعم أن القسمة قد تفع في أموال متغايرة ومتجافسة أما المغايرة فمثل الدور 
والأراضي الختلفة والثياب والدواب وصتوف الأموال المتغايرة » ففي هذه المواضم تقع 
القسمة معاوضة قميا معتى الإفراز . ظ 

وأما المعاوضة فلأنه نقل حقه من حل إلى محل آخر بعوض وأما الإفراز فلآن المالكم 
يحدث بالقسم »> لآنه كان تيتا قبلبا ري يتميز عن 
ملكه وملك صاحمه دين حقه في هذا المقسوم ٠‏ فاما ظبر معنى المعاوضة هاهنا توقفت 
الصحة على اختمارههما » حتى لو أ رلا أده نيابتت اللثر الاخبيو ساي » لآن 
الجبر على المعاوضة لا يستقم . 

وأما المجانسة فمثل المكمل والموزون والدراهم والدنانير > فإن معنى الإفراز ظاهر 
هنا » لآن ما صار له بالقسمة لا يغاير ما كان له قبل ذلك » فصار كأنه عين حقهلاستوائها 
في تعلق المصالح والاعراض بها > ولهذا بأخذ أحد الشريكين نصميه حال غيبة الآخر . 
وكذا يبيم أحدهما نصيبة في غيبه الآخر . وكذا يبع أحدهما نصيبه مراحة بعد 
القسمة إذا اشتراء ثم اقتسماه . [ 

يخلاف الاشاء المتغايرة حمث لا يأخذ أحدهما نصببه في عين الآخر » و كفا لا دبيعه 
مرانحة . وفي الفتاوى الصغرى القسمة ثلاثة أنواع » قسمة لا يحبر الابي كقسمة الاجناس 


م 


ظ والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت ؛ حتى 
ظ كان لأحدهما أن ن بأخسذ نصيبه حال غيبة صاحبه . ولو اشترياه 
فاقتيسناه ابيع أحدهما نصممه مر أنحة بنصف الثمن . ومعنى المبادلة 
هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت , حت لا تكوت. 
ظ ٠‏ لأحدهما أخن نصسبه عند غبة الآخر . 





الختلفة . وقسمة يحبر في ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات . وقسمة يحبر الآني في 
غير المثلبات كالثيابمننوع واحد والبقر والغنم . والخمارات ثلاثة خمار شرط » وخيار 
عبب » وخمار رؤية . ففي قسمة الاجناس الختلفة ثبت الخمارات أجمع » وقسمة ذوات 
الامثال كالمكيلات والموزوتنات فانه يثبت خيار العسب + وهل يثبت خيار الرؤية 
والشرط ظ - أبي سلبان يئبت وهو الصحمح وعليه الفتوى > وعلى رواية 


ل أي مسنى الإقراز والتسيز هو الظاهر في 
المكيلات ( والموزونات لعدم التفاوت ) أي في أبيعاض المكيلات والموزونات ©» لاآنما. 
يأخذه مثل حقه صورة ومعنى »> فأمكن أن يحصل عين حقه » ولهذا جعل عين حقه في 
عياف اليو راسي ل بده ومسي عام ليا حلب )ال 
عين حقه فلا يتوقف على حضور الآخر . ظ 

( ولو اشترياه ) أي لو اشترى الشريكان شيئا من المكملات او الموزونات ( فاقتساء ظ 
ييبم أحدهما نصيبه مراحة بنصف الثمن ) لان نصيبه عين ما كان مماوكا له قبل القسمة 
. ( ومعنى المبادلة مو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت ) في الاصل ( حتى لأ 
يكون لاحدهما أخذ تصيبه حال غيبة الآخر ) لان ما يصيب كل واحد متها نصفه ميا 
كان مملوكآ ونصف عوضا عما أخذه صاحيه من تصبيه . 
فان قلت ألمس انها لو اقتسها أرضاً أو دارا أو ماسر دادسنا 
بنى فيها ونقض بناء كأنه لا يرجم على صاحبه بقيمة البناه . ولو كانت مبادلة لصار 
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وأو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرايحة بعد القسمة ؛ 
إلا أنها إذا كانت من جيسن وا بد أخير القاضي على القسمة عند 
طلب أحد الشركاء , لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصدء 
والمبادلة مما يحري فيه الجبر كا في قضاء الدين . وهذا لأن أحدثم 


مفروزاً فيرجم. جح رصي و ا سات بارس وفي مثل 
هذا لا يظهر الغرور . 

( ولو اشترياء فاقتسهاه ) أي لو اسُترى الإنسان شيئ) من الحبوانات أو العروض ثم 
اقتسماه ( لا يبيع أحدهها نصيبه مرايحة بعد القسمة ) لما ذكرنا أن ما يصبب كل واحد 
منهها نصفه فيها كان مملوكأ » ونصفه عوضا عما أخذه صاحبه من نصيبه . وعند الشافعي 
وأحمد القسمة إفرازة في الكل . وعن الشافعمي يببع فى الكل . وعند مالك فنا اذ 
جنسا وصفة إفرازأ فى غير مبادلة. 

( إلا أنها [ذا #انك من طنن انق هذا جواب سؤال برد على قوله معنى المبادلة 
وهو الظاهر بأن يقال لو كان الرجحان لسادلة يتبغى للقاضى أر: لا يحبر الآبىي عن 
القسمة فى غير ذوات الامثال م لا يحبر على يبع ماله فقال إلا أنها » أي أن الاموال إذا 
كانت من جنس واحد ( أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء » لان فبهمعنى 
الافراز لتقارب المقاصد ) باتحاد الجنس »2 فان المقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت 
كثيراً » ومن الفرس الر كوب كذلك » والطالب للقسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع . 
بنصيبه » وعنع الغير عن الانتفاع بملكه فبجب على القاضى إِجَابِته (والمبادلة ها يحريفيه 
الجبر ) هذا أيضا جواب عن إشكال » يعني م قلتم أنها تتضمن معنى المبادلة فكيف يحبر 
فأجاب بأن المبادلة مما يحري فيه الجبر مقصوداً ( كا فى قضاء الدين ) فان المديون يحبر 
على القضاء من أن الديون تقضى .بأمثالها » فصار ما يؤدي بدلاً عما فى ذمته » وهذا جبر 
فى الممادلة وقد جاز فلآن يجوز فما لا قصد فمها إلمه أولى . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشسرء (لأن أحدهم 
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يطلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالإنتفاع بنصيبه » ويمنع الغير 
. عن الاتتفاع بملكه فيجب علٍ القاضي إجابته , وإن كانت أجتاساً 
امد رك ونا عليها جاز» لأن الحق لم قال ونغي لقني 


أن ينصب قاسماً يرزقه من بيت المال 





يطلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه وينع لني من الانتفاع بملكه 
فسجب على القاضي إجابته ) دفعاً للضرر عنه »> لآنه نصب لدفع الظم وإيصال الحق إلى 
المستحى ( وإن كانت أجناساً مختلفة ) أي وإن كانت الآعمان المشتركة أجناسا مختلفة 
كلمع ز والغنم والبقر والإيل ( لا يحبر القاضي على قسمتها لتعذر ا ار 
التفاوت ف المقاصد ) . ظ ظ 

والحاصل أن الأعمان المشتركة لا تخاو إما أن تكون من جنس والم1ذ أو أحناس 
مختلفة »فالأوللا يخاو أما إن كانت مما يحري فمه الربا كالمكيل وال موزو نأو لا كالمموانات 
والقاضي تحبر عند طلب أحدههما في هذين الوجبين بعد أن كنا من جنس واحد » لأنالآني 
متعنت »2 هذا إذا كانت المنفعة بعد القسمة تبقى » أما إذا لم تبق بل تتضرر كل واحد لا 
يقسمه بغير التراضي كالمام والبيت الصغير والحائط ونح و ذلك مما يحتاج إلى الشق 
والقطع » وبه قالت الثلاثة » وعندالتراضي روايتان » في رواية لا بأس للقاضي أن يشقى 
بادنها . وفي رواية لا يلل ذلك بنفسه بل يفوض إلمها . وإن كانت من أجناس مختلفة 
ظ وطلب أحدها فلا يقسمبا بغير التراضي » كذا في شرح الطحاوي . ئ 

( ولو تراضوا عليها ) أي على القسمة عند اختلاف الأجناس ( جاز ‏ لأن الحق لهم ) 
لأن القسمة بها مبادلة كالتجارة والتراضي في التجارة شرط في النص . 

( قال وينبغى للقاضى أن ينصب قاسما ) أي قال القدوري والقاسم فاعل من قسم 
الدراهم يقسم من باب ضرب يضرب ( يرزقه من بيت المال ) من رزق الأمير الجند إذا 


أعطام ما يكفيهم » والرزق بالكسر ما ينتفع به » والجم الأرزاق بالفتتح المصدر من 


رذ 


ليقسم بين الناس بغير أجر ء لان القسمة من جنس عمل القضاء من 
حيث أنه يتم به قطع المنازعة ؛ فأشبه رزق القاضي » لان منفعة ؤ 

نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غر مآ بالغنم . 
قال فت لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالاجر » معناه بأجر على 
المتقاسمين , لان النفع لحم على الخصوص ويقدر أجر مثله كيلا 
يحم بلزيادة . والافضل أن برزقه من بيت المال ؛لانهأرفق 0 
ظ . لأس وأبعد عن التبعة . ظ 


رزى برزق ومن مرب يضرب ( ليسم بد ان بغي د اجر )أي وخذ نهم داتسا 
باعتمار ان رزق القاضى ) أى فأشه ده رزق القاضى > حمث يأخذ 
كل منها في مقابة قطع المنازعة وفصل الخصومة ( لآن منفعة نصب القاسم تعم العامة 
انكر كارت في ماهم ) أي يبعال العامة وهو بيت حال السانك ( غرما بلقتم ) أي 
لاجل الغرم بمقابلة الغنم » فانتصايه على التعليل . 

( قال فإن لم يفعل ) أي قال القدوري © أي إن لم ينصب القاضى قاسما يبرزقه من 
بيت المال ( نصب قامما يقسم بالاجر > معناه بأجر على المتقاسمين) . فإن قلت القسمه لا 
التحقت بالقضاء وأخذ الاجر عليه لا يجوز» فكذا علمبا.قلت: القضاء فرض يعدالتحمل» 
مخلاف القسمة ليا أي لان النفع 
5 مثله ) 7 تقدر القاضى أجسر مثل القاسم ( كيلا يحك بالزيادة ) أي 
بزيادة الاجر على قدر عمله ( والافضل أن برزقه من ببت المال لانه أرفق بالناس وأيمد 
عن التبمة ) أي جهمة الممل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطبه بعض الشركاء زيادة. وقال 
تاج الشريعة لانه متى بصل إليه أجر عمله على كل حال يبل بأخذ الرشوة إلى البعض »© 


يك 


ويجب أن يكون عدلاً مأموناً عالاً بالقسمة» لاله من جنس عمل 
القضاء , ولانه لا بد من القدرة وهي بالعل » ومن الإعتماد على قوله 
وهو بالامانة ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ‏ معناء 
لايجبرهم على أن يستأجروه » لانه لاجبر على العقود » ولانه لو تعين 
لتحم بالزيادة على أجر مثله . ولو اصطلحوا فاقتسموا جازء 


فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة . وفي أدب القاضى للصدر الشبيد لا بصحوز 
القاضى أذ الاجرة على القسمه لانها واجبة علمه » والقاسم يجوز . وفي الدخيرة يجوز 
للقاضى أخذ أجرة القسمة » لان القسمة لبست بقضاء حقيقة » حتى لا يحب على القاضى 
مباشرتها » وإنما عليه جر الآبي على القسمة إلا إن شابهها بالقضاء من حيث أنها تستفاد 
بولابة القاضى حتى ملك جبر الآبي دون غيره » فمن هذا الوجه لا يستحب له أخذها » 
وبه قال الثلاثة إذا م يككن للقاضى من بيت المال رزق ٠‏ 

( ويجب أن يكون ) أي القاسم ( عدلاً مأمونا عالاً بالقسمة لانه من جنس مل 
القضاء ) لان القاضى يحتاج إلى تمميز الحقوق إلى قبول قوله»فيشترط فيه العدالة كالشاهد» 
وإنما ذ كر الامانة فإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الامانة ( ولانه لا بد 
من القدرة ) على القسمة ( وهى ) أي القدرة عليبيا يكون ( بالعلم ومن الاعتاد على 
قوله ) أي ولا بد من الاعتاد على قول القاسم فى تبيز الحقوتى كا ذكرة ( وهو بالامانة ) 
أي الاعتاد على قوله يكون ,الامنة بأنه مأمونا . 0 
ظ (ولا يحبر القاضى الناس على قاسم واحد ) هذا افظ القدوري فى مختصره (معناه) 
ظ أي معنى كلام القدوري هذا (لا يحبرهم على أن يستأجروه) أي لا يجبر القاضى المتقاسمين 
٠‏ على استئجار قاسم معين ( لانه لا جير على العقود ) لان الحتى لحم » فإذا رضوا يمن يتولى ‏ 
حقهم جاز كا فى سائر الحقوق . ( ولانه لو تعين ) أي ولان القاسم الواحهد لو تعين 
( لتحم بالزيادة على اجر مثله ) وفبه ضرر عليهم ولا ضرر فى الإسلام . 0 

(ولو اصطلحوا ) أي الشركاء ( فاقتسموا ) أي بدون رفع الآمر إلى القاضي ( جاز) 
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إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي ء لانه لا ولاية لمم 
عليه . قال ولا يترك القسام يشتركون كملا تصير الاجرة غاللئة 
بتوا كلهم » وعند عدم الشركة يتبأدر كل منبم إليه خيفة الفوت 
فيرخص الاجر . قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي 
حنيفة ه رح» وقال أبو يوسف وحمد « رح » على قدر الانصياء ؛ 


وضيا تسد د ا 0 مارجا إلا إذا ان 

ل ل 
كالزراع جمع زارع »© ويحوز رفع القسام باستاده إلى الفصل المجهبول > أي لا يتر كون 
( يشقركون كملا تصير الأجرة غالبة يتواكلهم ) وهو أن يكمل بعضبم الأمر إلى بعض. 
الحاصل أن القاضي لا يخلى شر كتهم » حيث لا يتجاوز الأمر القسمة عنهم إلى غيرم » 
لأنهم في ذلك يكماون الآجر زيادة على أجر المثل فبتضرر به المتقاسمين » يل يقول 
استدانت بالقسمة بلا مشاركة » فكذ! في كل واحد ( و عند عدم الشركة يتبادر كل منهم ) 
أي من القسام ( إلمه خمفة الفوت ) أي في القسمة > والتذكير باعتبار القسم » وانتصاب 
خمفة على التعليل » أي لجل خوف الآجر ( فيرخص الأجر ) على المتقاسمين . 

( قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنسفة ) أي قال القدوري »> وقال 
وللآخر الثلث »2 والثالث السدسفاسةاجروا قاسم بأجر معلوم فقسمها بينبم . قال أبو 
حنيفة الأجرة علمهم أثلاثاً على كل واحد متهم .. 

( وقال أبو يوسف ومد « رح » على قدر الأنصباء ) فيكون على صاحب النصف 
نصف الأجرة > وعلى صاحب الثلث ثلثيا » وعلى صاحب السدس سدمها » ويه قال 
الشاقمي وأحمد واصبع المالكي في مختصر الأسرار ٠‏ قال أبو حشبفة القسام على عدد 
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لانه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجره الكيال والوزان وحفر البثر . 
للشتركة ونفقة المملوك المشترك . ولابي حنيفة «رح» أن الاجر مقابل 
بالتمييز » وانه لايتفاوت, وربا يصعب الحساب بالنظر إلى القليل» 
وقد ينعتكس الامر فتعذر اعتباره » فبتعلق الحم بأصل التمييز » . 
لاف سار البثر ' لان الاجر مقأبل بنقل التزاب وهو يتفأوت » 





الرؤوس دون الأنصباء إلا في الكيل والموزون » فإنها تككون على قدر الأنصباء وفيالكاني 
للحا الشهيد قال أبو حشيفة الأجر على عدد الرؤوس » فإن كان نصيبه أقل من نصيب 
صاحبه وقال لمل النصيب القليل أشد حساباً من النصيب الكثير ( لأنه ) أي لأن الأجر 
( موّنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الحكيال والوزان ) في المال المشترك بأن استأجروا 
الكبال لبفعل المكيل » أو الوزان ليفعل الموزون فا هو مشترك بينبم ( وحفر البثر 
المشتركة ونفقة المملوك المشترك )فإن المؤنة فمهها على قدر الأنصماء .و كذلك إذا استأحروا 
د لبناء جدار أو لبطن سطح بينهم فإن الأجر على التفاوت / 

( ولأبى حضفة أن الآجر مقابل,التمييز ) لأن المعقود عليه الشسيز ( وأنه ) أي التمميز 
(لايتفاو ت )تحقيق هنا أن القسم لا يستحتق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشيعلىالحدود» 
لأنه لو استعان في ذلك بأرباب الملك استوجب الأجر » كا إذا قسم بنفسه » فدل على أن 
الأجرة في مقابلة القسمة ( وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القلدل ) لأن الحساب يدق 
بتفاوت الأنصماء » » وبزداد بقلة الأنصباء أو أقل تيز يصعب صاحب القلمل أشق ( وقد 
ينعكس الأمر ) بأن يكون حساب نصيب صاحب الكثير أشق لكسور وقعت فسه 
( فتعذر اعتباره ) أي اعقيار كل واحد من قليل الملك و كثيره ( فمتعلق الحم بأصل 
التمبيز ) أي إذا كان الآمر كذلك فبتعلق الحكم بأصل التمبيز » ولأنه لا يتفاوت » لأن 
القليل والكثير فيه سواء كا كان في السفر كيا كان في المثقة حقاً أدبر الحكم 
على نفس السفر  .‏ - 

( بخلاف حفر البئر » لأن الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفارت ) أي نقل القراب 


/اممء 


والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف» و إن لم يكن . 

للقسمة فالاجرمقابل بعمل الكيل والوزن» وهويتفاوت وهو العذر 

لو أطلق ولايفصل . وعنه أنه علٍ الطالب دون 0 
ومضرةالممتنع . 


يتفاوت بتفاوت العمل بالقلة والكثرة ( فاعتبر قدر المكمل والموزون إن كان للقسمة » 
قبل هو على الخلاف ) هذا جواب عما يقال كأجرة الكيال والوزان» يعني إن كان الكمل 
أو الوزن لأهل القسمة » قبل هو على المذكور » فمكون الكمال والوزان بمنذلة القسام . 

(وإت م يكن للقسمة) بأن *.١‏ شتريا مكملا أو موزونا وأمر إنساناً يكيله يصيرالمكيل 
معلوم القدر ( فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت) أي عمل الكيل والوزن 
يتفاوت » فمكون الاجر على قدر الانصماء » لان الاجر استدى بأن فعل المكمل من غير 
اعتبار افراز » وفعل المكيل يتقدر يقدر المُكبل فمتفاوت المدل أيضاً » كذا في الاسرار 
( وهو العذر لو أطلق ) أي التفاوت هو العذر » أي الجواب عن قباسها على أجرالكيال 
والوزان لو كان الاجر يحب مُنه مطلقاً بلا تفصمل على قدر الانصماء » فإن صكمل الكبير 
أشق وأصعب لا محالة من القليل » و كذلك الوزن يخلاف القسام » فإن القسمة إفراز » 
والشريكان فبه سواء » فإن إفراز القليل فرز الكثير لا محالة وبالعتكس (ولايقصل ) 
الله لقوله لو أطلق أي لو أراد أجر المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل القسمة أولمس 
القسمة والعذر » أي الفرق أن هناك إنما استوجب للأجر بعمله في الكبلوالوزن أن برمي 
انه لو استعان في ذلك بالشركاء » لان كل عاقل يعرف انه كمل مائة قفيز يكون أ كثر من 
كمل عشرة أقفزة » فلهذا كانت الاجرة عليها بقدر الملك > بخلاف القسام . ظ 

(وءنه) أي وعن أي حضسفة ( انه ) أي أ نت الاجر ( على الطالب ) أي على طالب 
القسمة ( دون الممتنع ) من القسمة ( لنفعه ) أي لنفع الطالب ( ومضرة الممتنع ) لانه 
٠‏ امتنع لضرر يلحقه » فلا تازم الاجرة من لا منفعة له . وقال الاقطع روى الحسن عن أي 
حضشفة أن الاجر على الطالب للقسمة دون الممتنع . وقال أبو يوسف علبهما . وفي المداية 
وقال عليها » وبه قالت الائمة الثلاثة . وفي النوازل سثل أبو جعفر عن أهل قرية غرمهبا 


4 





قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيدهم دار أوضيعة وادعوا . 
ظ أنبم ورثوها عن فلان ل يقسمبا القاضي عند أبي حنيفة « رح » حتى 
يقسموا البينة على موته وعدد ورثته » وقال صاحباه يقسمبا باعترافهم 
ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمبا بقولهم وإن كان لمال المشترك ما 
سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمة في قولهم جميعاأ . ولوادعوا 
في العقار أنهم اشتروه قسمة ببنهم . ظ 





الملك فأرادوا أن يقسموا فها ببنهم » قال يقسم على عدد الرؤوس. وقال بعضهم يقسمعلى 
قدر الاملاك . قال الفقبه إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم قسم ذلك على قدر أملا كبم 
وإن كانوا غرموا لتحصين الابدان قسم على قدر روؤوسهم التي يتعرض هم » ولا سيء على 
النساه والصممان » 0 مؤنه الناس .0 

( قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي ) أي قال القدوري وإذا حضر الشركاء عند 
القاضي ( وفي أيد.هم دار أوضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان 5 القاضي عند أبي 
حسفة حتى يقمموا البمنة على موته وعدد ورثته ) أي موت فلان » وكية الورثة » قبد 
بقوله دارا وضيعة » لان لو كان في أيديهم عروض أو سي ء مما ينقل القسم بإقرارهم انه 
ميراث بالإتفاق قبد بالإرث لاهم لو ادعو شراء من غائب قسم بينهم بإقرارم بالإتفاق في 
رواية الاصل على ما ذكر في الكتاب . 

( وقال صاحماه ) أى صاحما أبا حشفة وهما اه «رح» (يقسمبا 
ياعترأفهم ) أى بإقرارهم بدون بيئة لثلا يكون حكمه متعديا إلى غيرهم » وبه قالت 
الثلاثة عن الشافعي لا يقسم إلى الجمبع بلا بينة للاحتياط (ويذكر) أي القاضي (في كتاب 
القسمة ) أى في صك القسمة ( انه قسمها بقولهم ) أى بقول الشركاء ( وإن كان المال 
المشترك ما سوى العقار ) كالعروض والحموانات ونحوههما مما ينقل (وادعوا انهمير ا ثقسمة 
في قولهم جميعا ) أى في قول أبي حنيفة وصاحميه ( ولو ادعوا في العقار انهم اشتروه 
قسمة بينهم ) ه ذا لفظ القدورى . قال في شرح الاقطم هكذا ذ كره سمد في كتاب 


1.) 


لما أن اليد دليل الملك والإقرار إمارة الصدق ولا متازع لهم 
فيقسمه بيتهم كافي المتقول الموروث والعقار المشسترى . وهذا لانه 
لا منتكر ولا بينة إلا على المتكر فلا يفيد , إلا أنه يذكر في ' 
كتاب القسمة أنه قسمها بإقراره ليقتصر عليبم ولا يتعداهم . وله 
أن القسمة قضاه على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة ؛ 
حتى لوحدثت الزيادةقبلها تنفذ وصاياه فيبا ويقضيديونه منبا. بخلاف ‏ 
0 ما بعد القسمة , 0 : 


القسمة . وذكر في الجامع الصغير انه لا يقسم حمتى يقمموا البينة على الملك لانهم اعترفوا 
بالملك طبائم وادعوا انتقاله إلمهم فلا يقبل إلا بببنة كما لو ادعوا الميراث . 

( لهما ) أى لابى يرسف وجمد «درح» (أن البد دلمل الملك والإقرار إمارة الصدى ولا 
منازع لهم ) أى في الظاهر ( فيقسمه بمنهم كبا فيالمنقولالموروث والعقار المشترى »وهذا) 
أى جواز القسمة باقرارهم بدون البينة ( لانه لا منكر ) أى لان الشأن لا منكر ها هنا 
( ولا بينة إلا على المنككر فلا يفيد ) أى البينة » يعني فلا يتكون طلب البينة بلازم ( إلا 
أنه يذ كر في كتاب القسمة أنه قسمها باقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم ) أى ولا يتعدى 
حكمه إلى غير الشركاء الحاضرين . 

(وله) أى ولابي حسفة ( أن القسمة قضاء على المت إذا كان تالتركة مبقاة على ملكه) 
أى على ملك المست ( حتي لو حدئت الزيادة قبلها ) أى قبل القسمة بأن كانت الوصمة 
جارية لفلان مثلاً فولدت قبل القسمة ( تنفذ وصاياه قيبا ) أى في الزيادة حتى ينفك ( 
الوصية فيها عن الثلث كأنه أوصى بها ( ويقضي ديونه منها ) أى من الزيادة تنفذالوصية 
فمها بقدر الثلث كأنه أوصى بها ( خلافء ما بعد القسمة ) فان الزيادة لموصى له . وف 
جامع قاضي خان ومن أوصى يحارية لرجهل ومات فولدت ولداً أواكتسبت كان الولد 
والكسب لورثة المسثت »وإن حدثت الزيادة بعد القسمة نكون للموصى له » وإن كانت 
الزيادة مع الجارية لا يخرج من الثلث . 


وإذا كان قضاء عل الميت فالإقرار ليس بحبة عليه فلا,بد من 
البينة وهو مفيد » لان بعض الور يتتصب خصماً عن المورث » 
ولا يمتنع ذلك بإقراره كفي الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه 
يقبل البينة عليه مع إقراره . يلاف المنقول » لان وا ظ 
للحاجة إلى الحفظ . ظ 


(وإذا كات قضاء على الممت) أى وإذا كانت القسمة قضاء على المت ذكر الفملياعتبار 
القسم ( فالاقرار لمس تحجة عليه ) يعني إقرارهم لبس بحجة على الممت » لانه حجحة 
قاصرة ( قلا بد من البيئة ) ليست به القضاء على المبت (وهو مقيد) أى البينة مقيد على 
تأويل قيام البينة مقيد » وهذا جواب عن وما لانه منتكر ولا بينة إلا على المنكر فلا 
يفيد فقال يل يفيه ( لان بعض الورثة ينتصب خصعاً عن المورث ) فيكون مدعى عليه 
لان أحدم تحمل مدعنا والآخر مدعى عليه ( ولا يمتنع ذلك ياقراره ) أي لايعتتع كونة 
خصما يسبب إقراره » وهذا جواب عم يقال كل منهما مقر يدعوى صاحه » واللمقر لا 
يصح خصما لللدعى عليه فقال لاعتتع ذلك ياقراره لجواز اجتاع الإقرار مع كونهخصماً 
( كيا في الوارث أو الوصي المقر بالدين فان ٠١‏ تقبل البينة عليه مع إقراره ) أى على كل 
واحد من الوارث والوصي متلا إذا ادعى على الممت ديت وأقر يه وارثه أو وصمه يكلف 
ايودي ان فقال لا يمتنع ذلك باقرازه 
لجواز اجتاع الاقرار مع كونه خصما له وإن كات مقراً . 

( ويخلاف المنقول ) جواب عن قولها كا في المنقول المورث » واجاب عن ذلتجة 
بوجبين » الاول : هو قوله ( لأن فى القسمة نظراً للحاجة إلى الحفظ ) لأ المروضيخثشى - 
عليها من التوى والتلف » وفي القسمة تحصين وحفظ لها وذا لا يوجد قي العتقار > أثار 
إلمه بقوله أما العقار حصن بنفسه فلا مخشى علمه من التوى . والثاقي: هو قوله ولا كذلك 
العقار عنده » أي عند أبى حتمقة لأنه مضمون على من ثدت دده » أشار إلمه بقوله ( أما 


(1) قإنه ‏ هامش 
5 


أما العقار محصن بنفسهء ولااث المنقول مضمون على من 

وقع في يده ولا كذاك العقار عنده , وبخلاف المشتري لان المبيع . 

لا ببقى على ملك البائع » و إن ل يقسم فلل تك نالقسمة قضاء عل الغير . 

قال وإن ادعوا الملك ول يذكر كيف انتقل إليبم قسمه ينهم » لانه 

ليس في القسمة قضاء على الغير لانهم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال 

«رض » هذا رواية كتاب القسمة . وفي الجامع الصغير أرض 
ادعاها رجلان وأقاما 


العقار حصن بنفسه ) فلا مخشى عليه من التوى .. 

والثاني : هو قوله ( ولآن المنقول مضمون على من وقع في يده ) بعد القسمة » يعني 
يصير مضموناً عليه بالقبض في حقى غيرهم » » ففي جعل ذلك مضمونا عليهم بعد القسمة 
نظراً للمست » وذا لا يوجد في العقار » لأنه مضمون على من أثبت يده عند أبي حنيفة 4 
وهذا معنى قوله ( ولا كذلك العقار عنده ) أي عند ألى حشيفة . 

( وبخلاف المشتري ) جواب عن قولها والعقد المثترى » تقريره أن العقار المشترى 
لآن القسمة فيه باعتبار ظاهر اليد » فلا يكون استحقاقا على الغير (لآن المبيع لا يبقى على 
ملك البائع » فإن لم يقسم فلم تككن القسمة قضاء على الغير ) وروى عن أبي حنيفة رحمه 
الله في رواية الاصول لا يقسمها بلا ذبة كا في الميراث . 

( قال وإن ادعوا الملك ول يذكروا كيف اتتقل ) أي قال القدوري ل يذكررا 
سبب الانتقال ( إليهم ) في الشراء والإرشاد غيرها ( قسمه بينهم » لآنه ليس في القسمة 
قضاء على الغير » فا: جما أنزرا يالك لنبرغ )لانيل من في بده ا 
فيقبل قولحم في القسمة ظ 

( قال رحمه الله وهذه روابة 200070 الحداية هذا الذي ذكره 
القدوري بقوله وإن ادعوا الملك ... الخ كتاب القسمة من الممسوط » وساق الجاممع 
الصغير على خلاف ذلك » أشار إلبه بقوله(وفي الجامع الصغير ارض ادعاها رجلان وأقاما 
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البينة أنبافي أيديهما وأرادا القسمةلم يقسمبا حتى يقيما البيئة أنها لحا 

لاحتمال أن تككون لغيرها . ثم قبل هو قول أبي حنيفة « رح » 

خاصة » وقيل هو قول الكل وهو الأصح , لأن قسمة الحفظ في 
ظ العقار غير محتاج إليه ؛. ظ ظ 


البينة أنها في أيديها وأرادا القسمة م يقسمها حت يقيما البيئة أنها لما ) أي أن الآأرض لماء 
أي ملكها ( لاحتال أن تكون لغيرههما ) لأنها لم يذكرا السبب » واحتمل أن يكون . 
ميرانا فيككون ملكا الغير “يحتمل أن يككون مشترى فيكون ملكا لا فلا يقسم اححتياطا. 
ظ ( ثم قبل هو قول أبي حشيفة خاصة ) أي المذ كور في الجامع الصغير » وهو قوله 
لا يقسمها حقى يقمم البينة على الملك قول أبي حشيفة خاصة لاقولما » وري 
الميراث لا يقسم بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا كا ذكرة . 
يقسم في الميراث بدون البينة » فباهنا اولى ( وقيل هو قول الكل ) أي ا 
في الجامع الصغير قول أبي حنيفة وصاحبيه جميعا » وإليه مال فخر الإسلام فى شرحه . 
وقال تاج الشريعة قمل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضم » فموضم كتاب القسمة فيا 
إذا ادعبا الملك ابتداء » وموضم الجامع الصغير فوا إذا ادعما للمد ابتداء » وبيانه انهما لمأ 
ادعبا الملك ابتداء والمد ثابتة ومن في بده شيء يقبل قوله انه ملكه ما ينازعه غيرء > 
إذ الأصل أن الأملاك في يد المالك » فمعتير هذا الظاهر » وإن احتمل أن تكون ملك 
الغير لأنه احّال بلا دليل » فيقسم بمنهما بناء على الظاهر » أما إذا ادعيا اليد وأعرضاعن 
ذكر الملك مع حاجتبما إلى بيانه لأنهما طلبا القسمة من القاضي والقسمة في العقار لاتكون 
إلا مالك » فاما سكتا عنه دل على أن الملك لمس لما فمتأ كد ذلك لاحيّال السابق » فلا 
يقبل قولهما بعد ذلك إلا بإقامة البينة ليزول هذا الاحتمال » وهذا معنى قوله لاحتمال 
أن يكون لغيرهما . 

( وهو الأصح ) أي المذكور انه قول الكل هو الأصح ( لآأن قسمة الحفظ في العقار 
غير محتاج إلمه ) أراد بهذا أن القسمة نوعان » قسمة يحق الملك لتكيل المنفعة وقد مةنحق 


2*4 


وقسمة الملك تمتقر إلى قبلمه ولا ملك فامتتع الجواز . 
قال وإذا حضر وارثن وأقاما البينة على الوفاة وعدد الور والدار 
في أيديهم ومعهم وارث غائبٍ قسمب أ القاضي بطلب الحاضرين » ' 
وينصب وكيلاً يقبض نصيب الغائب » وكذا لو كان مكان الغائب 
صبي يقسم وينصب وصي] يقبض نصيبه » لأن فيه نظرأ للغاتب 
والصغير , ولا بد من إقامة البينة في هذه الصورة عنده أيضاً » 


المد لأجل الحفظ والصياتة . والثاقي في العقار غير حتاج إليه فتعين قسمة الملك ( وقسمة 
الملك تفتقر إلى قمامه ولا ملك ) أى قيام الملك لا ملك يدون المسنة ( قامتنم الجواز ) 
أي جواز القسمة . [ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا حضر الوارثات ) في اثبات إلى القاضي (وأقاما 
البمئة على الوقاة وعدد الورثة والدار قي أيد هم ) أي والحال أن الدار في ايدهم » وكان 
شغي أن يقول في أيديما » لآن المذ كور التثنسة » ولكن قمها معتى الجبع »> وهذا أحسن 
من أن يقال قوله في أيديهم ومعهم وارث وقع سهواً من الناسخ > والصحيح قي أيدهما 
لانبما لو كانت ف يدعم لكان البعض فق يد الغائب ضرورة * وقد دذكر يعد همذاقي 
الكتاب > وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم » وقبل الصحيح 
انه يقال في أيد.هما ومعبما على وجه هكذا بخط بمض الثقات ( ومعبم وارث غائب ) 
أي ومعبما وارث . وقد قلنا أن في التثقية معنى الجع ( قسمها القاضي يطلب الحاضرين) آ 
بفتح الراء تثفية حاضر ( وينصب و كيلا ويقبض نصيب الغائب ) أي ينصب القع اضى 
وكيا لأجل قبض نصيب الغائب نظراً له . ظ 

وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب وصياً يقبض قصييه > لأن فنه ) أي 
ف نصمب كل واحد من الو كيل والوصي ( نظراً للغائب والصغير ) و كذا و كان محتون 
( ولا بد من إقامة الببنة في هذه الصورة ايضا عنده ) أي لا بد من [قامة البيغة على الوقفاة 
| وعد الورثة فمما إذا كان مكان الغائب صبي عند أبي حشمفة كا ذا كان معهم ولرشغائب 
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خلافا لما يا ذكرناه من قبل. وأوكانوا مشتربينل يقسم مع غيبة أحدهم . 
. والفرق أن ملك الوارث ملك خلافه حت يرد بالعيب ويرد عليه 
بالعيب فم| اشتراه المورث أو باع » ويصير مغرورأ بشراء المورث 
فاتتصب أحده| خص مأ عن المست فممافي يذهء والآخر عن 
نفسه » فصارت القسمة قضاء يحضرة المتخاصمين , أما الملك الثابت 
بالشراء ملك مبتدأ » ولهذا ظ 


( خلافا ههما ) أي لبي يوسف وعمد ( كما ذكرة من قبل) وهو قوله لم يقسمها حت يقيموا 
البينة على موته وعدد ورثته . وقال صاحباه يقسم باعترافهم ( ولو كانوا مشتريين لم يقسم 
مع غمبة احدهم ) هذا لفظ القدوري » يعني م يقسم وإن أقاموا بينة . 

( والفرق ) في دعوى الإرث إذا أقاموا البينة يقسم مع غيبة أحدهم » وفي دعوى 
الشراء لا يقسم مع غيبة أحدهم وإن أقام البينة على الوفاة وعلى الورثة ( إن ملك الوارث 
ملك خلافه حتى يرد ) أي الوارث ( بالعبب فيرد عليه ) أى على بائع المورث ( بالعبيبفيا 
اشتراه المورث ) بككسر الراء وهو الممت ( أو باع ويصير ) أي الوارث ( مغروراً بشراء 
المورث ) حتى لو اشترى جارية فمات فاستولدها الوارث فاستحقت يصير الوارثمغروراً 
ويكون الولد حرأ بالقيمة يرجع بها الوارث على البائع كالمورث في حباته ( فانتصب 
احدهما ) أى أحد الحاضرين ( خسماعن المت فيا في يده والآخز عننفسهفصارت القسمة 
قضاء يحضرة المتخاصمين ) أنه لو ادعى رجل على مست شئا وأقام البينة على أحد الورثة 
يقبل ويظهر الك في حتى الحاضر والغائب > والمعنى فيه ما ذكره من قوله إن ملك 
الوارث بطريق الخلافة فيكون الوارث قائما مقام المورث فمكون إقامة المئة علىالوارث 
إقامة على المورث . واو أقيمت البينة على المورث حقيقة يظبر في حتى الغائب والحاضر 
جميعا ؛ فكذا إذا اقيمت البينة كما . ٠‏ 

( أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ ) أى ملك جديد » أراد أن الثابت أن كل 

واحد منهم ملك جديد بسبب باشره في نصيبه ( ولهذا ) أي ولكون الابت بالشراء 


م 


٠‏ فوضم الفرق . وإن كان العقر في يد الوارث الغائب أو شيء هبك 
ل يقسم . وكذا إذا كأن في يد مودعه . وكذا إذا كان في يد المخي.. 
ؤ لأن القسمة قضاء على الغائب ٠‏ والصغير باستحقف اق 0-0 غير 
خصم حاضر عنبم ء وأمين الخصم ليس بخصمعنه في| يستحق 


مبتدأ ( لا يرد ) أى المثترى ( بالعيب على بائع بائعه ) لآن بائع البائع ليس بقائم مقام 
البائع ( فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب ) أى إذا كان كذلك لا يصلح الحاضر من 
المشتريين خصماً عن الغائب منهم »> فإذا لى يكن خصماً عنه كانت السينة في حى الغائب 
قائمة بلا خصم فلا يقبل ( فوضح الفرق ) أى ظبر الفرق بينمسألة الإرث ومسآلةالشراء 
( وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم ) أي من العقار » وهذا 
ايضاً من لفظ القدوري إلا قوله أو شيء منه فإنه من لفظ صاحب الهداية » لآن القسمة 
فمها استحقاق بد الغائب ولا يحوز ذلك من غير خصم حاضر عنه . 

وكذا إذا كان في يد مودعه ) أي وكذا لا يقسم إذا كان العقار في يد مودع الغائب * 
وري ال حي ري 


( وكذا إذا كان فيد الصغير) أى وكذا لا يقسم إذاكان المقار في يد الصغير أرشيء 
منه في يده ( لآن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر 
عنهما ) أى عن الغائب والصغير » فاذا م يكن الخصم حاضراً لا نحوز لما ذكرنا ( وأمين 
٠‏ الخصم ليس بخصم ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ل يجوز أن 
. يكون المودع خصما لكون العين في يده » فأج اب بأنه أمين الخصم (عنه ) أى عن 
الخصم ( فيا يستحتى عليه ) أى على الخصم » لآنه جعل أمب:؟ في الحفظ لا غير » فيكون ‏ 


والقضاء من غير خصم لا يجوز . ولافرق في هذا الفصل بين 

إقامة الببنة وعدمها هو الصحيح 5 أطلق في الكتاب . قال وإنتف 

حضر وارث واحد لم يقسم وإت أقام البينة لأنه لا بد من 

حضور خصمين » لان الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماً » وكذا 
عقاننها ومقاهما : 


القول بالقسمة قوله ( والقضاء من غير خصم لاوز) وهو معنى قوله فالقضاء من غير 
خصم لا يحوز » لانه لا بد من كون المدعى عليه خصماً كما عرف في بابه . 

(ولا فر قفي ه# ذا الفصل بين إقامة الببنة وعدمها ) أى فيا إذا كان العقار في يد 
الوارث الغائب أو شيء منه » يعني لا يقسم القاضي وإن أقام الحاضر البيئة على الوفاة 
وعدد الورثة ( هو الصحبح ) احترز به عما روى الكرخي فى مختصره عن أبى يوسف 
فقال وقال أبو يوسف إن كانت الدار فى يد الغائب أو فى يد الصغير أو فى أيد.يما مئة 
سىء لم أقسمها حتى يقمم المينة طى المواريث »© و كذلك الارض »© وقول جمد أشهبر 2 فقد 
قالا بالقسمة عند قيام البينة كما ترى » وإليه ذهب صاحب التحفة حبث قال وإن كانت 
الدار فى.يد الغائب أو فى يد الصغير أو فى أيد.هما منه شىء فانه لا يقسم حتى تقوم 
الببنة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق»وبه قالت الثلاثة . وفى فتاوى قاضى خانم - 
يقسم وإن أقاما البينة مالم يحضر الغائب وهو رواية ( كما أطلق فى الكتاب ) قأل 
الاترازى فى مختصر القدورى أراد به قوله لم يقسم لانه لم يفصل بين قوله المينةوعدمها. 
وقال الكاكى فى الجامع لقوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة » والصواب مع الأول. 
(قال وإن حضر وارث واحد ل يقسم وإن أقام البيئة ) أى قال القدورى ( لانه 
الابيد من حضور خصيين » لآن الواحد لا يصلم مخاصماً ومخاصماً ). بكسر الصاد » 
ومخاصما الثانية بفتح الصاد » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ( وكذا مقاسما ) أي و كذا 
لا يصلح مقاسماً بكسر السين ( ومقاعماً ) بفتح السين » وهذا عندهها لآأنه لا يحتاج إلى 
إقامة البيئنة عندههما > وإِنما ذكز المقاسمة لأنه لمس من ضرورة كون الشخص خصما أن 


لا 


بغلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا ء وفوكان الحاضر 

صغيراً وكبيرأ نصب القاضي عن الصغير وصيا » وقسم إذا 

أقيمت البينة . وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيبا 

فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمهلاجتماع 

الختصمين الكبير عن المست والموصى له عن نفسه . و كذا الوصي 
عن الصبي كأنه حضر بنضه بعد البلوخ لقيله مقايه . 


يكون مخاصما كما في الحام المشترك » فإن ار راصو وغير مقاسسية سا 
بوسف أن القاضي ينصبعن الغائب خصماً ويسمع البينة عليه ويقسم الدار » كا لو ادعى 
أجني دينا على المست ولا وارث له ولا وصي فانه ينصب عنه وصيماً . 

( مخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين ) حمث يقسم» لأنه أمكن أن يحمل د 
والآخر بخصما عن الممت وعن باق الورئة ( على ما بمنا ) أراد به قوله وإدا حضر 
وارثان وأقاما البينة إلى آخره > وذلك لآن أحد الورثة ينتصب لخصماً عن الممث 
وعن سائر الورثة . 

522111100 وصياً وقسم إذا أقيمت 
السنة ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري . وف الذخيرة : القاضي إنما ينصب وصيأ 
عن الصغير إذا كان حاضر؟ > أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصي] ©“ » مخلاف الكبير 
الغائب على قول أبي يوسف . وبخلاف ما إذا وقعت الدعوى على المت حيث ينصب وصيا 
عن المست > ؛ وذلك لآن الصغير إذاكان حاضراً صحت الدعوي عليه » إلا أنه عاحز عن 
الجواب فيثبت عنه خصما ؛ ٠‏ أما إذاكان غائبا م قصح الدعوى عليه ول يتوجسه الجواب 

عليه ول تقع الضرورة على نصب الوصي فلا ينصب . 

( وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث يها ) أي في الدار 2 وهذا أيغا 
ذكره تفريعا على مسألة القدوري ( وطلما القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية 
يقسمه لاجتاع الخصمين الكبير عن المبت » والموصى له عن نفسه ) قوله الكبير بالجر 


53/4 


فصل فم يقسم وما لا يقسم 
قال وإذا كآن كل واحدمن الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدم, 
لأن القسمة حق لازم فما يحتملبا عند طلب أحدهم على ما بيناه من 
قبل . وإن كأن ينتفع أحدهم ويستنصر به الآخر لقلة نصيبه فإن 
طلب صاحب الكثير قسم , 


والموصى له عطف عليه » وكلاها بدل من قوله الخصمين » ويجوز رفمها على أنه غير 
مبتدأ حذوف > أي أحدها الكبير أي الوارث الككبير خصم عن المبت» والآخر اللوصى 
له خصم له عن تفسه » ويحوز نصبهما بتقدير أعني . 

( وكذا الوصي عن الصي ) أي و كذا الوصي خصم عن الصي فيا إذا كان الحاضر 
كبيراً أو وصي الصبي ( كأته حضر بنفسه يعد الباوغ ) إن كان الصى خصماً ينقسه بعد ( 
باوغه ( لقيامه مقامه ) أي لقيام الوصي مقام الصي . 


( فصل فيا يقسم وما لا يقسم ) 

لا تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم أقردها بالفصل .د ( 

( قال و إذا كان كل واححد من الشركاء ينتفع بنصييه قسم بطلب أحده م) أي قال 
القدوري في مختصره ( لآن القسمة حدق لازم فيا يحتملها ) أي فيا يحتمل القسمة > أراد 
بحيال القسمة أن ينتفع كل واحد منها بنصبه يعد القسمة ( عند طلب أحدهم على 
ما بيناء من قبل )) أشار به إلى قولة إذا كانت من جنس واد أجير القاضي على القسمة 
ولا خلاف فنه العاماء . 

( وإن كان ينتقع أحدهم ويستنصر به الآخر لقة نصمبه »> فان طلب صاحب الكثير 
قسم ) أي جبرا » وبه قال الشافمي وأحمد ومالك «رح » في المشبور عنه » وفي رواية. 
عن مالك لا حير » واختاره اين القاسم > وبه قال أب ثور . وقال ابن أبي ليلى لا يقسم 


256 


وإن طلب طلب صماحب القليل م يقسم » لأن الأول منتصع به فاعتبر 
طلبه » والثاني متعنت في طلبه فلم يعتير . وذكر الجصاص على 
اقل هيدا , لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره والآخخر ‏ 


يرصى بضرر نفسه ٠‏ 





ولكن يباع ويقسم ثمنها » و كذلك إذا كان سائر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائبم 
الطالب يقسمها جيرا . ظ 

( وإن طلب صاحب القليل / يقسم ) أى إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد 
القسمة لا يقسم » وبه قال الشافمي في الأصح ( لآن الأول ) أى صاحب الكدثير ( ينتفع 
به ) أى بنصببه ( فاعتبر طلبه ) لأنه طالب حى ثبت له ( والثاني ) أى صاحب القليل 
( متعنت في طلبه فم يعتبر ) لآنه طلب شيئا ستنصر به فلا منفعة له في القسمة فيكون 
متعنتاً في دعواه * وهو من العنت وهو من الشدة . وف العباب العنت الوقوع في أمر 
شاق وقد عنت من باب فءعل بالكسر » وعند تهذيب الذيوان يقال عنت متعنتاً إذا 
حاءك يطلب زلتك . قلت والعنت الإثم أيضا » والعنت الزنا والفجور أيضا . 

[ دكن الجصاص ) وهو أبو بكر أحمد بن على الرازي ( على قلب م ذا ) أى على 
عكس هذا فقال يقسم إذا طلب صاحب القليل » لأنه رضي بضرر نفسه ولا يقسم إذا 
' طلب صاحب الكثير » لآأنه يوقع الإضرار بغيره » » وهو معنى قوله ( لأن صاحب الكثير 
يريد الإضرار بغيره والآخر ) وهو صاحب القليل ( يرضى بضرر نفسه ) وهكذا تقل 
الصدر الشهمد ق شرجه لادب القاضي عن الجخصاص » وكذلك نقل عنه في الفتاوى 
الصغرى و كذلك نقل عن صاحب الهداية . 

وقال الأترازي ولنا في هذا النقل منه نظرء لأن الجصاص وهو أبو كر الرازي ذكر 
في شرحه ما ذكره الخصاف في أدب القاضي بعينه وم يذكر خلاف ذلك » كذلك ذكره 
الخنصاف في شر ححمه تختصر الطحاوي ”ا ذ كره أحمد بن عمرو الخصاف وم يذكر خلاف 
ذلك . وقال الخصاف في أدب القاضي وإن كارف الضرر إِنما يدخل على أحدهما » لآن 





نصيبه قليل والآخر نصيبه كثير فطلب صاحبالنصيبالكثير القسمة وإن ذلك الآخر»فإن 
أا حنيفة وأبا يوسف قالا يقسم ذلك بينها إلى هنا لفظ الخصاف ول يذكر محمد قولآً » 
ولكن الطحاوي ذكر المسألة في. مختصره تخصص أببي حنيفة وأبي يوسف وزح»فقال 
إن كان الذى يصيب الطالب منهما ينتفع به لكثرته وما يطلب الآخر فا ينتفع به لقلته 
فسماها بينها إلى هنا لفظ الطحاوي « رح » . 

وقال أبو بكر الرازي وهو الجصاص > لأن للطالب حقا في هذه القسمة وهو الانتفاع 
بملكه متميز أعلىحق غيره ومنعغيره من الانتفاع بملكه »والذي باه إِنما بريد الانتفاع بملك 
غيره ويحبر على القسمة إلى هنا لفظه “ول يذ كر غبر هذا.وقال في الفتاوىالصغرىدار بين 
رجلين وطلبا القسمة جميعاً وتراضيا بذلك وليس نصيب كل منها ما ينتفع » فان القاضي 
يقسم ذلك ببنهما » لآن الملك. ها وقد تراضما بهذا الضرر » وإن طلب أحدهما القسمة 
وأبى الآخر م يقسم القاضي بينهبم! لأن الطلب متعنت مضر بالآخر » وإن كان الضرر 
يدخل على أحدها بأن كان نصببه قلملآً يحمث لا سقى ) منتفعاً بعد القسمة » ونصمب الآخر 
كثير يبقى منتفعاً بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة فالقاضي يقسم . وإن طلب 
صاحب القلبل وأبى الآخر لا يقسم » هككذا ذكر الخصاف » يعني في أدب القاضي . ظ 

وذكر الجصاص على عكس هذا ؛ فذكر في قسمة الواقعات دار بين شر يكين لأحدهما 
وللآخو قليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة طلب صاحب الكثير القسمة وأبى صاحب 
القليل قسمت الدار ينها بالاتفاق . وإن طلب صاحب القلمل وأبى صاحب الكثير قال 
الكرخي في مختصره لا يقسم ؛ وإلبه مال الفقبه أو االنث وجعل هذا قول أصحايتا » 
وبه أخذ شمس الآئة السرخسي وشيخ الإسلام الأسسحابىوذ كر الحام الجليل فيمختصره 
أن يقسم » وإلبه ذهب شبخ الإسلام خواهر زاده وعليه الفتوى » وهذا خلاف ما ذكر 
في أدب القاضي إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى . وقال الكاكي وفي بعض النسخ ذ كر 
الخضاف مكان الجصاص » وذكر ال+صاص وهمو الأصب لأنه موافق لرواية قاضيخان 2 
وغيرها » وفي الذخيرة قول الخصاف ماهو المذكور أولا . 


ةهم١‎ 


وذكر الحا الشبيد في مختصره إن أنهما طلب القسمة يقسم القاضي ؛ 
. والوجه اندرج فيما ذكرتاه » والأصم المذكور في الكتاب وهو 
الأول . وإن كان كل واحد يستنصر لصغره لم يقسمها إلا 
بتراضببما ء لأن الجبر عل القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تفويتها » 
ويحوز بتراضمهما لان الحق لهما وهما أعرف شأنبما » أما 

[ القاضي فيعتمد الظاهر : 070 





( وذكر الحام الشهيد في مختصره ) وفي بعض النسخ الصدر الشبيد ( أن أما طلب 
القسمة يقسم القاضي ) أي الشريكين طلب قسمة قسمة الدار والأرض يقسم القاضي سواء كان 
الطالب صاحب الكثير أو القلمل ( والوجه اندرج قبا ذكرنه ) أى وجه ما ذكره الحام 
اندرج فيما ذكرناه . قال تاج الشريعة أى وجه ما ذكره الحاكم متدرجاً في وجهرواية 
الكتاب ورواية الخصاص » لآن وجه رواية الكتاي أن صاحب الكثير طالب لتكميل 
حقه وتوفير منفعته » ووجه الجصاص أن صاحب القليل رضي بضرر تفسه لنقع القفير 
فقسم يطلبه ( والأصم المذكور في الكتاب ) أى في مختصر القدورى ( وهو الأول ) 
أى المذكور فى الكتاب هو المذكور أولآ وهو أنه لايقسم إذا طلب صاحب 
القلمل لأنه متعنت . 

( وإن كارت كل واحد منها يستنصر لصغره يقسمبا إلاابقراضيها ) هذا لظ 
القدورى إلا قوله لصغرء ( لأن الجير على القسمة لتكميل المنفعة » وفي هذا تفويتها ) أى 
وف الجير على القسمة » وهذا تقويت المنفعة ( ويحوز يتراضيها > لآن الحتق لما وهاأعرف 
يشأنهما » أما القاضي فبعتمد الظاهر ) والقاضي على الضرر جائرز » وعلى الراء لا يحوز » 
ولهذا لو تراضما على قسمة الهام والثوب جائز » وإن كان لا يشفم كل واحد متها يتصمبه 
بمد القسمة »> وإن كان حنطة بين رحلين ثلاثون رديئة وعشروت جبدا فآأخ د أحدها 
عشرة جمداً والآخر ثلاثون رديئة “ وقممة العشرة مثل قممة الثلاثة فإنه لامحوز لانة 
ربا والرضا بالربا لا يحوز . 


قأل و يقسم العروض إذا كانت من صنف واحدء لان عند اتحاد لجنس 
يتحد القصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة . 
ولا يقسم الجنسين بينهما بعضبما في بعض » لانه لا اختلاط بين 
الجنسين فلا تمع القسمة تمييزاً , » بل تقع معاوضة » وسبيل التراضي 
دون جبر القاضي ٠‏ ويضسم كل موزون وسكي ل كثير أو قليل, 
والمعدود المتقارب وتبر الذهب ‏ ؤ 





( قال يقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) قال القدورى يعني يقسم جيرا إذا 
كانت من صنف واحد ولا يعلم فيه خلافآ إلا عند أبي جبير من أصحاب الشافمي و أصحاب 
الظاهر وأبي ثور . وقال في شرح الطحماوى الككيلٍ والوزني والدى ليس قي تبعيضه مضرة 
إذا طلب أحدهها قسمته فان القاضي يقسم ببنها » و كذلك العددى المتقارب » وإن 
كانت أغناماً أو إبلا أو بقراً أو جماعة ثياب من جنس واحد فانه يقسمها » فأما الرقيق 
فلا يقسم بينهم عند أبي حنيفة لأنها كأجناس مشتلفة لاختلاف منافعهم » وعندهها يقسم 
كالأغنام و الإبل والبقر ّ وإن كان مع الرقيق مال أخحذ قسمه كله فى قوهم ( لان عند 
اتحاد الجدس دتحد المقصود فمبحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة )لإمكا نالتعديل 
بالكيل والوزن تمبيزاً بلا تفاوت » و كذلك الذهب والفضة والعددي المتقارب . وأما [ 
الثياب والحيوانات فبمكز أن يجعل كل اثنين منها بواحد أو واحد وبعض واحد . 

( ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض ) هذا لفظ القدوري في مختصره » أي لا يقسم 
القاضي جبرا الاجناس الختلفة قسم المبع بأن جمع نصيب أحدهما في الإبل والآخر في - 
البقر » وبه قال مالك والشافعى « ر ح » ( لانه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة ظ 
تميزا » بل بيقع معاوضة وسممل التراضي دون جبر القاضي ) لان ولاية الإجبار للقاضي 
يثبت معنى التسيز . 

( ويقسم القاضي كل موزون ومكيل كثير أو قليل ) ذكر هذا تفريما على مسألة 
القدوري ( والمعدود المتقارب ) بالنصب أيضاً » أى يقسم المعدود المتقارب (وتبر الذهب ‏ 


6.6 


والفضة وتمر الحديد والنحاس والايل بأتفرادها » والبقر والعْم 6 
ولا يقسم شأة وبعمرآ وبرذوناً وحمارآ 6 ولا يقسم الاواني لانها 
باختلاف الصنعة التحقت بالاجناس الختلفة ‏ 





والفضة > وتير الحديد والنحاس ) النصب عطف على المنصوب قمله © والتبر القطعة 
اللأخوذة من المعدن ( والإيل بانفرادها والمقر والغنم ) بالنْضت أبضا » » أى يقسم الإيل 
والمقر بانفرادها وهو يكسر الهمزة والماء الموحدة . وفى بعض النسخ . والانك بفتح 
الحهمزة وضم النون وفي آخره كاف وهو الاشرب»وهي مناسمة لما قمله » والنسخة الاولى 
مناسية لما بعدها > فافهم . والبقر والغنم بالنصب أيضاً عطفاً » أى يقسمها باتفراد كل 
واحد منبما لقلة التفاوت ٠‏ [ 

( ولا يقسم سّاة وبعيراً وبرذوناً وحماراً ) أى لا يقسم القاضى جيرا في هذهالاشياء 
قسمة جمبعاً بأن يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة ونصيب الاخرى في البعير 
خاصة » بل يقسم الشاة بمنها والبعير بمنهما على ما يستحقان . وفي الذخيرة والحاصل أن 
القاضي رحمه الله لا يقسم الاجناس الختلفة من كل وجه قسمة جميع إذا أتى ذلك بعض 
الشركاء . وفي الجنس المتحد يقسم عند طلب البعض » ويه قال الفقباء ء . وقال أبو ثور 
وأصحاب الظاهر يقسم في الاجناس الختلفة ويخرج نصيب كل ما يقرعه في شخص من 
أشخاص وفي نوع من أنواعه استدلالاً بما روى البخاري عن على بن الهام الانصاري 
باسناده إلى رافم ن جريج أنه َلِمَع قسم الغنيمة. بعدد عشرة من الغنم يتغمير واحد . قلنا 
حديث غريب فلا يترك لاجل عرومات النصوص في أنالجبر لا دجري في المبادلاتوالقسمة 
بالسبم فى الاجناس الختلفة مبادلة حقيقة » مع أن الحديث لا يحكون حجة لاحتال أن 
ذلك بطريق القسمة بالتراضي بقرينة لفظ تعدل عشرة الحديث مع أن مي الغامين في 
المالمة لا في المعين » ولهذا للامام بيعبا وقسمة تمنها . 

( ولا بقسمالأواني) من الذهب والفضة والنحا سيعضها في بعض (لأنها باختلا ف الصنعة 
التحقت بالأجناس الختلفة ) كالإجانة والقمقم والطشت » والمتخذة. من الصفر مثلا . 


ه٠,‎ 


وييقسم الشبابٍ الحرو به لاتحاد الصنف لصنف » ولا يقسم وبأ واعندا 

لاشتمال القسمة على الضرر إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع » ولا 

وبين إذا اختلفت قيمتهما لما يبنا » بخلاف ثلاثة أثواب إذا 
ظ جعصل توب بتوبين 00 


وكذلك الأواب. ةين الفطان ]د اتات إذا اختلف,الصنعة كالقباء و الجبة والقسيص 
لا يقسم بعضها في بعض جيرا  .‏ - ظ ظ 

( ويقسم الثياب اللهروية لاتحاد الجنس'(١'‏ ) احترز به لأنها أجناس مختلفة» والقسمة 
تكون بطريق المعاوضة عن اختلافالصنعة لآنه ذكره ه في المبسوط ولا يقسم فوي) لظبا 
وثوبا هرويا وسادة ويساط) لأنها أجناس مختلفة »والقسمة تكون بطردق المعاوضةوالجير 
لا يحرى في المعاوضات فلا بد من التراضي ( ولا يقسم ثوباً واحداً لاشتال القسمة على 
الضرر » إد هي لا تتحقق إلا بالقطم ) هذا أيضا تفريع على «سألة القدوري “أي الثوب 
الذي يخالف أوله 7< هفي الجودة » أو يككون ذا علم بعد قطعه يكون إتلافا » حتى لو لم 
يكن كذلك قسمة . قوله لاحتّال القسمة على الضرر إدا هي لا تتحقق إلا بالقطمع © لآنبا 
إتلاف جزء منها ومنه > وفي ذلك ضرر على المتقاسمين فلا يحوز للقاضي فعله» فإن تراضيا 
م يفعله القاضي أيضاً لما فمه من إتلاف الملك» ولكنها يقتسمانها إن شاء الله تعالى بأنفسها» 
أي ولا نقسم القاضي أيضاً . 

( ولا ثويين إذا اختلفت قممتهها ) لأنه لا يمكن التعديل إلا بزيادة دراهم مع الأو كس » 
ولا يجوز إدخال الدراهم في القسمة جبراً » لأن القس.ة حق ف الملك المثترك والشركة 
بينها في الثياب » فلو أدخل في القسمة دراهم يقسم ما لبس بمشترك » وهذا لا يصم » “ فإن 
تراضيا على ذلك جاز للقاضي بأن يقسم » لآأنه إتلاف في ذلك ما لهم » كذا في شرح 
الأقطع ( لما بينا ) إشارة إلى قوله بل يقع معاوضة وسبملها التراضى . 

( بخلاف ثلاثة ئة أثواب إذا جعل نوب بثوبين) يعني يصح قسمتها بأن يجعل ثوب يثوبين 


. الصف -.. هامش‎ )١( 








ا ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرباع ثوب »لاله قسمة البعض - 
دون البعض وذلك جائز . 





يعني إذا كان قممة الثوب الواحد مثل قيمة الوب وأراد أحدها القسمة وإلى الآخر يقسم 
القاضي بينبما ويعطى أحدههما ثوباً وللآخر ثوبين ( أو ثوب وربع ثوب ) أي ويمحمل 
ثوب وريع ثوب ( بثوب وثلاثة أرراع ثوب ) فإن كانت ثلاثة أثواب قيمة احدهم دينار 
ورسع وقممة الآخر دينار وثلاثة أرباع دينار فإنه يقسم ويمطي الثوب الذي قممته دينار 
وربع دينار لواحد » وبعظي الثوب الذي قبمته ديئار وثلاثة أرباع دينار والثوب الآخر 
يشترك ببنها أرباعاً » ربع من أخذ الثوب الذي قيمته ديئار وربع دينار“وهذا لا يصير 
قسمة ( لانه قسمة البعض المشترك دون المعض ) لأن كل واحد منهها منفرد بثُوب ويبقى 
الشركة في ثوب ؛ وني النباية الأصح أن يقال وإن استوت القيمة كان نصيب كل واحد 
ثوباً ونصفا فنقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتر كا4و كذا لو استقام أن يجعل نصيب 
أحدهما ثوباً وثلئي الآخر كا ذكرة . 0 


وقال الككرخي في مختصره وكل صنف من الثياب ليستقيم فيه القسمة » فأما الثياب 
الواحد فلا يستقم فبه القسمة » وكذلك الثوبان إذا اختلفت. قيمتها لا تستقيم القسمة» إلا 
أن براد دفع الاو كس دراهم قسمناه على الذي نصبيه الأفضل» فإن كان أحد الثوبيديساوي 
عسرين والآخر يساوى ثلائين فإنهما يقومان على هذه القيمة ثم يقرع بينبماعلى أيهما أصابه 
الأو كس وأخذ ذلك مع سدس الافضل » فان كرها ذلك وأجمعا على أن يزاد درام أسوم 
بمنبما على انه أيهما أصابه الأفضل رد خمسة دراهم على صاحب الآو كس والثوب للواحد 
لا يستقيم فيه إذا كره أحدهما » فإن اختارا ذلك مالم يقسم إلا أن يصطلحا على سعة 
قبا ببنبما » فأما الحاك فلا يسعه وثلاثة أثواب يستقيم فيها القسمة على ما فسرت لك من 
القمم ثوب بثوبين أو ثوب وربع ثوب وثلاثة أرباع أو دراهم بردها الذي نصمبه الافضل 
على صاحب الاو كس » لآن قممة ذلك البعض دون البعض ( وذلك جائز ) لآأنه يتبسر ١‏ 
عليه التسيز في بعض المشترك » ولو تمسر ذلك في الكل عند طلب بعض الشركاء فككذلك 
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وقال أبو حنيفة « رح » لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما . وقالا 
يسم الرقيق لاتحاد الجنس كا في الإ بل والعممم ورقيق العم . وله أن 





في البعض وما فبه معاوضة محتاج إلى التراضي . 

( وقال أَبو حشيفة رحمه اله لا.يقسم الرقيى والجواهر لتقاوتهما ) أي بإتفرادهماء أما 
إذا كان مع الرقرق شيء آخر يقسم بالاتفاق » وهذا ايضاً من مسائل القدوري. وقال 
السفناقي في الباب الثاني من كتاب المضاربة في الجامع الكبير أن أيا حنيفة لا يرى قسمة 
الرقيق وإن كان الجنس واحداً للتفاوت بين الرقمقين في الذكاء والرهن » والحقهما بالجنين 
الحختلفين “ومعناه أي لا جمع نصيب كل شريك في رقيق واحد فكذلك عندهما على رواية 
الجامع الصغير و كتاب المضارية الكبيرة قبل أن رأى القاضي الصلاح في القسمة > فأماعلى 
رواية كتاب الصوم ورواية كتاب العين برران القسمة ويجملان نصب كل شريك في 
رقمى واحد » انتهى . ظ 

وقال فخر الدين قاضي خان وفي كتاب الوصاا من الجامع الصغير قال أبو حشفة 
لا يقسم الرقيق »© بريد يه قسمة امم بأن حمل نصب أحدهما ف عبد » وتصب الآخر 
في عبد فيدفع عبد إلى هذا وعبدا؟ً إلى ذلك في غير رضى الشركاء إلا أن يكون معهم 
شيء آخر من غنم أو ثياب أو متاع » فحمنئذ يقسم ويحمل ‏ الرقيق يبعا كغيرهم » وقَالا 
القاضي .امار إن شّاء قسم الكل دفعة واحدة » وإن شاء قسم كل عبد قسمة على حدة. 

( وقالا يقسم الرقق ) أي قسمة جير » وبه قالت الثلاثة ( لاتحاد الجنس ) يعني أن 
الرقق جنس واحد إذا كانوا ذ كور أو إناثاً » ونا التفاوت في القممة وذا لا يمنم الصحة 
( كنا في الإبل والغتم ورقيق المفتم ) أي وكنا يقسم بالاتفاق في الإبل والبقر » فكما بقسم 
رقيق الغليمة بلا خلاف كائر الاموال » ولكؤن الرقمق كسائر الحموان في العقود 

يدت ف الذمة مهراً ولا يئدت سفاً . ظ 
( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوتالممعانى الاطنة ) 


/باهه 


عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر والانثى من بني آدم جنسان 
ومن السوانات جنس واحد » بخلاف المغاتم لان حق الغافين في 
المالئة حتى كان للإمام بيعبا وقسمة ثمنبا » 





كالذهن والكماسة والامانة والفروسة والكتابة » ألا ترى أن واحداً قد يظبر الفطنة 
والفضل وهو تلبمته في نفسه أبله » وقد يظبر البله وله ذفن وافر وعم غزير » وهذا ظاهر 
حيث لا ينكر عاقل مستغن يدل عليه قول بعضهم وم أر في الدنيا أشد تفاوتاً من الناس 
حتى عد ألف بواحد » وقال الآخر الأدب فرد يعدل الالف زائدا وألفاً تراهم لا يساوون 
واحداً » ولآن المطلوب من العبد منه يختلف اختلافاً فاحش » لانه قد يقصد من أحدهما 
الزراعة ومن الآخر الخدمة ونحو ذلك » ويصلح من أحدهما كما لا يصلح الآخر > وإذا 
اخقلفت الاعراض ( فصار كالجنس الختلف ) فتعذر التعديل بين الامرين إلا إذا كان مع 
العبد مال آخر » فحينئذ يقسم قسمة المع من غير رضى الشركاء ا اا 
ولا يشت مقصوداً كبسع الشرب والطزيق ونحو ذلك . 

فإن قلت مثل هذا يحب أن لا يقوم المستبلك بن العبد قلت لما م يكن في لتقم ب 
قوم فالقسمة منها به » فم يحز أن يشبت من غير تعديل . 0 

بلاق قات له اهارت لزاسدا عند اناد ادن رك عن قوهما 
لاتحاد الجنس كما في الإيل والغم » وقيد بقوله عند اتحاد المي احترازاً عما إذا اختلف 
الجنس وان الجنسين لا يقسم بعضها في بغض على ما مر ٠.‏ 

( ألاترى ) توضبح لبيان الفرق نهى الرقيق وسائر الحيوانات ( أن الذكر والاتثىمن 
بني آدم جنسان » ومن الحبوانات جنس واحد ) وليس ذلك إلا باعتبار التفاوت 6 حتى 
ظ لو اشترى شخصا على أنه عبد فاذا هو جارية لا ينعقد العقد » ولو اثترى غنما أر إبلاآعلى 
انه ذكر فاذا هو انثى ينعقد العقد ( بخلاف المغائم) جواب عن قولما رقيق المنم ودلك 
(لان حق الغانمين في المالية حتى كان الإمام بيعها ) أي بيع الغنائم ( وقسمة ثمنها ) بين 


ممه 


وها هنا يتعلق بالعين والمالمة جميعاً فافترقا . فأما الجواهر فقد ' 
ظ قيل إذا اختلف الجنس لايقسم كاللآلىه واليواقيت . وقيل لايقسم 
الكبار منها لكثرة التفاوت » ويقسم الصغار لقلة التفاوت » وقيل 
يحري الجواب على إطلاقه , لأن جبألة الجواهر أفحش من جبالة 
الرقيق » ألاترى أنه لو تووج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها 
لا اسم ذلك ظ 


الغائمين ( وها هنا ) أي في شركة الملك ( يتعلق انان جمبعا فافترقا )أيفافترق 
حم رقيق المغنم وحم شركة المالك » فلا يجوز > وقماسهما من أحدهما على الآخر . 

فان قبل لو تزوج أو خالم على عبد صح > فصار كسائر الحبوانات فليكن في القسمة 
كدلة؟ الحبمديان القيية قتاع إل الإتراز , فلا يتحقق في القسمة بخلاف ما ذكزتم » 
فانه لا يحتاج إلبه . ظ 

( وأما الجواهر ) لماذكر اول شئين بقوله الرقتق والجواهر وا ا 
في بان الجواهر فأما التفصيلية ( فقد قدل إذا اختلف الجنس لا يقسم ) أشار به إلى أن 
الجواب فيه على التفصيل على قول بعضهم وإن كانت أجناسا ( كاللآلىء واليواقيت ) لايقسم 
بعضها في بعض فان إنفرد جنس منها أمكن التعديل فها منه » فجازت قسمته » وإليه 
ذهب الشيخ أو منصور في شرحه . ظ 

( وقيل لا يقسم الكبار منها ) أى من اللآلىء والبواقيت ( لكثرة التفاوت » وتقسم 
الصغار لقلة التفاوت ) وهذ! ظاهر » و كذا الحكم في الزمرد والباخش والفيروزج وتحو 
ذلك . ( وقبل بحري الجواب على إطلاقه ) أئ دراب الفتيفيوري :04 راد بإطلاقه انه 
لا يقسم الجواهر مطلقاً أصلا ( لان جهالة الجواهر أفحش من جب الة الرقيق ) والرقيق 
الع ا ب رن ظ 

:3 افر انار وو ) توضيح ا قي يني لوج مرا وغل لزلز أ ياقوتة 
أو خالع عليها لا : تصح التسمية ) لفحش الجهالة ( ويصح ذلك ) أى التزوج والخلم ' 
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على عبد فأولى ان لا يجير على القسمة . قال ولا يقسم حام ولا بثو 
ولارحى إلا أن يتراضى الشركاء »وك ذا الحائط بين الدارين 
لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين » إذ لا يبقى كل نصيب منتفعبه 

اتتفاعاً مقصوداً فلا يقسم القاضي » 





(على عمد فأولى أن لا حير على القسمة ) وبه قالت الثلاثة . 

( قال ولا يقسم حمام ولا يئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء ) أى قال القدوري 
وبه قالت الثلاثئة . إلا أن الشافمي « رح » شرط أن يكون الحام صغيراً يحيث لا يمكن 
الانتفاع به بعد القسمة » فأما إذا كان كبيراً ممكن الانتفاع به بعد القسمة يقسم جيرا » 
وبه قال مالك . وقال علاء الدين الاسبيجابى في شرح الكافي م ذا في الخام الصغير 
الذي إذا قسم لا ديقى منتفعاً به انتفاع المام » فأما إذا بقي نصمب كل واحد منيمأ يعد 
القسمة منتفعا به اتتفاع ذلك الجنس كأنه يقسم لاتعدام الضرر » إلا أن متراضوا على 
القسمة لانبم رضوا حمل الضرر ٠‏ ظ [ 

(وكذا الحائط بين الدارين ) أى وكذا لا يقسم الحائط الكائن بين الدارين جيرا . 
وقال الشافمى إن أراد احدهما قسمة فى نصف الطول فى كمال العرض قبه وجهان » 
أحدهما يحبرالآبي » والاصح انه لايجبر » وإن أراد احدهما قسمته عرضاً فى كمال 
الطول والحائط عرض في الاصح حبر » وقيل لا يحبر كذا فى الحلية ( لانه يشممل على 
الضرر فى الطرفين 4 إد لا يبقى كل نصيب منتفعا به انتفاعا مقصوداً فلا يقسم القاضى ) 
أي إذا كان كذلك فلا يقسمبا القاضى . ظ 

وفي شرح الكافي للأسسمجابي قال أبو حشسفة إذا كان بين قوم إن اقتسموا لم يكن 
لمعضها طريق ولا مر فأراد بعضهم قسمته ل بقسمه »> و كذلك إذا كان في قسمته ضرر 
على بعض دون بعض في ضيق الطريق وانه لا يجد طريقا م أقسمه بينهم إلا أن يقراضوا 
جمسعا »> وإذا كان يكون لكل واحد طريق آقفذ قمته وإذا طلب ذلك أحدم . وإذا 
كان طردقى بين رجلين إن اقتسما لل يكن لواحد منها فيه ممر ولكن لكل واحد منها 
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بخلاف التراضي ل يبنا . قال وإذا كأنت دور مشتركة في مصر 

واحد قسم كل دار على حدتها في قول أبي حتيفة رحمه الله . وقالا 

إن كان الأصلح لمم فسمة بعضها في بعض قسعبا » وعلى هذا الخلاف 
الأقرحة المتفرقة المشتركة . 


بقدر أن يفتح في منزله باب ويحمله طويلاً من وجه آخر فأراد أحدها قسمته بينها لأنه 
يقدر على الانتفاع فملكه من طريق آخسر » وليس الشرط بقاوٌه منتفعاً به من هذه 
الجهة » بل بقاوّة منتفعاً به في الجلة وانه حاصل . وإذا كان مسمل ماء بين رجلين أراد 
أحدههما قسمته وأبى الآخر وإن كان عن ل سوى هذه أقسمه “ وإن م 
يكن له موضم إلا بضرر م أقسمه . [ 

( بخلاف التراضي ) لالتذامهم الضرر ( لما بينا ) أشار به إلى ما ذكره في أول 
الفصل بقوله وإن كان كل واحد منها يستضر لصغره لم يقسمبها إلا بتراضيه! . 
( قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد ) أي قال القدوري إذا كانت دار 





مشتركة بين فوم في مصر واحد » وفائدة التقييد بمصر واحد يأقي عن قريب ( قسم 
كل دار على حدتها في قول أبي حشيفة ) أى لا يجمع نصيب أحدثم في دار واحدة إلا 
. بالتراضي» وبه قال الشافمي رحمهالله وأحمد» وحى عن مالك أنه قال إنكانت متجاورة 
جاز قسمة الجميع كا قال » وإن كانت متفرقة لا يجوز ك قال أبو حنيفة . ١‏ 
( وقالا إن كان الأصلح لهم قسمة بعضبا في بعض قسمها ) يعني أن القاضى ينظر في 
ذلك > وإن كانت أنصساء أحدم إذا اجتمعت في دار كان أعدل القسمة جميع ذلك ؛ 
ظ أن الدور في حتم جنس واحد لاتحاد القصود بها وهو السكنى » وباعتبار الإسم واتحاد 
الملل ولس الراعه يقسم كالغنم وغيره على ما يأتى الآن ( وعلى هذا الخلاف الأقرحة 
امتفرقة المشتركة ) أي على الخلاف المذ كور » والأقرحة جمم قراح > وهي أرض خالية 
. عن الشجر والبناء وغيره) » فعنده لا يقسم قسمة جمع » وعندها يقم . ولأصحاب 
الغانمي يه خلاف * فقال اسحاق الشيرازي إن كانت متحاوزة حاز قسمة قسمة المع » 
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لما أنها جنس واحد إسعاً وصورة نظرا إلى أصل السكنى أجئاس 

معنى نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى » فيفوض الترجيح 

إلى القاضي . وله أن الاعتتار لمعنى وهو المقصود ,. ويختلف ظ 

ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء 

اختلافآ فاحشاً » فلا يمكن التعديل في القسمة »وله ذا لا يجوز 
التوكمل بشراء دار. 


وقال غيره من أصحابه يجحعل كالقراح الواحد إذًا كان شريها واحداً » وأما إذا كان شريها 
وطريقها مختلفا فهو كالأقرحة لا يقسم قسمة جبر . وفي الحلية وهذا أيه ٠‏ 
( هما ) أي لأبى يوسف وحمد « رح » ( أنها ) أي الدور ( جنس واحد اسماً 
وصورة نظراً إلى أصل السكنى ) لاتحاه المقصود بها ( أجناس معنى » نظرأ إلى اختلاف 
القاصد ووجوه السكنى ) من الطول والعرض والإرتفاع والثبوت والمرافق والجيران 
والقرب إلى الماء والمسحد والمعد عنها وغير ذلك » فعند تعارض الأدلة ينظر القاضي في 
ذلك ويعمل بالأصلح أشار إلبه بقوله ( فمفوض الترجيح إلى القاضي ) أي الرأي في ذلك 
له » فإن رأى أن يقسم كل دار قسم » وإن رأى المع فعل كذا في الفتاوى الظهيرية . 
( وله ) أي ولآأبي حتمفة (ان الاعتبار للممئى وهو المقصود) أى المعنى هو المقصود 
( وختلف ذلك ) أي المقصود ( باختلاف البلدان ) لأنه قد يكون السكنى في مصر 
( والمحال ) ) جمم بحلة » لانه قد يكون محلة آمن من الاخرى وأحسن هو ( والجيران ) 
جمع جار » لانه قد يكون الجيران في محلة صلحاء دون حيران الآخن.ز والقويت إن 
المسجد والماء ) بأ يكون أحدهما قريما من المسجد أو من الماء » والاخرى بعيدة منبا » 
وقد يكون أحدهما أفرء من الاخرى وغير ذلك من المقاصد ( اختلافاً فاحشا ) نصب 
لقوله مختلف ( فلا يمكن التعديل في القسمة ) أي إذا كان كذلك لا يمكن التعديل 
فمها » فلا بقسم جبراً » لأنها تصير حمنئذ في حك الاجناس » فبقسم كل دار على حدة 
( ولهذا ) أي ولتفاحش الاختلاف ( لا بحوز التو كمل بشراء دار ) كا ع بشراء 
ثوب للحهالة ٠‏ 





وكذالو تزوج على دار لا تصح التسمية ما هو الحم فيهم) 
في الثوب » بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت ببوتهاء 
لأن في قسمة كل بست عل حدة ضررأ فقسمت الدار قسمة واحدة . 
قال « رض » تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين 
إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندها » وهو رواية هلال 
عنه| . وعن مد « رم » أنه يقسم أحدهما في الأخرى والبيوت 





( وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كا هو الحكم فيهما) أي في التو كيل والتذويج 
( في الذوب ) يعني كا لو وكل بشراء ثوب أو يتزوج على ثوب فإنه لا يصح كا ذ كرت 
( بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بوتا » لان في قسمة كل ببت على حدة ضرراً » 
فقسمت الدار قسمة واحدة ) الحاصل أن الدار لا تقسم قسمة واحدة عند أبي حشيفة إلا 
برضاء الشركاء » سواء كانت مجتمعة أو متفرقة » والسبوت تقسم قسمة واحدة مجتمعة 
كانت أو متفرقة لعلة التفاوت بين البسوت والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحددة 
تقسم كالدار الواحدة تمعاً » وإن كانت في دور متفرقة أو كانت في دار واحدة ولكنبا 
متمايئة بأن كان أحد المنازل في أقصاها والأخرى في أدتاها . فالجواب فيها كالدار في 
قولهم » لان المنزل شبيها بالدار » والبيت جزء حطه ''! منها . 
( قال تقيبد الوضع بالكتاب ) أي قال المصنف تقبيد وضع السألة في عختصر 
القدوري » يعني به الذي قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحدة ( إشارة إلى أن 
الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما » وهي رواية هلال عنهها ) أي 
عن ألي يوسف وعمد « رح » » وهلال هو ابن يحبى البصري تميذ أبي يوسف وزفر «رح» 
وهو يسمى هلال الرأي لفقهه 
( وعن محمد « رح ©» أنه يقسى أحدهها في الاخرى ) أي أحد الدارين في المصرين » 
لانه جعلها جنس واحداً باعتبار اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد ( والبيوت 


٠ هكذا رسم الكلة في الأصل > اه - مصححه‎ )١( 
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في محلة أو حال تقسم قسمة واحدة » لأن التفاوت فيما بينبمأ يسير ؛ 
والمنازل المتلازقة كالببوت » والمتياينة كالدور » لأنه بين الدار 
والببت على ما مر من قبل » فأخذ شبهاً من كل واحد . قال وإن 
كانت دارا وضيعة أو داراً وحانوتا قسم كل واحد منيما على 
حدة لاختلاف الجنس . قال جعل الدار والحانوت جنسين » و كذا 


في حة ا وطالادسم اليا واسدة “ لان التفاوت فها بمنهها يسير ) لانها لا تتفاوت في 
معنى السكتى ما لبست اسم لسقف واحد له دهليز » فلا يتفاوت في المنفعة عادة 

ألا ترى أنه دؤجر باحرة واحدة في كل محلة ( والمنازل المتلازقه كالببوت » والمتءاينة 
كالدور » لانه ) أي لان المنزل ( بين الدار والمبت ) لان المنزل أصغر من الدار وأكبر من 
الببت » لان المنزل اسم لدويرة صغيرة فيها ببتان أو ثلاثة » والببت اسم لسقف واحد 
له دهليز كما ذكرنه 6 فالحاصل أن المنزل له منزل بين المنزلتين » فحاله تشمه الدار 
والبيت جميعا بالطريق الذى ذكرناه ( على ما مر من قبل ) أى في باب الحقوق من كتاب 
الببوع ( فأخذ شبها من كل واحد ) اي باخ المنزل شبها من كل واحد منها على حدة 
لاختلاف الجنس ٠‏ ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإن كاذت داراً وضيعة أو دار وحانوتاً قسم كل واحسد 
منهها على مدة لاختلاف الجنس ) يعني لا يقسم كل قسمة واحدة » بل يقسم كل واحدة 
منهما على ححدة 6 لان الدار مع الضيعة جنسان » و كذا الدار مم الحانوت > فيكون قسمة 
المعض إلى البعض معاوضة فلا حوز ذلك إلا بالتراضي » وكانت هاهنا ظامة بممنى 
وجدت »> ولهذا لا يحتابج إلى الخبر » وقوله دار بالرفم فاعله وما بعده عطف عليه » 
ويجوز نصب الدار على تقدير أن يكون كانت ناقصة محذوف الإسم » تقديره فإر: 
كانت البينة دارا . .. الخ . 

( قال جعل الدار والحانوت جنسين ) أي قال المصنف جمل القدوري ؛لدار والحاثوت 
جنسين ( وكذا ذكر الخصاف ) وهو أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف الشمباني صاحب 
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ذكر الخصاى ٠‏ رح» ‏ وقالنى الإجارات الأصل أن [ج ارة 

متأقع الدار بالمقوت لا يجوز ء وهذ؛ يدل عل أنيما جتى 

واحد قعل في المألة روايتات ء أو تيتى حرمة الزيا هتالك على 
ل 07 


كتلي أحي القاضي > قال ف أدب القاضي وإت كاتت دار وأرضى > أو دار وحاتوت ل 
يجمع تصصب كل واحد من ذلك قي حد النصقين » وقسم كل ولح هد من ذلك ينتهم على 
حدة > اتنهى ‏ وإا وضي الخصاف باكر لآن هنم المألة فم تذكر قي كتب عمد هرح » 
ولا د كرها الطحاوي ولا الكرخي ف مختصريا - 

(وقال) مد ه رح » (ق الإجفرات الاصل أن إجارة متاقع الدار لاتوت لا يجوز ) 
أي إجارة ماقم الغار شهراً يسكتى حاقوت شبراً لا موز ء قال في الاسل واستتجار 
الكتى بالسكتى لا حور » واستتحار السكتى بالخدمة وح وز > ودلك لات المنس 
باتقرأده يحرم اناء > واحتاج صاحب الحداية إلى التوقق بين ما دا ذكرء اللصاقف » 
وبيت ما إذا ذكره قي كتلي الإجارات » تقال ( وهقا يدل على أنها سقس واحد ) أي 
الملتوت والدثر ( قحسل في الآ روايتات ) ممتي إما حمل دَلك على اختلاق الأرواية > 
أو قال إنها حتات كما ذكره اللصاق ‏ 

( أو قيتى حرمة الرب! هتالك ) أي في إجارات الآمل ( على شيهة المجاقسة ) يمني 
إدا كدت متاقع الكور ومتاقع الحاقوت مسختاقة رواية واحدة > وتحمل هرم ة الرا علق 
شبية الجاتسة من متاقع الدثر والحاقوت لاتحاد أصل السكتى الققصود متها وقي ال كاقي 
مكنا دذكره قي الهدلية وهو مشكل > لأنه مودي عل اعتبار شيهة بالتمية > والشية هي 
ليرت دوت النازل منها _ وقال ناج الشرسمة قبل عليه يتبقي أن لا يصير شيهة الجاتة 
في تق المرمة > لآت ف حقدقة الجانة إذا باع الشيء يحنسه مصيبر شبية الريا #قفي شبهة 
الجانة معني تصير شمية الشمهة وهي لا تستير > اتنهى ‏ وقد قل “عى الآممة الماواق فِما 
أت يكوت ف المأقه رو'يتات > أو يكوت من مشكلات هذا الكتاي ‏ وقل قي حوايه 
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فل في كيفيةاقة - 

قال وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ليمكنه حفظه ويعدله » ' 
يعني سويه على سبام القسمة » ويروى يعزله أي بقطعه بالقسمة عن 
غيره ويذرعه ليعرف قدره » ويقوم البناء لحاجته إلمه في الآخرة . 


لاابل اعتبر الشيبة أن السكنى حجنن واحد فيكون كلجارة السكنى بالسكتى “رمي 
عجوي ساب 


) فصل في كيفية القسمة ( 

أي هذا فصل في بيان. كبفية القسمة بين الشركاء و صفة “فلا جرم أن تذ كر 
بعد الموصوف »> وهو جواز القسمة . 

( قال وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ) أي قال القدوري > والمراد من تصوير 
ما بقسمه أن يكتب صورته على القرطاس لبمكن حفظ مايقسمه ليرفع ذلك القرطاس إلى 
القاضي حتى يتولى الإقراع ببنهم بنفسه إن كان 0 بأمره بالإقراع ( ليمكنه حفظه.) أي 
لتمكن القاسم حفظ ما يقسمه ( ويمهد له » يعني النسوية على سهام القسمة ) فيسري 
التعديل بتسوية ما يقسمه على سهام الشركاء ( ويروى يعزله ) أشار يه إلى أن في بعض 
نسم مختصر القدوري رحمه الله وقع ويعزله مكان قوله ويعدله » شم فسره بقوله ويعدله 
( أي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه لبعرف قدره»ويقوم البناء لحاحته إليه فيالآخرة) 
إنما يقوم البناء » لآن القسمة لتعديل الأنصباء ‏ ولا يحصل التعديل إلا بتقويم البناء. 
لأن قممته أكثر من قبمة الساحة ويقوم البناء أولا » لأنه لا يحتاج إلى ذلك حالة القسمة » 
لأنه يقسم الساحة بالذراع » وفي البناء بالقيمة . وقوله في الآخرة بالفتحتان » أراد به 


آخر الأمر » وإنمايحتاج إلبه في آخر الأمر » إذ البناء يقسم على حدة > فيقوم حبق إذا 


قسمت الارض بالمساحة ووقعت إلى نصيب أحدهم يعرف قيمة الدار » فبعض 
الاجر مثل ذلك . 


ويفرز كل نصيب عن الباقي بطربيقفه وشربه » حت لا يكون / 
لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى ‏ 
القسمة على التمام . ثم يلقب نصيباً بالاول والذي يليه بالثاني - 
والثالث على هذا , ثم يخرج القرعة » فمن خرج اسمه أولا فله السبم 
الاول » ومن خرج ثانا فله السهم الثاني . والاصل أن ينظر في 
ذلك إلى أقل الانصياء » حتى إذا كان الاقل ثلثاً جعلبا أثلاثاً , 





( ويفرز كل نصيب عن الباق بطريقه وشربه)أى تبيز كل نصيب عن الباقبطريق 
كل نصيب » وشربه بكسر الشين حتى تنقطع المنازعة على الام » فيقول هذا لك وهذا 
له وهذا لآخر » وطريقه أن يجعل طريق أحدهها ومسيل ما به إلى داره إن أمكن»وإن 
م يكن يأن كان ظهره إلى دار رجل يجعل الطريق ومسيل الماء في نصيب أحدهما » لآن 
القسمة إما شرعت لتكميل المنفعة على وجه لا ينضرر أحدهما > وتنقطع المنازعة بينها » 
وانقطاعبا إنما يكون بأن لا يبقى لاحدهها حق في نصيب صاحبه إن أمكن » وإن ل 
يمكن يجعل ذلك في دار صاحبه ( حق لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق . 
فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على الام ثم يلقب نصيباً بالاول والذي يليه بالثاني 
والثالث على هذا ) أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي بلي الثالت بالرابيع والذي يلي 
الرايع بالخامس وهم جرا . ظ ظ 

( ثم يخرج القرعة > فمن خرج اسمه أولاً ) وفي بعض النسخ فمن خرج سبمه ( فل 
السهم الاول » ومن خرج ثانا فله السهم الثاني ) ومن خرج ثالث فله السهم الثالث “ ومن 
خرج رابع فله السهم الرايم ع وهم جرا . 

( والاصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الانصصاء » حت إذا كان الاقل ثلن جعملبا 
أثلانا ) أي جمل الدار أثلاثا بأن كانت الورئة إبنا وبنتاً فكتب على القرعة اسمبها» 
ويسمى الثلث المعين من الارض أولاً وما يليه ثانيا والثلث الآخر آخرا» ويقرع“فانخرج 
5 الان أولاً يأخذ الثلث الاول مع ما يلبه » وتعين الثلث الآخر للمنت. .ولو خرج سهم 


يلك 


وإن كأن سنماً جعليا أسداماً لمكن القسمة ء 


البنت ألولآ تأخف البنت اللمى بالتلث الاول » وتمين الثقثان الآخران للابن ‏ 

( وإت كات سدم حطليا أمداما لتمكن القمة ) أي وإت كات الاقل سدساً مثل أت 
مكوت في الل ألقة تصف وتلت وسفس من زوج وآم وأخ لام مخرج الارض على منّة » قمن 
خرج اسمه أولآ يد اسيم الاول قحب إن كات صاحب سدس > ويأمق ماله إن 
كان صاحب قلت > ومأحة من السيمين القين بلماء إن كان صاحب قصف »> ثم وفرع تنيآ 
وضمل عم الآخرين كا فمل مع الاول ‏ وقال الشخ حافظ الدين في الكاقي وشرح ذلك 
رس بين جماعة متقركة لاحدهم سدس وللاخر خسة والآخر سيم » قأرادوا قسمتهاعق 
عدر سياميم عثرة وخمة وولحد. ( 

وكلقة ذلك أن مجمل يتادق على عدج سيامهم ودقرع يمتهم * وأول يندقة تخرج 
موضع عق عرق من أطراف السيام » وهو أول السيام » ثم ينظر إلى البندقة لمن هي »> 
وضعت اليتدقة عليه لكوت سهام صاحبها على الاتصال > تم مقرع بين البقة كذلك > 
قأول تيته قد خرج برضم على طرق من الأطراق الستة الباقة » ثم ينظر إلى المتدقة أن 
هي »> فإن كافت لصاحب النسة أعطاء القاضي ذلك السهم وأريعة متصلة يذالك السهم » 
ودقى السيم الواحد لصاحه وإت كانت البتدقة لصاحب الوا د كان له الطرف الذي 
وضعت عله الشدعة فتكون اخنة الاضة لصاحب الخسة » وتفسيره أن مكتيب القاضي 
أسياء اقشسركاء في بطاقات ثم يطوي كل بطاقة بينها حمليا في قطمة طين > ثم يدلكها بين 
كقمه > حت تصير مستديرة قتكوت ثمية لبندقة » كذا في الدغيرة اليرماتيِة والقتاوى 
الظهدرية ولا خلاف فه للأثّة الثلاثة . 

وقال القصاق في أدب القاضي لا هسم شيء من الدور وقلعةق لر سّى مصور دلك 
ودعرف ما حوها ما كات ذلك مذرعا إلى اقطردق أو إلى دلر أو إلى يبوت تم عبز دك 
حتى لا يكوت لأحد على أحد طريق ولا سبيل »ولي وا على السيام الت بريدوا أن يقسموا 
اعليها » قدا قطميا على ذلك على [نه من أخرج أولا كان له موضع كنا » و كذا كل سهم 


ه١‎ 


وقد شرحناه مشبعاً في كفاية النتبى بتوفمق الله تعالى. 

وقوله في الكتاب ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ببان الافضل ,. 

فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله 
تعالى» والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة تبمة الميل » 





يلي الآخر ‏ فإذا عم أنه ليس لبس يدخل عليهم ضرر في ذلك عوانه طريقهم ومسيل مياههيم 
ومرافقهم مستوي إلى الفاضي بالصورة فوضهها القاضي بين يديه و كتب رقا سم 
رجل وامرأة منهم » وجعل كل رقعة منها في طين وبندقة وقال من خرج سهمه أولآ فله 
ا » ثم الثاني بلي كذلك إلى موضم كذا “ ثم الثالث يلمه حتى 
يقرعالسهاموقد يطرح البنادق تحت شيء ثم يدخليده ف.خرج واحدة فبنظر لمن هي فهو 
السهم الأول » و كذا الثاني حتى يقرع ثم يكنب القاضي كتاب القسمة نسختين » نسخة 
تكون معهم » ونسخة تكون في ديوان القاضي » ويكتب في السجل أنه قسمها بينهم إن 
كانت قائمة عنده بيمين أو بإقراره إن كانوا أقروا عنده بذلك ويقسم الأثر على وجبه » 
انتهى ( وقد شرحناه مشبعا في كفاية المنتبى بتوفيق الله تعالى ) أي قد شرحنا بالأصل 
في ذلك مع كنفيته حال كونه مشعمس] ( أي مستوفى كاملا من غير ترك شيء فيا 
على بهذا الماب . 
( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في مختصره ابض اكيت 

وشربه بيان الأفضل > فإن م يفعل ) أي فإن ل يفرز الطريق وبقي بينهم كاكان ( أو م 
يمكن ) أي إفراز الطريق ( جاز على ما نذكره بتفصياه إن شاء الله ) أراد عند قوله فإن 
قسم بينهم ولأحدم مسيل في نصيب الآخر أو طريق إلى آخر ( والقرعة لتطبيب القاوب 
وإزالة ''' تهمة الميل ) أى ولإزالة تهمة المل إلى أحد الشركاء» وهذا جواب استحسان» 
والقباس يأباها » لآنه تعليق الإستحسان مخروج القرعة وذلك قبار » ولمذالم يحوز 
عامائنا استع,الها في دعوى النسب ودعوى المال وتعمين المطلقة »ولكن تر كناها هنا بالتعامل 





(١)إزاحة ‏ هامش. 
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حتى لو عين لكل منهم نصيباً من غير اقتراع جاز لأن القسمة في معنى 
القضاء 6 فبملك الإلزام - 





الظاهر من لذن رسول الله ينه إلى يومنا هذا من غير تكير منكر »ولس في معنى القهار > 
وليس ف المبسوط استعبال القرعة حرام في القباس» لأن في الإقراع تعليق الاستحقاق 
يخروج القارعة » وهو حرام » لآنه في معنى القمار والاستقسام بالأزلام التي كان يعتاده 
أهل الجاهلمة » ولكنا تركناه استحساناً بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله ملع 
ولأن هذا لس في معنى القمار » ونفي القمار أصل الإستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه » 
وهاهنا أصل الاستحقاق فلا يتعلق يخروجها > لأن القاسم لو قال أنا عدل فخذ أنت هذا 
الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقمما » إلا أنه مما يتهم في ذلك » فيستعمل القرععة 
لتطميب قلو بالشركاء وهي في تهمة الميل من نفسه وذلك جائز ما فعل يونسعزيتهد: في مثل 
هذا مع أصحاب السفيئة لما عم أنه هو المقصود > ولكن أبقى نفسه في الماء بما نسب إلى 
ما لا يلمق بالأنبباء عليهم الصلاة والسلام » فاستعملها لذلك . 

و كذلك زكريا عندتئهد: استعم ل القرعة في ضم مريم عليها السلام » مع أنه كان أحق بها 
لمكان خالتها عنده » وكان رسول الله ملع يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً تطبيبالقاويين» 
م لا يجوز إلا بالبعض بعدخروج بعض السهام » كا لا بلتفت القاضي إلى آيته قبل خروج 
القرعة . وإن كان القاسم قسم بالتراضي فرجع بعضهم يعد خحروج القرعة كان له ذلك » 
وبه قال الشافمي «رح» في قول . وقال في قول لا يعتبر كقسمة الحاك وبعد خروج كل 
السهام لا يعتبر رجوعه بالإجماع وإذا ضرع يع الجيام إلاراتيدا يديت الس 
لتعبين نصيب ذلك الواحد » وبعد ذلك لا يعتبر الرجوع . 

( حتى لو عين لكل منهم نصيباً من غير اقتراع جاز ) أي حتى لو عين القاسم لكل 
واحد من الشركاء نصمياً من غير أن يقرع بينهم لجاز » وفي بعض النسخ من غير إقراع 
( لأن القسمة في معنى القضاء فمملك الإلزام ) أي لآن القسمة » والتذكير باعتبار القسم 
في معنى قضاء القاضي » فمملك الإلزام » أي إلزام الشركاء بما فعل من القسمة » ولأن 
القرعة لتطسب القلوب كنا ذكرة . 


وه 


قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضييم 
لانه لاشركة في الدراهم ٠‏ والقسمة من حقوق الاشتراك , 
ولانه يفوت به التعديل في القسمة لان أحدهما يصل إلى عين 
العقار ودراهم الآخر في ذمته » ولعلبا لا تسل له . وإذا كارت 
أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة , 


( قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضمهم ) أي الدراهم التي يجوز بها 
التفاوت فبعطي ربالزيادة دراهم لصاحمه لا يجوز إلا بالتراضي . صورته دار بينجماعة » 
فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء 
درام وأراد الآخر أن يكون عوضه من الارض فانه يجعل عوض البناء من الارض لا من 
الدرام إلا إذا تعذر » فحمنئذ للقاضي ذلك . وإذا كان ذلك بالقاضي جاز ذلك » وبه 
قال الشافعي وأحمد «رح» وقال مالك «رح» إذا كان الرد فيها قليلآ » لان جاز وإن كان 
كثيراً بطلت القسمة ( لانه لا شركة في الدراهم ) أي لان الشأن لا شر كة في الدرام » 
أراد أن الشركة لم يكن فيها دراهم (والقسمة من حقوق لحري سار 
إلا فما فمه اشتراك ٠‏ 

( ولانه يفوت به التعديل ) أي ولارن الشأن يفوت بادخال الدرام ( في القسمة ) 
التعديل أراد به في صورة يمكن التعديل يدون إدخال الدراهم » والتعديل هو المراد 
بالقسمةيفوت بادخال الدراهم » وذلك ( لان أحدهما يصل إلىعين العقار ودراهم الآخر في 
ذمته ) أي لان أحد المتقاسمين يصل إلى عين العقار والحال أن دراهم المتقاسم الآخر في 
ذمته وقت القسمة ( ولعلها لا تسم له ) أي ولعل الدراهم لا تسم للآخر » لانه من العلل 
وليس ما يصل الرجل إليه في الحال وما لا يصل معادلة » فلا يصار إليه 
إلا عند الضرورة . ظ 

(وإذا كان أرض وبناء) ألفين مثلآ فأرادا القسمة فروى (عن أي يبوسف أنه يقسم كل 
ذلك ) أي الارض والبناء ( على اعتبار القيمة » لانه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم ). 


ه١‎ 


لانه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقوم . وعن أبي حنيفة 
«رح» أنه يقسم الارض بالمساحة » لانه هو الاصل في الممسوحات» . 
ثم يرد من وقع البناء في نصيبه » أو من كان نصيبه أجود دراهم 
على الاخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسسة كلاخ لا 
ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة للتزويج . وعن 
مر رح » أنه يرد على شريكه عمقابلة البناء ما ساويه من العرصة 
وإذا بقي فضل » ولا يمكن تعيق اموي 5 تفي العرصة 


ذكر هذا تفريم عل مسألة القدوري « رح » » لان القنسمة ميل اانا ل كن 
التعديل بين الارض والبناء إلا بالتقويم » فيصار إليه . 


زوع أن حنئنة ورف آنه يقس الازيق التنائطة )لي روي كىن الى متيقة ورية 
أن القاضي يقسم الارض بالذراع ( لانه هو الاصل في الممسوحات ) هي الاصل ©» وذكر 
الضمير باعتمار تأويل الذرع » وذلك لان قدرها لا يعم إلا بالذرع ( ثم برد من وقم البناء 
في نصمبه ) دراهم من الآخر بقدر فضل البناء » لانه أكثر قيمته من العرصة غالبا » قوله 
( أو من كان نصيبه أجود)أيأويره من كان نصيبه أجود > سواء كان الذي هو أصابه 
البناء لو أصاب العرصة ( دراهم على الآخر حتى تحضل المعادلة » فتدخل الدراهم في 
القسمة » لاجل ضرورة المعادلة كالاخ لا ولاية له في المال ) أي كما قلنا في الاح إنه لا 
ولاية له في مال أخته الصغيرة ( يلك نحبية العداق ضروره الاتويع ) أي لاجل 
ضرورة صحة النكاح » لان النككاح ليس بمشروع بلا مبر . 

( وعن عمد « رح » أنه يرد على شريكه بقابلة البناء ما يساويه من العرصة ) أي 
وروي عن مد «رح » أنه يعطي الشريك الآخر من المرصة بقابلة فضل البناء حتى 
يستوي كل واحد من الشريكين في القسمة ( وإذا بقي فضل ) من قيمة البناء (ولايمكن 
تحقيق التسوية بأن لا تفي العرصة بقيمة البناء حينئذ برد للفضل دراهم ) أي وإذا بقي 
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قمة البتاء حستتق يرد الفضل دراعم لان الضرورة قر هذا القدر قلا 
رك الامل إلاءا ء وهذا يواقق رواءةالاصل . قف ال فإن قسم 
ستهم ولاحدهم مسي ل في تصيب الاخر أو طريق لم يسترط 
القسمة ء فلن أمكن صرف الطريق والمسل عته لنس له أرت 
ديصي يم 2 
الأغسمة من غير ضرر وا عن مع ايه احلسم 

| مختلة لبقاء الاختلاط تتأف 


قال من قسمة المتاء » والحال أنه فم مكن تحقى التسوية بن المناء والعرصة بالزادة من 
العرصة الكقرة قال البناء قحصتئد يرد من وقع قي تهمة البناء دلرهم على صاحه يقايلة ما 
يقي من الفضل ‏ وقوله درلهم بالنصب حال من الفضل »> قاقهم ‏ 

( لات الضرورة قي هنا القدر ) دعتي لان الضرورة دعت إلى إعطاء الدراعم ف هدا 
اققدر ( قلا يقرك الامال ) الذي هو الدرع قي المساحات ( إلا ه-١‏ ) أي لاحل الضرورة 
( وهنا واقى روالية الاصال ) أي الذي روى عن عمد براق رواية الوط » لاقه قال 
قبه يقسم اقدار مزلرعة ولا يبحمل لاحدمما على الآخر قصل من للسراهم وغيره ‏ 

( قاقل قات قم ستهم ولاحدهم عسل ق تصبب الآخر ) أي قال القدوري يمني فان 
قسم الأقام اقدار اللتقركة يي الشركاء والحال أن لاسده م اللمسيل والمسل يقت المي 
وكسر السين موضع سملل اللاء ( أو طريق لم يشقرط في القسمة عفان أمكن صرف الطريق 
واللسبل عنه ) أي عن الآخمر (لبى له) أي الذي مسمله في تصبب الآخر (أن يستطرق) 
أي متف طريقاً قي تصبب الآخر ( ويسسل ) من السيل » أي يجري ماء ( قي قصب 
الآخر لانه أمكن تحقيق معتى القسمة ) وهو الإفراز والتسيز ( من غير ضرر وإت لم 


ظ ظ عكن ) صرف الطرءق واللسال عنه ( فسخت القسمة » لان القسمة 2ت لقاء الإختلاط) 


وعهم الإقرااز والتسيز ( قتستاتف ) أي إذا كان كذلك فيتأتف القسمة ‏ وقال الإمام 


00 2#“ 


بخلاف الببع حيث لا يفسد في هذه الصورة » لان المقصود منه 
٠‏ تملك العين وانه يجامع بعذر الانتفاع في الحال أما القسمة لتكميل 
لمنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق » ولو لو ذكر الحقوى في الوجه الأول 

٠‏ كذلك الجواب ؛ 





الاسبيحابي « رح » في شرح الطحاوي فهذا لا يخلو إما أن يذكر في القسمة الطريق أو لا 
يذكر » فان ذكروا فالقسمة جائزة وير في الطريق » وإن لم يذكروا فانه ينظر إن . 
كان له مفتح فيا أصابه فانه يفتح الطريق فيها سواء ذكروا يككل حت هو له أو لم يذكروا 
وإن ل يكن له مفتح فيا أصايه إن ذكروا يكل حى هو له فانه يمر في نصيب صاحبه : 
وإن / يذكروا بكل حق هو له فالقسمة باطلة و كذلك في حتى مسمل المأء . 

( يخلاف البسع حيث لا يفسد في هذه الصورة ) يعني فيا إذا باع دارا أو أرضا فانه 
لا يبطل لعدم دخول الطريق والشرب ة في الببعلانهما لايدخلانفي الع منغير ذ كرهماء 
والمراد من الطريق الخاص فى ملك إنسان (لان المقصود منه) أي من الببسع (تملك العين) 
أي اثبات الملك فى العين فحسب » والدار بدون الطريق والارض بدون الشرب يقبل » 
والملك لا ستحق ذلك إلا بالتنصيص ( وأنه يجامع بعذر الإنتفاع في الال ) أي وإن 
البيع يجامع تعذر الإنتفاع بالمبيع في الحال » أراد أن الإنتفاع به في الخال لسس بشرط في 
صحة الببم » كا إذا اشترى جحشاً صغيراً بأن المبسع صحيح » مع أنه لا ينتفع به في 
الحال ( أما القسمة لتتكميل المنفعة ولا يتم ذلك ) أي تكميل المنفعة ع 
أحداً منهم لا ينتفع بنصمبه إلا بالطريق والشرب . ظ 

( ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول ) وهو إذا أمكن صرب الممل والطريق ( كذلك 
الجواب ) يعني لمس له أن يستطرق ويسيل فينصيب الآخر إذا أمكن صرف الطريقى 
والمسبل إن ذكر الحقوق في القسمة بأن قال القسام يذلك يحقوقك » فإن لم يمكن صرفها 
' يستحقبا بذكر الحقوق » وحاصل أنه إن أمكن صرف الطريق والمسيل فلا يخلو إماذ كر 
الحقوق أو لا“فإن / يذكر لا يدخل الحقوق فتدخل الحقوق ولا تفسخ القسمة وإن يذ كر 


5ه 


لأن معنى القسمة الإفراز والتمبيز » وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل . 
واحد تعلق بنصيب الآخر ء وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق 
والمسيل إلى غيره منغير ضرر فيصار إليه بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
الحقوق حيث يدخل فيه ما كآن له من الطريق والمسيل » لأنه أمكن 
تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء .ذا التعليق بلك غيره , 





الحقوق لايد خل الحقوق ويفسخالقسمة . صورتهدار بين رجلينوفيهاصفةفيها بيت وباب البيت 
في الصفة مسيل,ماء البيت على سطح الصفة فاقتسما فأصاب الصفة أحدهما وقطعه من 
الساحة ولم يذكر طريقا ولا مسيل ماء . وصاحب البيت يقدر أن يفتح بابه فيا أصابه من 
الساحة ويسمل ماءهى ذلك » وإذا أراد أن يمر في الصفة على حاله فبسبل الماء على ما كان 
فلس له ذلك سواء شرط كل واحد أن له ما أصابه يكل حتى له أولا » يخلاف البيع “ 
فإنه لو باع الببت وذكر في الببع الحقوى والمرافق دخل الطريق والمسيل وإن لم يذ كر 
الحقوق لم يدخل »2 والفرق ما ذكرناه ولو لم يكن له مفتح للطريق ولا مسيل ماء » قان 
كان ما ذكرا في القسمة أن لكل واحد منبا ما أصابه بكل حى هو له جازت القسمة » 
وكان طريقة في الصفة ومسيل ماء على سطحه كا كان قبل القسمة وإن لم يذكر الحقوق 
والمرافق فالقسمة فاسدة » يخلاف البيع » فإنه يكوه 0-2 عي ار 
الحقوق والمرافق . ظ [ 

( لآن معنى القسمة الإفراز والتصيز > وتنا , ذلك ) أي تام الفراز والتميذ ( بأن لا 
يبقى لكل واحد تغلق يتصيب الآخر وقد أمكن تحقيقه ) أي تحقيق معنى القسمة 

( بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضرر » فيصار إليه ) أي من غير ضرر إلى ظ 
الغير » فيصار إلى صرفها إلى غيرهها من غير ضرر له . 

ا 11 1 1 11011111 
لآنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك ) أي اثبات الملك في العين (مع بقاء م ذا 
التعلق ) وهو تعلق حت الطريق والمسيل ( بملك غيره ) أي غير المشتري ( وني الوجه 
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وي الوجه الثاتي يد خل قبباء لأن القسمة لتمليك اللتفعة ودفك 
االطريق والمسل ء فدخل عتد التتصيص باعتياره » وفيا معتى 
الإقراز » ولك بانقطاع التعلق على ماذكرظ , فياعتياره لايدخل 
من غير قتصيص ء يخلاف الإجارة حث يدخ ل فيا يدون 
التتصيص ء لأن كل الختصود الاتتفاع ء وذثك لا يحص ل إلا 
بادحال اشرب والطريق , فمدخل من غير ذكر ‏ ولو اختققوا قي 
التاق ) وهو ما إِدا ل يمكن صرق الطرق والمسيل ( يدخل قرا ) أي يدل كل ولحد 
من الطرزيق واللسيل قي القسمة ( لآت الفسمة لتمليك المتقمة ودلك ) أي تلك اللتقمة 
( الطريى ولليل > قتدخل عند الخصص ) يذكر لقوق ( باعتباره ) آي باعضار 
تلمك النقمة ( وقيها ) أي قي القسمة ( معتى الإقراز وذللك ) أي ممتى الإقرئز (ياتتطاع 
التملق من اقشير على ما د كرنا ) قي أول اذكتلب ( قباعارء) أي قباعتبار معى الإقرااز 
(لا مدخل) أي كل ولحد من الطريق وللسسل ( من عَم تنصص ) يقاكر الحقوق ‏ 
والحاصل انه باعتبار معتى تكميل الإتتفاع يتبعي أن يدخل قي القسمة وإ ل يق كر 
الحقوق > باعتار معتى الإقراز ينيقي أن لا يدل »© أو إن د كرت المقوق قي اعتدار 
المضين جما قظنا إذا ذكرت لقوق دخلا في الفسة وإلاقلا .| 
[ يخلاف الإجارة حسمت يدغل قنها يدون التنصص ) هذا يتلق يقوله يخلا اسع“ 
أي حبسث مبدخل كل واحد من الطريق واللسل قي الإجارة يدوت التتنصص يق كرا لقوق 
الاجارة الاتتفاع امحل ( ودلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق » قمدخل من غير 
ذكر ) ألا ترى لو استآمر جحث] أو أرضاً مسخة لازراعة لاا حوز لفوات ما هو للقصود 
وهو الاتتقاع . بخلاق المع > إن للقصود منه عقلك المين كا مر تقرريره - [ 
0 ( ولو اختلقوا قي رقع الطرق يستهم في القسمة ) دكره قرسا على مأق2 التدوري » 


ف 


إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم 

من غير طريق يرفع لناعتهم لتحقق الافراز بالكلية دونه » وإن ' 

كان لا يستقيم ذلك رفع طريقاً بين جماعتهم ليتحقق تكميل 

لمنفعة فيما وراء الطريق » ولو اختلفوا في مقداره جع ل على . 
عرض باب الدار وطوله 


أي ولو اختلف الشركاء أو الورثة» والمراد من رفم الطريق أن يترك الطريق بين جماعتهم 
مشتر كا ببنهم كما كان » ويرفع من القسمة ولا يدخل فببا . قال تاج الشريعة يعني كان 
يقول بعض الشركاء كالإيداع طريقا يقسم الكل » وكان يقول بعضهم بل يدعي . قال 
بعضهم يرفع» وقال بعضبم لا برف فالحك في ذلك أنينظرهالقاضي ( إن كان يستقم لكل 
واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع جماعتهم ) أي من غير طريق 
بترك للحاعة ©» وقوله يرقم صفة الطريق وار بالكلية دونه ) أي 
دون رفع الطريق . ظ 

1111 1 1 1 ”ص 
يتركه مشتر كا فها ببنهم ولا يقسم قدر الطريق (لتحقق تكميل المنفعة فها وراء الطريق) 
وهذا ظاهر » ولو لم يرفع الطريق هنا يتعطل على البعض منافمه إلا إذا تراضوا على ذلك 
لأنهم عطلوا منافع إهلاكهم باختيارهم © ومن ترك النظر لنفسه لا ينظر له » كلذا 
في شرح الكاني . ظ 

( ولو اختلفوا في مقداره ) سيا اس “ أي ولو كان 
اختلف الشركاء في مقدار الطريق » يعني في سعته وضيقه ( جعل على عرض باب الدار 
وطوله ) على باب الدار الأعظم وطوله » والمراد بالطول هو الطول من ححيث الأعلى » لا 
الطول من حيث المشي وهو ضد عرضه » لآن ذلك الطول إنما يكون إلى حمث منتهى بها 
إلى الطريق الأعظى » وفائدته قسمة ما وراء الطول من الأعلى » حتى لو أراد بعضها أن 
يشرع جناحا في نصيبه إن كان فوق طول الاب له ذلك »6 لآن الهواء فيا يراد على طول 


ىه 


لأن الحاجة تندفع به » والطريق على سبامبم كا كان قبل القسمة » 
لأن القسمة فيا وراء الطريق لافيه . ولو شرطوا أن يكون الطريق 
ظ سنهمأ أثلماً حاز وإن كأن أصل الدار تصمين » 





الباب مقسوم ببنهم “فصارما ينافي خالص حقه » وإن كان فيا دون طول الباب يمنع من 
ذلك » لأن قدر الطول من الهواء مشترك » والمناء على قدر الهواء المشترك لا يحوز من غير 
رضاء الشركاء وإن كانأرضا برفع مقدا راً يمر فمه ثور» لآنه لا بد له من الزراعة فلا يحمل 
الطريق مقدار ما يمر ثوران معا » وإن كان يحتاج إلى ذلك لآنه لايحتاج إلى هذا يحتاج 
إلى العجلة فؤدي إلى ما يتناهى» كذا في مبسوط ” شخ الإسلام درح» والذخيرة والمحيط. 

وقالت الثلاثة يعتبر ف قدر الطريق ما تدعو الحاحة إلمه في الدخول والخروج تحسب 
العادة وبا ذكرة اندفع ما قاله الأترازي في هذا اللفظ إبهام » لأنه يسبق الوهم إلى أن 
طول الطريق كي باب الدار ولمس كذلك » يل طول الطريى من أعلاه 
على أقل ما يكفيهم . 

( لآنالحاحة تندفم به ) أي يجمل الطريق على عرض ياب الدار وطوله ( والطريق 
على سبامهم كنا كان قبل القسمة » لآن القسمة فيما وراء الطريق لافبه ) أي الطريق على 
سهام الشركاء كنا كان قبل الانقسام » قوله لا فيه » أي لا في الطريق . 

( ولو شرطوا أن يكون الطريق بينها أثلاثا جاز وإن كان أصل الدار نصفين ) عذا 
أيضا ذكره تفريعا على مسألة القدوري . قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح 
الكافىوإن اشترطوا أنيكون الطريق بمنها لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فبو جائز لما ذ كر 
أنه مبادلة بتراضبهما » فمعتبر اصطلاحها في ذلك . وإن اشترطا أن يكون الطريق على 
قدر ساحة ما في ايديا فبو جائز » وهذا نص على أن بيع الممر جائز»لآن القسمة بيع من 
حمث المعنى . وقد ذكر في كتاب الصلح أنه إذا كان الطريق لأحدها والممر للآخر قباعا 
الطريق فإنه يكون الثمن بمنها نصفين » فدل على أنه دخل في العقد أصلاً » فعملى هذه 
الرواية يحوز ببع الشرب » لأنه من جملة الحقوق كالطريق . 


4ه 


لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي . قال وإذا كان سفل 

لا علو عليه ؛ وعاو لا سفل له » وسفل له علو » قوم كل واحد 

غلى حدته وقسم بالقيمة ولا معتير بغير ذلك . قال رضي الله عه 
هذا عند حمد « رح» . 





وقال في الزيادات بيع الحقوق لا يحوز » والممر من جملة الحقوق. فعلى رواية الزيادات 
لا فرق بينالشربوالممر في عدم جواز البيع » و كذا حت التعلي . ثم قال في شرح الكائي 
وإن اشترطا أن يكون الطريق لصاحب الآقلوالآخر ير فيه فهو جائز . وإن لم يشترطا 
شيئا من ذلك فهو بمنهما على قدر ما ورث > لأن القسمة لم تتناول الطريق » فبقي بينها على 
ما كان في الأصل . ( لأن القسمة على التفاضل جائزة بالقراضي ) لأن من رضي أن يترك 
حقه لا يعهرض عليه ٠‏ 

( قال وإن كان سفل لا علو علمه ) أي قال القدوري « رح » في مختصره . وكان هذه 
تام] فلا تحتاج إلى الخبر » أي وإن وجد سفل بكسر السين . وقوله لا عاو عليه صفة» 
وهو يكسر العين وسككون اللام . قال الجوهري وعلو الدار وعلوها نقسض سفلها > والعاو 
يضم العين واللام وتشديد الواو ( وعلو لا سفل له » وسفل له عاو » قوم كل واخح د على 
حدته » وقسم بالقممة ولا معتبر بغير ذلك ) أي بغير التقويم والقسمة بالقدية » وم يذكر 
القدوري فيه قول أبي حشمفة وأبي يوسف رحمها الله “لآنه اختار قول عمد وأصحابنا «درح» 
كلهم مثل قول الطحاوي » وغيره اختاروا قول مد «رح» في هذه المسألة . 

قال رضي افاعته هذاعند مد ورج » ) أي قال للمنف در » هقا الذكور ف 
القدوري عند مد . في النخيرة صورته عاو مشترك بنها بدون سفل » وصفل مشتر 
بمنها بدون علو » وسفل وعلو مشتركان بينها وطلب القسمة من القاضي » فعند 0 
يقسم على قيمة السفل والعلو » فإن كانت قيمتهها على السواء يحب ذراع بذراع » وإن 
كانت قيمة أحده,ا ضعف قممة الآخر يحسب من الذي قيمته على النصف ذراع بذراعين من 
الآتخر حتى استويا في القممة . وعند الثلاثة لا يحبر الآبي من القسمة » وعندة يقسم كما 
ذكرن في الكتاب . 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمما الله أنه يقسم بالذرع . 
محمد « رح » أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بثر 
ماء أو سردابا أو اصطبلاً أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقسمة . وهما يقولان إن القسمة بالذدرع هي الأمل » لأن الشركة 
في المذروع لا في القيمة » فيصار إليه ما أمكنء والمراعى التسوية 
في السكنى لا في المرافق . ثم اختلفا فسما بسنبما في كسفية القسمة 





(وقال أبو حشسفة وابو يوسف رحمها الله إنه يقسم بالذرع ) قال الطحاوي في ختصره 
وكان أبو حشفة «رح» يقول ف العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا عاو له يحب من 
القيمة ذراع من السفل بذراعين من العاو . وكان أبو يوسف « رح » يقول يحسب كل ذراع 
من العلو بذراع من السفل . وقال مد در ح » يقوم كل ذراع من العلو على أن لا سفل له 6 
وكل ذراع من السفل على أن لا عاو له » وهذا أجود ائتهى . ظ 

لحمد « رح » أن السفل يصلح ما لا يصلح له العلو لاتخاذه بثر ماء أو سردايا ) قال 
الصنعاني في العتاب » السرداب بكسر السين » والعامة بفتحها » وهمو معرب مسرداب 
بفتمح السين وبالمد وهو الجب الكمير » وكذلك سسردابالسرادب الذي يبنى تحت الأرض 
( أو اصطيا أو غير ذلك ) نحو الطبخ وببت الحطب والتين والطاحونة ونحوها > والعاو 
لا يصلح لهذه الأشياء ولا يصلح القارنه ريد عن لديل ليسي 
التعديل ف القسمة . 
ظ اوقا الى أن كر مقف ار اينف و أب لزني ع الأصل » لآن 
الشركة في المذروع لا في القيمة “ فيصار إلمه ما أمكن ) أي فصار إلى ما ذكر من القيمة 
بالذرع مها أمككن ( والمراعى التسوية في السكنى لا في المر افتى ) أي النافءع لا تختلف 
باختلاف الأزمنهوالأمكنة»وأراد بالمراعى الاعتمار وهو بفتح العين ( ثم اختلفا فيايينهما) 
أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( في كيفية القسمة بالذرع » فقال أبو حنيفة « رح » ذراع من 
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بالشرع » قتقل أنه حتيقة« و حء قواع من سل بقواعين من علو 
وقال أيو يوسف «درح»تراع بذراع. قل أجلن كل متهم 





مقل براحت من عفو ‏ وقال أهو سف «رح» ذراع يقراع ) أي يجم لل ذراع يقايةة 
قراع متها جبحا 

وقال شخ الإملام أيو الفضل جمد بن أح د الاسسساتي في شرح الطساوي إدا كان 
مق بين حفن وعاو من يست كتشر يستهما وراد أن يقسمه القاضي قؤإنه يقسم البتاء على 
مسال القممة بالإتفاق _ قلعا اللسلاحة ققسم كل خراع من اقل مقر اعت من الماو » قمشرع 
ساحة الماو طولآ وعرش] قنضرب الطول قي المرض عمل فته » و كقئك مساح ةسقل 
مقرع طولاً وعرشا قصري طلوقه قي عرضه قمعم مقمه قمدقع كل دراع من السقل بشراح 
عن الإسالو قال وهنا درع 31-4 أخرى وعو أن لصاحب الفقل إت مقل بالإجاع إدا كات 
لا ضر باقماو والى فلصاحب ا قوقه وإي يضر يساحب لماو عتد 
أبي حتسقة « رح » ٍ 

وعتدممال تسل تاك ققد اتوت منضة الاو والقل عتدعما فكتفك قال أبو 
يوس ورح» كل قراح من السقل بقراع من الاو _ وعته أببي حتقة دارج » متقمة العفو 
تفص من متقسة الغل فكةافاك كاك كل شراع من السقل بقراعيت من لماو وإدا كات 
ست كلسل وعلو وسقل بعت رجفت في بست آخر يستيما ققراد قمتيا بالتعديل فكل تراح 
من يست كلمل ينتلاتة أدَرع عن السلو » لآ شراعاً من لماو عفنا ع قراع من المفو داك > 
ودراع من سقال هنا بفراعق من علو داك عند أمِي حشقة وأَوِي ووسف كل خراع من 
قفدت اللكفمال مقراعوت من اللو . و إدَا كات يست امل فكل قراع من الست الكامل 
بقراع وتصف من السقل عتده . وعتد أي وسف هرح كل تراع عن الست الكلم ل 
بقراعيت من السقل - وما عدد مد هرجه قفي التصول ما يقسم عق سمل القمة » ويه 
أحة الطحاوي > اتتهى ‏ 

( قبل آجب كل متهم ) أي كل واحد من أيبي حتسقة وأَيِى ووسف وحمد رححهم الله 
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. عل عادة أهلعصره أو أهل بلدهفي تفضيل السسف لعل العاو واستوائه) وتفضيل - 
السفل مرة والعاو أخرى وقبل هو اختلاف معنى . ووجه قول أبي حنيفة«رح» 
أن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه . لأنها تبقى بعد فوات 
العلو . ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل . وكذا السفل فيه 
منفعة البناء والسكنى » وني العلو السكنى لا غير إذ لا يمكنه 
البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل » فيعتبر ذراعان منه 

بذراع من السفل . 





( على عادة أهل عضره “أو أهل بلده في تفضيل السفل على العلؤ ) أشار به إلى قول أبي 
حنيفة فإنه أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الككوفة في تفضيل السفل على الملو 
( واستوائهما ) أى استواء العلو والسفل » وأشار به إلى قول أبي يوسف فانه أجاب بناء 
على ما شاهد من عادة أهل بغداد والتسوية بين العلو والسفل ( وتفضيل السفل مرة ) أي 
تفضيل السفل على العلو مرة كا مر في الكوفة ( والعلو أخرى ) أى وتفضيل العلو على 
السفل مر أخرى كما في مكة والبصرة » وأشار بهذأ إلى عسوو م 
اختلاف معنى ) أى حجة وبرهان » قيل ان الاختلاف يمني الفقهاء . 

شم شرع يبين ذلك يقوله ( ووحه قول أبي حضشفة «رح» أن منفعة السفل تربو ) أى 
تزيد ( على منقعة العلو بضعفه) قال أبو عبيدة ضعف الشيء مثله. وقال الأزهرى الضمف 
المسيل إلى ما زاد > وهو في الأصل زيادة غير حصورة ( لأنها تبقى يمد فوات العلو) أى 
ولآن منفعة السفل يبقى بعد فوات العلو ( ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل ) لآن 
بقاء منفعته ببقاء السفل» فإذا ذهب ذهبت ( و كذا السفل فمه منفعة المناء والمسكتى ) . 
. فلو أراد أن يحفر في سفله سرداباً ل يكن لصاحب العلو منعه من ذلك (وفي العلوالسكنى 
لاغير إذ لا يمكنه المناء على علوه 3 رقا ماعب السثل تست ) لى إذا كان أكبالاك 
فيعتبر (ذراعان منه) أى من العلو ( بذراع من السفل ) . ظ 
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ظ ولأبي يوسف «رح» أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان 

فيه » والمنفعتان متائلتان » لأن لكل واحد منبما أن يفعصل 
ما لا يضر بالآخر عل أصله . وتخحمددرحجءث أن المنفعة تختلف 
باختلاف الحر والبرد » وبالإضافة إليهما فلا يمكن التعديل إلا 
بالقيمة » والفتوى اليوم على قول عمد « رح » وقوله لا يفتقر إلى 
التفسير . وتفسير قول أبي حنيفة « رح في مسألة الكتاب أن يجعل 
مقابلة مائنة فراع من العلو اتمجرد ثلاث وثلاثون وثلث فراع من 

الببت الكامل , لأن العلو مثل نصف السفل 





( ولأبي بوسف أن المقصود أصل السكنى © وهما يتساويان فيه ) أي صاحب العاو 
وصاحب السفل يتساويان في أصل السكنى ( والمنفعتان متائلتان » لأن لكل واحد منبما 
أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله ) أي على أصل أبي يرسف « رح » . 

( ومحمد أن المنفعة ) أى منفعة العلو والسفل ( تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة 
إلببما ) أى إلى العلو والسفل ؛ يعني في كل موضع يشتد البره ويكثز الريح يختار السفل 
على العلو . وفي موضع تكثر المذرة في الأرض يختار العلو »؛ ور ما يختلف ذلك أيضاً 
باختلاف الأوقات ( فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة ) لأن المراد من القسمة التعديلفيصار 
إلى القبمة ( والفتوى اليوم على قول همد «رح» ) كذا في المبسوط والذخيرة والمغني 
٠‏ والحيط 2 وبه قالت الثلاثئة ( وقوله لا يفتقر إلى التفسير ) أى قول مد «درح» لا يحتاج 
إلى التفسير » لآنه قال بالقممة وهو ظاهر . 

( وتفسير قول أبي حنيفة في مسألة الككتاب ) أي القدوري ( أرن يجعل قادلة مائة 
ذراع من العاو الجرد ) الذي لا سفل له ( ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من الببت الككامل ) 
وهو يشتمل على العلو والسفل ( لار:_ العاو مثل نصف السفل ) فكان العاو والسفل مثل . 
ماثة ذراع من السغل » وموضع هذه المسألة أنها في دار واحدة » وعنده يقسم إذا كانت 


قفركد 


تلا نه وقلاون ولت من اسل ستة وسمون وطتآن من العلو - 
ومع ه نلا © وتلافون وظث ذراع من اللو فلغت مان دراع 
تصلوي مان من فاعلو المجرد ء وتجعل عمَايلة مأئة قراح 


حلر ولمهة > وت كانت في دلرين موه على رضام يقالك ( عشلاتة وتلاقوت ولت من 
السقل سخة ومتون وتقثاتن من لماو ) وأشافر مالغاء التفسبرية إلى تفسير واه لان المفو 
مل نصف السغل » وتقريرء أي ثلاتة وثلاثوت وتقت خراع من السقال الكامال هو س_جة 
وستوت وثقثا خراع من فقساو لكامل » عستى تايل التلاتة والتلاتوت والتات وسنة 
وستين ولتت ظ 
ققوفه ستة وستين حهر لفوله ثلاتة وتلاثوت »> غافهم ‏ ان سل عشالبقة ماقة شدراع من 
العفو ارد » وثلاتة وثلاقوت ولت دراع من لست اللكامال > لات الشسراع الولح دة من 
الست الكامال بابق ثلاتة أذرع من للفو المجرد » اذا ريت الأتلاتة في ثلاتة وتلاثيت 
ولت خراع يكون مائة فستوي الثلاتة والتلاثين وتلت تراع عن الست اللكفمل مع ماثة 
شراع من الاو المجعرد » وحمل يمقابقة ماثة شراع من السقال التجرد من الست اللكامال سعة 
وستي وثقتا خراع » لان كل شراع من الببت الكامل يقليلة دراع وقصف من ال قل 
الجود » قاذا ريت الواحد واقنصف ف سحة وستين وتقتي خراع كوت علثة لا عحاقة 
قمشتري السحة والستون والتلانان ملست للكامل مع عاثة دراع مال قال الجر قافهم ‏ 
( وممه ثلاتة وثلاقوت وتلث تبراع من اللعلو ) أي ا يت 
وثلاثون ذراعا وثلت تراع من العفو المجرد » وتذكير الضمير ياعتساار القذ كور أو المدد 
للذكور ( فلغت ملئة ذراع » قنساوي ملتة من الماو الجمرد ) أي قلغت الستة والستوت 
| واقتلتات مع الثلاتة واقتلاتين واقتلت ماتة ذراع > قصم ما قاله م مالئة راع من اللماو 
المجرد قاب ثلاثة وتلاثوت وتلث خراع من قلست اللكامل > قكات هنا التقليل مين الست 
الكامل والماو تجرد 
ثم شرع ينا كر ما شفيل قلست الكامل والقل التجرد » ققائل ( ومحمل عقادقة مائة 


لقت 


من السفل المجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع 'لأن 

علوه مثل نصف سفله فبلغت مائة ذراع "ما ذكرنا . وتفسير قول 

. أبي يوسف « رح » أن يجعل بإزاء خمسين ذراعاً من البيت الكامل 

مائة فراع من السفل المجرد ' أو مائة ذراع من العلو امجرد » لآن 

السفل والعلو عنده سواء » فخمسون ذراعاً من الببت الكامل بمنزلة 

. مائة فراع خمسون منبا سفل » وخمسون منبا علو . قال وإذا اختتلف 
المتقاسمون وشبد القاسمان قبلت شهادتهما . 





ذراع من السفل المجرد ) الذي لا علو له ( من البيت الكامل ) فكان هذا التقابل ( ستّة 
وستون وثلثا ذراع » لان علوه ) أي علو الببت الكامل ( مثل نصف سغله > فبلغت مائة 
ذراع كبا ذكرظ ). أي الأذرع التى تقدر من الببت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل 
ال جرد يبلغ المائة » لانه لما أخذ من الببت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع بمقابلة مثلها 
من السفل المجرد ثم زيد على هذا العدد نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع » لان ,هذا 
التعدد من البيت الكامل أعني ستة وستين وثلثي ذراع علو إذ هو مقدر بنصف هذا » 
وهو ثلاثة وثلاثون وثلث »> فكان المجموع مائة » فكانت هذه المائة من الثلث الكامل 
بمقابلة مائة من السفل المجرد كبا ذكرة » والسفل الجرد ستة وستون وثلثا » أي لانه 
ضعف العاو فبجعل بمقابة مثله » أي السفل الذي لا علو له ستة وستون ذراعا » لانه 
ضعف العلو المجرد . 

( وتفسير قول أبي يوسف «رح » أن يجعمل يبإزاء سين ذراعاً من الببت الكامل 
مائة ذراع من السفل المجرد أو مائة ذراع من العاو المجرد ) أي أويجعل مائة ذراع من 
العلو المجرد الذي لا سفل له بإزاء خمسين ذراعاً من الببت الكامل ( لان السفل والعلو 
عنده سواء ) أي عند أبى يوسف « رح » ( فخمسون ذراعا من البءت الكامل بمنزلة 
مائة ذراع خمسون منها سفل »وخمسون منبا علو) وهذا ظاهر . 0 
( قال وإذا اختلف المتقاسمون وش بد القاممان قبلت شبادتها ) أى قال القدوري 
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قال رضي الله عنه هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف, 
وقال جمد لا يقبل وهو قول أبي يوسف أولاً وبه قال الشافعي 
وذكر الخصاف قول تمد مع قولمما » وقاسما القاضي وغيرهما 
سواء . محمد أنهما شبدا على فعل أنفسهما فلا تقبل كن علق عتق 
عبده بفعل غبره ؤشبدذلك الغير عل فعله . ولما أنما شبدا على 
فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقيض لا على فعل أتفسبما » لأن فعلبما 


صورته دار قسمت بين ورثة أو مشتري وأنكر بعضهم أنه استوفى تصببه يشيد عليه 
القاممان بذلك تقبل شهادتها » ولم يذكر القدوري فيه الخلاف ( قال رحمه الله هذا الدي 
ذكره قول أبى حشفة وأبي بوسف رحمهما الله ) أى قال المصنف الذي ذكره القدورى هو 
قول أبي حنيفة وأبى يوسف . ظ 

(وقال محمد لا تقبل » وهو قول أبي يوسف أولآ » وبه قال الشافمي) ومالك وأحمد 
درح » ( وذكر الخصاف قول محمد مع قولهما ) أى ذكر الخصاف في أدب القاضي قول 
محمد كقوهما » فقال وإذا قسمت الدار والارض بين الورثة وأنتكر عضوم أرن يكون 
استوفى نصيبه وسّهد عليه قاسها القاضي اللذان توليا القسمة بينهم أنهما تقاصرا في نصيبه . 
فإن شبادتها جائزة عله في قول أبي حنيفة وأبى يوسف وجمد بن الحسن رحمهم الله » 
انتبى . وكان القدوري ذهب إلى ما ذ كره الخصاف ( وقاسما القاضي وغيرهما سواء ) أي 
سواء كان الشاهدان اللذان مهدا في المسألة المذكورة المتقاممين الذين يقسمها القاضي أو 
غيرهما من اختارها المتقاسمون . 

( محمد أنه شهدا على فمل أنفسها فلا تقبل ) لأنها متبان قي هذه الشبادة ( كمن 
علق عتق عبده بفعل غيره فشبد ذلك الغير على فعله ) بأر:_ على عتقه يكلام رجلين 
فشهدا أنه كلامها . 
(ولما ) أي ولأبي حنيفة وأبى يوسف «٠‏ رح » ( أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو 
الاستفاء والقبض لا على فعمل أنفسهما » لأن فعلبما التمبيز ولا حاجة إلى الشهادة عليه ؟» ‏ 
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التمسيز ولا حاجة إلى الشهادة عله » أو لأنه لا يصلح مشبوداً به لأ 
أنه غير لازم ٠‏ وإنفا يلزمه بالقيض والاستيفاء وهو فعل الغير فتقبل 
الشبادة عليه . وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقب ل الشبادة 
بالإجماع » وإليه مال بعض المشايخ . لأنبما يدعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه » فكانت شبادة صورة ودعوى معنى » فلا تقبل » 
إلا أنا نقول هما لا يجران ببذه الشبادة إلى أنقسبما مغئما لاتفاق 
الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه » وهو التمييذ وإفا 
الاختلاف في الاستتفاء فانتفت التهعة .. 


أ و لأنه ) أي لان فمل أنفسهما الذي هو التسيز ( لا يصلح مشهودا به ها أنه غير لازم ) 
أى لا يازم حكما فلا يكون مقصوداً » فلا تكون الشبادة علمه من حمث المعنى ( و إِنا 
يازمه بالقض والإستمفاء ) أت اقيض هو الملزوم ( وهو د ل 
لعدم التهمة . 

( وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقبل الشبادة بالإجماع ) لأنبما جرا لأنفسهما 
شيئًا ( وإلبه مال بعض المشايخ ) أي إلى قول الطحاوي »> وبه قال الاصطخري من 
أصحاب الشافمي رحمهم الله ( لأنبما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة 
صورة ودعوى معنى فلا تقبل ) لان المدعي لا تقبل شهادته ر إلا أنا تقول ) استيفاء من 
قوله وإلبه مال بعض المشايخ » وإشاراته اختار قول صاحب القدوري والمعنى لكن نحن 
نقول ( هما ) أى القاسمان اللذان ش بدا ( لا نحران .هذه الشبادة إلى أنفسهما مغنما ) 
أى غنيمة » يعني منفعة ( لاتفاق الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه ) على أنهما قد 
أوفما العمل الذى قد استأجروهما لأجله ( وهو التسيز ) أى العمل المستأجر عليه 
تمبيز الحقوق بيهم ( وإنا الاختلاف في الاستمفاء ) أي وإنما وقم اختلاف المتقاسمين في 
استفاء بعض الحقوق » وهو غير فعل التمييز فوقعت ت شهادتهما على فمل الغ ( فانتفت 
التبمة ) فتقبل الشهادة . 


ام 


ولو شبد قاسم واحد لا تقبل » لأن شهادة الفرد غير مقبولة على 

الغير . ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين 

في دفع الضمان عن نفسه ‏ ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كانت 
منكراً , والله أعلم . 


( ولو شهد قاسم واد لا تقبل ) ذكره تفريعاً على مسألة القدوري 2 أى ولو شهد 
قاسم واحد على القسمة لا تقبل ( لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير) لان قول الواحد 
لبس يحجة في الشرع ( واو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر ) بأنقال له القاضي ادفع 
هذا المال إلى فلان فقال قد دفعته ( يقبل قول الآمين في دفع الضمان عن نفسه ) يعني إذا 
أنكر المدفوع إلبه فالآمين يصدق في البراءة لنفسه ( ولا يقبل في إلزام التخسر إذا كان 
منكر ) لان قول الامين حجة واقعة غير مازمة » والله أعم . 


مناه 


باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فييا 
قال وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصايه شيئاً قي بد 
صاحيدوقد أشيد على قسه بالاستيقأء لى يصدق عل ذلك [لامدتة علا به 
يدعي فسخ القسمة يعد وقوعباقلا يصدق إلا بحبة , فإن لل تتم له 





سنةه | . سحتحلف اشركاء » فمنن تكل متهم 
( باب دعوى الغلط ف الفسمة والاستحقاق فيها) 
أي هذا لي في والامتوى الاين للقي النبةا وير الاستحقاق فهاء وإنا 
أخره الكوته من المولرضس > والوحه تأخيره - 


( قال وإذا ادعى أحدما القلط ) أى قال القدوري في مختصرء » أي إذا لدعى أحد 
للتقاسيين الغلط قي القسمة ( وزعم أت مما أصليه شما قي بد صاحيه ) أى من الذي أصاية 
من العقار مثلآً شيء وقع في دد صاحبه ٠‏ وق بعض الخ شيئا بالنصب وهو الوجه ء 
لآته اسم أن »> ووجه الرقع على ل ة البعض كما ق قوله سبحاته وتمانى 8 إن مذان 
الساحران # 7 له ( وقد أشيد على ته «الامشقاء ) أى والخحال أنه قد أشيد على 
قله > وقسره قفي البسوط أى أقر بالإستشقاء . وكذ! قال ظج الشريعة » أى أقر أنه 
استوقى تصيبه ( لم يصدق على ذلك إلا ببينة ) أى لم يصدق على ما الدعاء من الغلط إلا 
يحجة ( لاه يدعي فس خ الفسمة بمد وقوعبا قلا يصدق إلا يحجة ) كللشقري إذا ادعى 
خبار الشرط » قار:_. أقامها ققد نوى دعوى » وإن عجز عنها وهو معنى . 
| ( قان ل هم له بنَة استحلف الشركاء ) قد بقوله استحلف الشركاء لأنهم لو أقروا 
بلك لزمهم » قاذا أنتكروا واستحلقوا علمه لرجاء النكول » وكان حت القركيب أرن 
تقول استطف شريكه» لآنه تأليولاء وإذا ادعى أحدهيا القلط (قمن نكل منهم ) أى 


اعات 


جمع بين نصيب الناكل والمدعي» فيقسم ببنهما على قدر أنصبائهما , 

لأن النتكول حجة في حقه نخاصة » فيعاملان على زعمبما . 

قال رضي الله عنه ينبغي أن لا السب ناي أصلاً لتناقضه 
ظ وإلبه أشار من بعد . 


من الشركاء ( جمع بين نصيب الناكل والمدعي فبقسم 59 قدر أنصباما » لان 
النتكول حجة في حقه خاصة ) لان الناكل كالمقر » وإقراره ححة علمه دون غيره » ولو 
فسر هذا التركيب من وجبين » الأول : أن الجلة وقعت خبراً وهي عارية عن الضمير 
فلا يحؤز > والثاني : في قوله أنصبائهما . قلت أما الأول فلان اللام في قوله الناكل > أعني 
عن الضمير » وأءا الثاني فبو من قبيل قوله تعالى ا فقد صغت قلويكما 6 ؛ التحرم 
( فمعاملان على زعمبما ) أى فبعامل الناكل والمدعي على حسب زحمهما بفتح الزاي 
وسككون العين من زعم بزعم » من باب نصر ينصر » وهو يستعمل في الامر الذي لا يوثق 
به » وحوز ضم الزاي أيضا » وأما زعم مثل عم ا 
زعم بفتحتين + ظ 

( قال رعنه الله ينبغي أن لا تقبل دعواء أصاد ) يني ون أقام البينة * وقفائل هو 
المصنف «١‏ رح » ( لتناقضه ) أى لتناقض المدعي » فانه إذا أشب د على نفسه بالإستمفاء 
فبعد ذلك بقاء حقه في يد آخر يناقض » فينيفي أن لا بسمع دعواه » كذا في المبسوط 
وفتاوى قاضي خان ٠‏ واعتذر بعضهم في هذا فقال التناقض عفو في موضع الخفاء كالعيد 
يدعي الحرية بعد إقراره أنه رقيق . وقال الحام الشهمد في الككافي وقال أبو يوسف وجمد 
«رح» في رجل مات وترك دارأ وابئين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد نصيه وأشيد 
على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما ما في يد صاحبه لم يصدق على ذلك » إلا 
أن يقر صاحبه » فعل بهذا أنه لا تقبل بمنته بعد الإقرار بالإستشفاء كما قال صاحب 
الهداية ( وإليه أشار من بعد ) إلى ما ذكرة أشار القدوري في قوله وإن قال أصابني 
إلى موضم كذا فلم يسمه إلى ول يشهد على نفسه بالإستمفاء . 


فين 


وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع . 
يممنه » لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر . وإن قال أصابني إلى 
٠‏ موضع كذ فلم يسمه إلى ولم يشهد على نفسه بالإستيفاء وكذبه 
شريكه تحالفا وفسخت القسمة » لأن الاختلاف في مقدار ' 
ما حصل له بالقسمة » فصار نظير الاختلاف في مقدار المبييع 
على ما ذكرنا من أحكام التخالف فيما تقدم . ولو اختلفا في التقويم . 
لم يلتفت إليه »0 





وقال تاج الشريعة ويحتمل أن تكون الإشارة في المسألة الثالثة وهو إذا لم يشبد على 
نفسه بالإستمفاء والحم فبها التحالف » لآنهما اختلفا في قدر المقبوض وقد وجد هذا 
المعنى فيالمسألة الاولى وم يشرع التحالف علىان عدم التحالف في المسألة الاولى للتناقض . 
( وإن قال قد استوفيت حقي فأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمبنه ) هذا 
لفظ القدوري ( لانه يدعي عليه الغصب وهو منككر) وقوله استوفبت بضم التاء إدا 
استوفى > وقوله وأخذت يفتح » أى أنت أخذت بعش حلي لان يدعي عليه النضب 
وهو منككر » والقول للمنكر مع يمينه ٠‏ 
( وإن قال أصابني إلى موضع كذا قل يسفه إل ) هذا لنظ الندوري > أى وإن قال 
أحد المتقاسمين للآخر ( ولم يشهد على نفسه بالإسشقاء ) أى والحال أن المدعي لم سيك 
على نفسه بأنه استوفى نصيبه ( و كذبه شسريكه) أى في قوله أصابني إلى موضع كذا 
. ( تحالفا وفسخت القسمة لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ) فيكون 
الاختلاف في نفس القسمة ( فصار نظير الاختلاف في مقدار الميسع ) أى صار الحكم 
المذكور نظير اختلاف المتبايعين في قدر المبسع فوجد التخالف ( على ما ذكرنا من أحكام 
التغالف فيا تقدم ) في كتاب الدعوى . 
( ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إلمه ) ذكر هص ذا تفريعاً على مسألة القدورى » 


غ6 





وذكر الاسسحابي في شرحالقدورى وإن اقتسناماتة شت فأصلي أحدهما خس وخحسوت 
شاة والآخر خى وأريمون شاة > تم ادعى عباحب الأو كى غلطأ قي التقويم م يقيل 
ستة قي ذلك > لت القسمة منيم إقرار بانتلوي > ادا ادعى التقاوت وقد أذكر ما 
أقر يه قلا يسمع ول يقصل نيما إذا كانت القسمة بالقضاء أو بالقراضي وبمتيما ما إِذّا 
كات التين يسيراً أو قاحب] كما ترى . وكذلك أطلق الكرحي في ختصره ‏ وقال فقي 
اللسائل قي قسم المبسوط اختّلقا قي التقويم لا يلتقت إلى قو لهم » لآت القسمة إت كأقت 
بالقراضي فالقاضي لا يقضي إلا بتقودم اللقومين > فصار كما لو قضى ثم ادعى أنه دو 
رد _ وإت كانت بالقراضي فهو مدعي عننآ والعقد لا تخلو عنه . وقال قي كتاي أدبي 
القاضي في شرح الطحاوي إذا 'دعى الغلط قي التقودم وكأتت التين وأتَمٌ قومتموه 
يأف فيا لا يقتت إليه لآته يدعي التين > والتين بالتقودم لا يبطل القسمة كالببع ‏ 

تم قفل وقيل هنا إذا كاتت قسمة الرضى > فآما إذا كانت القسمة بالقضاء له حى 
الفخ > لآنه ل برض يذلك ‏ وقال قي القتلوى الصغرى لدعى أحد التقاسمين التلطقي 
القسمة من ححث القيمة > يعنى إذا ادعى عبيآ في القبمة إت كات يسيراً يحيث يدخل 
تحت ققويم للقومين لا يسمع دعواه ولا تقل يمتته . وإن كان يحمث لا يدخل تقوي م 
القوميت و إن كدت الفسمة بالقضاء . لا بالقراضي قسمع ستتهبالإقاق_وإن كان لا يقراضى 
الخصمين إلا يقضاء القاضي لم يذ كر في الكتاب . 

وسكي عن الفقه أن جسفر أنه كان يقول إن قبل يسمع قله وجه > يخلاق النين قي 
الببع - وإت قل لا يسمع فل وجه أيضاكا قال في الببع ‏ وسكي عن الققيه أنه كان . 
يقول يسمع كنا إذا كاتت بقضاء القاضي وهو الصمح كا ذكره قي شرح المختصر . وذاكو 
في أدب القاضي من شرح القاضي الإمام الأسسجابي أت في دعوى القين ف القسمة إدا كات 
بالقداضي لا يمع كنا في السع ‏ قال بعض المتابت قالوا تسمع كا او كانت القسمةيقضاء 
قناضي ‏ وذكر الأسبجابي في شرحه دقبقة لطبقة فقال وه قا كل ذا م يقر الخصم 
بالامتقاء > قآما إذا أقر بالإستمقاء فته لا يصمح دعواء القلط والتين» إلا إذا ادعى القصب 


م 


لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في الببع » فتكذا في القسمة لوجود 
القراضي . إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغين فاحش » لآن ‏ 
تصرفه مقمد بالعدل . ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة 
فادعى أحدهما ببت في يد الآخر انه مما أصابه بالقسمة وأنكر 
الآخر فعليه إقامة البينة لما قلنا . وإن كان أقام الببنة بو خذ بسنة 
. المدعي لأنه خارج ؛ وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد . وإن ‏ 
1 قبل الإشباد على القبض تحالفا وترادا . 


فحينئذ يسمع دعواه » إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى » والصدر الشهيد أخذ بالقول الأول 
كذا في الذخيرة . وفي فتاوى قاضي خان جمل القول الأخير أولى © وبه قال الفضلى . 

وعند الشافعي لم يقبل دعواه في القسمة بالتراضي كما ذكر الشهيد وبالقضاء تقبل . 
20 (الأنه دعوى الغين ولا معتبر به ) أي بدعوى الغين » وتذ كير الضمير على تأومل 
الادعى ( في الببع ) بأن اشترى شيئ) بثمن معلوم » ثم ادعى الغين فبه فإنه لا تسمع 
( فككذا في القسمة لوج ود التراضي إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش > 
سرف بوب السل] أن لوصصرف ا#داتي مقي بالبدل الإناظير لبن الناسي 
ظبر أن القضاء كان يغير عدل . 

( ولو اقتسها دارأ وأصاب كل واحد طائفة ) أي ينتقص » » ونصيب هذء المسألة غير 
مسألة أول الباب » إلا أنها أعسدت لبناء مسائل أخرى علمها » قمل أعادها زيادة الببان 
(فادعى أحدهما بيتاً في بد الآخر أنه ما أصانه ) أي أن المست من الدي أصابه »؛ يعني من 
نصمب الذي أصابه ( بالقسمة وأنكر الآخر فعلمه إقامة المينة لما قلنا ) أشار به إلى قوله 
لم يصدق على ذلك إلا بببنة» لآنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعبا ( وإن أقاما البينة ) أي 
وإن أقام كل واحد منها البيئة علىمابدعيه (يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج»وبينة الخارج 
تترجح على ببنة ذي اليد ) وفيه خلاف الشافمي > وقد مر في الدعوى ( وإن كان قبل 
الإشهاد على القبض ) أي وإن كان ما ادعماه قبل الإقرار بالقبض ( تحالفا وترادا ) أي 


1م 


وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد 

بالجزء الذي في يد صاحبه لمأ ببنا . وإن قامت لأحدهما بينة قضى 

له » وإن لم تقم لواحد منبما تحالفا كا في البيع . 
فصل 

قال وإذا استحق ق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند 

أبي حنيفة هرح »: ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحيه . وقال 





حلف كل منها على دعواه » وتعاد القسمة حكم في الببع يتحالفان ويفسخ البيع . 

( وكذا إذا اختلفا في الحدود ) ذكره تفريعاً » صورته دار بين اثتين اقتسها وأصاب 
أحدهما جانباً منها » وفي طرف حده بيت في يد صاحبه الآخر بلا بينة ٠‏ وفي طرف 
حده ببث فى يد صاحبه فادعى كل واحد منها البيئة الذي في يد صاحبه أنه دخل في حده 
( وأقاما البينة تقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه ما بينا ) أي بينة الخارج 
أولى » لأنه أكثر إثباتا . وفي شرح الكافي فإن اختلفا في الحد ببنها » فقال أحدهما هذا 
الحد لى قد دخل في نصبب صاحبه . وقال الآخر لا بلهذا الحد قد دخل في تصيب 
صاحيه . فإن قامت هما ببنة قضمت به بمنها لآأنه في أيدها و إلا استخلف كل منها على 
دعوى.صاحبه وجعلت كل منجامافييده» لأن كل منبها مدعى ومدعى عليه » فإن أراد 
أحدهما رد القسمة بعدما يتحالفان » لآن الاختلاف وقم في نفس القسمة ( وإن قامت 
لأحدهها بينة قضى له » وإن م تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع ) يعني يحلف كل 
واحد منبما على دعوى صاحمه وبعد التحالف ويرد القسمة . 

( فصل ) 

أي هذا فصل في بان الاستحقاق ( قال وإذا استحق بعض نصمب أحدهما بعينه ل( 
تفسخ القسمة عند أبي حتيفة « رح » ورجع بحصة ذل لك في نصيب صاحبه . وقال | 
أبو بوسف « رح » آفسخ القسمة ) أي قال القدوري في مختصره» يعني إذا كانت دار بين 


الك 


أبو يوسفه رح » تفسخ القسمة» قال رضي الله عنه ذكر الاختلاف 
في استحقاق بعض بعمنه » وهكذا ذكر في الأسرار 


اقين زمآ ورعاها وإما اكترنامة فاقدساها م انتسق بعش تصبب أحدهما بعيته لا يتقش 
القسمة عند أبي حنيفة وعن قريب تذ كر صورتها بأوضح من هذا» وبقول أبي حنيفة قال 
أبو مالك وفي بعض كتبه إن كان الشيء المستحق تفبا يسيراً رجع بنصفقيمة ذلك 
دراه ودتانير » ولا يكون يذلك شريكا لصاحبه . وقال أشبب رجم بنصف بصيب 
صاحية م ا ولا ينقض 
القسمة » ويقول أبي بوسف قال الشافعي . 

( قال رضي الله عنه ذ كر الاختلاف في استحقاق بعض يعينه ؛ ومكلذا ذكر في 
الأسرار ) أي كما ذكره القدوري ذكره أبو زيد في إشارات الأسرار. وقال السفئاقي 
صفة الحوالةهذه إلىالأسرار وقعت سبوأءلان هذهالمسألة مذ كورة في الأسرار في الشائع 
وصفاً وتعليلاً من الجانبين وتكرارا بلفظ الشائع غير مرة . قلت عبارة الأسرار إذا 
اقتسم رجلان داراً بينهما ثم استحق منتصيب أحدهما ببت معين لم يبطل القسمة»و لكن 
بتخير القسمة المستحق عليه إن ساء ضرب في نصب صاحبه با يساوي صاحبه > وإن 
شاء استأنف عند أبي حنيفة . وقال أبو بوسف يستأنف القسمة وقول حمد مضطرب . 
والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع في نصي ب أحدهما لآن مدا ذكر الخلاف 
في استحقاق نصف ما في يد أحدهما في كتاب الأصل . وكذا ذكر الحام في الكاقي 
والطحاوي والكرخي في مختصربمهما وصاحب الذخيرة كلهم د كروا على سؤال واحمد » 
والنصف اسم للشائع لا محالة . 

وقال الكرخي في مختصره قال جمد وإدا يا رجلين نصفين فاقتسماها 
فأخدذ أحدهما الثلث من مقدمها وقسمته ستّائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها » وقيمتها 
ستائة ثم اصطلحاعلىذلك ميراثاً كان بينبما أو شراء» ثم استحق نصف ما في يد صاحب 
المقدم » فإن أبا حنيفة قال في هذا يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في | 
بده » وقممة ذلك مائة وخمسون درهماً ان شاء » وان شاء نقض القسمة وهو قول جمد . 
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والصحيح أن الإختلاف في استحقاق بعض شائع من ضيب 
أحدهاء فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ بالإجاع ولو استحق 
بحض شاع في الكل تفسخبالإفاق » فهذه ثلاة أوجهء وم بذكرقول 
مد . وذكر أب ملين مع أي يومف » وأبوحقص مع أى حتية 


ال 2 مابقي في بده ويبطل القسمة ويكون ما بقي فى أيد.هما 
نصفين » انتهى ٠‏ ظ ْ 

والحاصل أن المسألة على ثلاث أوجه » قفى استحقاق بمض ممين فى أحد النصفين أو 
فبهما جميعاً لا ينقض القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق شىء شافع فى النصفين تنقض 
القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق بعض شائم فى النصمييق أحد الطر فين لا تنقض القسمة 
عند أبى حشفة خلافاً لأبى بوسف» وهى مسألة الكتاب فدل على ما ذكرة كله على صحة 
ما قاله السفناقي » وما قبل يمكن أن يحمل على اختلاف النسخ ليس بشىء » فإن الكتب 
التي ذكرن شاهدة على م ذا » على أن قول القدوري واذا استحق بعض نصيب أحدهما 
بميئه ليس بنص فى ذلك لجواز أن يكو قول القدوري بعمنه متعلق بنصيب أحدهما 
لأنه بعض فيكون تقدير كلامه : واذا استحق بعض شائع فى نصيب أحدهما بعينه 
وحبنئذ يكون الاختلاف فى الشائع لا فى المعين » فافهم . 

( والصحيح أن الاختلاف فى استحقاق يعض شائع من نصيب أحدهما 6 فأما فى 
استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع . ولو استحق بعض شائم ة في الكل تفسخ 
بالإتفاق فبذه ثلاثة أوحه ) وهى ظاهرة » وقد ذكرتها 1 نفا] . وفى الصورة الثالثة 
اخثلف أصحاب الشافعى . وقال أبو هريرة يبطل القسمة فى المستدى ويكون فى الباق 
قولان . وقال أبو اسحاق يبطل فى الكل قولاً واحداً ٠‏ وقال مالك لا تبطل القسمة 
واقبع كل وارث بقدر ما صار اليه ان قدر على قسمة من ذلك وهو الأصح ( وم يذكر 


قول جمد ) أي لم يذكر القدوري قول جمد درح» لآنه مضطرب ( وذكره أبو سلبان مع 


أبي يوسف ) أي وذكر أبو سليمان قول مد مع أبى يوسف ( وأبو حفص مع أبي 
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وهو الأصم . لأبي يوسف أن باستحقاق بعض شائع ظبر شريك 
ثالث . لمم والقسمة بدون رضاه باطلة كا أن استحق بعض 
شائع في التصيبين . وهذا لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى 
القسمة وهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر 
شائعاً » بخلاف المعين . ولما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق 
جزء شائع في نصيب أحدها. ولهذا جازت القسمة على هذا 


حشسفة ) أي ذكر أبو حفص قول عمد مع أبى حشفة ( وهو الأصح ) . 

( لأبى يوسف أنياستحقاق بعض شائع ظبر شريك #لث لما ) أي للمتقاسمين 
( والقسمة بدون رضاه باطلة ) أي بدون رضاء الشريك الثالث » لآن موضع المسألة فيما 
اذا تراضا على القسمة » لآنه اعتير القسمة فمها » ولا بد من التراضى ( كما اذا استحق 
بعض شائع فى النصببين ) أي فى نصيب الشريك ( وهذا ) أي بطلان القسمة أيضاً فى 
ظبور الاستحقاق فى بعض شائع فى النصمبين ( لآنه باستحقاق جزء شائع تنعدم معنى 
القسمة ) أي في النصبب ( وهو الإفراز ) أي في معنى القسمة »وهو الإفراز والتمميز 
( لآنه يوجب الرجوع يحصته في نصيب الآخر شائعا ) توضيحه أن استحقاقه وإن كان من 
نصب صاحمه؛ المقدم خاصة فذلك يؤدى إلى الشوع على الكل» لأن صاحب المقدم بجع 
[ يحصة ذلك يما في يد صاحب الؤخر 6 الو ودار كان المستحق حزءا 


6 م ظائعا فى الكل 


( يخلاف المعين ) لأن في استحقاق بعض ممعين يقع الإفراز فيا ورأءه يمكن أن يبقى 
له ولاية الرجوع ‏ يعني المستحق عليه بالخمار أن شاء أبطل القسمة لآأنه استحق بعض 
المحقود عليه » والتنقيص في الأعيان عيب » والغيب يوجب الخيار . وإن شاء لم يبطل 
القسمة ورجع على صاحبه بريع ما في يده اعتباراً بالجزء بالكل . 

( وما ) أي ولأبي حشمقة وسمد ( أن معنى الإقراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في 
نصمب أحدما ) لآنه لا يوجب الشبوع في نصيب الآخر ( ولهذا جازت القسمة على هذا 
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0 الوجه في الإبتداء بأرن كان النصف المقدم مشتركاً سنهما 
وبين ثالث , والنصف المؤخر بينبما لا شركة 9 فيه فاقتسم| 
على أن لأحدما ما للها من المقدم وربع المؤخر يجوز , فتكذا - 

في الإنتباء » وصار كاستحقاق شيء معين بخلاف الشمائع في النصيبين » . 
لأنه او بقيت القسمة لتضترر اثالث بتفرق نصيبه في النصيبين » 
أماهامنا لاضرد بالمبتحق فافترقا 








الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشترك) بمنهما 57 ثالث 5 أي بأن كان النصف 
المقدم من الدار مشتركاً بين شريكين وثالث » صورته أن يكون دار على نصفين فالنصف 
المقدم منها مشتر كا منها بين ثلاثة نفر > والنصف المقدم من هذا النصف لواحصد منهم > 
والنصف الآخر بين اثنين على السوية ( والنصف المؤخر بينبما ) أي بين هذين الاثنين على 
السوية ( لا شركة لغيرهما فبه ) أي في النصف الآخر (فاقتسما ) أي هذان الاثنان ( على 
أن لأحدها ما لما من المقدم وربع المؤخر يجوز ) أي على أن يأخذ أحدهم م نصيبها من 
النضف المقدم مع ربع النصف المؤخر » ويأخذ الآخر ما بقي من ذلك يحوز » لأن ما لا 
يمنع ابتداء القسمة لا يمنم بقاءها بالطريق الأولى » وهو معنى قوله ( فكذا في الانتباء » 
وصار كاستحقاق شيء معين ) أي في عدم انتفاء معنى الافراز . 

( بخلاف الشائع في النصبين ) جواب عما قال أبو يوسف كا إذا استحتق بعض شائع في 
النصيبين ( لآنه لو بقبت القسمة ) في هذه الصورة ( لتضرر الثالث بتفريق نصيبه في 
النصيبين ) في موضعين فمؤدي إلى الضرر منتف شرع ( وأما هماهنا لاضرر بالمستحق 
. فافترقا ) أي الحكيا في المقيس والمقيس عليه في النصيبين > لأنه يناج إلى قسمة د 
كل واحد منها » فتفرق نصمبه . 
فإن قلت إذا م يكن لمستحق ضرر ولكن المستحق عليه يتضرر بتفريق نصبيه في 
| التعين » أعني نصيب المستحقى ونصيب الشريك الآخر . قلت ضرر المستحق عله لبس - 
بمنظور هنا » لآن ضرورة انشاء من فعلهما حيث اقت ١‏ بدون الشريك الثالث ول يفصحا 


مغ 6. 


صو رة المسألة إذا أخذ أحدها الثلث المقدم من الدار والآخر 

التلثين من المؤخر » وقيمته| ..واء ثم استحق نصف المقدم فعنده| 

إن شاه نقض القسمة دفعاً لعيب التشقيص » وإن شاء رجع على 

صاحبه بربع ما في يده من الموخر لأنه لو ا ستحق كل المقدم رجع 

بنصف ما في يله » فإذا اسة ستحق النصف رجع بنصف النصف وهو 

الربع اعتباراً الجزء بالكل . ولو باع صاحب المقلم نصفه 
ثم استحق النصف الباقي ‏ 





عنه » على أن نقول هذا الإشكال برد على الكل » لأن في استحقاق الجزء المعين يازم هذا 
الضرر على المستحق عليه » ومع هذا لا ينقض القسمة بالإجماع . 

يدير نال أى بتري رودي با 
أي النصف من الثلث المقدم الذعاء وقع في نصبيب 558 ) ا إن شاء نقض القسمة 
ونال تيمر » وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤخر ) ففإن جميع 

حي ألفاً ومائتا ندم ا ا النصف من الثلث ل شيء أن ايه 
يساوي ثلاثاقة. كاري مما فيو ميد جا 07د 
وقيمته مائة وخمسون حتى يسم لكل واحد منهما ما يساوي أريعمائة وخمسين ( لأنه أو 
ال لا ل ا ل ا 
وهو الربح اعتباراً للجزء بالكل ) أي لآن إنسان لو استحق كل المقدم من الدار وهو 


[ الثلث والباق ظاهر . 


انور اع ساك المقدم نصفه 010ص باع 
صاحدب المقسدم النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصبب أحدهما ( ثم استحق النصف 


هه 


البعض. وعند أبي يوسف في يد صاحبه يبنى| نصفان » ويضمن قيمة 





الباقيرجعيريعمافي يد الآخر عندهما) أىعتد آبيحشفة وحمد رحمها الله ٠‏ وقد ذكر منا 
قول محمد مع أبي يوسف « رح » كا في الاول ا 0 قِ 
الاول » وذلك لان من أصل أبى حشسفة أن القسمة لا ت تنقض فيحتاج إلى تحقيق معنى 
المعادلة » فمقول لو 1 متحق جميع ما في يده رجل ينصف ما في يد صاحية . وإدا استحق 
النصف رجم بالربم اعتبار للجزء بالكل > وهو معنى قوله ( لما د كرظ ) يعني من قوله 
لان لو استحق كل المقدم رجم ينصف ما في يده إلى قوله اعتباراً الجزء ,الكل ( وسقط 
خماره يبع البعض ) أى سقط خيار المستحق عليه في فسخ القسمة » لانه باع البفض 
وبقي حق الرجوع بالربع تحقيقاً للمعادلة . [ ظ 

وقال الكرخي في مختصره فان كانت مائة شاة ما بين رجلين نصفين ميات أو شراءآ 
فاقتسماها وأخسذ أحدهما أربعين شاة فساوى خمسائة » وأخخ-ذ الآخر ستين تساوي 
خسائة فاستحقت شاة من الاربعين تساوي عشرة درام » فانه يرجع بخمسة درام في 
الستين شاة في قول أبي حثيفة وأبى و سف وعحمد رحمهم الله أيضأ » فتكون الستون شاة 
بيتبها يضرب قبها بخمسة درام » ومضرب قبمها الآخر بخمساثة هرهم إلا خمس درام » 
انتهى . وهذا لا ينقض القسمة بالإتفاق » لان الاستحقاق إذا ورد على شبيء يعني لا 
ينقض القسمة وقد وردت على شَاء بعمنها فوجب الرجوع بنصف قيرمة الشاة المستحقة 
لتحققت ممنى المبادلة » وتينى أن بينها ألفا إلا عشره درام » وقد وصل إلى صاحب 
الستين وخمسمائة إلى صاحب الاريعين أريعمائة وتسعين » ويبقى خمسة درام إلى تام حقه 
فبضرب في الستين سشاة بخمسة درام وشريكه بأربع مائة وخمسة وتسعين . 

( وعند أبي يوسف ما في بد صاحبه بينهما نصفان فيضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه 
لان القسمة تنقلب فاسدة عنده ) أى عند أبي يو سف » لانه قبين الاستحقاق والقسمة 


ه 064 


والمقبوض بالعقد الفاسد مماوك فنفذ البيع نضبهء وهو مضمون 
[ بالقسمة فيضمن النصف نصيب صاحبه قال ولو وقعت القسعة ثم ظبر 
في التركة دن حيط ردت القسمة 2 


كانت فاسدة ( والمقبوض بالعقدد الفاسه مماواك 227 عزاك ان فول ينيغي أن يقبيض 
البسع » لانه بناء على القسمة وهي فاسدة فمفسد ما بنى عليه فلمسقرد الشريك البائع ما 
باع » ويجمع النصبب الذي في يد الآخر ويقسم نيا » فأجاب يأن القسمة في معنى البيع 
من حيث أنيا مبادلة فكانت في معنى الببع الفاسد والمقبوض في البيع الفاسد ( قنفذ 
الثم له ) لاتضال اقنش ( رخو مضموه القينة لين التعق تصب ماح | لباار 
الوصول إلى عين حقه لمكان البيع فيضمن نصف صاحبه ٠‏ 000 
( تقال ولو وقعت القسمة : ثم ظهر في القركة دين عمط ردت القسمة ) أي قال لصنف 
لكك اليا ا ا ا ل لايق » ولكن كان ينبغي 
أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال لأنه لم يذكر هذه المسألة في البداية . وقوله دين لا 
تفاوت فيه بين أن يكون قليلا أو كثير] » وبه صرح الحام في الكافي والكرعى في 
مختصره » إلا أن يكون للمبت مال ما سوى ذلك بسع بالدين وأبعدت القسمة . وقوله رد 

القسمة > أي إذا لم يرد الورثة الدين » إما لراد وإلا ترد»لآن حت ىالغرماء في مالم ةالشركة 
لافى عمنبا » وبه قال مالك . وقال الشافمي إن قلنا أرن #1 القسمةتبيزاً لحقين لم تبطل 
القسمة » وإن لم يقبض الدين بطلت القسمة . وإن قلنا ببع الشركة قل قضاء الدين فف.ه 
قولان » وفي قسمتها قولان . وفى الذخيرة لو ظبر وارث غر وموصى له بالثلث أو 
الريع أو ما أشبه. ذلك وردت القسمة لأنه ظهر أن في الشركة شريكا آخر قد اقتسموا 
دونه . وكذا لو ظبر الموصى له بالآلف المرسة » أي إِذا قالت الورثة يحق ينقص حمق 
الفرماء وحتق الموصى له بالآلف المرسلة . 

أما في الوارث الآخر والموصى له بالثلث أو الربع لبس لهم ذلك » لأن حقها فيعين 
الشركة فلا ينفك إلى مالك آخر إلا برضاههما » .حتى الغريم والموصى له بالآلف المرسلةالى 


اهمه 


حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما بقي بالدين وراء ما قسم 





لمالية لا في عين الشركة » وفي ذلك قال الوارث في التركة سواء . و لهذا قالوا لو كان 
مال آخر لم يدخل في القسمة ليس للغريم ويا صويييت 6 
بل يعطى حقبما منه . 00 

واختلف أصحاب مالك في ظهور وارث آخر وموصى له بالثلث قال ل ابنالقاسم وان 
كانوا عالمين بوارث آخر لا تصح القسمة » وإن م يكونوا عالمين والشركة عين أخذ من كل 
مايتويه » وقال عبد الملك وأشهب القسمة جائزة في الوجبين وله الخمار إن شاء أجاز 
القسمة وأخذ ما تنويه من كل» وإن شاء رد القسمة فبجمع سهمه في محل إذا كانت التركة 
دارين » وان كانت أ كثر استرد القسمة . واذا كان في التركة دين وطلبوا من القاضي 
القسمة والقاضي يعم بالدين و صاحب الدين غائب »© فان كان الدين مستغرقاً الدين لا يقسم 
القاضي » لآنه لا ملك لهم فى الشركة » فان كان غير مستغرق فالقياس أن لا يقسمها 
أيضاً » لآن الدين سائل لكل جزء من أجزاء الثتر كة»حتى لوهلك جميع التركة إلا مقدار 
الدين كان ذلك لصاحب الدين » وهذا القياس قول أبي حشيفة « رح » ولكنه استحسن 
وقال قلما يخاو تر كةعن دين يسير ويستحب أن يقفعشرة آلاف بدبنعشرة»فالأحسن أن 
ينظر للفريقين فبقف من التر كة قدر الدين ويقسم الباق مراعاة للحقين وفيه نظر للبت 
من حيث أن وارثه يقوم حفظ مانصببهمن ذلك» فليس يكون مضموتاً عليهما لم يص لإلى 
صاحب الدبن حقه مالا يأخذ كفيلاً بشيء من ذلك مثل هذا قول أبي حششفة  .‏ 

أما عندهها يأخذ كفيلاً وان ل يكن الدين معاوماً للقاضي عن الدين» فاذا قالوا لا دين 
فالقول لهم ويقسم القاضي تمسكبم بالأصل وهو فراغ الذمة عن الدين » ولو ظهبر دين 
نقض القسمة لأن أوانها قضاء الدين » كذا في الممسوط والذخيرة . 

( لانه يمنع ) أى لان الدين يننع ( وقوع الملك للوارث) وقد ذكرنا مستقضى ( و كذا 
إذا كان غير محبط لتعلق ححق الغرماء بالتركة ) شائعاً فلا يحوز التصرف كالمرهون ( إلا 
إذا بقي من التر كة ما بتي بالدين وراء ما قسم ) استيفاء من قوله ردت القسمة © يعني 
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الأنه لاحاجة إلى تقض القسمة في يف اء حقهم . ولو أبرأه الغرماء 
بعد القسمة أو أداء الورثة من مالحم والدين حيط أو غير بحيط جازت 
القسمة , لأن المانع قد زال . ولو ادعى أحد المتقاسمين دين ا في 
التركة صمح دعواه ء لأنه لا تناقض إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة 





إذا بقي في التركة بعد القسمة بشيء يوفى به الدين فلا ترد القسمة ( لانه لا حاجة إلى 
نقض القسمة في إيفاء حقهم ) لان المانع عن القسمة قيام حتى الغريم “فإذا وصل إلبه حقه 
زال المانع من نفوز القسمة . [ 

( ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة ) أى وصعذا لا برد القسمة لانه لا حاحة إلى نقض 
القسمة إذا أبرأ الميت غرماءه بعد القسمة ( أو أداه ) أى دين الغرماء حق ( الورثة من 
مالهم والدين حيط .أو غير محبط) أى وسواء كان الدين حيطا بالتركة أو لم يكن (جازت 
القسمة > لان المانع قد زال ) وهو قيام الدين . 

فإرن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا ظهر موصى له بالثلث ٠‏ قلت أندسشريكةه 
قي التر كة وقد اقتسموا بدونه فلا تصح القسمة » ما إدا استحق سيء شائع في التركة » 
فان القسمة باطة كذلك هاهنا . والفقه فيه انا نعتبر الانتهاء في المسألتين بالابتداء » وف 
ايتدائها إذا قسموا التركة وأعطوا حت الموصى له بالثلث من مالهم م يكن لحم ذلك إلا 
يرضاه » لان حقه في عين التركة » فاذا أرادوا أن يعطوه من مالحم فقد قصدوا شراء 
نصمبه من التركة فلا يصح إلا برضاه فكذلك في الانتهاء » وقد مر تحقمقه آنفاً 

( ولو ادعى أحمد المتقاسمين دين في التركة صح دعواه ) ذدكر تفريماً على مسألة 
القدوري قبد بقوله دين » لانه لو اذعى عمنا من أعمان التركة يأي سبب كان بالشراء 
والحبة أو غيرهما فلا يقبل دعواه كما يجىء عن قريب » إن الدين لا يتعلق بمين التركة 
بل بمعناها وهي المالبة » و لهذا للورثة حى إيفاء الدين من مال آخر > واستخلاص التركة 
لاتقسم فلم يكن الاقدام.على القسمة إقراراً يعدم الدين » أشار إلمه بقوله ( لانه لا تناقض 
دعواه » إد الدين يتعلق بالمعنى ) أى بمعنى التركة وحق المالمة ( والقسمة تص ادف 


وى 


تصادف الصورة . ولو ادعى عيناً بأي سجب كن لم يسمع لتناقصض 
إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركاً 
( فصل في المبايأة ) 


الصورة ) أى صورة لفركة ؛ وشسرطاتناقض لقف اهل “ وهامنا قد اختلف امحل 
افلايتائض. 2002 

( ولو ادعى ) أحد امتقاممين (عينا ). انمض الزن اران بزب ا ان 
الشراء والحمة أو نحوهما ( لم يسمع ) دعواه ( للتناقض اذ الإقدام على القسمة اعتراف) أي 
اقرار منه ( يكون المقسوم مشتر كا ) ودعواه بعد ذلك دعوى بفساد القسمة» إذ القسمة 
فيه باطلة مى كانت العين له » وبين دعوى الفساد والإقرار بالصحة للتناقض فلا يسمع . 
وفيالذخيرة أقر رجل أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا ول يقل هم أو لورثته ثم 
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو ادعى دينا علمه أن يقبل . ولو قال ترك ميرات] 
لورثته بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو دينا علمه أو هى » المسألة حالها لا تقبل » » لأنه 
لا قال لهم أو لورثته كان إقرار بأن لا دين عليه ولا حتى لغيره» فبعد ذلك دعوى الوصمة 
ظ 5 الدئن يتناقض 0 ْ [ 

وفي الشامل اقتسمت الورثة وأراد فببم امرأة المبت ثم ادعت بعد القسمة مبرا على 
زوجب وإقامة الممنة تنقض بالقسمة » وكذلك الوارث لو ادعى دين » لأن المهر لا يتعلق 
بعين التركة بل بمعناها » فل يكن بالإقدام على القسمة مقرة بأن لا حق لها . 


( فصل في المهايأة ) 
لا ذكر قسمة الأعبان شرع بقسمة الأعراض وهي لغة مشتقة من الحيئة ومي الحالة 
الظاهرة للمتبيء للشيء » هاهسأها هي مبايأة » ومنه التها يو وهو أن يتواضعوا على أمر 
فمتراضوابه وفي الحقيقة أن يتراضوا بهرثة واحدة » يعني الشريك منتفع بالعين على الحبئة 
التي ينتفم بها الشريك الآخر > وقد تبدل الهمزة ألفا. وفي عرف الفقباء هي قسم المنافع. 
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لبايأة جائزة استحسانا للحاجة إليه إذ يتعذر الإجتاع على الإنتفاع 
فأشبه القسمة » ْ 


ومسائل هذا الفصل الخمنالمسائل الأصل ل يذكرها مد في الجامع الصغير ولا القدوري في 
مختصره » ولهذا ل يذكرها صاحب الداية في المداية إنما ذكر هاهنا تكثيراً الفوائد . 

( المهايأة جائزة استحساناً ) وفي القداس لا يجوز لأنها ممادلة المنقعة يحنسها . وقال في 
شرح الأقطم قال أصحابنا أن المبايأة في المنافع المشتركة عقد جائز واجب إذا طل بأحد 
الشركاء . وقال الشافغي «رح» لا محوز . وقال الطنحاوي في اختلاف الققباء إني طلست 
في ذلك قول الشافعي فلم أجد ظاهراً . هذهبه أن الحا لامحوز أن حبر على المهايأة. 
و كذابذكر أصحاب أليوم . وجه استحسان الكتاب قوله سبحاته وتعالى 8 ها شرب 
ولم شرب يوم معاوم » ه0١‏ الشعراء » وهذا هو المبايأة . 

والسنة ها روي أن رسول الله عر خرج إلى غزوة بددر مع أصحابه على تواضحالمدينة 
لبن لهم ظبر غيرها فككان يخرج منبم الثلاثة على البعير الواحد التناوب لبس فمهمقفارس 
. غير مصعب بن عمير والمقداد بن الأسود . وروي عن عقبة بن عامر لججني قال كتا 
تنتاوب في إيل الصدقة على عبد رسول الله عَكلَع . ظ 

والمعقول وهو أن الأعمان خخلقت للانتفاع . »© فمتى كان الملك مشتر كا فكان حعى 
الاتتفاع مشتر كا أيضاً » والحل الواحد لا يحتمل الانتفاع على الاشتراك في زمان واحد> 
فمحتاج إلمها تكميلا للاتتفاع . ثم التبايو قد يكون من جمث اللكان كالدار الكميرة 
سكن أحدهيا ناحية منها والآخر تاحمة أخرى . وقد يكون من حمث الزمان بأنينتفع 
أسمدها بالعين كالدار والأرض وتحو ذلك ما ختمل القسمة . وأما فما لا حتمل القسمة 
كالداية الواحدة والعبد الواحد لا ينافي القسمة إلا من حمث الزمان.. 

( للحاجة إلمه ) أي إلى فعل المهايأة ( إذ يتعذر الإجماع على الإنتفاع فأشبة ة القسمة) 
.وهذا الوجه المعقول > وقد بمنا. وكامة إذ للتعلمل قوله فأشبه » أي فعل المهايأة والتهابؤ 
القسمة فيا تعفو الإنتفاع بالعين جملة فبقسم ينتفع كل منه بنفسه > فكذلكالإنتفاع المتفعة 
قد يتعذر جملة يستهمون وينتفع كل منهم بنصببه »> إِذَ المقصود من الأعبان الإتتفاع ها 
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ولهذا يحري فيه جير القاضي كما يحري في القسمة . إلا أن القسمة . 

أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المنافع في زمان واحد ؛ 

والتبايؤ جمع على التعاقب » ولهذا لو طلب أحد الشريكين القسمة . 
والآخر المبايأة يقسم القاضي , لأنه أبلغ اليل 


( وغهذا ) أي ولآجل شبه المهايأة القسمة ( يحري فيه ) أي في الميايأة تأويل جملة ‏ 
التبايق ( جبر القاضي ؟ يحري في القسمة ) إذا طليها يعض الذركاء وأبى غيره يحبر 
القاضي كا يحرى > أي في القسمة عند اتحاد الجنس . 

ثم اختلف العلماء في كيفية جوازها . قال بعضهم إن حرب المايأة ف فى الجنس الواحمد 
والمنفعة متتفاوتةتفاوتا يسيرأ كنا في الشباب والآأراضي يعتير إفر ازا منوجه ممادلة من و عه 

حتى لا ينفرد أسعده| بهذه المبايأة ٠‏ ولو طلب أسمدهها وم يطلب الآخر قسمة الأضصل 
أحبر على المهايأة . وعند الشافعي ل يحبر» وعنه في وجه يحبر وإن حرب في الجتسالختلفة. 
كالدور والعبيد تعتبر مبادلة من كل وبجه» سعتى لا يحوز من غير رضاهما لما أن المهايأة قسمة 
المنافع فيعتبر بقسمة الأعبان وقسمة المين اعتبرت مبادلة من كل وجه في الجنس الختلف . 
وفي الجنس المتحد إفراز من وجه مماذلة من كل وسعه كا بمنا فلا ينفرد أحدهما نالقسمة » 
ولكن أجير عليه بطلب أحدهما ؛ لأن التفاوت يسير » و كذا في قسمة المنافسع ٠‏ وقل 
إن المبايأة في الجنس الواحد من الأعمان المتفاوتة تفاوتا يسيراً يعتير إفرازاً من وجيسه 
عارية من وجه > لأن المبايأة جائزة في الجنس الواحد . ولو كانت ممادلة من وبحه لما 
سجازت:في الجنسالواحد لآأنما تتكون مبادلةالنفعة يحنسها وانه يحرم النساء والأول أصح. ظ 
ؤ ( إلا أن القسمة أقوى منه ) أى من التبايؤ ( في استكال المنفعة لأنه ) أي لأن 

القسمة والتّذ كير باعتبار القسم ( جمع المنافع في زمان واحد » والتبايؤ جمع علىالتعاقب  )‏ 

| يعني بقع شىء منها عقيب شيء ( وهذا) أي لككون القسمة أقؤى ( لو طلب أحهد ‏ 
الشّريكين القسمة والآخر المبايأة يقسم القاضي لآنه أبلغ في التتكميل ) أي ولآن القسم 
[ أبلغ في تكميل المنقعة لما ذكر أنه جمع المنافع في زمان واحد . 


5ه6ه 


200 ولووقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما 0 
٠‏ وتبطل المايأة لانه أيلغ ولا يبطل التبايؤ يموت أ.دهما 
ولا بموتهما ) لأنه لو انتقض لاستئنافه الحا كم ولا فائدة في النقض 
ثم الإستئناف . ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هذا 
طائفة , وهذا طائفة أو هذا علوها » وهذا سفلها جائز » لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة فتكذا المابأة والتبايؤ في هذا الوجه إفران . 
يع الأنصباء لا مباطة »_ َ 





( واو وقمت ) أي المهابأة ( فبايتمل القسمة ثم طلب أحده القسمة يقسم ) أي 
ثم طلب أحد الشريكين القسمة يقسم القاضي ( وتبطل المهايأة » لأنه ) أي لآن القسم 
( أبلغ ) في تكميل المنفعة . وقال في كتاب الصلح من المسائل ولكل واحمد نقض 
المهايأة بلا عذر إذا لم برد التعنت » لآنه بمنزلة العارية وورثتهما بمنزلتهما. وقال في الكفاية 
طلب أحدههيا قسمة العين بعد المهايأة قسم الحاكم وفسخ المبايأة » لآنه الأصل القسمة . 

( ولا يبطل التهايؤ بموت أحدهما ولا بموتها » لأنه لو انتقض لاستمئنافه الجاكم ) يحواز 
طلب الورثةالمهايأة ( ولا فائدة في النقض ثم الاستثناف ) أي فحينئذ فلا فائهة في 
نقض المهايأة ثم إعادتها ( ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة ) أي ناحمة 
من الدار ( وهذا طائفة ) أي تاحبة أخرى منها ( أو هذا علوها وهذا سفلبها ) أي وهذا 
يسكن علو الدار وهذا يسكن سفلها ( جاز » لأن القسمة على هذا الوجه جائزة » 
فكذا المهايأة ) يحوز يحبر الممتنم يطلب أحدهم وبه قال الشافمي ومالك »© وسواه في 
ذلك ذكرت المدة أو لا . وفي المبسوط لو انهدم العاو فلصاحبه أن يسكن مع صاحب 
السفل » لآنه إنما رضي بسقوط حقه في السفل برط سلامة سكن العلو فلم يسم » فكان 
هو على حقه في السفل وورثته في ذلك بمنزلته . 

. ( والتهايؤ في هذا الوجه ) وهو أن يسكن في هذا جانب من الدار ويسكن 
هذا في جانب آخر في زمان واحد(إفراز لميع الأنصباء لا مبادلة ) يعني جمم القاضي 


بزهه 


ولحذا لا يشترط فه التأقيت ولكل واحد أن يستغل ما أصابه 

بالبايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط لحدوث المنافع على ملكه . 

ولو تهايئا في عبد واحد على أن بخدم هذا يوم وهذا همأجاز, ‏ 

وكذا هذا في البيت الصغير ‏ لأن البايأة قد تكون فى الزمان 
وقد تنكون من حمث المكان والأول متعين ها هنا . 


بها جمع منافم أحدهها في ببت واحد يمد أن كانت سابعة في ثلثين » وكذلك في حق 
الآخر » وبهذا إيضاح لكوتها إفراز لا مبادلة ( ولهذا لا يشقرط فيه التوقيت ) يعني لو 
كانت مبادلة يشترط فمها بمان المدة لأنها تعتير حمنئذ إجارة > وهذه الإجارة فاسدة لأنا 
تكون إحارة السكنى ( ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة ) أي ولكل واحد 
من المتهايئين أن يأخذ يحدوث المنافم على ملكه > احترز بهذا القيد عن قول أبى علي 
الشافمي فإنه قال لو تهايئا بالسكنى وم يشترط الإجارة ل يملك كل واحد منها إجارة 
متزله . وقال شمس الائمة ظاهر المذهب الي ( شرط ذلك في العقد أو ' 

يشترط ) كذا في الذخيرة . 

فإن قلت المنافم في المارية يحدت على ملك المستمير » ومع هذا لا يلك الإجارة . 
قلت لجواز أن يسترده ( لحدوث المنافع على ملكه ) المعير قبل مضي المدة فلا فائدة . 

( ولو تبايًا في عبد واحد على أن يخدم هذا يرما » وهذا يرما ) أي ويخدم هذا 
يرما ( جاز ) أى التبايق . واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على علة العبد الواحد» فإنه 
لايحوز بالإتفاق بيانه فيها»ذ كر شيخ الإسلام الاسبيجابي في كتاب الصلح من الكافي »> 
والتهايق في خدمة العبد الواحمد والعبدين جائزة . وفي الكيسانيات في المبدين ينبغي 
أن لا يحوز أيضاً هاهنا عند أبي حشفة اعتباراً برقبتهما . 

( وكذا هذا في البمت الصغير » لان المهايأة قد تكون فى الزمان ) بأن يسكن هذا 
يوم وهذايوماً ( وقد تكون من حمث المكان ) بأن سكن هذا طائفة وطائفة(والاول 
متعين هاهنا ) معنى التهايوٌ فى الزمان متعين فىالببت الصغير ول يد كر أن هذا إفراز أو 


ره» 


ولو اخلتفا في التبايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما 

يأمرهما القاضي بأن يتفقا » لأن التبايؤ في المكان أع_دل 

. وفي الزمان أكمل » فاما اختلفت الجبة لا بد من الإتفاق . فإن اختاره 

من حيث الزمان يقرع في البدابة نفيا التبمة » ولو تبايئا في العبدين 
على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر 


ممادلة » لانه عطفه على صورة الإفراز وكان معلوما (واو اختلفافى التبايق من حسث 
الزمان والمكان) بأن يطلب أحدها التبايؤ من حمث الزمان والآخر من حمث المكانأو 
من حبث الزمان فقط » فهو أن يطلب أحدهها أن يسكن جبيع الدار كيرا وفاهب:» 

بشبر آخر أو من ححصث المكان فقط.فبو أن يطلب أحده) أن يسكن فى مقدمبا و صاحه 
ْ فى حل يحتملبما ) أي محتمل التبايؤمن حيث الزمان » والتبايؤ منحيث المكان» كالدار 
مثلا ٠‏ قمد نه إذا كان في محل لا يحتملبا كالبيت الصغير مثلا فإنه لا يكون التهايسؤ إلا 
من حمسث الزمان فقط . 

( بأمرهنا القاضي. بأن نفقا » لان ا ةنا لان كل واحد ينتفع في 
زمان واحد من غير تقديم لأحدها على الآخر ) وفي الزمان أكمل ( لأن كل واحد ينتفع 
يجمسع الدار في نوبته » وفي المكان ينتفع بالبعض ( فاما اختلفت الجبة ) وهو الزمان 
والمكان ( لا بد من الإتفاق » فان اختاره من حمث الزمان يقرعفي البداية نفياللتهمة ) 
أي لتهمة الممل » وإنه قيد الإختيار من حبث الزمان ول يطلق » لان التسوية في المكان 
كمكان ممكن في الحال بان يسكن هذا بعضها ويسكن الآخر بعضها . ولو كا المتقدم 
أحسن و أنفع يمكن أن يجحعل في نصيب الآخر من المرافق ما يساوي المقدم » أما التسوية 
من حيث الزمان فلا يمكن فى الحال إلا أن يمضي مهبة أجدها ثم يسكن الآخر 
مثل تلك المدة . ظ 

( ولو تبايئا في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد ) فبذا العبد فاعل لقوله يخ دم 
فيكون مرفوعا » وه_ذا الارل مفعول فكون محله النصب ( والآخر ) ينصب الاول 
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الآخر جاز عندهما ‏ لان القسمة على ه ذا الوجه جائزة عندهما 
جيرا من القاضي و بالتراضي » فكذا الجايأة. وقيل عند أبي حنيفة 
لا يسم القاضي , وهكذا روي عنه لانه لا يحري فمه الجبر 
عنده والاصم أنه يقسم القاضي عنده أيضاأ ٠‏ لات المنافع من 

حيث الخدمة قاما تتفاوت , بخلاف أعمان الرقيق لانها تتفاوت 


نحأ عم ندم ا نفقة كل عبد على ظ 
ظ فق أده محاة 


ورفع الثاني أي ويخدم الشريك الآخر العبد ( الآخر جاز عندهها ) أي عند أبى يوسف 
وحمد وبه قالت الثلاثة ( لان القسمه على هذا الوآج + جائزة عندهما جبرا من القاضى 
وبالتراضى > فكذا المهايأة ) أي فكذا مجوز المهايأة وقد مر أنها تحوز أن قسمة الرقبق 
حبرا » والمهايأة من أهل القسمة . ؤ 

١‏ وقبل عند أبي حنيفة لا يقسم القاضي ) أي قال بعض المشايخ عنه فكذا على قباس 
قوله ( وهكذا روي عنه ) أي كا قال يعض المشايخ روى عنه الخضاف رحمه الله . وقال 
الأترازي يعني روي عن أبي حنيفة في الككيسانيات أن التهابؤ على خدمة العبدين لايجوز 
وظاهر الرواية على خلاف ذلك ( لأنه لا يحري فه الجير عنده ) لآن الشأن لا يحري في 
القسم الجبر عند أبي حنيفة ( والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضاً) لأن معنى قول أبي 
حنمفة » أن الدور لا تقسم أنه لا يفعل القاضي »2 فإن فعله حاز»فمق هذا يجوز القسمة 
في الأصول » فكذا في المبايأة » وإلى هذا قال الكرخي ( لأن المناقع من حيث الخدمة 
قلا تتفاوت ) لأن الإستخدام ممالا يدوم انه مبنى على المساممبة. والمساهلة » فيكون 
منافم العبد متقاربة . 

( تخلاف أعمان الرقيق > لآنا تتفاوت تفاوتاً فاحشاً على ما تقدم ) في القسمة ( ولو 
تهايئا فبها ) أي ولو تها يأ الشريكين في العبدين ( على أن نفقة كل عبد على من يأخذءجاز 


كم 


استحسانآ للساعة في إطمام المماليك , بخلاف شرط الكسوة 
لأنه لايسامم فيها. ولو تهايئا فى دارين على أن سكن كل واحد منبما 
دارا جاز ويجبر القاضي عليه . وهذا عندهما ظاهر » لان الدارين 
عندهما كدار واحدة. وقد قبل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة 
وعنأبي حنيفة أنه لايجوز التهايق فيبا أصلا بالجبر 





استحسان] للمساحةفي إطعامالماليك“بخلاف شرط الكسوة » لأنه لا يسامح فبها ) قال في 
الشامل تهايئًا يعبدين على أن يستتخدم كل واحد أحدهما وطعام كل واحد عليه جاز 
استحساناً » لآنه يستفتح أن يخدمه ويؤتى بطعامه من ببست غيره . ولو تبايئا على أرنف 
يكون لكل واحد كسوة ما في يده لا يحوز » لأن كسوتها علبهما » » فنكون كل واحد 
مشترياً نصف الكسوة من صاحبه بنصف كسوة الذي في يده فانه مجبول فلا يجوز . 

(وو تهايئا في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز ) بالإتفاق (ويجبرالقاضي 
عليه ) أي على التهايؤ في الدارين إذا امتنع أحدها ( أما عندهما فظاهر » لأن الدارين 
عندهما كدار واحدة ) أى أما عند أبي يوسف وعحمد فظاهر © لأن قسمة الدارين في هذا 
المثال تصح » فكذا التهايؤ . وكذا عند أبي حنيقة » لآن التفاوت يقل في المنافم فيجوز 
بالتراضي ويجري قيه جبر القاضي ويعتبر إفرازً كالأعيان المتقاربة . 

( وقد قيل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة ) وهو قول الكرخي » فإنه قال لا يجير 
عند أبي حنيفة . قال في الفتاوى الصغرى وذكر الكرخي هذا إذا تراضيا عليه » أما 
عند طلب أحدها فالقاضي لا يجبر عند أبي حتيغة 6 اوعد سي اجر لا يبري في 
الدور » فكذا في القسمة بطريق التهايئ . ظ 

( وعن أبي حتيفة أنه لا يجوز التهايؤ فبها أصلاً بالجير ) أي من القسمة والتهايؤٌ فى 
أكثر النسخ فيه » أي في سكنى الدارين قوله أصلا » يعني مطلقا » يعنى لا بالجير ولا 
بالتراضى > وهذه رواية الكبانيات . بيانه فيها قال شخ الإسلام الاسبيجابى في شرح" 
الكاني فكذلك التهايؤٌ قي الدارين على السكنى إذ العلة جائزة . وذكر في الكتسانيات ' 


ه١‎ 


لما قلناء وبالتراضي لأنه يبع السكنى بالسكنى . بخلاف قسمة رقبته| 
لأن ببع بعض أحدها ببعض الآخر جائز . وجه الظاهر أنالتفاوت 
يقل في المنافع فيجوز بالتراضي وبجري في هجبر القاضي ؛ ويعتبر 
إفرازاً امايتكثر التفاوت في أعيائم| فاعتير مبادلة . وفي الدابتين لا 
يجوز التبايؤ على الركوب عند أي حنيفة » وعندهما يجوز اعتباراً 
بقسمة الأعمان . وله أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الرا كبين . 
فإنم بين حافق ( 
عن أبى حشفة أنه لا يجوز » لان قسمة المافعة تعتبر بقسمة العين وقسمة العين في الدارين 
عنده لا يجوز باعتمار التفاوت» إلا أن ثمة يجوز بالتراضى لانه بلك ينعقد تمليكاً عند 
ذلك » وتملمك الدار حائز » وهذا ينعقد تملمك السكنى بالسكنى وذلك باطل ( لما قلنا) 
أشار به إلى قوله اعتمارا بالقسمة ( وبالتراضى ) عطف على قوله بالجبر (لانه يسع السكنى 
بالسكنى ) أي لان التهايؤ في الدارين ببع السكنى بالسكنى وذلك باطل . 
( بخلاف قسمة رقبتها ) أي حمث يجوز قسمة رقبة الدارين (لان يبع بعض أحدهما 
عض الآخر جائز ) أي بعض أحد الدارين ببعض الدار الآخر ( وحه الظاهر) وهو أن 
يجبر القاضى عليه عند أبى حنيفة ( أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضى > 
ويجري فيه جبر القاضى ويءتبر إفرازا ) أي يعتبر التهايق هذا إفرازاً أو تمبيز » هذا 
جواب عما روي عن أبى حشفة أنه لا يجوز ( اما يكثر التفاوت في أعيابم ) أى في 
أعمان الدارين »> وهذا الث ركسب غير مرض عند النحاة على مالا يخفى » ولكن التقدير 
أما التفاوت فسكثر في الاعبان فافبم ( فاعتبر مبادلة ) فلا يجري فيها الجبر » بخلاف 
الإفراز ( وف الدابتين لا يجوز التهادؤ على الر كوب عند أبى حشفة » وعندمما يجوز 
اعتمارا بقسمة الاعان ) فككما يجوز قسمة الدواب من جنس واحد رقبة » 
(وله) أى ولابى حنيفة ( أن الإستعيال يتفاوت بتفاوت الرا كبين فانهم بين حادق ) 
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وأخرق » والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف 
لما قلنا. بخلاف العبد لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة 
على طاقتهء والداية تحملبا . وأما التبايؤ في الإستغلال يجوز 
في الدار الواحدة في ظاهر الروايةوفي الع د الواحد والدابة 
الواحدة لا يجوز . وجه الفرق أن النصببين يتعاقبان فى الإستمفاء 





أى فإن الراكبين بينماهوحاذقيصتعة الر كوب ( وأخرق ) أى وبين أخرق»أى جاهل 
بها وهو أفعل من خرق يمخرق من باب عل يغ » ويقال هو من باب فعل يفعل بالضم فبها 
ومصدره خرق يفتحتين » والاخرق ضد الرفيق > والاخرق الاحمق (والتهايق في الركوب 
في داية واحدة على هذا الخلاف) أي الخلافالمذ كور»فمتدءلا يجوز خلافا لهما ( لا قلنا ) 
أشار به إلىقولهأن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الراكمين . 

( بخلاف العبد) أى بخلاف التهايق في خدمة العبد حيث يجوز (لانهيخدمباختياره) 
ويسأله على “مط واحد (فلايتحملزادة على طاقته ) أى لان يتكلف زيادة على مايطمقه 
من العمل والخدمة » فبتحقق الإعتدال في قسمتها ( والدابة تحملها ) على صبغة المجهول » 
أى يحتمل الزيادة على طاقتها » يعني تكلف ويسأل عليها بقير ما في طاقتها والناس 
متفاوتون فلا يتحقى الإعتدال ( وأما التبايق في الإستغلال ) أى طلب الغة ( يجوز في 
الدار الواحدة في ظاهر الرواية ) لانه في المقمقة تبايؤ من حمث المنفعة » لانه لا فرق 
بين أن يتهايأ سكنى 4 ثم يؤاجرها فبأكل غلتبا » وبين أن يتباياً في الغلة ابتداء . 

وذكر مد في الرقبانيات أنه لا يجوز التهابو في الغلة » لان الغة إسم للدراهم وهي 
معدومة الحال»وقسمة المعدوم قبل الوجود لا يجوز إذا كان مما يحتمل القسمةبعد الوجود» 
بخلاف القسمة في المغعة » ولهذا لاتجوز القسمة في غلة واحذة » كذا في شرح الكافي. 
( وفي الميد الواحد والداية الواحدة لا يحوز ) بلا خلاف . 

( ووجه الفرى ) يعني بين جواز التبايؤ قي الإستغلال في دار واحدة وعدم ه في 
العبد الواحد والدابة الواحدة ( أن النصمبين يتعاقبان في الاستيفاء) أى نصمي الشريكين 


دم 


٠‏ والاعتدال ثابت في الحال ‏ والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في 
٠‏ الجيو انات التو اللي أسباب التغير عليبا فتفوت المعادلة ولو زادت ‏ - 
الغلة في نوبة حدما علي في نوية اراي في الزيادة 
ليتحقق التعديلء _ 0 ظ 





يتعاقبان » يعني أحددهما 5 عقيب 06 في امقفاء المنفعة ) والإعتدال ثأيبت في 
الحال ) أى في الحال التي م الدار أو العمد ( والظاهر بقاؤه في العقار ) أى بقاء 
الاعتدال في العقار ( وتغيره ف في الحبو انأت ) أى والظاهر تغير الإعتدال في اطبو انات 
( لنوالى أسباب الثغير عليها) أى على الحبوانات من عروض الآفة والمرض والعجز خصوصاً 
عند لحوق التعب (فتفوت المعادلة) أى إذا كان كذلك تفوت المعادلة » لان الإستغلال إنما 
يكون بالاستعمال » العا اي ان كما كان في الاول » 
لآأن القوى الجسمانية متناهية ٠.‏ . ظ 


( ولو زاد تالغة) يعني في الدار لاسي لس ع 
يكون ( في نوبة الآخر ويشتركان في الزيادة ليتحقى التعديل ) في الهايأة » لان مبناها 
على المعادله كما فى القسمة . وفى الذخيرة أغلت إحدى الدارين دون الاخرى » ولبس 
للذى لم تغل داره أن يشارك الآخر فى الغلة » لان الذى أغلت إنما أغلت لنفسه دون 
شريكه » فلو أجرها بغير إذن شريكه كانت الغلة كذالك منادية له » ويكون الغلة كائنا 

له » لان الإجارة حصلت بإذن الشريك * وفي الدار الواحدة إذا تهايئا في الغلة فأغلت ‏ 
في نوية أحدها أكثر فالفصل بينهما لأن معنى الإفراز في القسمة في الدارين أرجح على 

معئى أن كل واحد يصل إلى المنفعة» والغلةفي الوقت الذى يصل إلبه صاحبه مما يستوفيه 
كل منهها عوض عن قديم. ملكه استوجبه بعقده فيسل له . وفي الدار الواحدة إذا تهايئا [ 
في الاستغلال زماناً فأحدهما يصل إلى الغلة قسل وصول الآخر [لبها » وذلك لا يكون 
قضمة للقسمة فيجعل كل منبما وكيلآ عن صاحبه فى إجارة نصيب صاحبه وما يقبضه 
كل واحد متبما يجعل عوضاً عما يقبضه صاحبه عن قديم ملكه استوجبه من عوض 
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ا بكيية اد 

نضره زيادة الإستغلال من بعد » والتهايؤ على الاستغلال في الدارين ظ 

جائز أيضاً في ظاهر الرواية لما ببناء ولو فضل غلة أحدهما 

لا شتركان فيه ء بخلاف الدار الواحدة . والفرق أن في الدارين 

[ الواحدة يتعاقب الوصول . ْ 0 

نصيبه » والمعاوضة تقتضي المساواة » فعند التو'صل يثبت التراجع فها بينهما ليستويا» وب 
قال الشافعى فى قول . 

( بخلاف ما إذا كان التهايوٌ على المنافع فاشتغل أحدهما فى نوبته زيادة ) حمث لا 
<٠‏ يشتر كان فى الزيادة ( لآن التعديل فوا وقع عليه التهايو حاصل » 0 
زيادة الاستغلال من بعد ) أى من بعد حصول التعديل فى التهايوُ فى المنافع ( والنبايبة 
على الاستغلال فى الدارين جائز أيضاً فى ظاهر الرواية ) احترز به عن روادة 
الككيسانيات عن أبى حتيفة أنه لا يجوز كما ذكرة(ا بن أثار ب إلى قوله والاعتدال 
ابت فى الحال . . إلى آخره . ظ 

(ولو فضلغةأحدهما لا يشتركان فبه) أى فى الفاضل فى السألة المذكورة(بخلاف 
. الدار الواحدة) حيث يشتر كان فى الفاضل فى غلة الدار الواحدة ( والفرق ) يعنى من 
اشترا كبمافى فضل الغلة فى الدار الواحدة وبين عد م.اشترا كهما فى فضل الغلة فى الدارين 
) أن فى الدارين معنى التمميز والافراز راج م لاتخاد زمان الاستيفاء ) يعنى أن كل . 
ظ واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحبه » قصار كأن على 
كل واحد إفراز جمبع نصيبه من المنافع فى الدار الى هى فى بده » والغلة التق يأخذها 
[ بدل المنافع التي ينشأ من نصيبه فيكون له خاصة » وإن كثرت فلا يجب رد الزيادة. 
(وفى للدار الواحدة:يتعاقب الوصول ) يعنى يصل أحدهما إلى الغلة قبل صاحيه »© - 


ان 


فاعتير قرضأ . وجعل كل واحد في نوبته كالو كيل عن صاأحيه ؛ 
فلبذا برد عليه حصته من الفضل , و كذا يجوز في العبدين عتدهما 
اعتبارآ بالتهايؤ في المنافع ء ولا يجوز عنده » لأن التفاوت في 
أعمان الرقيق أكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد » فأولى أن 
يمتنع الجواز والتبايؤ في الخدمة جوز ضرورة ولا ضرورة في الغلة 





وذلك لا يكون إلا من قضمة القسمة » فان كان كذلك ( قاعتير قرضاً) أى اعتيرنصب 
صاحبه من الغلة قرضا ويكون هو مستقرضاً ( وجمل كل واحد فى نويته كالو كيل عن 
صاحبه ) يقبض نصميه من الغلة بطريى القرض لنفسه ( قلهذا يرد علية حصته منالفضل) 
أى فلأجل كونه كال و كيل يرد على صاحبه حصة من فضل الغلة . 

( وكذا يجوز في العبدين عندهما ) أي و كذا يجوز التهايق في استغلال المبدين عند أبي . 
وسف وعمد» وبه قالت الثاثة ( اعتبارا انبا في الشافع ) أي قياما على التبا و في 
المنافع في العبدين ( ولا يجوز عنده ) أي عند أبي حتيفة ( لآن التفاوت في أعيان الرقيق 
أكثر منه ) أي من التفاوت ( من حيث الزمان في العبد الواحد ) لأنه قد كوت ق عبد 
واحد كماسة وحداقة يحمل قي شهر واحد من الغة ما لا يحمل الآخر في سنته ( قأولى أن 

وتنع الجواز ) أي جواز استغلال العبدين . تقريره أن التبايو في استغلال العبد الواح د 
لاتجوز بالإتفاق » » قفي استغلال العبدين أولى أن لا يحوز . 0 

فإن قلت معنى الإفراز والتمسيز راجح في غلة العبدين » لأن كل واحد فبها يصل إلى 
الغلة في الوقت الذي يصل إلمها في صاحبه > فكان كالمهايأة في الخدمة . قلت التفاوت 
بشع رجحات معنى الإفراز » يخلاف معنى الخدمة ل #ابينا أرن المنافع من حيث 
الخدمة » قما تتفاوت . 


( والتهابؤ في الخدمة جوز ضرورة ) حواب عن قباس قوفا على لثناقم » تقر بره أن 


[ ْ المهايأة في الخدمة حززت قرورة + الآن المنافع لا تبقى فيتعذر قسمتها على ما يفسرها 


المصنف عن قريب ( ولا ضرورة في الغة لإمكان قسمتها لكوتها عينا ) فيستغلان على 


2_5 


لإمكان قسمتها لكونبا عيناً . ولآن الظاهر هو التسامم في الخدمة 
والإستقصاء في الإستغلال فلا يتقأسان . ولا بجوز في الدابتين عنده 
خلافاً لما . والوجه ما ببناه في الركوب . ولو كان نخل ب 
أو غنم بين اثنين فتايئا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة ستثمر 
أويرعاها ويشرب أليانها 





طريق الشركة ثم يقتسمان ماحصل من الغلة . ولقائل أن يقول علل التبايق في امنافم بقوله 
من قبل » لآن المنافع من حيث الخدمة فلا تتفاوت » وعلله هاهنا بضرورة تعذر القسمة » 
وفي ذلك توارد علتينمستقلتين على حك واحد بالشخص » وهو باطل . ويمكن أن حاب 
1 الل روسن قبل اها مااع جار لتر لجسا وق رارك بنيذا / 
لأنذكل واحد منبا علة مستقلة  .‏ - [ 0ك 

وقال الكا كي قوله والتبايؤ في الخدمة - حوز ضرورة ة جوامع اشكال برد علمه قوله » 
لأن النفاوت في أعمان الرقيق أكثر إلى آخره . فإن قبل لو كان كذلك ل #ا جاز في 
الاستتخدام وحمث يوز التهايرُ في الاستتخدام العند الواحد بالاتفاق في جميع التفاوت في 
العبدين على الأصح فل ماعر ققال فى إن ' ؛ والتبابوؤ في الخدمة جوز ضرورته إلى 
ل كنا «خفى كا ذكره »كذاتحقق تاج الشريعة © وتبعه 
صاحب العناية . [ 0 

(ولآن الظاهر ) وجه آخر لإيطال القياس بيانه أن الظاهر ( هو التسامح في الخدمة . 
والاستقصاء) يعني المتضايقة (في الاستغلال فلا يتقاسان ) يعني ولا يقاس أحدهما على الآخر 
( ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما ) أي لا يجوز التبايوٌ على الاستغلال في الدابتين 
عند أبي حئيفة » خلافاً لأبي يرسف وحمد ( والوجه ما ببناه في الر كوب ) أي الوجه 
في هذه المسألة ما ببناه في الر كوب » وهو قوله اعتماراً لقسمة الأعمان . 

.( ولوكان تخل أو شجر أو غم بين اثنين فتهايئا عى أن يأخذ كل واحد منهما طائة 

يستثمرها ) أي يأخذ مرهانماء في النخل والشجر(أو برعاها ويشرب ألبانها) في الغم ونحوها 


بلاكم 


لايجوزءلأن الجايأةفي المنافم ضرورة أنفبا لا تبقى» فيتعذر 
فنيتا » وهذه أعيان باقنة يرد عليها القسمة عند حصوطا . 
والحيلة أن بيع حصته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته 
أو ينتفع لبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه إذ قرض 
المشاع جائز , والله أعلم بالصواب 


كالإبل والبقر ( لا يجوز » لأن المبايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمته! ' 
وهذه أعمان باقبة برد علمها القسمة عند حصوفا ) قلا ب ستحقق الفرز > فلا سحوز . 
وإن قل يشكل ما إذا تهايئا في ألبان جاريتين مشتركتين ببنها على أن ترضع هذه 
ابن هذا » والآأخرىابنالآخر سنتين حيث لا يجوز ذكره في النخيرة» مم أن اللين عين . 
اب ا ا 9 
فتحقق الضرورة كا في الخدمة . أما ألبان الحمواتات أعبان ولا قبمة بلا عقد » فلا تجوز 
المهايأة فمها . وف الذخيرة أمة بين رجلين خاف كل صاحبه عليها فقال أحدهها عندكيوماً 
وعندي بوم . وقال الآخر بل نضعبا على يد عدل يجعل عند كل واحد مثهما يوماً ولا 
توضع عند يد عدل قال مشايخنا يحتاط في باب الفروج في جمبع المواضع 0 
فإنه لا يحتاج لحشمة ملكه . 
( والحملة ) هذا قول المصنف أي الحملة في جواز التهايوٌ في الصورة المذكورة ( أنه 
يبع حصته من الآخر ) أي يببع حصته من الشجر أو الغنم من الشريك الآخر (ثميشتري 
كلها بعد مضي نوبته ) أي ثم أن يشتري كل الشجر أو الغنم قبجمل لكل واحد منها ما 
تناوله لأنه حصل الثمر أو اللين على ملك المشتري (أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً 
لنصب صاحبه ) من الحليب كل يوم إلى مدة معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحمه باللين 
مثل تلك المدة بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة وبعضه ما اقترضه في الدة ة الماضضة »6 
ولكن ينبغي أن يزن اللين أو بكماله في المدة حتى يتحقق المساواةفي الاستيفاء ولا يكون 
الريا لأن اللبن يزيد وينقص في المدة و كذا المهايأة . [ 
( إذ قرض المشاع جائز ) تعليل الوجه الثاني . وقال في قسم المسائل في المبسوط. ٠‏ 


م"ه 





تبايئًا في أغنام بينهها على أر:. يكون نصفها عند مذا » والنصف عند الآخر يعلف 
ويشرب لبنها لا يجوز > لأن اللبن بينها » والعلف عليها فيكون كل واحد مشتريا نصف 
لبن صاحبه بنصف العلف الذي عليه » واللبن يزيد ويتنقص والعلف مثله فلا يجوز . وفي 
الفتاوى الصغرى بقرة بين اثنين تواضعا على أن يكون عند كل واحد منها خمسة عشر 
يوم يحلب لبناءفبذه مهايأه باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل أن 
يسلك صاحب الفضل فضله ثم جعله صاحبه في حل فحمنئذ يحل > لأن الأول هبة المشاع 
فما يحتمل القسمة فلم يجز » والثاني هية الدين وإنه يجوز » وان كان مشاعاً ونقه عن 
قسمة الواقعات ( والله سسحانه وتعالى أعم بالصواب). 
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كتات امل ار عم 


قال أبو حنيفةالمزارهة بلثلث والربع باطلة . 





ؤ ( كتاب المزارعة ). ؤ 

قال الشراح لماكان الخارج في عقد المزارعة من أنراع مايقع فبه القسمة ذكر المزارعة 
بعدها قلت 4ا ذكر في القسمة كيفيتها : واللرادي رياني اي ام 
من الأآرض وهي المزارعة . ظ 

( قال أبو حشيفة رضي الله تعالى عنه المزارعة الثلث والربع باطل ) هذا لفظ 
القدوري > وبه قال الشافعي ومالك . وفي الحلية لايجوز المز زارعةعلى با ضأرض الشجر 
فبها والمزارعة والمخابرة » وبه قال أبو حشفة وهو قول ماهد والنخعي وعكرمة وابن 
عماس في رواية . ومن أصحابنا من قال المزارعة غير الخايرة » فا حاير ةأن يكون من رب 
الأرض ومن الآخر البذر والعمل . والمزارعة أن يكون الأرض والبذر منواحد والعملمن 
آخر . وفى السان يحوز المزارعةعلى الأرض الت بين النخيل المساقاة علىالنخمل ومزارعة 
على الأرض . فنكون البذر من صاحب الأرض تبعاً للمساقاة . ظ 

وقيل إن كان النخيل قليلآً والبياض كثيرا م يجز . وفى النباية وكذا المعاملة لا 
يحوز عند أبى حنيفة ببعض الخارج » وعند مالك لا يجوز دفع الأرض مزارعة إلا تمعا 
الكروم والاستئجار . وشرط التبعمة عنده أن يكون الأصل ضعف التبع لأنه تحقق 

التبعمة » كذا فى الختلف . وقال الشافعمى يحوز المزارعة تبعاً للمساقاة على الأرض التي 

. بين النخيل » ولا يجوز مفردة » ولا يجوز حتق يكون من رب الأرض البذر والعذر »> 
ومن المعاملة العمل » كذا فى شرح الأقطع . وقال الحربى من أصحاب أحمد فى مختصره 
ويجوز المساقاة فى النخل والكرم والشجر بشىء معلوم يجعل للعامل من الثمرة . ولا 
يحوز أن يجعل له فضل دراهم . 


«٠‏ 1ه 


إعلمى أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع , 

[ ويجوز المزارعة ببعض الخارج من الأرض إن كان البذر من رب الأرض » انقهى . 
ظ ا ا 
ئ الحديث » وإنه جاء فى الحديث نهى عن الخابرة . قبل وما الخابرة قال بالثلث والربع 
وخص بالحديث ذلك المكان فى ذلك الوقت إذ قال ذلك لبمان التقدير إذ تغير 
بمان التقدير المزارعة فاسدة بالإجماع . وذكر الخصاف فى كتاب الحمل الحملة فى جواز 
المزارعة على مذهب أبى حشسفة فقال الحبلة فى جواز المزارعة أن يأخذما «زارعة ثم 
يتنازعا إلى قاض برى المزارعة جائزة فبحم حوازها عليها فيجوز ذلك إذا قضى قاض 
[ علبها بأبعاد هذه المزارعة فبحوز إقرار هما بالمزارعة عليه * انتهى . 
وقال الإمام الأسبيجابي في شر ح الطحاوي ثم الحيلة 5 حنيفة في جو از المعامة 
ئ والزاريع أن يناي قشل ان )لي إلى مدة » فإذا انقضت تلك المدة استوجب 
الأجرة سواء حصل هناك خارء ج أو لم يحصل » ثم يتراضيا على بعض الخارج مكانالأجرة 
فسحوز ذلك » فكذلك هنا في المزارعة . [ 

( اعم أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع ) قد عل أن باب المفاعلة لمشاركة بيناثئين 
كالمنازعة والمخاصمة ٠‏ وقال ابن الحاجب وفاعل يشبه أصله إلى أحد أمرين متعلق] بالآخر 
للمشاركة صريحا فيجىء العتكس خمنا نحو ضاربه وشار كه » فإن ذلك يدل صرحا على 
ظ نسبة الضرب إلى نفسك متعلقا بالآخر » وضمناً على نسمته إلى الآخر . متعلق بك > ولاجل 
ذلك جاء غير المتعدي إذا ذقل ذلك إلى هذا الباب متعديا نحو لازمة فإن أصل لازم » 
وقد تعدى هاهنا . [ ظ 
ظ وقوله من الزرع يسير يه إلى ثلاثية ررع بزرع زرعاً > يقال زرع أهل للب إن أنيته 
ئ ومنه قوله سبحانه وتعالى © أفرأيتم ما تحرثون » «أنتَ تزرعونه أم نحن الزارعون # مب 
. الواقعة » وقولهم زرع الزراع الأرض بعنى حرثها » وذلك أن يسندها للزراعة من 
. إسناد الفعل إلى السمب فحاز » والزرع بما يستنيط بالبذر . والمزارعة مفاعلة منه وهي 
. معاقدة بين اثنين » وذلك أن يدفع الارض إلى من يزرعها على أن الخارج منها ببنهما على 


الاه 


وفي الشريعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة علد 
أبي حنيفة « رح » . وقالا جائزة لما روي أت الني عليه السلام 
عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع؛ 





ما شرطا » و كذا معناها الشرعي » أشار إلبه بقوله : 

( وفي الشريعة هى عقد على الزرع ببعض الخارج ( يعني هي عقد على الزراعة ببعض 
ما مخرج من الارض نحو الئلث والربع ( وهي فاسدة عند أبي حنيفة ) أي الزراعة 
فاسدة عنده وقد ذ كرتاه . 

( وقالاجائزة ) أي قال أبو يوسف وعمد جائزة » وبه قال أحمد إذا كان البذر من 
صاحب الارض و كثير من أهل العم » وهو قول على وسعد بن مسعود . وقال أبو بكر 
وعلى وعمر بن عبد العزيز وإبن سيرين وإبن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الاسود 
وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبى لملى وابئه جمد ومعاذ والحسن وعبد 
الرحمن بن بزيد رضي الله تعالى عنهم ( لما روي أن رسول الل ملِتَعْ عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من ثُر أو زرع ) هذا الحديث أخرجه الماعة إلا النسائي عن نافع عسن 
إن عمر رضي الله تعالى عنهها أن رسول املع عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منبا 
من مر أو زرع . وفي لفظ لما فتحت خببر سأل اليهود رسول الله علق أن يقرهم على 
نت يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع » فققال رسول الله عَم نقركفيها 
على ذلك ما شنا » ذكره البخاري في دراك مجر ايارو م وأبو داود في البيؤع 
والترمذدي وإين ماجة في الاحكام . 00 

وقال البخاري في الصحيح ال سوس نوداني ليق ئ 
بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والردع » وبالزرع قال على وسعمد بن مالك وعد 
الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقأسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين . 
ظ . وقال عمد الرحمن بن الاسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع . وعامل مسر 

الناس على أن من جاء بالدذر من عندهفلةالشطر > وإن جاءوا بالبذر فلبوهكذا » وقال 

الحسن لا بأس أ ان تكون الارض لاحدهما فيقعان جمبعاً في خراج فهو ببنهما » ورويذلك 


"باه 


والجامع دفع الحاجة فإنذا المال قد لا بهتدي إلى العمل والقوى عليه 
لايجد المال» قمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد ييتيماء بغلاف 
دفع الغنم والدجا ودود القز معاملة بنصف الزوائد - 





عن الزهري > وقال الحسن لا بأس أن يعطى القطن على النصف . - 

وقال ابراهم وابن سيرين وعطاء والحام والزهري وقتادة لا بأس بأن يعطى بالثلث 
والربع ونحوه حدثني ابراهم بن المنذر وقال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع 
أن عبد الله بن عمر أخبره أن الني مَلِل عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج فيها من 
زرع أو ثمر » » وكان يعطي أزواجه مائة وسق د وسقوعشرون وسق شمير » إلى 

هنا لفظ البخاري . ؤ ئ 

وقال أيضاً فيه حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفان قال مرو قلت لطاووس لو 
يي امار ابيا )ل إسل وأعبنيم 
فان أعامهم أخيرني » يعني ! ب 
يمسح أحدم أخاه يرا له من أن يأخذ خرجا معلوما . 

( ولانه ) أي ولان عقد المزارعة ( عقد شركة بين المال والعمل قوز اعتارا [ 
المضاربة ) فإنها أيضا عقد شركة بين المال والعمل من المضارب ( والجامع ) أي وجه 
القياس على المضارب ( دفع الحاجة » فإن ذا المال قد لا ييتدي إلى العمل ) أي إلى صل 
المزارعة فعدم يدريه بذلك ( والقوى عليه ) بالنصب » أي وأن القوي على العمل » أي 
عمل المزارعة ( لا يحد امال ) لفقره وعدم إعطاء الناس له ( فمست الحاجة إلى انعقادهذا 
العقد ببنها) أي إذا كان الأمر كذِلك فقد دعت الضرورة إلى جواز انعقاد عقد المزارعة. 
[ بين صاحب المال العاجز عن العمل والفقير القادر على العمل . 
(يخلاف دقم العنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد ) من حمث لا جوز » 
وانتصاب معاملة على الحال من الرفع » وأراد بالزوائد الأولاد في الغنم »> والأفراخ في 


عاق 


لأنه لا أثر هناك العمل في تحصمابا فلم يتحقق شركة وله ما روي أنه 
[ عليه السلام نبى عن الخايرة وهي المزارعه 6 





الدجاج ؛ والبريت في دود القز . وفي العباب القز من الإبريسم معرب» لأنه قالالكا كي 
الزوائد على تأويل الزائد . قلت لا حاحة إلى هذا النفي بل الضمير فه للشأن ( لآنه  )‏ 
أي لآن الشأن ( لا أثر هناك العمل في تحصملبا ) أي في تحصيل الزوائد» أي لا أثر لعمل 
الراعي والحافظ في حضور تلك الزوائد » وإنما هي تحصل بالسقي والرعي » والحبوان 
ساشرها أخشتاره فمضاف » لأنه فعل فاعل ختار » ولا يضاف إلى غيره ( فلم تحقق 
شركة ) أي إذا كان كذلك فلا تتحقتى الشركة بين الرافع والمرفوع » فلا يحوز . بخلاف 
المضاربة » لآن للعمل أثر في الربح فلا يحصل بالضرب في قى الأرض . 

( وله ) أي لأبي حشيفة ( ما روي أنه ملم نبى عن الخايرة وهي هى المزارعة ) همذا 
ديق رراء عا وراترى خديور زيدن ابت رفي اللاتعال عي . أما حديث 
جاير فأخرجه مسلم عن عطاء بن بن أبي رياح عن جاير بن عبد الله قال نهبى رسول الله ع 
عن الحابرة والمحاقلة والمزاينة . قال عطاء فسرها لنا جاير قالماالخابرةقالالأرضالبيضاء 
يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ من الثمر واحاقلة بيع الزرع القائم بالحب 
كيلا » والمزابئة ببع الرطب في النخل بالتمر كيلا . واخرجه الطحاوي أيضاً وقال 
حدثنا فبذا قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا مد بن مسلالطائفي أخبرني ابراهم بن ميسرة 
أخير ني عمرو بن دينار عن جاير بن عبد الله ال نهى رسو ل الله عم عن المحايرة 
والمزايئة والمحاقلة » والخايرة على الثلث والربع والنصف. والمزاينة ببع الرطب في رقؤوس 
النخل «الثمر ويبع العنب في الشجر بالزييب. والمحاقلة بيع الزرع قائًا على أصوله بالطعام » 
كذا فسره الطحاوي . 





. وف الفائق الخابرةهيالمزارعة على الحرة وهي النصف » وقال أبو عسد في غريب 
الحديث الخابرة هي المضاربة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهوالخير 
أيضاً . ثم قال وكان أبو عبيد يقول إنما سمي الأكار البير لآنه جابر الأرض » والمؤاكدة 
وهي الخابرة » وقال ولهذا سمي الأكار ‏ لأنه لو أكر . وقال في مختصر الأسرار قال إبن 
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ولأنه استتجار يبعض ما يخرج من عمله » فيكون في معنى قفيز 
الطحان . ولآن الأجر مجبول أو معدوم » وكل ذلك مفسدء 
ومعاملة النبي عليه السلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق 

لمن والصلح » وهو جائز ظ ظ 


الأعرابي الخابرة مشتقة من معاملة رسول الل كه أهل خبير ثم صارت لغة مستعملة . 

وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه مسلم أيضا عن ابن مر رضي الله تعالى ععنبيا 
قال كنا نمخابر ولانرى بذلك بأسا » حبق زعم رافع بن خديج أن رسول الله عل 
نبى عنه فتركناء . ئ [ ظ 

وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو بكر بن ألي شيبنة قال 
حدثنا حمر بن أيوب عن جعفر بن يرقان عن ثابت بن حجاج عن زيسد بن ثابت رضي الل 
تعالى عنه قال نهى رسول الله بِلَِهِ عن الحابرة » قلت وأما الخابرة فهي أن يأخذ الأرض 
بنصف أو ثلث أو ربع » رواه أبو داود في مذنه . ظ ظ 

( ولآنه ) أي ولآن عقد المزارعة ( استئجار ببعض ما يخرج من عمله ) بدليل أنه لا 
يصح بدون ذكر المدة » وذلك من خصائص الإجارة ( فيكون في معنى قفيز الطحان ) 
وقد نهى مَظِثُمٍ عن قفيز الطحان » وقد مر تحقيقه في كتاب الإجارة.وصورته أن يستأحر 
رجلاً ليطحن له كرأ من حنطة بقفيز من دقمقها . ا 

( ولأن الاجر مجهول ) على تقدبر وجود الخارج لعدم العم بأن الثلث أو الربع يتقدر 
من الاقفزة عشرة أو أقل أو أكثر ( أو معدوم ) على تقدير أن لا يخرج من الارض. شيء ظ 
أو أصابتة آفة ( وكل مفسد ) أي كل واحد من العلتين مفسد للإجارة ( ومعاملة الني 
َل أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز)هذا جواب عما اثدلا 
به من حديث خمبر © وتقريره أنها لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة » بل كانت بطريق 
الخراج على وجه المن عليهم والصلح » لان الني مَكِتعْ ملكها غنيمة » فاو كان أخذها 
كلها جاز وتركبا في أيدهم بشرط مما يخرج منها فضلا » وكان ذلك خراج مقاممة» وهو 
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ئز كخراج التوظيف ولا نزاع فيه » وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج 
المقاسمة أن يوطن الإمام في الخارج شئاً مقدار عشراً أو ثلثا أو ربعا ويشترك الاراضي 
على ملكبم منا عليهم » فان ل تخرج الارض شيئًا فلا شيء عليهم » وهذا تأويل صحمح 
م ينقل عن أحد من الرواة أنه يضرب في رقايهم أو رقاب أولادهم . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه نختصر الطحاوي 6 وما يدل على أن ما شرط من 
نصف التمر والزرع4وكان على وجه الجزية أنه لم برد في شيء من الاخبار أن الني مكل 
أخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما إلا بأن أخذاهم ولو 
م يكن ذلك الاخذ حين نزلت آية الجزية والخراج الموظف أن يحمل الإمام في ذمتهسم 
مقايلة الاراضي شيئاً من كل جريب يصلح لازراعة صاع ) ودرها على ما عرف 
في كتاب السير . 

فإن قلت روي أن رسول الله يلاق قسم أراقى خسر عله اه وهدذا 
يدل على إنبا ما كانت خراج مقاسمة . قلث إنه يجوز أنه يللم قسم خراج الارض بأن 
جعل خراج هذه الارض لفلان» وخراج هذه لفلان . قلت روي أن عمر رضي الله تعالى 
عنه أجلى أهل خيير وم يعطهم قسمة الارض » فبدل ذلك على عدم الملك . قلت أجاز 
أنه ما أعطام زمان الإجلاء » وأعطام بعد ذلك .. 

فإن قلت قال ابن قدامة في المغني أحاديث رافع مضطربة تارة يحدث عن بعض 
جمومته » ومرة عن سماعة » وتارة يقول بقوله أخبرني عماد » فإذا كانت أخبار رافع 
هكذا وجب طرحها » ويعمل بالحديث الوارد قي شأن خمير » ولان حديثه فسر يمالا 
يختلف في فساده » فأنه قال كنا تكري الارض على أن لنا هذه ولهم هذه»فربما خرجت 
هذه ول تخرج هذه > فنهاا عنذلك » » فأما الذهب والورق فلم ينهنا » متفق علمه > وفي 
لفظه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس » وهذا خارج عن محل الخلاف فلا دليل ولا 
تعارض . ولانخبرةورد في الكرى بالثلث أو بالربع والنزاع في ف المزارعة وحديثه الذي 
فنه المزارعة يحيل على الكرى أيضاً » لآن قضية واحدة رويت بألفاظ غتلفة فبجب : 
تفسيره بما يوافق الآخر . 


١ ودلره‎ 


وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرضكربها ولم يخرج شيء فله أجر 
مثلهء لأنه في معنى إجارة فأسدة  »‏ 


ولانه لو صح خبره وامتنع تأويله وتعذر الهم لوجب حمله على أنه منسوخ . وحديث 
خمبر منسوخ القول نخه لانه عمل به الخلفاء الراشدون رضى اسيم 
جلثم ولا نسخ بعده . 

وأما حديث جابر في النهي عن الخابرة يحب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليب ا 
خبر رافع » فإنه روى حديث خيبر عنه فسجب المع بين حديثه ‏ ثم لو حمل على المزارعة 
لكان منسوخا بقصة يخمبر . وكذا القول في حديث زيد نن ثابت . ولو قال أصحاب 
الشافعي يحمل أحاديئم على الارض الت بين النخل » وأحاديث الني على الارضالبيضاء 
جمعاً يبنهما ١‏ ا 0 
كبيرة » والرواة رووا القصة على العموم من غير تفصيل »> ولان ما ذكره يفضي 
تقسد كل واحد من الحديثين » وما ذكرناه حمل لاحدهما . 

قلت ما ذكره غير مسلٍ لما ذكرنا أن 1111100 
وذلك بطريق الجزية أو خراج المقاسمة . وقوله أن حديث رافعم مضطرب غير قوي » 
لان الحددث بالإضطراب في ألفاظه يقول مرة كذا ومرة كذا لا برد . وما قال منالنسخ 
غير صحميح » لان النسخ نقيض المعارضة . وحديث خمير لا يدل على المزارعة » فكيف 
التعارض . وقوله خارج عن محل الخلاف غير صحم م » لان الخلاف في النبي لا في 
الكرى ... شيء معلوم . وفي الجلة جواب كلامه أن حديث شببر لا يدل على جواز 
المزارعة لما ذكرنا » ومااوه عاب حاتي عا لكر التكل ااإطالاري جاء في 
المزارعة بلفظها صرحا . [ 

( وإذا فسدت عنده) أي إذا فسد عقد المزارعة عند أبي حنيفة ( فإن سقى الارض 
كربا ) هذا ببان حك الفساد فكذلك ذكره بالفاء » يقال كرب الار ضإذا قلبها للحرث 
والمصدر كرب بالكسر ( ول يخرج شيء فله أجر مثله » لانه في معنى إجارة فاسدة) أي 
لانعقد المزارعة “وني شر حالطحاويفاماليخرج عنده كانالخراج كلهلصاحب البذر »فإن كان 


ااه 


وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب اللأرض »وإن كآن البذر من 

قبله فعليه أجر مثل الأرض » والخارج في الوجبين لصاحب البذر 

لأنه ثماه ملكه , وللآخر الأجر كما فصلنا ء إلا أرت الفتوى على 

قولحما لحاجة الناس إلمبا ولظبور تعامل الأمة بها . والقياس يترك 
ا بالتعامل كما في الإستصناع | 





البثر من قبل رب الارض فالخارج كه له » ويطيب له ويتصدق به > لان ذلك كله إنما 
ملك وتيب عليه أجر مثل للزارع » أشار إليه بقوله ( وهذا ) أي الطتم اللذكور ( إذا 
كان البذر من قبل صاحب الارض ) . [ ظ 
( وإنكان البذر من قبه ) أي من قبل المزارح ( فعليه ) أي عل اللزارج ( أجر مثل 
الأرض » والخارج في الوجبين ) يعني في الوجه الذي كان البذر من قبل صاحب الأرض » 
وفي الوجه الثاني كانت من قبل الز راع ( لصاحب البذر لأنه ناه ملكه) أي ملكصاحب 
البذر ( وللآخر الأجر ) أي أجر المثل » والآخر هو رب الأرض أو المزارع ( كا فصلنا) 
أثار به إلى قوله إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ... الخ » وأما قولما فإن حصل 
شيء من الخارج يككون بينبا على الشرط » وإن لم يحصل فلا شيء على رب الأرض وعلى 
المزارع » ولايازم مالو غصب البفر يكون ببنهما على الشرط » وزرع الخارج للازراع 
لا لصاحب البذر » لأنه تماء ملكه » لآن الغاصب هنا عامل لنفسة: باحتكاره وكسيه » 
فإضافة الحارث وهو الخارج إلى عمله أولى . أما هاهئا فالعامل عامل لغيره بأمسره » 
فيجعل العمل مضافا إلى الآمر ' فبقي البذر أصلا . وما لو وق عالبذر بنفسه 
كذا في الإيضا. 
إلا] 0 لهما ) أي لكن الفتوى على قولهما أي أبو يرسف وحمد (لحاجة 
7 عمد 0 بالمزارعة من لدن زمن الني . 
الناس إلمبما ) أي إلى المزارعة (ولظبور يي ' تام اناس كاف 
ظ ثم إلى يرمنا هذا من غير نككير ( والقماس يترك بالتعامل ) أي 
الاستصناع ) أي كما ترك القياس في الاستصناع لتعامل الناس به . 


يمف 


ثم المزارعة لصحتبا غلى قول من يجيزه ا شروط » أحدها : كون 
الأرض صالحة للزراعة » لأن المقصود لا يحصل دونه. والثاني : 
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العف د ؛ وهو لا يختص 
لأن عقدآ ما لاايصم إلا من الأهل . والثالث : بيات المدة ء لأنه 
عقد على منافع الأرض أو منافع العامل » والمدةهي المعيار لحا لتعلم بها . 


فإن قلت إِما يترك القياس بالتعامل إذا ل يكن في المسألة اختلاف في الصدر الاول » 
وها هنا قد اختلف الصحابة رضي ال تعالى عنهم . قلت الاصح إنعقاد الإجتاع مع سبق 
الإختلاف » فكان جريات التعامل بعد ذلك إجماعا على جوازه . وأيضاً إن الإختلاف ما 
كان لاجل فساد المزارعة . وقدرويعنالطحاويعنزيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافم 
ابن خديج أن والله أعل بالحديث منه . وإنما جاء رجلان من الانصار إلى الني َكْنَع قد 
اختلفا » فقال مِكِتْعْ إن كان هذا شأنى فلا تكروا الارض » فعل أن الكراهمة لنفي الشر 
ببنهم » وكان الطحاوي يرجح قوهها » و كذا أكثر أصحاب الحديث . 

( ثم المزارعة لصحتها على قول من تحيزها شروط > أحدها : كون الارض صالخغة 
للزراعة » لان المقصود ) وهو الإنتفاع ( لا يحصل هدونه) أي دون كون الارض صالحة. 

( والثاني : ) أي والشرط الثاني ( أن كوت رب الارض والمزارع من أهل العقد ) 
بأن يكون بالغا عاقلا قادراً على التضرفات ( وهو ) أي هذا الشرط ( لا يختص به ) 
أي بعقد المزارعة وحدها ( لان عقداً مالا يصح إلا من الاهل ) أي لان أي عقد كان 
لا يصح إلا من يكون أهلا . ظ ا 

( والثالث : ) أي والشرط الثالث ( ببان المدة » لانه عقد على منافم الارض ) إن 
كان » ثم إنه ذكر بيان البذر من جاتب العامل ( أو منافع العامل ) إن كان البذر مسن 
جانب الارض ( والمدة هي المسار لها ) أى للمنافم ( لتعل بها ) المدة مطلقا] / وم يبين 
مقداره . ولا شك أن المدة القلملة التى لا تصلح لازراعة لا تصلح لعدم الفائدة ولا مدة 
طوية يقسبان إلبها كانت نزلة التأبيد » فلا يصح أيضا » ولا بد من ذكر مقدار المدة . 


هبه 


عليه وهو منافع الأرض أو منافع العامل . 





وني الذخيرة ومن الشرائط بيان المدة » بقول إلى سنة أو سنتين وما أشبه . ولو بين مدة 
لايدرك الزرع فبها تفسد المزارعة . وكذا لو بين مدة لا وعم الها 
غالماً تفسد أيضاً . ظ ظ 

وذكر أبو على النسفي أن مشايخنا قالوا في الإجارة الرسمية التي تعقد إلى ثلاثين سنة 
إن كان يتوهم حماة العاقدين إلمها غالما بأن كان كبيرين أو أحدهها م تحز» لآن الغالب 
كالمتيقن كا في المفقود يحك بموت أقرانه بحسب الغالب وإن كان في قدرة الله سنحانه وتعالى 
أن يعيش إلى آخر الدهر . وقال الخصاف وبعضالمشايخ أجاز ذلك في التكاح إذا بنى 
مدة سنة » ولا يصح ذلك في ظاهر الرواية » ويجمل ذلك بمنزلة نكاح مؤقت . وعن محمد 
ابنسامة أن المزارعة تصح بلا بمان المدة » ويقع على زرع واحد 0 2 
وبه قال أبو ثور . وعن أحمد لا يحوز ابو 
أكثر الفقباء لازم ٠‏ 0 ظ 0 

وفي النوازل سثل أبو نصر جمد بن سلام عن وجل دفع أر م خزارية رابع فب 
وقتا » قال على مذهب عامائنا الكوفيين المزارعة فاسدة . وف قول مد بن سامة الإحارة 
حائزة » وهو على أول السنه. . قال الفقبه وبه نأخذ > وإنما قال على مذهب علائنا 
الكوفمين لآن وقت المزارعة عندهم متفاوت > فابتداؤه وانتهاوّه مجبول وقت العامل 
وأجاز المعاملة على أول سنة » ول تجز المزارعة . فأما في بلادة فوقت المزارعة معلوم  »‏ 
فبجوز و إن / يوقت كا يجوز المعاملة » إلى هنا لفظ النوازل . 

(والرابع) أي والشرط الرابع ( بيانمن عليه البذر قطما للمنازعة )لأن المعقود علمه 
يختلف باختلافه ( وإعلاماً للمعقود علمه ) لآن جهالته تقضي إلى المنازعة (وهو) أي 
المعقود عليه ( منافع الأرض أو منافع العامل) أي إن كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
ففي الأول العامل مستأجر للأرض » وفي الثاني رب الأرض مستأحر للعامل » فلا بد من 
ببان ذلك بالإعلام . وهذا إذا لم يذكر لفظا يدل على أن البذر من قبل من هو . أما إذا 


6٠ 


والخامس : ببان نصيب من لا بذر من قبله » لانه يستحقه عوضا 

٠‏ بالشرط ء فلا بد أن ييكون معلوماً » وما لا بعلم لا يستحق شرطأ 

بالعقد. والسادس : أن يخل رب الأرض ببنها وبين العامل حتى لو 
شرط عمل رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلية . 





ذكر لفظآ بدل عليه فذلك يكفي ذكر إين رستم عن عمد من قال لغيره أجرتك أرضي 
هذهالسنة بالنصف »> أ و قال بالثلث جماز والبذر على المزارع » لآن الأجرة تكون على 
المزارع المستأجر » فبذا بيان أن البذر على المزارع . 

ولو قال أجرتك لتزرع أرضي هذه بالئلث جاز والبذر ل رب الأرض «بوأهينا إدا 
قال دفعت أرضي إلبك مزارعة بالثلث لاايحوز » إذ ليس فبه بيان من عليه البذر عن 
بعص مشايخ بلخ » ببان من عليه البذر . وإنما يشترط في موضع لمس فيه عرف ظاهر لا 
يشترط . بيانه أن البذر على من » أما إذا كان المعرف مشتركاً أو في موضم فيه عرف 
ظاهر لا يشترط بمانه » لأن المعروف كالمشروط © كذا في الذخيرة. وعند أحمد والشافمي 
إذا كان البذر من رب الأرض تصح المزارعة » وإن كان من جبة العامل تفسد ولا يحتاج 
لصحته إلى ببان من عليه البذر . وعن أحمد يجوز أرن يكون البذر منهما» ويه قال أبو 
يوسف وعمد وطائقة من أهل الحديث رحمهم الله . وفي المغني لإن قدامة هو الصحدحءلأنه 
َكِثَرٍ عامل أهل خيبر على أن يعملوها من أقواتهم » فظاهره أن البذر من أمل خبير » 
ل ات 3 [ 

( والخامس : ) أي والشرط الخامس ( ببان نصمب من لا بذر من قبله » لأنه يستحتقه 
عوضا بالشرط» فلا بد أن يكون معاوم » وما لا يعم لا يستحق تق ث شرطا بالعقد) أيوالذي 
لا شيء لا يستحق حال كونه شرطأ بالعقد . 

( والسادس : ) أي والشرط السادس ( أن يل رب الأرض ببنها وبين العامل » حتق ‏ 
إداشرط ماهم عالعامل''' الارض يفسد العقد لفوات التخلمة ) وهذا ظاهر» و كذا بشتر 


. حتى لو شرط عمل رب الآأرض - هامش‎ )١( 


هم١‎ 


الإنتباء » فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد . والثامن : ببان 
ؤ اإثر ليه الاجر ياوا . الل وطن لاف 


أن يخي رب النخيل بينه وبين العامل » » حتى إذا شرط عمله مع العامل لا يحوز . 

( والسايع ( أي والشرط السابع ( الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه يتعقد 
شر كة في الانتهاء ) المراد منه أن يشترط العاقدان زمان العقد أن يكون جميم الخارج 
بينها إذا حصل » وليس المراد منه حصول حقبقة الشركة في الخارج حين العقد » لان 
ذلك لا يكون إلا بعد الخروج » فلا يكون شرطع » لان شرط الشيء لا بد أن يكون 
سابقاً عليه لتوقفه عليه لا متأخراً ( فيا يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد ) لانه إِذا 
شرط بها ما يقطع الشركة في الخارج يبقى إجارة محضة »© والقباس بأن الجواب الإجارة 
الحضة بأجر معلوم . وعن هذا قلنا إذا شرط صاحب البذر أن يرفم بذره من الخارج » 
والباقي ببنب) تفسد المزارعة بلا خلاف . وشرط صاحب البذر قدر للعشر من الخاري 
والباقي ببنهما تصح المزارعة » لان هذا الشرظ لا يقطع الشركة في الخارج » 
وإن قد يكون له عشر وهو المملة لصاحب البذر إذا أراد أن يصل إلمه أن يشترط قدر 
البذر باسم العش رأو الثلث أو ما أشبة ذلك » والماق يمتها . 

( والثامن : ) أي والشرط الثامن ( يمان جنس المذر لمصير الأجر معلوم] ) قال 
شيخ الإسلام هذا قباس . وفي الإستحسان لبس يشرط » وفوض الامر إلى المزارع» وقال 
في موضع آخر بمان جنس البذر شرط من غير ذكر قماس واستحسان > وهذا أقرب إلى 
الصواب 4 إلا إذا أعم بأن قال ما بذلك مكان البذر من جبة العادل . أو قال ما بدالي 
وكان البذر من رب الارض وإن لم يكن شيء من ذلك فسدت المزارعة . ولو زرعبا مع 
الفساد ينقلب العقد جائَزَاً » لان جنس البذر صار معلوما » كذا في النخيرة . وقوله 
لمصير الاجر معلوما لان الاجر بعض الخارج » واعلام جنس البذر شرط . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وهي عتدهما ) أي المزارعة عند أبى يوسف وجمد 


"ره 


على أربعة أوجهء إن كانت الأرض والبذر لواحدء والبقر والعمل ' 
لواحد جازت المزارعة؛ لأن البقر آل العمل فصار م إذا استأجر 
خياطا ليخيط يإبرة الخياط » وإن كانت الأرض لواحد والعمل 
والبقر والبذر لواحد جازتء لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم 
من الخارج » فيجوز » 5 إذا استأجرها بدراهم معاومة : 





« رح » ( على أربعة أوجه إن كانت الارض والبذر لواحد والمقر والعمل لواحد جازت 
المزارعة ) هذا الإنحصار على روابة القدوري وهو بالإستقراء » لان قبا المزارعة على 
أربعة أشباء وهي الارض والبذر والبقر والعمل وهو أمر محسوس © ويعل منه وجه 
الإنخصار . وأما إذا كانت الارض مشتركة أو البذر أو البقر مشتركاً بمنهها » فوجوههما 
[ كثيرة على ما يبنها إن شاء الله تعالى الاول من الاربعة أن تكون الارض والمذر الواحد 
والبقر والعمل الآخر جازت ( لان البقر آلة العمل ) وصاحب الارض مستأجر للعامل 
والبقر آلة له » فيكون تبعا فلا يكون الآخر بقابلة البقر . ؤ 

فإن قلت أما قوله وهي عندهما على أربعة أوجه إن كان ببان الزراعة الصحمدة فلا 
يقسم » لانها على ثلاثة أوجه » وإن كان ببان المزارعة الفاسدة فلا يستقم أيضاً . قلت 
المراد المزارعة المستعملة بين الناس وهي أربعة أوجه . 2 

( فصار كا إذا استأجر خياطع لبخيط بإبرة الخباط ) أي صار حك هذا الوجه كحم 
من استأجر رجلا خماطا لبخبط ثوبه بإبرة الخماط » لان الإبرة آلة للعمل » 10 
استأجر صباغاً لصبغ الثوب بصغ نفسه 

( وإن كانت الارضواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) أي المزارعة » هذا 
هو الوحه الثاني ( لانه استئجار الارض ببعض معلوم من الخارج فبجوز ) أي لان هذا 
ظ الوجه استئجار الارض ببعض معلوم » لان رب البذر استأجر الارض يحزء معلوم من 

الخارج ( م إذا استأجرها بدرام معلومة) أو دانير معلومة صحت“فكذا إذا استأحرها 
[ يحزء مسمى من الخارج . 


جره 


وإث كانت الأرض والبذر والبقر لواحد ء والعمل من 
الآخر جازت ؛ لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر » فصار 
كما إذا استأجر خباطاً ليخيط ثوبه بابرته » أو طياناً ليطين بمرة 
وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فبي باطلة » 
وهذا الذي ذ كره ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف ه رح » »أنه 
رواسا » لأنه لو شرط البذر والبقر علمه يجوز . فكذا إذا 
شرط وحده وصار كجانب العامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر 
لسست من جنس منفعة الأرض » لأن منفعة الأرض قوة في طيعبا 


( وإن كانت الارض والمذر والمقر اواحد والعمل من الآخر جازت ) أي المزارعة » 
وهذا هو الوجه الثالث ( لانه استأجره للعمل بآلة المستأجر ) أي لان صاحب البذر 
والمقر والارض استأجر الآخر بآلة نفسه ( فصار "ا إذا استأجر خباطاً لبخبط ثويبه 
بإبرته ) أي بإبرة صاحب الثوب ( أو طبانا ليطين بمرة) أي إذا استأجر طيانا المستأجر 
وهو بفتّح المم وتشديد الراء ال مهملة وهو المسحاةويسمىبالفارسية يمل يكسر الباء الموحدة 
وسكون الباء آخر الحروف في آخره لام . [ 

( وإن كانت الارض والبقر لواحد والمذر والعمل لآخر فبي باطلة ) أي المزارعة 
باطلة » وهذا هو الوجه الرابع ( وهذا الذي ذكره ) أى القدوري ( ظاهر الرواية . 
وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضا لانه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز ) أي على صاحب 
الارض ( فكذا إذا شرط وحده ) أى فكذا يجوز إذا شرط أن يكون البقر بدورتف 
البذر علمه (فصار كجانب العامل) إذا شرط البقرعلى العامل“أراد أن البقر تسم الارض 
في هذه الصورة كا هي تبع للعامل إذا كانت من جانبه . 
( وجه الظاهر ) أى ظاهر الرواية ( أن منفعة البقر ليست من جنس متفعة الارض» 
لان منفعة الارض قوة في طبعبا يحصل بها الذاء ومنقعة البقر صلاحخدة يقام بها العمل كل 


مه | 


يحصل بها انام » ومنفعة البقر صلاحية يقام ببا العمل كل ذلك بخلق ‏ 
الله تعالى فلم يتجانسا , فتعذر أن تجعل تابعة لا . بخلاف جانب 
العامل , لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل . 





ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى ) رد على المعتزلة وتشه على أنه من أهل السئة » فإن عند 
المعتزلة الافعال الاختمار بة من الحبوان منه لا من الله سبحانه وتعالى وإلا هذا الكلام في 
هذا المقام مستغن عنه  .‏ أ . 

فإن قلت هل كان فيه توه حت ينبه أنه من أهل السنة . قلت لانه لما أضاف منفعة 
الارض إلى قوة طبعها قوهم أن ينسب إلى القول بالطبيعة فدفع ذلك ( فلم يتجانسا ) أى 
منفعة الأرض ومتفعة البقر لانها مختلفان ( فتعذر أن تحمل تابعة لها ) أى إذا كان كذلك 
تعذر سعل منفعة المقر تابعة لمنفعة الارض » امام يجمل تابعة كان استحقاق منفعة المقر 
مقصوداً في الزراعة » وهذا لا يجوز كنا لو كان من أحدهما المقر وحده » والماقي من 
الآخر حيث لا يجوز بالإتفاق . ظ 

( بخلاف جانب العمل ) جواب عن قوله كجانب العمل » يعني القياس فاسد ( لانه 
تجانست المنفعتان ) أى منفعة البقر ومنفعة العامل ( فجعلت تابعة ) أى فجعلت منفعة 
البقر تابعة ( لمنفعة العامل ) لان البقر آلة العمل وهي من جنس عمل العامل » وتحقيق 
هذا البذر إذا اجتمع مع الارض استتبعه للتجانس وضعف جبة المقر معبا » فكان 
الاستئحار للعامل . وأما إذا اجتمع الارض والبقر فلم يستتيعه . وكذا في جاتب الآخر. 
فكان في كل من الجانبين معاوضة بين استئجار الارض وغير الارض والعامل وغيره » 
فكان باطلا . ولقائل أن يقول استئجار الارض والعامل متعرض عليه دون الاخرى » 
فكان أرجح ويازم الجواز . 

واعل أن مبتنى جواز هذه المسائل فسادها على أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم 
مشتر كة »© وانمقادها إجارة إذ هو على منفعة الارض أو منفمة البقر 
والمذر » لانه استئجار ببعض الخارج والقباس يقتضي أن لا يجوز في 
الأرص والعامل أيضا » ولككنا جوزتاه بالنص على خلاف القياس » إنما ورد 
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النص فيهها دون البذر والبقر . أما في الأرض فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبما 
مضى ذكره وتعامل الناس“فإنهم تعاملوا اشتراط البذر على المزارع وحمنئذ كان مستأجراً 
للارض ببعض الخارج . وأما في العامل ففعل رسول الله مَِلِتَع مع أهل خببر التعامل » 
فإنهم كانوا يشترون البذر على رب الأرض» فكان حينئذ مستأجرأً للعامل لذلك»فاقتصرة 
على الجواز بالقبض فيهها وهي غير ما على أصل القياس * و كلما كان في صور الجواز فهو من 
قبيل استئجار الأرض » والعامل يبعض الخارج أو كان المشروط على أحدهما شيئين 
متجانسين » ولكن المنظور فبه وهو استئجار الأرض أو العامل بذلك لكونه موره 
الأثر » وكل ما كان من صور العدم فبو من قبيل استشجار الآخرين » أو كانت الشروط على 
أحدحما شئين غير متحانسين» و لكن المنظور إلى ذلك والضابط في معرفة التجانس قانهم 
من كلامه وهو أن ما ينذر قعله عن القوة الحموانية فبو جنس » وما صدر عن غيرهما فهو 
حنس آخر » وقد بمنا لك هذا ف أثناء حل الكتاب » با 5 
أما الوجه الأول : : فبو بما كان المشروط على أحدهها شئين متحانسين » فإن الارض 
. والبذر من جنس والعمل والبقر من جنس » والمنظور إلبه اتشجار يجعل كأن العامل 
استأحر الارض أو رب الارض استأجر العامل . 

والوجه الثاني والثالث : مما فبه استتجار الارض والعاملأدى الوجهأمر رابععلى ظاهر 
الروايةباطللانالمشروط شيئانغير متجانسينفلا يمك نأنيكو نأحدهما تبعا للآخر بخلاف 
المتجانسين فالاشرف أو الاصل يجوز أن تسم الأخ والفسرع . وأما الانواع المتفرقة من 
الانواع الاربعة فمثل أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر فبذه المزارعة فاسدة 
لانه يصير مستأجراً للارض والمقر والعامل جمعاً بالبذر ول برد الشرع به . 

قال فخر الدين قاضي خان في الجامع الصغير وعن ألى يوسف أنه لا يجوز » لانه 
استئجار للعامل والارض ببعض الخارج > وكل واحد متها جائز عند الإنفراد » فكذا ‏ 


كمه 


وها هنأ وجبان أخران ل يذكرهما » أحدهما : أن يكون الب ذر 
لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر ء وإنهلا يجوز لأنه يتم 
شركة بين اليذر والعمل ظ 





عند الإجتاع. و كدذلك إذا كان البقر وحده منأحدها والباق من الآخر فالمزارعة فاسدة 
في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك » كذا في تحريد الحمط > وكذلك إذا 
كان البقر والبذر من أحدهها والارض والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة » لان الشرع لم 
يرد به . وفي الخارج اختلاف الرواية في الوجبين في رواية لصاحب المقر والمذر كسائر 
المزروعات الفاسدة . وف رواية يكون لصاحب الارض ويكون ذلك قرضاً » وكدذلك 
لو اشترك أربعة من أحدهم البذر » ومن الآخر العمل » ومن الآخر المقر » ومن الآخر 
الارض فالمزارعة فاسدة . [ 

وقال جمد بن الحسن في كتاب الآثر أخيرن عبد الرحمن الاوزاعي عن واصل بن أبى 
جمبل عن مجاهد قال اشترك أريعة نفر على عبد رسول ل 2 
البذر > وقال الآخر من عندي العمل > قال فألقى رسول الله بكو صاحب الارض وجعل 
لصاحب العمل درهما لكل يوم » والمق الزرع كله لصاحب الارض انتهى . والفدارن 
بالتشديد والتخفيف إسم للثورين اللذين يحرث بها . قوله ألقى صاحب الارض » يعني م 
يجعل له سنا من الخارج » لانه لا يستوجب مثل الارض وأعطى لصاحب العمل كل يوم 
درهماءلان ذلك كان أجر مثل عمله وم يذكر أجر الفدان لكونه معلوم من أجر العامل . 

(وها هنا وجهان آخران لم يذ كرهما) أي وجهان آخران بإطلان لم يذكرها القدوري 
( أحدها ) أي أحد الوجيين ) أن يكون المذر لاحدها والارض والمقر والعمل لآخر » 
وإنه ) أي وإن هذا الوجه ( لا يجوز » لانه يتم الشركة بين المذر والعمل ) لان صاحب 
البذر مستأجر » والمستأجر للأرض » والتخلمة بين المستأجر والمستأجر شرط» فانعدمت 
التخلية ماهنا » لان الارض تكون في يد العامل . وبقي اشكال في أنه أوجب لصاحب 


لاه 


ول يرد به الشرع . والثاني : أن يجمع بين البذر واابقر وانه لا يجوز 

أيضاً لأنه لاايجوز عند الإنفراد, فكذا عند عتد الإجتماع و 

والخارج في الوجبين لصاحب البذر في رواية اعتباراً سائر 

المزروعات الفاسدة » وفي رواية لصاحب الأرض يصير مستقرظاً ‏ 

للبذر قابضاً له باتصاله بأرضه. قال ولا تصح المزارعة إلاعلى هلا 
٠‏ معلومة لمأ يناء وأن يكون الخارج شائاً ينما 


الارض أجزمثل آرت ملل الارض ارك ستريب أجر المثل . والجواب أن 
منفعة الارض صارت مسفة إلى صاحب المذر ولسلامة الخارج له حكما » وكذلك إن م 
يخرج الارض شيئًا » لان عمل العامل بأمر في القابلان كعمله بنفسه . فيستوجب أجر 
اثثل عليه في الوجبين ( ول يرد به الشرع ) فلا يجوز © أي ل يرد الشرع بهذا 
الوجه فلا يجوز . 

( والثاني ) أي الوجه الثاني ( أن جم بين البدر والبقر ) بأن نكون المذر والمقر ٠‏ 

من أحدهما والعمل من الآخر ( وأنه ( أي وإن هذا الو-خه. ( لا نحوز أيضا لأنه لا يحوز 
عند الإنفراد ) يعني إذا كان المذر وححده من حانب وإذا كان البقر وحده. .امن حاتب 
( فكذا عند الإجتاع ) أي فكذا لا يحوز إذا كان المذر والبقر جمبعاً من جانب (والخارج 
في الوجبين لصاحب البذر في رواية اعتبارا يسائر المزروعات الفاسدة ) ذكرها الصدر 
الشهمد في المزارعةمقدار بذره ومقدار ماغرم من أجر العامل والأرض ويتصدق بالفضل. 

( وفي رواية ) ذكرها الصدر الشبيد أيضا فها ( لصاحب الأرض ويصير مستقرضاً 
للمذر » قايضاً له باتصاله بأرضه ) أي يصير صاحب الأرص مستقرضا للبذر » وهذا في 
الحقمقة جواب إشكال » وهو أن القرض يشترط فيه القبض ولا قبض هاهنا » فأجاب 
بأن إتصال البذر بأرضه كالقبض . 
ْ (قال ) أي القدوري ( ولا قص المزارعة إلا على مدة معلومة لما بينا ) أشار يقوله 
إلى قوله في سشرط المزارعة » والثالث سان المدة ( وأن يكون الخارج ببنها شائعاً ) أي 





خم3مه. 


تحقيقف أ لمعنى الشراكة » فإن شرطأً لأحدهما قفزاناً مسماة فبي 
باطلة » لأن به تنقطع الشركة , لأنْ الأرض عساها لا تخرج إلا هذا 
القدر » وصار كاشتر اط دراهم معدودة لأحدهما في المضارية : 
وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما 
نصفين » لأنه يؤدي إلى قطع التمركةفي بعض معين أو في جميعه بأن 
م يخرج إلا قدر البذر. وصار كما إذاشرطأ رفع الخراج ,والأرض 

خراجية وأن يكون الباق بينبما ؛ ظ 


ولا تصح أيضاً » إلا أن تكون الخارج ببنها شائعاً ( تحقيقاً لمعنى الشركة ) ولا حلاف 
< فمه » الثالثة ( فإن شرطا لأحدها قفزانا مسماة فبي باطلة لأن به ) أي بهذا الشرط 
( تنقطع الشركة » لأن الأرض عساها لا تخرج إلا بهذا القدر ) أي القدر الذي استتبيناه 
أحدهما» وعسى ها هنا بُسى لعل كا في قول تحرين ا فار كاس ولعلها )١"‏ 
أي لعلها وإسعها غير فافهم . ظ 

(وصار كاشتراط درام معدودة لأحدهما في اران صار | هذا كحك ما إذا 
اشترط أحد المتعاقدين في المضاربةدراهم معمنة له فإنه يفسد به المضاربة » لأن شر ط ذلك 
يقطع الشركة كنا مر في المضاربة ( وكذا ) أي ولا يجوز ( إذا شرطا أن يرفع صاحب 
البذر بذره يكون الباق ببنها نصفين > لآنه يؤدي إلى قطع الشركة في يعض معين ) وهو 
قدر البذر ( أو في جميعه ) أى أو يؤدي إلى قطع الشركة في جميم الخارج (يأن م يخرج 
إلا قدر البذر ) فيأخذه صاحب البذر فيقطع به الشركة فلا يجوز . 

( وصار كا إذا شرطا رفع الخراج والآأرض نخراجية ) أي والحال أن الأرض 
خراجية ( وأن يكون الباق ببنهها ) أي وشرطا أن يكون الباق بعد رفم الخراجبينها» . 
لأنه يحتمل أن لا يخرج إلا مقدار الخخراج » فيكون قطعا الشركة . وفي الذنخيرة هذا 





. هكذا الكلام في الأصل » وربما هو فارسي » أه مصححه‎ )١( 


امه 


يخلاف ما إذا شرط صاحب الب ذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر 
والباقي ببنبما ء لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة , كما 
إذا شرطا دفع العشر وقسمة الباق يبتهما والأرض عشرية . قال 
وكذلك إن شرطا ما عل الماذياتات والسواق » معناه لأحدهما : 


إذا كان خراجها خراج وظمفة بأن يكون درام أو دنانير أو قفزاناً معيناً . أما لو كان 
خراج مقاسمة وهو جزء من الخارج مشاعاً يجوز الثلث أو الربع لا يفسد المزارعة 
سهذا الشرط . 

( يخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والماق بمنها ) 
حبث يجوز ( لانه معين مشاع » فلا يؤدي إلى قطع الشركة ) لآنه قوعم قطع الشركة » 
فإن ما من خارج إلا وله عشر » فبقي الشركة في الباق ( كا إذا شرطا دقع العشر 
وقسمة الباق بنبما والارض عشرية ) أي والحال أن الارض عشرية » يعني يجوز هذا 
أيضاً . وفي شرح الكافي لو كانت الارض عشرية فشرط دفع العشر إن كانت قسقى» شحا» 
ونصف العشر إن كانت تسقى بدلو > والباق بمنها نصقان كان جائزا لها مر هذا الشورط 
لتوهم قطع الشركة . . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وكذلك إن شرطا ما على الماذانات والسواق ( 
يعني كما أنهما إذا شرطا لاحدهما قفزاناً مسياة تكون المزارعة باطلة »فكزلكإذاشرطاما 
علىالماذيانات والسواق لاحدهما » لانه يحتمل أن لا يحصل الريع إلا منبا » فيؤدي إلى 
قطع الشركة. والماذيانات جمع ماديان وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول قارسي 
معرب . وقمل ما يجتمع فمه ماء السبل ثم يسقى منه الارض . والسواق جمع ساقبة وهي 
فرق الجدول دون النهر » كذا في المغرب > فركون كلاهما واحداً . ويحتمل أن يكون 
بمنهها فرق فكذلك أوزدهها بعطف أحده على الآخر . وقئل هي أوسع من السواققولا 
خلاف فيه الثلاثة » لان الخبر الصحمح والنبي عنه غير معارض ولا متنسوخ ( ممتاه 
لاحدهها ) أي معنى قول القدوري وكذلك إر: شرطا ما على الماذانات إن 
شرط لاحدهها . 


64٠ 


لأنه إذا شرط لاحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع 
الشركة , 'لانه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع » وعلى ف ذا إذا 
شرط لاحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر مأ يخرج من ناحية 
أخرى . وكذا إذا شرط لاحدهما التبن وللآخر لحن الاقته 
عسى يصببه آفة فلا ينعقد الحمب ولايخرج إلاالتبن . وكذا إذا شرط 
التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه لأنه يؤدي إلى قطع الشركة 
فها هو المقصود وهو الحب . ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا 





( لانه لو شرط لاحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة » لانه لعله لا 
يخرج إلا من ذلك الموضع ) أي لان الشأن لعل الزرع لا يخرج إلا من ذلك الموضع الممين . 
( وعلى هذ ) أي على ما ذكرة من عدم الجواز ( إذا شرط لاحدههما ما مخرج من ناحمة 
سينا رات دا يارو من نيا أخرى ) أي وشرط الآخر مايخرج من الزرع 
من ناحية أخرى . ظ ظ 

) و كذا إذا شرط لاحدهما التبن وللآخر الحب ) أي و كذا لا يصح ذكره تفريما على 
مسألة القدوري وهو على خمسة أوجه » وهذا أوها ( لانه ) أي لان الشأن عساه يصببه 
آفة » أي لان الزرع ( عسى يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التين ) فيؤديإلى 
قطع الشركة » فلا يجوز . 

( وكذا إذا شرط التبن نصفين ) هذا هو الوجه الثاني » أي وكذا لا يجوز إذا شرطا 
أن نكون التبن بينهما نصفين والحب بالنصف عطفا على التبن » أى وشرطا ( والحب 
لاحدها يعينه لانه يؤدي إلى قطع الشركة فبا هو المنصود وهو الحب ) وغل شرط يؤدي 
إلى قطع الشركة يفسد المزارعة . 

( ولو شرطا الحب نصفين )هذاهوالوجه الثالث ظ وهو أن يشترطا أن يكون الحب 
بينهما نصفين ( ولم يتعرضا للتبن ) بأن سككتا عنه ( صحت ) أي المزارعة ( لاشتراطهما 


هو١‎ 


للتبن صحت لاشتراطبما الشركة فها هو المقصود . ثم التبن يكون 
لصاحب البذر لأنه نماء ملكه , وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط » 
و امفيك هى الشر عل م :وهذ ا اقم كرت عنة . وقال مششاي بلمخ رحمهم ظ 
لله التبن ببنبما أيضأ اعتباراً العرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ‏ 
ولأنه تبع للحب » والتبع يقوم بشرط الأصل . ولو شرطما الحب 


الشركة فياه هو المقصود ) وهو الحب ( ثم التبن يككون لصاحب البذر » لانه ماه ملكه ) 
وفي بعض النسخ إنما بذره وهو الاصوب (وفىيحقه) أي وق حق صاحب المذر 
( لايحتاج إلى الشرط » لان الكل قوله ) عن ملكه واستحقاق العامل بالشرط وليوجد 
( والمفسد هو الشرط ) أي المفسد للمزارعة هذا الشرط الفاسد ( وهذا مسكوت عنه ) 
أي الشرط الفاسد سكت عنه هاهنا » لانهما سكتا عنه » والسكوت عنه لا يفسد» وإنا 
المفسد ذ كره » وهذا دقم في النسخ مسكوت عنه الصواب على ما لا يخفى . 

( وقال مشايخ بلخ التدن ببنهما أيضاً ) أي يكون التبن بين المتعاقدين كما يكون 
الحب ( اعتبارا للعرف فا م ينص عليه المتعاقدان ) وإن العرف عندم أن الحب والتبن 
يكون بينهما نصفين » وتحكم العرف عند الإشتباه واجب . وقال الطحاوي في مختصره 
روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن المزارعة فاسدة. وجعل محمد التبن لصاحب البذر 
إلا أن يقع الشرط بينبما » حلاف ذلك . ثم وجدنا محمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه 
عن قوله إلى ما قال أبو يوسف في الإملاء قال هو الصحيح » وبه تأخذ . 

( ولانه تسع للحب ) أى ولان التبن تبع للحب ( والتبع يقوم بشرط الاصل ) يمني 
أن التبن لما كان تبعاً كان ذكر الشرط في الحب ذ كرا في التبن حيث يكون التين بمنهما 
ظ أيضا » فكأنبما شرطا في التبن أن يكون بسنبما كالجندي يصير مقيما ”0 ْ 
وكالعيد يصير مقمماً بنئمة المولى . ظ 

( ولو شُرطا الحب نصفين والتن لصاحب المذر صحت ) أى المزارعة وهذا همو 


4ه 


لأنه حكم العقد . وإن شرط التبن للآخر فسدت ء لأنه شرط يؤدي 

إلى قطع الشركة بأن لا يمخرج إلا التين » واستحقاق غير صاحب 

اليذر بالشرط . قال وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة 

الإلترام » وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل » لانه يستحقه 

شركة» ولا شركة في غير الخارج . وإن كانت إجارة فالأجر مسمى 
فلا ستحق غيره » 


الوجه الرابع ( لانه حك العقد ) يعني إنهما لو سكنا عن ذ كر التبن كان التبن 
لصاحب المذر » لانه موجب العقد » فإذا نصا عليه فإئًا صرحا بما هو موجب العقد »فلا 
يتغير يه وصف العقد » وكان وحود الشرط وعدمه سواء . ظ 

( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) أى المزارعة . وفي بعض النسخ وهذا هو الوجه 
الخامس ( لانه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن ) وكل شرط يؤؤدي 
إلى قطم الشركة تفسد المزارعة كما قلنا ( واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط ) يعني 
غير صاحب البذر لا يستحقى إلا بالشرط » وهذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة فتفسد . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة الإلتزاموإن 
م تخرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل » لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ) 
أي لآن العامل يستحى ما شرطاه شركة » والح في الشركة في الريح إذا ل يوجد الريح 
لاشيء للعامل » فكذا هنا ( وإن كانت إجارة ) هذا جواب عما يقال كانت الأرض 
إجارة ابتداء فلا بد من الأجرة » وتقرير الجواب أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء 
( فالآجر مسمى ) أي معين ( فلا يستحق غيره ) أي غير المسمى » ولا يشكل بما إذا 
كانت الأجرة عبنا في الإجارة وهلكت الأجرة قبل التسلمم حب على المستأجر أجرالمثل» 
فمتبغي أن يكون كذلك فيا نحن فيه » لأن الأجر المعين هناك قبل التسليم وها هنا يعد 
. التسليم إن العامل قبل البذر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبض لفروعه 
والاجرة العين إذا ملكت بعد التسلم لايجبشيء»“فكذاهاهنا » كذا في الجامع المحبوبي . 


وم 


الخارج . قال وإذا فسدت فالخارج اصاحب البذر ء لانه ثماء ملحسكه 

. واستحقاق الآخر بالتدمية وقد فسدتء فبقي النماء ء كله لصاحب [ 

البذر . قال ولو كان البذر من قبل رب الارض فالعامل أغر مثله لا 

يزاد على مقدار م ما شرط له ء لانه رضي 006 الزيادة وهذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ا [ 

مثله بالغأ ما بلغ » 

4 , ا كص أي لآأن وجوب 
أجر المثل في الدمة ويه بعدم الخارج لدعم كارع لايع وحوب 
ما في الدمة . [ 

| قال ) أن القدوري وإذا ضندت ) أ المزارعة ( فالخارج لصاحب البذر » لأنه 

تلككة ) أ ملك ساك المذر ( واستحقاق الآخر بالتسمية وقد فسدت )أى 

القسمة » لأن المشروط في المزارعة بمنزلة البذر المسمى في عقد الإحارة والتسمبة لا تصح 
مع فساد المقد>فإذا بطلت التسممة بالفساد( فقي الناء كله لصاحب البذر) لانه نماء ملكه . 

( قال ) أى القدوري ( ولو كان البذر من قبل رب الأرض بد أجر مثله ) يعني 
في صورة فساد المزارعة ( لا بزاد على مقدار ما : شرط له ) أى لا بزاد أجر المثل على القدر 
الذي شرط للعامل . وق شرح الكق بوبطيب لصاحب الأرض جميع ما أخرستنه الأرض 
لانه تولد من بذره بقوة الارض . ولو كان المذر من قبل العامل يطيب له من الخارج مقدار 
بذره وما غرمه » ويتصدى بالفضل لانه تولد بقوة أرض الغير وقد فسد ذلك العقد الذي 
استحق به ملك المنفعة فيمكن فيه شبهة الحنث ( لانه رضي بسقوط الزيادة ) أى لان [ 
العامل رضي بسقوط الزيادة على أجر المثل لانه دخلا في مباشرة ما يوجب فساد العقد 
( وهذا ) أى عدم الزيادة على أجر المثل ( عند أبي حشسفة وأبي يوسف ) . 

اناي ) ألو قلسل ( لامر سه ااانا ب د قالت الثلاثة » وبالغاً 


4ه 


سمي با إذ له مثل لحا » 
وقد مر في الاجارات 





ينصب على الحال من الاحرة . وما بلغ في حل نصب عل أنه مفعول بالغ ومقعولهمقمول 
يلغ محدوف وهو الضمير العائد إلى كامة فافبم ( لانه ) أى لان صاحب الارض (استوفى 
مناقعه ) أى منافع العامل ( بعقد فاسد فبجب عليه قيمتها ) أى قيممة مناقعه (إد لا 
مثل لها ) أى للمناقع فمجب قيمتها بالغة ما يلغت ( وقد مر في الإجارات ) أى قد مر 
هذا الخلاف . وفي بعض النسخ وقد مرت أى المألة . 

وقال السفناق وف هذا الذي ذ كره من الحوالة نوع يمتير » لانه ذكر في باب الإجارة 
الفاسدة من كتاب الإجارة في مسألة ما إذا استأجر حمالاً لحمل له طعاما بقفيز منه » 
فالاجارة فاسدة . ثم قال ولا تجاوز الاجر معنى » لانه لما فسدت الاجمارة قالواحب 
أقل عما معي . ومن أحر الثثل وهذا يخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حمث يحب 
الاجر بالقأ ما يلغ عند جمد » لان المسمى هناك غير معاوم فلم يصح الحط »> جموع همذا 
الذي ذ كره في الاجارات يعمل أن عند جمد لا يبلغ أجر المثل بالغ ما بلغ في الاجارات 
القاسدة كا هو قولهما إلا في الشرحكة والاحتطاب» ثم ذكرها هنا وقال جمد له أجر الل 
بإلغا ما يلغ إلى أن قال وقد مرت في الاجار ات »6 اليه ل احم يي وبي 
الاجارات القاسدة أن يبلغ الاجر ما يلغ ولبس كذلك . 

وقال الاترازي أيضاً هذا كلامموهم > لان الخلاف بين أبى يوسف وحمد ذكر فيالشركة 
الفاسدة في كتاب الشركة لا في كتاب الاجارات »> لان الاجارة الفاسدة لا خلاف فمها 
بين عامائنا الثلائة » لان فاد الاجارات إذا كان لعدم التسمية أو لجهالة السمى يأن جمل 
الاجرة توباً أو داية بح بأجر المثل بالغ ما يلغ . وإن كان المسمى معاوماً ولكن فسدت 
يسيب يشرط فاسد ونحوه يجب الاقل من أجر المثل والمسمى لا يجاوز بالاجرالمسمى . 
وقال زفر والشافمي يجب أجر المثل بالغ ما بلغ » انتبى . والجواب بأن هذه الاجارة 
[ من قبل الشركة في الاحتطاب لان الاجر غير معاوم قبل روج الخارج » وهذه حوالة 


ظ بلا تضير ولا إيهام » فافهم . 


وإنكان البذر من قبل العامل فلصاحب الار ضأجر مثل أرضهءلانه 

استوفى منافع الارض بعقد فاسد , فيجب ردها وقد تعذر ولامثل 

لها فيجب رد قيمتها » وهل يزاد على ما شرط له من الخارج » فبو 

على الخلاف الذي ذكرناء . ولو جنع بين الارض والبقر حتى فسدت 
0 امعد والبقر 





( وإن كان 00000 فلصاحب الارض أحر مثل أرضه ) هذا من مسائل 
القدوري . وف بعض النسخ وإن كان قبل العامل » أى البذر ( لانه استوفى ) أى لان 
المامل استوفى ( منافم الارض يعقد فاسد فيجب ردها ) أى رد المنافم » لان هذا 
مقتضى القماس » ولكن هم ذا لا عكن » »© أشا ر إلمه بقوله ( وقد تعذر ) أى رد المنافع 
لانها ثلاثة واضمحلت ( ولا مثل لها ) أى منافع الارض حتى يرد مثلها(فيجبرد قيمتها) 
أى إذا كان كذلك فتجب رد قيمة منافع الارض الذي استوفاها ( وهل بزاد على مما 
شرط له من الخارج فهو على الحلاف الذي ذكراء ) آنقا » وهو أن لا يزاد عليه عند أبي 
حسفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد . 

( اوجح بيك الأرحن وافافردستق فنددت اللزفرعة فق نامل أجر مثل الأرض 
والبقر ) لان البقر مدخلا في الإجارة يجوز إبراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة » 
يعني فتنعقد الاجارة عليه فاسداً ويجب أجر المثل . وقال الكرخى في مختصره ولو أن 
صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العمل على أن البذر والعمل من عند العامل ‏ 
اياي اس 1 على أن الخارج بينها قال هذا فاسد في قول أبي . 
بوسف وهمد « رح » فإنأغخرحت الارض زرعا كثيراً فجميم البذر لصاحب البذر 
والعمل » ولصاحب الارض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على الزارع صاحب البذر ‏ 
والعمل فله أن يستوفي من ذلك ما بذر وما غرم » ويتصدق بالفضل . واو / تخرج الأرض 
شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثلى الأرض وأجر مثل البقر » لأن الزراعة فاسدة ولا 
يبالى أخرجت الأرض ثيئا أو / تخرج . 
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هو الصحيح » لانه له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى . وإذا . 
استحق رب الارض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة ماب له 
جميعه » لان الناه حصل في أرض مماوكة له . وإن استحقه العامل 

ظ أخذ قدر بذره وقدر أجر الارض » وتصدق بالفضل لان الناء يحصل 
من البذر وتخرجج من الارض » وفساد الملك في منافع الارض أوجب 
خبثاً فيه » فما سل له بعوض طاب له » وما لاعوض له تصدق به . 





( هو الصحيح ) احترزيه عن كص 
لصاحب الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر أن المراد به يحب أجر 
مثل الأرض مكروبة . أما المقر فلا يحوز اله محال » فلا 
ينعقد العقد عليه صحمحا ولا فاسداً و ووه 1 جر المثل لا يكون بدون عقد » لان 
المنافم لا تتقوم مدونه » ولكن الأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة ومنافسع العقد 
ما يوز استحقاقها بعقد الإجارة » فينعقد عليها بعقد المز ازعة بالفساد » فيجحب أحر 
مثلها ما تحب أجر مثل الأرض ض » كذا في المبسوط ( لأن له مدخلا في الإجارة ) أي لأن 
البقر داخلاً في الاجارة بأن استأجرها ليحمل عليها ( وهي إجارة معنى ) أي المزارعة 
المذ كورة إجارة من ححيث الممنى » » ولكنها بصفة الفساد » فسحب أجر المثل . 

(وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره ) أى لأجل البذر له ( في المزارعة الفاسدة 
طاب له جبيعه ) أي جميع الخارج . فإذا طاب ب له جميعه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء 
من ذلك ( لآن الغاء حصل في أرض مماوكة له ) أي لرب الارض ٠»‏ .ءوقدذكرته روإن 
استحقه العامل ) أى وإن استحق الخارج العامل لكون المذر له ( أذ قدر يذره وقدر 
أجر الارض وتصدق بالفضل ) أي بالزائد على قدر المذر وأجر الارض ( لان الزاء يحصل 
من البذر ورج من الارض وفساد الملك في منافم الارض أوجب خيثاً قنه ) أي في 
الفضل » لان فضل زرع خرج له من أرض غيره ( فما سل له بعوض طاب له » وما لا 
عوض له تصدق به ) لتمكن الخبث فبه 


اوه 


قال وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجير 
عليه لانه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر بلزمه » فصار 5 إذا 


استآحر أحير ألييدهمداره. وإن امتنع الذي ليس من قبله اليذر 


( قال ) أي القدوري ( وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يحبر 
عليه ) أي على العمل هذا قبل إلقاء البذرءأما بعد إلقاء البذر فيجير ولا يمكنه الفسخ إلا 
بعذر لصيرورة العقد لازما من الجانبين » وقد يبنا أن العقد لازم عند الققباء ( لاته لا 
يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يازمه ) وه ذا استهلاك البذر في الحال ( قصار كا إذا 
استأجر أجيراً لبيدم داره) ثمندم لا يجير»فصار هذا الحك ما إذا استأجره رجلا لبهدم 
داره ثم ندم لا يجير عليه والعقد لازم بمنزلة الاجارة فمازمه الوفاء . 

( وإن امتنع الذي لبس من قبله البذر أجبره الحام على العمل » لاه لا بلحقه بالوفاء 
بالعقد ضرر » والعقد لازم بمنزله الاجارة ) فمازمه الوفاء » وهذا قول العامة إلا قي رواية 
غن أحمد أن العقد غير لازم عنده. وقال الكرخي في مختصره إذا تعاقد رجلانطىزراعة 
أرض ثم هذا لاحدهما أن لا بزرع فقال لا أريد أن أزرع مذه الارض ولا غيره » أو 
قال لا أريد أن أزرع هذه الارض وأريد أن أزرع غيرها فإنك تنظر في هذا > فإذا كان 
الممتنع من قبل البذر فله ذلك » وإن كان لبس من قيله البذر فليس له أن يتئم إلا من 
عذو . ولو كانت الاجارة للمزارعة وقعت يأجر غير ما يخرج منها » ثم أراد المستأجر أن 
يدع المزارعة ولا بزرع هذه الأرض ولاغيرهافله ذلك » وإن قاللاأزرع مذء الأرض 
وأزرع غيرها ل يكن له ذلك » وقمل له أقبض الأرص فمكون في يديك » فإن شت 
زرعت » وإن سنت ل تزرع » فإذا تمت السنة كان علمك ما ممت من الأجر . وانامتنع 
عاضن الأرص قال قد يدا لي أن لا أو أرضاً للزراعة لم يكن له ذلك وأن يحبر على 
تسليع الأرضص إلا أن يكون له عذر في ذلك . 


6414 


إلا إذا كان عذر يفسم به الاجارة فيفسخ به المزارعة . قال وأو | متنع 
[ دب الارش والبشو من تله وقد كرب المارع الارض فلا شي 
ظ َه في عمل الكراب . 


( إلا إذا كان عذر ) استثناء من قوله والمقد لازم > وكان نامة فلا يمتاج إلى الخور و 
والعنى إلا إذا وجد عذر . وني بعض النسخ عذراً بالنصب »© فعلى هذا يكون عذراً غير 
كان » ويكون إسمه ضميرأً مستقر] فبه عائداً إلى مقدر تقديره إلا إذا كان الامتناع 
عذراً أى الموحب الامتناع عذراً ( يفسخ به الإحارة) هذه الخملة صفة لقوله عذر » وفي 
بعض النسخ يفسخ به الإجارة » والباء في به للسمممة ( فيفسخ به المزارعة ) لأنها إجارة 

معنى كا ذكرة . قال الككرخي في مختصره العذر أن يككون على رب الأرض دين فادح 
لا يقدر على أدائه إلا من ثمن هذه الأرض فله أن يبيعها فيه . 

وفي فتاوى العتابي لو كان المزارع سارقاً يخضاف منه لرب الأرض أن نفسخه ٠‏ 
وقال في شرح الكاني والاعذار ثلاثة : المرض الذي يقعد العامل عن العمل » وخمانة 
المامل » والدين الذي لا وفاء عنده سوى بسع الأرض . ثم قال ولو وقم إلبه نخة 
معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر » فإنه يحبر على العمل » لأن هذا 
ليس بعذر في حقه » لآنه أمكنه الاستعانة بغيره ٠‏ و كذا إن يدا لصاحب النخل أن 
يعمل بئفسه وع: يمنع العامل لم يككن له ذلك » » لآنه لا ضرر في حقه > لأنه يفسد عليه شيئا 
© ان حدو لايس اسن . 

( قال ولو امتنع رب الأرض والبذر من قله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له 
في عمل الكراب ) الواو في قوله والبذر للحال » وكذا الواو في قوله وقد كرب > أي 
قلب الأرض للزراعة » والكرب بالكسر مصدره . وقوله فلا شيء له » أي للعامليعنى 
اتوي يامو وو واو اي 





توصب فنا 


244 


قبل هذا في الحك , أما فيما ببنه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء 
العامل » لانه غره في ذلك . قال وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت 
المزارعة اعتباراً بالإجارة وقد مر الوجه في الإجارات . فاو كان 
دفعها ثلاث سنين فاما نبت الزرع في السنة الاولى 0 متحيد 





قال مناق القع أن قال علا لزاب 1 في الحكم يعني في القتضاء ظاهر » 
وقال الأترازي أي الذي قلنا أن المزارع لا شيء له من أجل الكراب ونحوه هو القضاء 
ظاهراً ( أما فمما بمنه وبين الله تعالى يازمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك ) 
أي فى هذا الفعل » يعني فيا بدئه وبين الله باواوو 0 
أجر مثله » لآن الغرور مرفوع فببقى بأن يطلب رضاه . 

( قال وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتباراً بالإجارة ) يعني أن هذا 
عقد ورد على المناقع فسط لبو ت أحدالمتعاقدين كالإجارة.وفالمبسوط والدخيرةهذاجواب 
القئاس » وفي الاستحسان يبقى عقداً للزراعة إلى أن يستحصد الزرع » معناه يبقى بلا 

إجارة ميتدأة حتى لا يجب الأجر على المزارع » لأ أيقمنا العقد نظراً للزارع» لأنه لو لم 
ببق لقلم ورثة رب الأرض فمتضرر به المزارع ولا يجوز إلحاق الضرر على غير المتعاقدين 
وإلمه أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله » فلو كان دقعبا إلى آخره > وعلم أن المراد 
بقوله وإذا مات أحد المتعاقدين ما بعد الزرع » لآن الذي يكون قبله مذكور فا يليه 
ول يفصل بين ما نبت الزرع أو ل ينبت » ولكته ذكر جواب النابت في قوله في وجه 
الاستحسانن » ول يذكر جواب مام ينبت عند موته » ولعله ترك ذلك إعتماداً على 
دخوله في إطلاق أول المسالة . وعند الثلائة سقى العقد مطلقا ( وقد مر الوجه في 
الإجارات ) وهو قوله لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المماوكة أو الأحرة المماوكة لغير 
العاقد مستحقة بالعقد » لآنه ينتقل بالموت إلى الوارث »> وذلك لا يجوز . 

( قلو كان دفعبا في ثلاث سنين ) ذكره ,الغا » لأنه متضرع على ما قبله » أي فلو 
دفع الأرض إلى آآخر مدة ثلاث سنين ( فادا نبت الزرع في السنة الأولى ول يستحصد ) 


موه 


حتى مات رب الارض ترك الارض في يد المزارع حتى ستحصد 

الزرع» ويقسم على الشرط وتنقض المزارعة فيما بقي من الستنين 

لان ني إقاء العقد في السنة الاولى مراعاة الحقين » بخلاف السنة - 

الثانية والثالثة » لانه ليس فبه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس 

ولو مان رب الارض قبل الزراعة بعدما كرب الارض وحفر 

الانمار انتقضث المزارعة لانه لبس فيه [بطال مال على المزارع 

ولاشيء للعامل بقابلة ما عمل 

| ل سس ل از 
أي ل بجيء أوان الحمحصاد ( حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارح حتى 
يستحصد الزرع ويقسم على الشرط ) إستحسانا » والقياس أن لا وشت للورثة حق 
الأخذ » لآنه يفسخ العقد بموت العاقد . قال في شرح الكافي إلا أثا أبقمناه إستحساتا 
لاحل العذر وعقد الإجارة جوز للعذر » فلآن بمقى ببقاء العذر كان أولى . ولهذا قلنا أنه 
لو استأجر سفمنة افاما توسط لجة البحر انتهت مدة الإجارة قدرء عقد الإجارة ممتدأة 
بأحر لمكان العذر » فإذا قدر عقداً مبتدأ لأجل العذر فلآن يبقى لأجل العقد كان أولى 
فإذا أدرك الزرع [قتسم الزرع والورثة على الشرط ( تنتقض المزارعة فيم| بقي من 
السنتين » لأن في إبيقاء العقد في السنة الأولى مراع اة م حى المزارع 
وحى الورثة . 

( بخلاف السنة الثانئة والثالثة»لأنه لبس قيهدضرر بالعامل) لأنه م يئبت له شيء بعد 
شيء ( فبحافظ فيها على القباس ) أي إذا كان الآمر كذلك فبحافظ من السنة الثانئة 
والثالثة على وجه القباس حيث تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين . . 

( ولو مات رب الأرض قمل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنبار انتقضت 
المزارعة » لانه لبس فيه إيطال مال على المزارع ) بخلاف ما إذا مات ري الارض 
والزرع بقل حمث سقى العقد » لان فيه إبطال مال على المزارع ولو كلف القلع . ٠‏ وفي 
بعض النسخ إبطال مال المزارع ( ولا شيء و0 
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كا نبينه إن شاء الله تعالى . وإذا فسخت المزارعة بدين ‏ 

فادح لحق صاحب الارض فاحتاج إلى بيعاء فباع جاز "ا في 

الإجار و ليس العامل أن يطالبه بما كرب الارض وحفر الانبار 

بشيء ؛ لان المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج » فإذا 
أنعد م الخارج ل يجب شيء . ؤ 


الخارج ولاخارج فلا بيجب شيء ( كما نبينه إن نشاء الل تعاى ) أشار ب إلى قوله بعد 
هذا لأن المنافع إنما تقوم بالعقد . 

( وإذا فسخت المزارعة بدين فادح ) أي ثقبل من فده الامر » أي أثقة “ وكل 
مثقل فادح . وقال ابن دريد فوادح الدهر خطويه ومادته فاء ودال وحاء مبملتين 
( لحق صاحب الارض ) هذه الجملة صفة أخرى لقوله دين شيء ( فاحتاج إلى ببعها فباع 
جاز ) أيسيع الارض جاز الفسخ » يعني الدين الفادح يصير عذراً في فسخ عقد 
المزارعة “لان في المضي على العقديلحقهضرر وهو الحبس فجاز الفسخ ( كاف الإجارة )حبث 
يفسخ بعذر الدين ونحوه . وفي الذخيرة لا بد لفسخ المزارعة من القضاء او الرضى على 
روايات الزيادات لانها بمعنى الإجارة 2 وعلى رواية المبسوط والجامع الصغير لا يحتاج 
إلى الرضا أو القضاء فبعض المتأخرين أخذ برواية الزيادات» وبعضهم برواية الاصل 
والجامع . وقوله فسخت والتشسه بالإجارة يشير إلى أنه اختار رواية الزيادات فاقهم. 

( وليس للعامل أن يطاليه ) أى صاحب الارض > وهذا هو الموعود بقوله على ما 
يمناه ان شاء الله تعالى ( بما كرب الارض وحفر الانبار بشيء » لان المنافع إنما تتقوم 
بالعقد » وهو إننا قوم بالخارج ) أي العقد فيها نحن فيه قوم بالخارج ( فإذا 
انعدم الخارج م يجب شيء ) وهذ الجواب. بهذا التعليل إنما يستقيم أن لو كان 
البذر من قبل العامل » أما لو كان من قمدل رب الارض فللعامل أجر مثل عمله » لان 
البذر إذا كان من قبل العامل يكون مستأجراً للأرض »© فمكون المقد وارداً على منفعة 
الارض لا على عمل العامل > فبقى عمله من غير عقد ولا يتقوم على رب الارض . أما إذا 


وه 


ولو نمت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين خىق ستحصد 
الزرع لان في الببع إبطال حق المزارع والتأخير أهون م نالإبطال . 


كان البذر من رب الارض فمكون هو مستأجرأ للعامل » فنكان العقد واردآ على منافع 
العمل فيتقوم منافعه وحمله على رب الارض فيرجع عليه بأجر مثل عمله » كذا في 
الدخيرة . قبل فيه نظر » فإن منافع الآجير وعمله إنيا يتقوم على رب الارض بالمقد » 
والعقد إنا قوم بالخارج » فإذا اتعدم الخارج لم يحب شيء . ؤ 

( ولو نبت الزرع ولم يستحصد قبع الارض في الدين حقى يستحصد الزرع ) ذكره 
تفريعاً وم يذ كر في الككتاب إذا زرع العامل ول يثبت ثم لمق لرب الارض دين قادح ما 
حكه . وق الدخيرة اختلف المشايخ فيه قال أبو بكر العتابي له ذل الك » لانه لمس 
لصاحب البذر في الارص عين مال قائم » لارن التبذير استبلاك > ولهذاقالوا لصاحب 
البذر فسخ المزارعة . وقال الشسخ أو اسحاق الحافظ لمس له ذلك» لان التمذبر استثهار 
لا استهلاك . ألا ترى أن الآب أو الوصي لكان زراعة أرض الصبي مع أنها لا علكان. 
استبلاك ماله » فاذا كانت كذلك كان للمزارع عين مال قائم . 

وفي فتاوى العتابي لو أجاز العامل الببع والبذر منه فله حصة البذر مبذوراً » قتقوم 
الارض مبذورة وغير مبذورة فله حصة الفضل من الثمن . وإن كان المذر من رب 
الارض فباعه قبل النبات لا يدخل البذر بدون ذكره . وقيل إن حفر في الارض 
يدخل . وإن سقاه المشتري حتى يثبت وأدرك فبو للبائع والمشتري متطوع . ولو باع 
رب الارض لم ينقذ يدون إحارة المزارع أو المستأجر أو المرتهن ولمس هم نقض بمعه » 
لان ضررم يندفع بالتوقف . و كذا للبيع وللشفيع أن يأخذ أو يقوم مقام المشتري في 
التوقف . وكذا لو أجرها رب الارض بعد الزرع أو قب والبذر من المزارع يتوقف 
على إجارته كاليسم . ظ 

( لآأن في البيع إيطال حق المزارع والتأخير أمون من الإبطال ) يمني أن في 
التأخير إضراراً بالغرماء » لكن ضرر التأخير بدرن ضًرر الإيطال » فان لم يككن بد من 
إلحاق الضرر به يترجح أهون الضررين » ولآن فيه نظراً الكل لاستعماله على عدم إيطال 


م 


ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين »لانه لمأ امتنع ببع 
الارضلم يكن هو ظالمء و الحبس جزاء الظل . قال وإذا انقضت مدة 
المزارعة والزرع لم يدرك كات على المزارع أجر مثل نصيبه من 
الارض إلى أن يستحصد ء والنفقة على الزرع عليبما على مقدار 
حقوقبما » معناه حتى يستحصد » لان في نبقية الزرع بأجر المثل 
تعديل النظر من الجانبين » فيصار إليه وإنما كان العمل عليبما لان 





حتى المزارع ونقمع رب الارض فإن نصييه يباع في دينهم أيضا » ومافبه نظر الكل 
يقرجح على ما فيه ضرر بالبعض ( ويخرجه القاضي من الحبس ) أي يخرج رب الارض 
القافي من الحبس ( إن كان حبسه في الدين لآنه لما امتنع بيع الارض لم يككن هو ظالماً 
والحبس جزاء الظم ) ولكن لا يحول ببنه وبين الغريم لآنه ربما يخفي نفسه عند إمكان 
البيع بواا ان اموا ا ا ربا حي با ب ا 
وبوفي الغريم حقه لأنه زال المانع » فظبرت القدرة . 2 

( قال وإذا انقضت مدة المزارعة ) أي قال القدوري وقمهد بالانقضاء احترازأ عن 
مسألة الموت كا يأتي ( والزرع ل يدرك ) أي والحال أن الزرع لم يدرك ( كان على المزارع 
أجر مثل نصببه من الارض إلى أن يستحصد ) وفي بعض نسخ الختصر أجر مثل نصيبه 
من الزرع وذلك أصح » فعلى الثاني يتعلق من نصيبه > وعلى الاول يتعلق بأجر امثل 
( والنفقة على الزرع عليهما ) أي على العامل ورب الارض » وأراد بالنفقة مؤنة الحفظ 
والسقي و كرب الانهار ( على مقدار حقوقه) ) أي حقوق العامل ورب الارض ( معناه 
حق' يستحصد ) أي معنى قوله والنفقة على الزرع عليها أحصد الزرع واستحصد إذا 
٠‏ حان له ان يحصد ( لان في تبقية الزرع بأجر المثل قعديل النظر من الجانبين فيصار إليه ) 
هذا دلمل وجوب الاجر » ووحبه قالوا إن أمرة العامل بقلع الزرع عند انقضاء المدة 
نضرر وبه إن أبقبناء بلا أجر تضرر رب الارض فبقيئناه يلا أجر تعديلا النظر من 
الجانبين ( وإنما كان العمل علهما » لان العقد قد انتبى بانتهاء المدة » وهذا عمل في المال . 
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العقد قد انتبى بانتباء المدة » وهذا عمل في الال المشترك . 
وهذا بخلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل ْ 
حيث يتكون العمل فيه على العامل » لان هناك أبقينا اعد في 
مدته والعقد يستدعي العمل على العامل ؛ أماها هنا العقد قد انتهى فل 
يكن هذا بقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه . 





المشقرك ) فيكون العمل عليها . 

( وهذا ) أي الحم اللذكور ( يخلاف ما إذا مات رب الارض والزرح بقل حيت 
يكون العمل فيه على العامل ) يعني إذا مات صاحب الارض والحال أن الزرع بقل فإنه 
لا يحب أجر المثل ولا العمل عليها » بل يكون على العامل » بخلاف الإجارة والعارية 
إذا انقضت المدة والزرع بقل » فانه يحب أجر المثل ويقرك الزرع حتى يستحصد نظراً 
هما ( لان هناك ) أي فبا إذا مات رب الارض والزرع بقل ( أبقينا العقد في مدته ) أي 
في مدة العقد حكما للعقد ( والعقد يستدعي العمل على العامل ) أي يقتضي قيام العمل 
على العامل ( أما هاهنا ) أي فما إذا انلقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك ( العقد قد 
انتبى ) بانتهاء ٠‏ المدة ( فلم يككن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل 
علمه ) لان استحقاى العمل على العامل إنما كان في المدة بالعقد افلم يب العقد فلا يكون 

عليه » بل يكون عليها » لانه عمل على المال المشترك . يع الا له 

وقال تاج الشربعة في قوله يخلاف ما إذا مات رب الارض > بان الفرق أن رب ظ 
الارض متى مات بقي عقد المزارعة فتعذر إيحاب الاجر » لانه لا يحب إجارة ما إذا ‏ - 
منفعة الارض في مدة واحدة وهو بعض الخارج وأجر المثل درام أو دانير » وإمحاب ‏ 
زمانين بإزاء عين واحدة لا يحوز » فإيحاب البدلين بإزاء منفعة واحدة » لان لاا يحون 2 
أوق وأهرئ . إما إذا انقضت مدة المزارعة فبحتاج إلى إثمات الاجارة فلا يكون جبعا 

بين أجرين بإزاء منفعة الارض في مدة واحدة » بل يكون إيجاب الاجرين في مسدة 
ختلفة وهذا حائز . ظ 


فإن أنقق أحدها بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع لأنه 
لد ولاءة له 6 لأنه لاولاءة لهعله.ولو أراد رب الأرض أن بأخحذ 
الزرع بقلا لم يكن له . لأن فيه إضراراً بالمزارعة . 





( فإر: أنقق أحدههما يغير إذن صاحبه وأمر القاضي فبو متطوع ) ذكره تفريعاً 
على مسألة القدورى » أي فما إذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل » وإنيا كان متطوعاً 
( لأنه لا ولابة له ) لأحدهما على الآخر » يخلاف ما إذا أنقق يأمر القاضي حتى يرجع 
على صاحمه بمقدار حصته » لان للقاضي ولاية فصح أمره . [ 

فان قبل هو مضطر ف الإنفاق لانه يجيء حى نفسه قلا يوصف بالتبرع » قلنا هو غير 
مضطر > لانه يمكنه الإنفاق بأمر القاضي ولانه غير مجبر على الإنفاق > لآن له ولاية 
أخذ الزرع بقلآ كا يجيء » كذا في الذخيرة . 

فإن قلت ل لا يجعل هذا كا لو أوصى برقية تخله لإنسان وتمرها لآخر فأنفق الموصى 
له بالزقبة في غمبة صاحب الثمر يغير أمر القاضي ويغير أمر صاحب الثمر قانه لا نكون 
متبرعا » كذا هذا . قلت قماسك على هذا غير صحيح » والصحيح أن يقاس على ما إذا 
كان النخمل بين اثنين وغاب أحدهما فأنفق الآخر عليه بغير أمسر القاضي فانه يككون 
متبرعا » كذا في مألة الزرع . 

( لأنه لا ولاية له عليه ) أي لان الذي أنفى لا 7771 
( ولو أراد رب الارض أن يأخذ الزرع بة3 م يكن له ذلك ) ذكره تفريعاً أيضاً » وهو 
من مسائل الأصل » أي ل يكن لرب الارض ذلك »2 أي بعد انقضاء المدة ( لان فيه 
إضدراراً بالمزارع ) لان المزارع لمس بمتعد في زرع الارض » وله نهاية فببقى الآن 
يستحصد بأجر الل » لآن التأخير أهون من الإيطال . 

فإن قمل كا أن في هذا إضرار المزارع فكذا في قلعم المزارع إضرار يرب الارض > 
ومع ذلك عبباز للمزارع قلعه » د كره في الممسوط . قلنا رب الارض متمنت في طلب 
ا 0 » فرد علمه » يلاف المزارع قانه برد عن نفسه بالقلم 
داب عليه بن جر المثل » فربما مخاف أن يصبه من الزرع ما لا يبقى ذلك . 
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واو أراد المزارع أن يأخذه بقل قيل لصاحب الأرض أقنع 
الزرع ؛ فيكون ببنكيا أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على 
الزرع وارجع يما تنفقه في حصته » لأن المزارع لما امتنع من . 
العمل لا يجير عليه » لأن إبقاء العقد بعسد وجود المنبي نظر له ؛ 
ظ وقد ترك النظر لنفسه ء ورب الأرض غخير بين هذه الخيارات , 
لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ولو مات المزارع بعد تبات . 
ظ الزرع فقالت ورالته نحن نعمل إلى 5 ستتحصد الزرع 


( ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا ) بعد انقضاء المدة ( قيل لصاحب الارض إقلع 
الزرع فيكون ببنكيا ) أشار يهذا إلى أن رب الأرض له الخيارات الثلاثة » الأول : أن 
بقال له إقلع الزرع فيكون بينكما » والثانى : ما أشار إلمه بقوله ( أو أعطه قيمة ‏ 
نصيبه ) أي أو قبل له أعطه حصة ثانا . والثالث : ما أشار إلمه أيضا بقوله ( أو أنفق 
أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته ) أي أو قيل له أنفق أنت على الزرع كل ثم 
٠‏ ارجم بما أنفقت على حصته في نصيبه ( لان المزارع ا امتنع من العمل لا يجبر عليه ) 
أي على العمل لانقضاء مدة العقد ( لان إيقاء العقد ) لم يرد 0 ان 
انتهاء مدته » ولكن بإبقاء الارص مشغولة بالزرع بشببة العقد » وبهذا يحب أ حر المثل 
وممناه على العقد ( بعد وجود المنهي نظراً له ) أي للمزارع » وأر اد بالمنبي مضي المدة 
. وهو يضم المم وسحكون النون و كسر الحاء ( وقد ترك النظر لنفسه ) بإرادة القلم » وله 
ولاية ذلك ورب الارض مخير بين هذه الخيارات الثلاثة التي ذ كرت آنفاً . 
وقوله ( ورب الارض مخير بين هذه الخمارات ) أو أمره وأمر بمنها أو نحو ذلك 
( لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ) أي بكل الخمارات وتذ كير اسم الاشارات بإعتبار . 
أراد أنه يدقع الضرر عن نفسه بذلك فمتخير . 
( ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن ذم وهيل سد الزرع 
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وأبى رب الأرض فلبم ذلك » لأنه لاضرر على رب الأرض 

ولا أجر لهم بم علوا » لأنا أبقينا العقد نظراً لحم . فإن أرادوا 

قلع الزرع لم يجيروا على العمل لا بينا ‏ والمالك على الخيارات 

الثلاثة لما بسنا . قال وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس 
والتذرية عليها بالحصص » 





وأبى رب الارض فلبم ذلك ) أي فللورثة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزرع ( لانه لا 
ضرر على رب الارض ولا أجر هم بما عملوا ) سواء كان بقضاء قاض أو يغيره ( لأن 
أبقينا العقد نظراً لهم ) فلا يستحقون الاجر » لان استحقاق الاجر إننا يكون إذا كان 
الإيقاء نظراً لغيرهم ( فان أرادوا قلع الزرع م بحبروا على العمل لما يبنا ) أشار به إلى 
قوله لأنا أبقينا العقد نظراً لهم “فلو أجيروا انقلب ضرراً عليهم ( وال مالك على 
الخمارات الثلاثة ) وهي القلع أو إعطاء قممة تنصب المزارع أو الانفاق على الزرع ( لما 
ببنا ) أشار به إلى قوله لان المزارع لما امتنع عن العمل لا يجبر عليه . 

( قال ) أي القدوري ( وكذلك أجرة الحصاد ) أي كبا أن النفقة عليها فيها إذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع م يدرك كذلك عليهها أجرة الحصاد وهو يفتح الحاء 
وكسرها لغتان وقوى ها ف قوله سبحانه وتعالى ‏ وآتوا حقه يوم حصاده © الآية ١4١‏ 
الانعام ( والدياس ) وهو أن يوطأ الطعام بإطلاق البقر » وتكون عليها » يعني يمخرجوا 
حت يصير قبن وهو مص در داس الكرس يدوسه دوسا ودياسة ودياسا ودياسة . وقال 
الازهري دياس الكرس ودواسه واحد . وقال الكاكي والدياس سفل السيف » 
واستعال الفقهاء إناه في موضع الدياسة جائز . قلت هذا يشير إلى ان الدياس ليس مصدراً 
وإنبا المصدر الدياسة » ولمس كذلك » بل كلاهما مصدران كما ذكرظ . وقال السفناقي 
( والرقاع ) يكسر الراء وفتحبا وهو أن برفم الزرع إلى السدر وهو موضع الدياس 
وتسسة أهل مصر الجران » وبالفارسية خرمن ( والتذرية ) من ذرا بالتشديد وهو تبيز 
الحب من التين, الرياح (علمهما. يالحخصص ) أي على رب الارض والمزارع . 


يسمه 


الم.> 


فإانت شرطاه في المزارعة على العامل فسدت وهذا الححم ليس 

بمختص با ذكر من الصورة وهو انقضاء االمدةء والزدع لم 

يدرك » بل هو عام في جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد 

اداع ساني ابرع اسول السو ليقي الس ا 
فيجب موّنته علمهما . 





( فانت شرطاه ) أي فان شرط المتعاقدان في التقد أخص الاشياء المذكورة ( في 
المزارعة على العامل فسدت ) أي المزارعة . وعند الشافمي وأحمد لا تفسد لانه بدون 
الشرط على العامل . وكذا لو شرطاه على رب الارض . وكذا لو شرطا في العقد عملا 
ليس من أعمال المزارعة على العامل أو رب الارض فس دت . ولو شرطا ما كان من 
أعمالها لا تفسد » لانه شرطأ لا يقتضمه العقد . وفي النوازل عن أبي يوسف إذا اشترط 
على المزارع أن يحصده ويجمعه جاز » وفيه كان حمدين سمة ونصير بن يحبى يجيزان 
المزارعة بشرط الحصاد ولا أعرف أحد في زماتهما خالفبما في ذلك . وقال الفقيه أبو 
الث ويه تأخذ . وفي الخلاصة والسقية وامل إلىبيت رب المال كشرط الحصاد » 
وجوزه مشايخ بلخ . 

( وهذا الح ) أي اشتراط الحصاد ونحوه مفسد الس من الصورة 
وهو انقضاء المدة والزرع م يدرك > بل هو عام في جميع المزارعات ) ولما كان القدوري 
ذكر هذه المسألة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع لم يدرك رما كان موه اختصاصها 
بذلك وقال الشمخ هذا الوهم بقوله وهذا الحم ... الخ [ 

( ووجه ذلك ) أي وجه فساد العقد بامتراط أجرة أحد الأشياء المذكورة على 
العامل ووجوب الاجرة عليها ( أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود ) وهو 
تناهي الزرع يحصول المقصود ( فببقى مال مشترك بينها ولا عقد ) أي ولا عقد موجود 
لانتبائه انتهاء المدة ( وم ا ل رو ا 
علمها » فإذا انتبى العقد لم ببق على العامل قبحب عليها . 
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وإذا شرطا في العقد ذلك ولا يقتضبه » وفيه منفعة لأحده) يفسد ‏ 
. العقد كشرط الخل أوالطحن على العامل وعن أني يوسف ٠‏ رح » 
ْ أنه يحوز إذا شرط ذلك علٍ العامل للتعامل اعتبارا بالإستصناع 
وهو اختيار مشايخ بلخ «رح» . قال شمس الأمة السرخسي 
هذا هو الأصح في ديار . فالحاصل أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظ فهو علٍ العامل » وما كان منه بعد الإدراك 
قبل القسمة فهو عليبما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس 
ظ وأشباههما على ما بناه . 


( وإذا شرطا في العقد ذلك ال ةاورلا يسيب كن افا 1 سي 
العقد ( وفيه منفعة لاحدهما ) أي والحال أن في الث رط منفعة لاحد المتعاقدين ( يفسد 
. العقد كشرط امل ) أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الارض ( أو الطحن ) أى 
أو شرط الطحن ( على العامل ) وكذا شرط التبقية . . 

( وعن أبى يوسف أنه يحوز إذا ا عي يقن ادي إلى لست انان 
بذلك ( اعتياراً بالاستصناع ) حيث جوز لتعامل الناس ( وهو ) أى ما روي عن أبي 
يوسف ( اختيار مشايخ بلخ «رح» ) محمد بن سامة وأبي بكر البلخي وغيرهما ( قال 
تمس الأئة السرخسي هذا هو الاصح في ديارة ) ذكره شمسالائمة فيالمبسوط (فالحاصل ) 
أشار بهذا الكلام إلى أن الاعمال ثلاثة أقسام » أشار إلى الاول بقوله ( أن ما كان من 
عمل قبل الأدراك ) أى قبل إدراك الزرع ( كالسقي والحفظ فهو على العامل ) أى 
كسقي الزرع وحفظه . ظ 

وأشار إلى الثانى بقوله ( وما كان منه 5 من العمل ( يمد الإدراك ) أى إدراك 
الزرع ( قبل القسمة فهو عليهها في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه! على مابيناه ) 
أشار به إلى قوله وجه إلى آخره » وقيد بقوله في ظاهر الرواية احترز عن ما روي عن 
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قبل إدراك الثمر من السقي والتلقسم والحفظ , فبو على العامل . 
وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو عليهما . ولو شرط - 
والجداد عل العامل لا يجوز بالإتفاق لأنه لاعرف فيه .وما كأن ‏ 





أبي يوسف ل 

وأثار إلى الثالث يقوله ( وما كان بمد القسمة قبو علدنا ) أي وماكان من العم بعد 
قسمة الخارج فهو على المتعاقدين كالجل إلى الببت والطحن وأشياهها » لكن على كل واححمد 
منهها في نصميه خاصة لتسيز ملك كل واحد منها عن ملك الآخر » فكان التدبيير في 
ملكه إلمه خاصة ( والمعاملة على قئاس هذا ) أي المساقاة علىقاس ما ذ كر من التفصيل 
في المزارعة ( ما كار: .قبل إدراك الثمر من السقي )أي الذي كان قبل إدراك الثمر نحو 
مقي الأشجار ( والتلقيح ) من لقحت النخلة إذا أطعمتها من ذكرها » ومنه لقح الفحل 
الناقة » والريح السحاب إذا أودق مه المطر ( والحفظ ) أي حفظ الأشجار ( فبذا على 
العامل ) هذه الجملة في حل الرفع على أنها خبر لقوله ما كان > ودخلت الفاء لتضمنالممتدأ 
معنى الشرط » ومن هذا القبيل ضرب الجليد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي وقطع 
الحشائش المضرة » ولا خلاف قمه الثلاثة والأجاجين هي الحفر التى يجمع فمبا الماء 
على أصول التخل . 

( وما كان بعد الإدارك كالجداد والحفظ ) و الجداد يكسر يكسر الجم وبالدال المبمة وهو 
القطم » والمراد قطع ثمرة النخل . وف بعض النسخ كالجزاز بالراءين المعجمتين . وفي 
المغرب الجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجزا خاص في قطع الثمر » والأول 0 
وعند الشافمي واحدة الجداد والحصاد واللقبط على العامل لآنه من العمل . وعتدالشافعي 
وأحمد عليها ( فهو عليهما ) ير من قوله وما د كرة . ظ 
[ ز ولو شرط الجداد على العامل لا عبوز بالاتفاق لأنه لا عرف قنه ) وعبسن أمد لا 

يحوز . و كذا لو شرط امل إلى منزل رب الأرض > ويه قال بعض الشافعية ( وماكان 
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بعد القسمة فهو عليبما ء لأنه مال مشترك ولا عقد. ولو شرط 

الحصاد في الزرع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف 

فيه . ولو أراد قصل القصيل أوجرد الدمر سرأ أو التقاط الرطب 

فذلك عليهما لانبما أنهيا إلعقد .ها عزما على القصل , والجداد بسرآ ' 
: فصار م بعد الإدراك والله أعلٍ . 





بمد القسمة فهو عليهما ) أي على المتعاقدين ( لأنه مال مشترك ولا عقد ) أي ولاعقفد 
موجود > وسماه مشتر كأ بعد القسمة باعتبار ماكان. وقيل باعتيار أن المجموع بعدالقسمة 
بسنهها . ألاترى أن نصيب كل واحد إذا كان معينا في قرية يقال لهم شركاء في القريمة 
( ولو شرط الخصاد في الزرع على رب الأرض لا يموز بالإجماع لمدم العرف فيه ) أي في 
هذا الشرط » ولا خلاف للثلاثة فمه . 


( ولو أراد قصل القصيل ) أي قطع القصيل ؛وفضل شل القيه ومن فصق 

وهو الشعير يخبز أخضر لعلف الدواب والفقباء يسمون الزرع قبل إدراكه قصبلا مجازاً 
( أوجرد التمر بسراً ) أي أو أراد قطع الثمر حال كوه ضرا © والنتس اميا كو عن 
الثمر وم ينضج ( أو التقاط الرطب ) أي أو أراد التقاط الرطب (فذلك علمهما ) أي 
على ما ذكر من القصمل والجداد والإلتقاط على المتعاقدين ( لأنبما أنهبا العقد ) أي أتماء 
وأمضياهء ( لما عزما على القصل والجداد بسراً قصار كا بعد الإدراك ) أي صار حم هذا 
الحم ما بعد الإدراك الزرع والثمر حمث يكون العمل فبه عليها فكذلك إذا انتبباء 
قبل الإدراك ( والله أعلم بالصواب ) . 


كتاب المساقاة 
قال أبو حشفة المساقاة بجزه من الثمر باطلة . وقالا جائزة 


( كتاب المساقاة ) 0 
كان من ححى المساقاة التقديم على المزارعة لكثرة ما يقول نمحوازها. ولو ردد الأحاديث 
في معاملة الني ملقو بأهل خيبر » إلا أن اعقراض موجبين ضرب إبزاد المزارعة قبل 
المساقاة » أحدها : شدة الإحتماج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعما . والثاني : 
كثرة تفريم مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة وهي اللمعاملة يلغة أهل المدينة ومفبومها 
اللفوي هو الشرعى فهى معاقدة دفم الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن 
يكون له سبم معاوم من ثرها » ولاهل المدينة لغتان يختصون يها يا قالوا للمعاملة مساقاة 
وللمزارعة مخايرة والاجارة ببع » ولامضاربة مقارضة © وللصلاة مسجد . 
فإن قلت المفاعلة تكون بين اثنين » وهنا ليس كذلك . قلت هذا ليس بلازم . ألا 
رق إل فرقم ثانة اذ وبجائر قلان 1 لو لان العقد على السقى صدر من اثنين كا في 
المزارعة أو من باب التغلسب .20 
ل 
مخرج وذلك بحبول أو معدوم فلا يحوز وقد 3 تقدم ببان ذلك في المزارعة » لان المساقاة 
كالزراعة عنده ( وقالا جائزة ) أي قال أبو يوسف ومحمد جائزة » وبه قال أحمد وأكثر 
العاماء . وعند الشافعى ومالك تجوز المساقاة ولا تجوز المزارعة إلا تبما لفسافاة وشرط ' 
٠‏ التبعبة عند مالك أن يكون الاصل ضعف التبع لانه به يتحقق التبعية » والمساقاة نما 
تحوز عنده إذا شرط التفاوت والمثون فيا تحتاج إليه الثمرة على العامل كلها > او 


0 مكذا تنابع الكلام في الاصل . 


بن 


إذا ذكر مذة معلومة » وسمي جزْء من الثمر مشاعاً » والمساقأة هي 
المعاملة في الأشجار والكلام فيها كالتكلام في المزارعة . وقال الشافعي ‏ 
«رحء المعاملة جائزة» ولا تجوز المزارعة إلا تبعآ للعاملة ‏ _ 





تحوز عند الشافمي في النخل والكرم فقط » هذا ف قوله الجديد . وفي قوله القديم يحوز 
في كل شجرة لها ثْرة ( إذا ذكر مدة معلومة » ومبمي جزء من الثمرة مشاعاً ) أ١ا‏ المدة 
فلأتها كالمزارعة وكالإجارة فلا بد من ببان مدة معلومة . فلو دفع إلى رجل نخلاً ولم يذ كر 
مدة معاومة كان على أول كر يخرج من أول ستة استحساناً » لآن العقد يقم على العمل في 
المدة » ولكل مدة وقت معاوم يبتدىء فيه وينتهي > فالثمرة الاولى متمقن ذخولها قٍِ 
المقد فجاز قمها العقد » وما يعد ذلك غير متقن قم يصح العقد فبه . وأما تسمية جزء 
مشاع من الثمرة قلآنها عقد شركة » فاذا م يكن المسمى جزءا مشاعاً ريما يقضي إلى 
قطع الشركة فلا يحور كا في المزارعة . [ ظ 
( والمساقاة هي المعاملة في .الأشجار قلق شرم الأمساوي 7 المساقاة عمارة تعن 
المعاملة بلغة أهل المديثة » وقد ذكرناء ( والكلام فيها كالكلام في المزارعة ) أي الكلام 
في عفد المساقاة... وفي يعض النسخ قبها وهو اله شرائط المساقاة وهي 
الشرائط المذ كورة. . التي ذكرت في المزارعة . 
( وقال الشافمي المعاملة جائزة ولا تحوز المزارعة إلا تبما للمعامة ) بأن يكون بين 
النخمل والكرم أرض بمضاء يسقى باء التخمل وقد أخذ النخيل مع الارض معاملة جاز » 
حت لو كانت الارض تسقى عاء على حدة لا يجوز . وفي الروضة في المعاملة ما بان الاول. 
فى أركاتها وهي خمسة » الاول:: العاقدان . والثاني : متعلق العمل وهو الشجر وله ثلاث 
شرائط » الاول أن مكون تخ أو عتا » أما غيرهما من النبات يقسمان ما له ساق وما 
لا ساق له . والاول ضربان ما له ثمرة كالتعن والجموز والمثمش والتفاح وتحوها » وقيه 
قولان القديم جواز المساقاة عليها » والجديد المنع . وعلى الجديد في سجر القولوجبان » 
جوزها ان ريم » ومنعها غيره .. والأصح المنع . والضرب الثاني ما لا غمرة له كالرك 
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والخلاف وغيره فلا تحرز المساقاة علمه . وقيل في الخلاف وجبان لا عناية . والقسم 
الثاني ما لا ساق له كالبطيخ والقرع وقصب السكر والباذنجان والبقول لا تنبت في 
الارض ولا تحنى إلا مرة واحدة فلا يحوز علبمبا يا لا يجوز على الزرع . وإن كانت 
تنيت في الارض وتجنى مرة بعد مرة فالمذهب المنع . وقيل قولان أصحها اللنسع , 
الشرط الثاني : أن تكون الججوار مروية وإلا فباطل على المذهب . وقيل قولان 
كبيع الغائب . ظ 

الر كن اثثالث : الثيار ة فيشترط اختصاصها بالعاقدين مشستركة بينهما معلومة . فلو 
شرطا قمض الثغار لثالث أو ام ظ 

الر كن الرابسع : العمل . 

الركن الخامس : الصمغة ولا يصح بدونها فل الضميخع » وفبها الوجه السابق في 
العقود بالتراضي والمعاطاة » ثم أشبر الصبغ ساقبتكعى هذا النخيل يكذا وعقدت معمك 
عقد المساقاة . 00 [ ظ 

الباب الثاني في أحكام المساقاة : ويجمعيما حكمان » أحدهما يازم العامل والمالك » 
والثاني في ازومبا ٠‏ أما الاول فكل عمل يحتاج إلمه الثمار ازيادتهاءأو صلاحمرهاويتكرر 
كل سنة فبو على العامل » ومما يجب عليه السقي وما يتبعه من إصلاح طريق الماء 
والاجاجين التي يقف فيها الماء وتنقية الآبار والأنهار من الحمأة ونحوها وإدارة الدولاب 
وفتح رأس الساقية وشدها عند السقي على ما يقتضيه الحال . وفي سقيا النهر وقول 
ضصف أنها على المالك وتقلمب الأرض بالمساعي. و كذا تقويتها بالزيل » ومنه التلقبح . 
ثم الطلع الذي يلقح به على المالك . وفي حفظ الثمار وجبان » أصحبما على العامل 
واحدا » والثمرة على العامل على الصحمح وحفر الأنبار والآبار الجديدة والتي أنهاره 
وبناء الحمطان وتنصب الأبواب والدولاب ونحوها على المالك » و كذا عليه آلات العمل 
والأكماس والمعول والنحل والمسحاة والشران والعذان في الزراعة والفور الذي يدير 
الدولاب . وقمل على من شرطت له . الح الثاني أن المساقاة عقد لازم كالإجارة » وتملك 
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لأن الأصل في هذه المضاربة والمعاملة أشبه بهاء لأن فبه شركة في - 
الزيادة دون الأصل . وفي المزارعة لو شرطت الشركة في البح 
دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد فجعلنا المعاملة 
أصلاً » وجوزنا المزارعة تبعاً لها كالشرب في يبع الأرض والمنقول 
في وقف العقار وشرط المدة قياس فيها لأنما إجارة معنى ؟ا في 


العامل حصة من الثمرة بالظهور على المذهب > وقيل قولان . 

(لآن الأصل في هذه المضاربة) لأنها جائزة إجماعا ( والمعامة أسْبه بها ) أي بالمضاربة 
من المزارعة ( لأن فبه شركة ) أي لأن في عقد المعاملة شركة ( في الزيادة ) وهو الثمر 
( دون الأصل ) هو في الشجر كما في المضاربة الشركة في الربح دون رأس المال . 

( وفي المزارعة لو شرطت: الشركة في الريح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس 
الخارج يفسده ) أي يفسد عقد المزارعة ( فجعلنا المعاملة أصلا » وجوزة. المزارعة تبعا 
نه ) أي للمغاملة “وفي بعض النسخ له “ أي عقد المزارعة ( كالشرب في بيع الأرض ) 
بكسر الشين وهو النصبب من ن لماه » فإنه يرد عليه العقد تبعاً لبيع الأرض ويحوز بيعه 
بانفراده ( والمنقول في وقف العقار ) فإنه يصير وقفاً تبعاً للعقار ولا يجوز وقفه باتفراده 
إلى هنا من كلام الشافعي . 

( وشرط المدة ) أي شرط بان المدة ( قياس فبه ) أي في عقد المساقاة ( لأنبا 
إجارة معنى ) أي لأن المساقاة إجارة في المعنى لأنه استئجار للعامل » وي هذا لا يصير 
المعقود علمه معلوماً إلا بببان المدة » فإذا ل يبنا م يحز » وبه قال الشافعي وأحمد . 
إلا أنه ينبغي أن يكور أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فبه» وبه قال أحمد . واختلف 
أقوال الشافمي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة . وقال في موضعم إلى ثلاثين سنة . وقال 
ابن قدامة في المغني » وهذا الحم قال في موضم إلى ما أشار ١”‏ وبه قال أحد ومالك 
وأكثر العاماء ( كا في المزارعة ) كا يشترط بان المدة في المزارعة» حق إذا لم سينا تفسد. 


. في الجلة خلل » ورمما سقط كلام صاحب ال مغني من الناسخ »> أه مصححه‎ )١( 


اكلا 


المزارعة . وفي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز ويقّغ على أول 
تمر يرج لأن الثمر لإدرا كبا وقت معاوم وقاما يتفاوت ويدخل 
فبها ماهو المتيقن . وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا متزلة - 
إدراك الثار لأن له نبهاية معلومة فلا يشترط بمان المدة . 





( وفي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز » ويقع على أول كر يخرج ) يعني إن سكتا 
عن الوقت جاز استحساناً » ويقع العقد على أول كرة تخرج في تلك السنة » ويه قال أبو 
ثور وبعض أصحاب الحديث ( لأن الثمرة لإدراكبا وقت معلوم وقاما يتفاوت) أي الوقت 
والثابت عادة كالثابت شرطع > فصارت المدة معلومة . فإن تقدم أو تأخر بذلك يسير 
لا بقع يسيبه منازعة عادة ( ويدخل فبه ما هو المشقن ) وهو أول الثمرالذي يخرج في 
تلك السنة » فيشت المتمقن لا ما وراءه » فلو انتة نتقضت تلك السنة ولم يخرج الثمر فمم ا 
انقضت المعامة ( وإدراك البذر) وهو بذر البقل ونحوه . [ 

وقال الليث البذر كل حب يبذر سات »6 وبقال بذرته و وبذرته. .قال والبذر والحموب 
التق فبها صغير مثل بذر المقول وأشباهها . وقال ابن دريد فأما قول العامة بزر البقل 
خطأ إنما هي بزور . وقال الخليل المزر بزر الكتان ودهن المزر والكسر أقصح. والمذر 
بالدال الممحمة ما عزل للزراعة من الحبوب كلبا » ويزر المذر زرعه . وقال إبن عماد في 
المحمط المذر أول اها ريون البقل والعشب . وقال الأترازي وقد وقع سماعنا في هذا 
الموة ضم بالدال » وارتفاع إدراك المذر بالإبتداء . 

وقوله ( في أصول الرطبة ) جملة وقعت صفة للبذر ( في هذا ) أي في عقد المساقاة 
بدون ببان المدة ( بمنزلة إدراك الار ) خبر المسّدأ ( لآن له ) أي لإدراك البذر ( نهاية 
معاومة ) عند المزارعين ( فلا يشترط ببان المدة ) فبه صورة المسألة دفم رطسة قرب 
جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بزرها على أن ما أخرج الله سبحانه وتعالى 
من يذر قهو يبنهما تصغان وم يسصا وقتا معلوماً جاز استحساناً كالثمر . وفي شرح الكافي 
ولو دقع إلبه رطبة في الأرض قد صارت قراحاً » يغني قد خرج ساقبا من عروق ول 
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يخلاف الزرع لأن اتداءه يختلف كثيراً خريفاً وصمفاً وربيعاً , 
والإنتباء بناء عله فتدخله الجبالة . ويخلاف ما إذا دقع إلمه 
غرساً قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة . 





بين إلى أن جز فدفمبا إل معاملة على أرن يسقيها ويقوم عليها بالنصف ول يسم وقتا 
معلوما » فهذا فاسد > لآنه ليس لنهايتها وقت معاوم » لأنها تجري مرة بعد أخرى » حبق 
لو كان لارطبة”'' لو دفعها إلبه رطبة قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها. ويسقمبا حق 
يخرج بذرها على أن ما رزق الله من شيء فهو بينها نصفان وم يسميا وقتا فبو جائز على 
ما اشترط إلا البذر من الرطب ينزل منزلة الثمر من الشجرة > فصار كبا لو دفم الأشجار 
عمامة » عل أن الثمر بينها تصفات فهو جائز كذلك هنا : و الرطية لصاحيها لأنجبالم 
تحدث بعمله ول تزدد . ظ 

( يخلاف الزرع ) يتعلق بقوله وفي 5520 مين المدة يحوز » يعني ذاك 
. يخلاف المزارعة » فلأنما تجوز بلا بيان المدة قباس واستحسانا (لآن لس ئ 
خريفا وصمفاً وريمعا ) أي لأن ابتداء الزرع قد يكون في الخريف والصيف أو الربيع 
وما بزرع في الرييم بدرك في آخر الصيف 6 وما بزرع في الخريف 2 
في آخر الريسع وما يزرع في الصيف يدرك في آخر الخريف فوقعت الملة في الابتداء 

( والإنتهاء بناء عليه ) أي على الإبتداء ( فتدخله الجبالة ) أي إذا كان كذلك فيدخل 
هذا العقد جبالة مفضمه إلى المنازعة » فلا يجوز إلا ببيان المدة . إعل أن كثيراً منصوب 
على أنه صفة لمصدر محذوف » أي اختلافاً فاحشا . وقوله خخريفاً منصوب على الظرفمة » 
أي في خريف وصف وربيع عطف عليه . 

( وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسا قد علق ) أي نبت وهو بكسر السلام » والغرس 
بكسر الغين وفتحها في معنى المفروس ( ول يبلغ الثمر ) أي لم يبلغ حد الأمار (معاملة) 
أى مساقاة » وانتصابيا على المصدرية من قوله من غير لفظه » ولكن التقدير وإذا عامل 
ظ رحلا في غرس معاملة » ويجوز أن ينصب على التعلمل » أى دفم لأجل المعاملة على أن 








. هنا كامة مكشوطة غير مقروءه »6 أه مصححه‎ )١( 
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حيث لا يجوز إلا ببيان المدة» لأنه يتفاوت بقوة الأراضى . 
وضعفها تفاوتاً فاحشأ . وبغلاف ما إذا وقع نخيلاً أو 
أصول رطبة على أن يقوم عليبا » أو أطلق في الرطبة تفسد المعاملة ؛ 
.لأنه ليس لذلك نبهاية معلومة , لأنها تنمو ماتركت في الأرض ‏ 
فجبلت المدة ٠‏ ويشترط تسمة الجزء مشاعاً لما بمنا في المزارعة , 


يقوم علمها ويسقيها فما خرج فبو ببنها نصفان ( حبث لا يجوز إلا بببان المدة ) ويه 
قالت الثلاثة ( لأنه ) أى لأن الفرس ( متفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوت] فاحشا ) 
لأن الأراضي إذا كانت أيزار خالصة قوية تحمل أشجارها بإسراع ٠‏ وإذا كانت ضعيقةغير 
خالصة تبطىء أشجارها في الخل » قلا بد من بمان المدة . 

( ويخلاف ما إذا دفع تخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها ) معناه حق تذهب 
أصونها ويتقطع بناها ( أو أطلق في الرطبة ) يعني لم يقل حتى تذهب أصولها ( تفسد 
المعاملة » لآنه ليس لذلك تبابة معفومة » لأنها ) أى الرطمة ( تنمو ) أى قزيد من الدمو 
وهو الزادة ( ماتركت في الأرض ) أى ما دامت تترك ى الأرض ( فحهلت المدة ) فلا 
محوز . وقي شرح الككاقي ولو دفع إليه أصول رطبة على أن يقوم عليها ويسفييبا حتى 
تذهب أصولها ويتقظع تبتها “فما خرج من ذلك فبو ببنها نصفان فبذا قاسد. وكذلك 
. النخل والشحر » لأآنه لمس لزمان انقطاعه وذهاب أصوله وقتا مماوما » فكانت المدة 
يجبولة : وأما إذا دقم التخيل أو أضول الرطبة معاملة على أن يقوم علمها مطلقاً ول يقل 
إلى أن يذغب أصؤها وينقطع بناها > وذلك نجائز » وإن ل يبين للدة استحسافت_] إذا 
كانت الرطبة جزهه معاومة فبقع على أول جزؤه © وفي النخمل بقع على أول ثمرة تخرج »> 
وإذا لم تكن للرطنة جزءة معاومة فلا يجوز يلا يمان 
واعل أن المصنف قد تزك في كلامه قبدين لا غنى عنهما » فكات إيجازاً وقد يبناها 
الآن ( ويشقرط تسسة الجزء مشاعا ) يتعلق بقوله وسمي جزءا من الثمرة مشاغا (لم يبنا 
ا 0 إلا أن يكون الخارج بينبما 
مشاعا تحقمقاً ممنى الشركة . 
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إذ شرط جزء معين يقطع الشركة . وإن سميا في المعاملة وقتأ يعم إنه 
لايخرج الثمر فيبا فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو الشركة في 
الخارج . ولو سميا ذه قميد بلغ الثمر فيبا وقد يتأخر عنبا 
جازت ؛ لأنا لا نتيقن بفوات المقصود . ثم لو خرج في الوقت 
المسمى فهو على الشركة لصحة العقد » وإن تأخر فللعامل أجر المثل 
لفساد نقد ارين طاو المدة المسماة» فصار "؟ إذا علم 





( وإن شرط جزء معين فيقطع الشركة ) لى أن اثقراط جزء مين من اسارج 
لأحدها أو لغيرهما يقطع الشر كة فتفسد المعاملة ( فإن مميا في المعاملة وقتاً يعم أنه 
لايخرج الثمر فيها ) أى في الوقت '١*‏ بتأويل المدة ( فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو 
الشركة في الخارج ) وبه قالت الثلاثة » وهذا من مسائل الأصل > ذكره تفريعا على مسألة 
القدوري (:ولو مما مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها ) أى عن المدة المذ كورة 
( جازت ) أى المعامة » وبه قال الشافمي رحمه الله في وجه وأحمد في رواية ( لأث لا 
نتيقن بفوات المقصود ) ولا يعتبر توهم عدم الخروج ش لأن ذلك التوهم متحقق في كل 
معاملة ومزارعة بأن يسطم:الزرع آفة. #اععبي وب 00 
' لأنها عقد على معدوم . 

( ثم لوخبرج في الوقت المسمى فهو على الشركة لصحة المقد ' » وإن تأخر فللمامل أجر 
لمثل ) وبه قال الشافمي في الأصح وأحمد في الأصح أيضا. . وقال الشافمي في وجبه 
0 وأحمد في رواية لا يجب شيء > لانه رضي ي بالعمل بغير عوض » فصار كالمتبرع وهمو 
اختيار المزني ( لفساد العقد لانه يبين الخطأ في المدة المسماة 4 فصار كا إذا عم ذلك في 
| الابتداء ) يعني لو كان ذلك معلوما عند ابتداء المقد لم كان العقد فاسدا » فكذا إذا 
تبين في الاتتهاء . ١‏ 5 ! ظ 


ظ (1) هنا كللا متكخوطة قر مقرورة #الف مطح 


را 


ذلك في الإبتداء . بخلاف ما إذا ل يخرج أصلاً , لأن الذهاب بآفة 

فلا يتبين فساد المدة » فبقي العقد صحيحاً , ولا شيء لكل واحد 

منبما على صاحبه . قال وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم ظ 

والرطاب وأصو ل الباذنجان . وقال الشافعي في الجديد لا تجوز 
إلا كٍ الكرم والنخل » 


( بخلاف ما إذا / يخرج أصلا » لان الذهاب يآفة ) يعني ما ححدث من الآفة ( فلا 
يتين فساد المدة ) لعدم تبين خروج الثار في المدة المذكورة ( فبقي العقد صصبح] ) 
وموجمه الشركة في الخسارج ولا خارج ( ولا و0 ( 
لعدم الخارج . ظ 

( قال ) أى القدوري (وتحور المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصو 
الماذنضجان . وقال الشافمي في الجديد لا تحوز او بيو يوعوت 
في جميع الاشجار والثمر ' وبه قال مالك وأحمد والثورى وأبو ثور والاوزاعي وهو 
قولهما أيضاً » ولا يجوز الشافمي في الرطاب قولاً واحداً . وقال داود لا يجوز إلا في 
النخيل خاصة » لان الخبر إِنما ورد في النخيل خاصة . وعن مالك أنه تجوز المساقاة في 
المعاني والبطيخ والباذنجان كمذهينا .:وفي الجواهر أركان المساقاة أربعة » الاول متعلق 

العقد وهي الاشجار وسائر الاصول المشتملة على شروط » وهي أن تكون مما يجيء كُرته 
ولا تخلف» واحترزة به عن الموز والقصب والقرط واليقل » لانه بطن بعد بطن » وجزء 
بعد جزء » وأن يكون مما لا يحل بيعها » فكل ما حل بيعه فلا تجوز المساقاة فبه » 
فإذا حل بيع الثار أو غيرها أو المعاني لم تجز المساقاة عليها » وإن عجز عنها . وقال 
سحنون يجوز مساقاة ما جاز ببمه وهي إجارة بنصفه وأن نكون ظاهراً » فلا بحوز 
المساقاة عليه قبل ظهوره في الأرض 

الركن الثاني : أن يكون المشروط على الاستفهام معلوما بالحرية لا بالتقدير. 

والركن الثالث : العمل » وشرطهأن يقتصر على عمل المساقاة ولا يشترط عليه عمل 
آخر لبس منها . 
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لأن جوازّغا بالاثر وقد خصبما » وهو حديث خبير. ولنا أن 

الجواز للحاجة وقد عمت . وأثر خيير لا بخصبماء لان أهلبا 

يعماون ني الأشجار والرطاب أيضا . ولو كان ؟! زعم فالأصل في 
التصوص أن تكون معاولة سيم على أصله » 





والر كن الرابع: الصمغه كقولهساقيتك على مذا النخيل بالنصف'2أو غيره. واختلف إذا 
عقد بلقظ الإحارة. وأبطله ابن قاسم وصححه سحتون . 

( لآن جوازها ) أي جواز الماقاة ( بالآثر وقد خصبما ) أي وقد خص الأثر النخل 
والكرم ( وهو حديث خيبر ) وقد مر ببانه في المنازعة . ظ 

( ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ) أي الحاجة في الجسم ( وأثر خمبر لا يخصها ) 
جواب: على ما قال الشافمي خصم م » أي حديث خيير لا بخص النخيل والكرم ( لآن 
ا بي ا 0 
ما يخرج منها زرع أ و ثمر » ولفظ المر عام في كل ثمر » » ولأنه جاز في لفظ بعد الأخبار 
أنه علق عامل أهل خمير بشرط ما يخرج منها من النخل والشجر ولفظ الشجر عام . 
وقال إين حزم خالف الشافمي « رح » الحديث قد كان يخبير بلا شك بقل » وكلنا نبت 
في أرض الشرب من الرمان والمحوز والقصب والمقول فعاملبم الني عا على نصف 
ما يخرج منها . 

( ولو كان كا زعم ) أى ولوكان الأثر يخص التنخيل وافكرم كا زعمالشافمي (فالأصل 
في النصوص أن تكون معاولة ) فكان ينبغي الشاقعي أن يعلله بملة الحاجة مع وجودها 
( سيا على أصله ) أى خصوصا على أصل الشافمي » فإن ايه عنده أوسم » لأنه برىء 
التعلمل العلة القاصرة تالثمتية قي ياب الربا ونحن لا ترى التعلمل إلا بعلة متعدية قيكون 
التعليل على مذهيه أعم عند » وإنكان الأصل في النصوص التعليل ولككن لا بد من 
إقامة الدليل على أن النصوص معلول في الخال » وموضعه أصول الفقه . واعم أن لفظة 
سيا كامة تخصيص »2 والمعنى أخص المذ كور بالذكر نحو يقول أكرمني الناس ولا سيا زيد 
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وليس لصاحب الكرم أن يخرج العأمل من غير عذر لاثه لا ضرر 

عليهفي الوفاء بالعقدء وكذا ليس للعامل أن يترك العمل لغير عذر ؛ 
بنعلا المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر على ماقدمناه » قال 

. فإن دفع نخلآ فيه تمر مساقاة » والتمر يزيد بالعمل جاز » وإن كانت‎ ٠ 





وزيد وهي مركبة من سي وما »> وسي بكسر السين بممنى المثل » والتقدير في المثال 
المذكور » ولا سي » أى ولا مثله فيا موصوفة على تقدير الجر وموصوفة على تقدير 
الرفم » أى لا سي ا'ذى هو زيد» ويحوز منه النصب أيضاً على أن يكون لاسها بمعنى إلاء 
وقد بزاد على أوله كلمة لا فبقول لا سما فقد تحقى الباء » والتشديد أ كثر فافهم . 

( وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر ) ذكره تفريم) على مسألة 
القدوري ( لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد ) لان العقد لازم لا يصح فسخه إلا بعذر » 
والعذر لصاحب الكرم أن يكون عليه دين لا وفاء عنده إلا ببع الكرم أو سرقة العامل 
( وكذا لمس للعامل أن يترك العمل بغير عذر ) لا ذكرن إلا أن يكون له عذر بأنعرض 
مر يتيده عن لعل لا بقال يتبقي أن ياف بان ينتار وجلا لبجم على عه © /إددلي 
ذلك ضرراً به ل يلتزمه بالمعاملة . 

( مخلاف المزارعة بالإضافة إن ماعب نكر يط كتوق :ف زارط أن متام السب 
المذر من العمل ولا تحبر علمه » لانه يلحقه الضرر في الحال بإلقاء بذره في الارض فلم 
يكن لازمة من جبته لما قدمنا » وفي بعض النسخ ( على ما قدمناه ) وفي بعضها على ما 
بينا وأشار به إلى ما ذكره في المزارعة بقوله وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر 
من العمل ل حبر علمه ... الخ . وأما هاهنا فرب الكرم للدي عل ايد اي إل 
إتلاف شيء من ماله فبازمه العقد من الجانبين . 

( قال ) أى القدورى ( فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة » والثر يزيد بالعمل جاز ) 
أى والحال أن الثمرة تزيد بالعمل جاز دفعه » وبه قال مالك والشافمي في قول وأحمد في 
رواية وأبو نور . وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية لا يجوز ( وإن كانت قد انتبت 


* 


ووه 


قد اتتبت لم يجز » وكذا على هذا إذا دفع الزرع » وهو بقل جا . . 
0 استحصد وأدرك ل ب يج لان العامل إنما يستحق بالعمل » ولا 
أثر العمل بعد التناهي و الإدراك » فلو جو زناه لكان استحقاقاً بغير 
عمل ؛ ول يرد به الشرع . بخلاف ماأآقبل ذلك لتحقق الحاجة إلى 

ظ 8 ا اي 





ل١‏ يجوز ) أى وإن كانت الثمرة قد انتبت لا يجوز الدفع . 


( وكذا على هذا التفصيل إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ) أى والحال أن الزرع بقل 
جاز الدفع ( وإن استحصد وأدرك لم يجز ) أى وإن قرب حصاده لاجل إدراكه لم 


يجز . ولو قال وإن أدرك واستحصد يمني استحق الحصاد كان أصوب على ما لا مخفى 


( لان العامل إنما يستحتى بالعمل رلا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك » فاو سوزتاء لكان 
استحقاقاً بغير حمل ولم يرد به الشرع ) لانها جوزت بالاثر فيا يتكون أجر العامل بعض 
الخارج ولم يوجد عمله . ( بخلاف ماقبل ذلك ) أى ماقيل التناهي ( لتحقق 
الحاجة إلى العمل ) . 

فإن قلت ينبغى أن لا يجوز » لانه جعله أجر 05 
عمل » وهذاء بمنع الجواز كا لو دفع تخلا قد طلعت على أن يقوم عليها بالنصف © فركون 
النخل مع الثمر ببنها نصفين » وكا لو دفع أر ضاً مزارعة على أن الخارج منالارض ببتهما 
نصفان. وكا لو شوطا مع بعض الخارج للعامل ثوب أو درام . قلت هذا هكذا إذا كان 
ماشر طمن الموجود يصير أجر ةمل مقصود الاتبعا لاخر جمنعمله» أماإذا كانهكذا إذا كان ما 
يستحقه تبعاً لما بزداد من عمله 6 فإن كان لا يتميز الموجود عرا بزداد من عمله فإنه فحوز 
المعاملة » لانه يجوز أن ينسأ لشىء تبعا وإن ل يثبت مقصوداً » بخلاف تلك المائل » 
لان هناك ال يي يي 
بمتاز عن الآخر . 

(.قال ) أى القدورى (وإذا فسدت المساقاة.فللمامل أجر مثله > لانه في ممنىالإنجارة 
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الاجارة القاسدة » وصارت كالمزارعة إذا فسدت . قال وتبطل 
المماقأة بالموت لانبا في معنى الاجارة وقد ببناه فببا»فان مات 
رب الارض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه ا كان يقوم عليه 
8 كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك التمر ء وإن كره ذلكورة رب 
الارضاستحسانا , فسيقىالعقد دفعاً للضرر عنمو لاضرر فمهعلل الآخر 
ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على 
الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر ' وين أن ينفقوا 


الفأسدة 4 وصاركامزارعة إذا قسدت ) المساقاة حدث يجب | حر المثل للعامل . 

( قال ) أى القدورى ( وتبطل المساقاة بالموت لانها ) أى لان عفد المساقاة ( في 
معتى الإجارة وقد ببناه فيها ) أى في الإجارة ( فإن مات رب الارض والخارج يسر ) 
ذكره تفردعا على مسألة القدورى وهو من مسائل الحال » أى والاصل أن الخارج بسر » 
وهو الذى يكون وم ينضج ( فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن 
بدرك الثمرة » وإن كره ذلك ورثة رب الارض استحساناً ) وفي القياس تنتقض إلعاملة 
بمتهما » وكان البسر يعن ورثة صاحب الارض وين العامل نصفين إن شرطا أنصاقاً » لان 
صاحب الارض استأجر العامل يبع ضالخارج » والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين . 

وأشار إلى وجه الإستحسان بقوله ( فيبقى العقد دفما للضرر عنه ) أى عن العامل 
( ولاضرر فيه على الآخر ) وهو وارث للبت » وكار:. حدق التركيب أن يقول على 
الاخرين وم الورثة ( ولو القزم العامل الضرر ) بأن قال إذا أخذ نصف البسر قله ذلك» 
لان بقاء العقد لدفع الضرر عنه > فإذا رضى انتقض العقد يموت رب الارض » إلا أنه 
لا ملك إلحاق الضرر بالورثة © فحمنئد ( «تخير ورثة الآخر يين أن يقتسموا المسر على 
الشرط ) الذى كاتت يمت المت والعامل ( وبين أن يعطوه ) آى العامل ( قممةة تصمب 
من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حمق يبلغ قيرجعوا يذلك في حصة العامل من الثمر » 
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على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر » لانه 
ليس له إلحاق الضرر بهم » وقد بينا نظيره في المزارعة . وأو مات 
. العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الارض ءلان فيه 
النظر من الجانبين . فإن أرادوا أن بصرموه بسرأ كان صاحب ظ 
الارض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها . وإن مانا جميعاً فالخيار 
لورثة العامل » لقيامبم مقامه؛ وهذا خلافة في حق ماي وهو 
ترك الثار عل الاشجار إلى وقت الادراك , لا أن يكون 
وارثه في الخبار . فإن أبى ورثة العامل أن يقيموا عليه كان الخبار 





لانه لس له ) أى لان الشآن لبس للعامل ( إلحاق الضرر بهم ) أى بالورثة ( وقسد بينا 
نظيره فى المزارعة ) أى نظير الم فى باب المزارعة عند قوله وإن أراد المزارع أن ظ 
يأخذه بقلا قبل لصاحب الارض إقلع الزرع أصح . 

( ولو مات العامل فاورثته أن يقوموا عليه ) أى عمل المساقاة كما كان ( وإن كرء 
رب الارض ) هذا واصل بما قبله » وليست إن للشرط ( لان فيه النظر من الجانيين ) 
لان فى القمام على العمل النظر من جانب الارض وجانب ورثة العامل » لان قنه تحصيل 
مقصودهم وتوفر حقوقبم ( فإن أرادوا أن يصرموه بسراً ) أى أن يفعلوا الخارج حال 
كونه بسرآ ( كان صاحب الارض بين الخمارات الثلاثة التي بيناها ) يعنى آنفاً ( وإن 
مانا جميعاً ) يعنى صاحخب الارض والعامل ( فالخمار لورثة العامل لقمامهم مقامه ) أى 
مقام العامل ( وهذا خلافة فى حتى مالي ) هذا جواب سؤال مقدر» “رهو أن يقال خمار 
الشرط لا يورث عندك » لانه عرض لا يقبل النقل » فكيف يثبت هذا الخيار لهم ؟ فقال 
هذا لسى من باب توريث الخبار » بل هذا خلافة فى حت مالي مستحق عليه ( وهو ترك 
الهار على الاشحار إلى وقت الإدارك » لا أن يكون وارثه فى الخيار ) اى الحق الاي 
وهو ترك الثار ... إلى آخره . ( فإن أبى ورثة العامل أن يقومواعليه كان الخيار فيلك 


ضل 


في ذلك لورثة رب الارض عل ما وصفئاأ . قال وإذا اتقضت مدة 

المعاملة والخارج بسر أخضر فب ذا والاول سواءء وقعامل أن 

يقوم عليها إلى أن يدرك ء لكن بغير أجر » لان الشجر لا يجوز 

استئجاره يخلاف المزارعة نيهذا , لان الارض يحوز استتجارها . 

و كذلك العمل كله على العام ل هاهنا . وفي المزارعة في هذا 

عليبما » لانه لما وجب أجر مثل الارض بعد اتتباء المدة على 
العام لا يستحق عليه العمل ء وها هنا لا أجر 





إلى ورثة رب الأرض على ما وصفنا ) أي آفقاً . ظ ؤ 

( وإدا انقضت مده المعامة والخارج بسر أخضر قبذا والأول سواء ) أي انقضاء 
المدة وموت العاقدين سواء في الح المذكور ( والمامل أن يقوم عليها ) أي على المعامة 
( إلى أن يدرك ) أي البسر ( لككن يغير أجر ) أي أجر الشجر على العامل ( لأن الشجر 
لا يجوز استمجاره) حق لو اشترى مارآ على روس الأشجار ثم استأجر الأمجار إليوقت 
الإدراك لا يجوز وقد مر في المبوع . ظ 0 

( مخلاف المزارعة في هذا ) أي فبا إذا انقضت المدة والزرع يقل ( لأر: الأرض 
يحوز استتجارها > و كدلك الممل كل على العامل هاهنا ) أي في الممامة ( وفى المزارعة 
في هذا عليهما ) أي في انقضاء المدة والزرع بقل على رب الآرض والعامل جميعاً( لأنه ا 
وجب أجر. مثل الأرض يمد اتنباء المدة على العامل لا يستحق العمل عليه ) تقديره أرن 
العمل في الزرح كان عليهما بقدر ملكبما » لآن رب الأرض 4 استوجب أجر مثل الآأرض 
على العامل ف يستوجب علمه العمل في تصمبه بعد اتقضاء المدة . 

( وهنا ) يعني في صورة المعامة ( لا أجر ) يمني لا يستوجب صاحب النخل يمد 
أنقضاء المدة أجر مثل النخل على العامل كيا كان لا يستوجب قمل اتقضاء المدة لا محوز 
إجارة النخيل إلى أن يدرك الثمر » فكان كل الممل على العامل إلى مين الإدراك » أشار 
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فحاز أرمنف ستحق العمل 5 يستحق قبل انتبائها . قال وتسم ظ 
بالاعذار لما ببنا في الاجارات ؛ وقد بمنا وجوه العذر فيبا » ومن 
جملتبا أن يكون العامل سارقأ يخاف عليه سرقة السعف ‏ 
والثمر قبل الادراك لانه يازم صاحب الارض ضرر لم يلتزمه - 
فيفسخ به » ومنبا مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل » لان في 
إأزامه استئجار الاجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه » فيجعل 





إل يقله ( فجاز أن يستحق امل كبا يستحق قبل انتبائها ) أي قبل انتهاء ادة 
يستحتق على صمغة الجبول في الموضعين . والحاصل أن في هذه الصورة فم تنغير عىالعامل 
لسر » وهو 5200 يجان » فنكون العمل كله عليه ال ع 
لتغير الامر علمه بوجوب أجر المثل » فافهم . 
(قال ) أي القدوري ( وتفسخ بالاعذار ) وهي ثلاثة ذكرت في الزارعة (لماينا 
في الإجارات ) أراد قوله ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها2 قصار جملة 
الاعذار في الإجارة كالعيب قبل القيض . .. الخ ( وقد بينا وجوه العذر فيه! ) أي في 
الإجارات ( ومن جملتها ) أي ومن جملة الاعذار ( أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه 
سرقة السعف ) بفتتح السين والعين المهملتين وفي آخره فأء وهو جريد النخل يتخذ منه 
الزنسل والمراوح » قاله الكاكي . وقال الليث أكثر ما يقال له السعف إذا يبس » وإذا 
كانت السمف رطبة فبي رطبة » فقال سعفه وسعف وسءفات : وقال الازهري 
يقال للجريد يقسمه سعف أيضا > والصحيح أن الجريد الاغصان» والورق السعف (والثمر 
قبل الإدراك ) قبد به لانه بمد الإدراك يقسم » فلا يخاف من السرقة ( لانه يازم صاحب ظ 
الارض ضرو ل يلتزمه فبفسخ به ) أي بالضرر > أي يسبيه . ظ 
( ومنها ) أي ومن الاعذار ( مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل » لان في إلزامه 
استئجار الاجراء زيادة ضرر عليه ول يلتزمه » فبجعل ذلك عذراً ) لان في إلزام العامل 
أن يستأجر الاجراء زيادة ضرر عليه ول يلتزمه » فبجمل عذراً . الحاصل أن همذا 
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ذلك عذراً . ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذراً , 

فيه روايتان » وتأويل أحدهما أن بشترط العمل بمذله فيكون 

عذرا من جبته . ومن دفع أرضأ بيضاء إلى رجل سنين معلومة 

يغرس فيها شجراً على أن تكون الارض والشجر بين رب الاارض 

والغارس نصفين لم يجز ذلك لاشتراط الشركة فيما كارت ححاصلا 
قبل السركة لا بعمله . 


ظ ا اي ان يقال م لا وؤمر بالاستتئحار للممل كالمكارني إدامرض 
قبل له ابعث الدواب على يد غلامك أو تاسذك . فأجاب بأن في إلزامه... إلى آخره . 
وأشار بقوله ول بلتزمه أ ن استمحار الاح لع مار كا فلا يكرة بجتاريا” بشخلاف 
بعث الدواب على يد العبد أو التاسذ متعارف . 

( ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا * فيه روايتان ) ذكره تفرديماً 
على مسألة القدوري > أي في كون ترك العمل عذرا روابتان فى إحداهما لا يكون عذرا 
ويجبر على ذلك ؛ لان العقد لازم يفسخ إلا من عذر » وهو .ما يلححقه به من ضرر > 
وهاهنا لبس كذلك » وفي الاخرى عذر . ٠‏ 

(و3 ا ا ا ل اراد 
جبته ) يعني إذا اشترط عليه العمل بنفسه وتركه كان ذلك عفرا في فسخ المماءة » أما 
إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيها بنفسه واجره لام متكت حر لابرد 
تر كه العمل عذيراً في فسخ المعاملة . ظ 

وعد دقع أرما مسد إز وجل بت مناوحة يقري قبرب ا خضر] هل أن تخرة 
الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين لم يجز ذلك ) أي :هذا العتقد ؛ وبمبه 
قالت الثلاثة » وهذ! عن مسائل الاصل > ذحكره تفريعاً على مألة القدوري ( لاشتراط ‏ 
الشركة فيا كان حاصلاً قبل الشركة ) وهو الارض ( لا بعمله )أي لا يعمل العامل » / 
فصار كيالو دفع النخل والشجر لمكون النخل والثمر بمنهما» وكما إذا دفع الارض ليزرع 
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وجميع النمر والغرس ارب الارض » وللغارس قيمة غرسه وأجر 

مثله فممأ عمل , لاه في معنى قفيز الطحأن , إذ هو استتجار ببعض - 

مأ مخر ج من عمله وهو نصف البستان فمفسد وتعذر رد الغراس 

لاتصالها بالارض فيجب قيمتها وأجر مثله » لان هلا يدخل في 

قيمة الغراس لتقومها بنفسبا . وفي تخريجبا طريق آخر ببنأه في 
كقاية المنتبى » وهذا أصحبما ء والله أعلم . 


لسكون الزرع والارض يبنيا ( وجممم الثمر ولمرس لرب الارض »2 وللغارس ممةغرسه 
وأجر مثل فيا عمل » لانه في معنى قفيز الطحان »> إد هو استتجار يبعض ما يخرج من 
عمله وهو تصف البستار: قبفسد ) كيا لو استأجر صباغاً لصب ثويه يِصبِع تفسه على أن . 
يكون تصف المصبوغ للصياغ وهو قاسد »© لانه في معنى ققيز الطحان الذي تهى رسول 
اله يكو عنه (وقد تعذر رد الغراس) بكسر الغين المسجمة وهو فسلات التخل (لاتصالها) 
أي لاتصال الغراس ( بالارض فمحب قممتبا ) أي قسمة الغراس . وقال الاترازي أن 
الضمير المونث راجع إليه على تأويل الاغراس . قلت لا حاجة إلى هذا التأويل » لارنتف 
الغراس جمعم عرس . قال في العباب والغرس الشجر الدي يغرس والجع أغراس وغعراس» 
فحصمتئذ تأندث الضمير في مستحقه » فكأنه توم أنه مقرد » فكذلك تكلف ما د كره ‏ 
( وأجر مثله ) أي يجب أجر المثل الغارس ( لانه ) أى لان الاجر ( لا يدخل في 
قممة الغفراس لتقومها يتفسها ) أى يدون العمل » والتحقيق قيه [نا يازم صاحب الارض 
قممة الغرس > لان الغرلس آله لمحمل مها الارض يستاناً » قإدا فسد العقد يقبت الآله 
متصلة بملك صاحب الأرض وهى متقوهة © قمازمه قممتها لااتعذر ردها للاتصال يأرضه 
وهو عين تقومه بنفسه > قلا بدخل أجر العمل في قممته » فمازمه مع قممة الأشجار آجر 
مثل عم » لآنه أسمي عرضا فلا يلم له ذلك > فيستوجب أجر امثل ‏ 
( وفي تخرمحها ) أي وقفي تخريج هذه ال مسألة ( طروق لخر يناه في كفاية المنتهى ) 
وهو شراء رب الأرض تصف العراس من العامل ينصف أرضه» أو شراء به جميءالقراس 


1. 





جمعها لكونها معدومة عند العقد لا لكونها في معنى قفيز الطحان ( وهذا أصحها ) أي 
المذكور في الهداية أصح الطريقين » لآنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغنفسه 
من أن يكون نصف المصبوغ كبا ذكرة > فيكون في معنى قفيز الطحان » والله أعلم ٠‏ . 


كتاب ال بائع 





( كتاب النبائح ) 

قال السراج كلهم : المناسة بين المزارعة والنبائح لكوتبا إتلافاً ف الحال للاتتفاع في 
المال » فإن الزراعة إنما تكون باتلاف الحب في الأرض بما يثبت فيها » والنبائح إتلان 
الحموان بازهاق روحه في الحال للاتتفاع بلحمهيعدذلك .قلت كان ينبغي ان يذ كواشاسبة 
بين النبائح والمساقاة لأنها مذكورة عقب المساقاة دون المزارعة » وكل من المزارعة 
والمساقاة مستندة بأداتها مخصوصة باحكاميا » ولحذا صرح كل منها بالكتاب > ولو كانت 
المساقاء تابعة للمزارعة من كل وحه . 

دقال بأن المساقاة طى ما لا مخفى > ولكن يكن أن دقال ان وجه المناسة ينزالماقاة 
والنبائح من حدث التضاد » فان المساقاة إحماء النخل والشجر » وفي النبائح الإماقة . ولو 
قلنا إن المساقاة تابعة للمزارعة فالمناسية يمنهما ما ذكرء ايض لآن في المزارعة احماء 
الأرض وهذا مما نسج به خاطري » فمفى المراد أن بأتي بوجه أحسن منه وإلا فليرعوا عن 
القلب ف عوض الغير ظناً منه انه على شيء . ظ 

ثم النبائح جمم ذببحة وهي اسم لما ذبح و كذلك النيح يكسر الدذال وسكون الناء . 
قال الله سبحانه وتعالى ‏ وقديناه يذيح عظم # قمل بمعتنى مغمول > والديمح ال مذبوح » 
والانئى ذبمحة 6 وإنما جاءت بالحاء لغلبة الاسم عليها » وأصل النيح الشتى . قال كارك 
بين فكها والفك فارة مسلك ذحت في سك» أى فبقبت ولكنه يستعمل في قطع الاوداج. 

والدكاة الذيح ايضاً ممي يه لأنه يجوز أن يكون ف اللغة مأخوذا من أحد الأمرين »> 


يغنث 


قال الذكاة شرط حل الذبيحة 





إما من الحداة يقال سراج ذكي إذا كان_نيرا غاية_لأنه حمنئذفيغاية الحدة»ويقالفلان زكي 
إذا كان سريع الفهملحدةخاطره» ويقال مسك ذكي إذا كان يقدح غاية وامامن الطبارة» 
قال ْم دباغ الآدىم ذكاته ويجوز إطلاقه على الذبح لكلا المعنيين لما فبه من سرعة 
الموت وطبارة المذبوح عن الدم المسفوح الذي هو نحس . 
ثم الديح مباح شرع ] وغير محظور عقلآ > وقالت الأولوية والمضانمة الضلال من 
ا جوس تحظور عقلا » فلا يرون إباحة ذيح الحبوان » قالوا فيه إذهاب الربح الذي هو من ' 
اجزاء الفور » وذهب العراقيون إلى أن الذيح حظور عقلا » ولكن الشرع أحله لأن قبه 
اضراراً بالحموان » وقال الشيخ ابو الحسن القدوري «رح» في شرحه الذبائحم محظورة ‏ 
بالعقل لآن الأشاء في الاصل عندنا على الإباحة إلا ما كان فيه ادخال ضرر في الحموان . 
وقال شمس الائمة السرخسي : هذا عندي باطل » لان رسول الله لثم كان يتناول 
اللحم قبل مبعثه » ولا يظن به انه كان يأ كل ذبائح المشر كين لانهم كانوا يذحون بأسهاء 
الاصنام » فعرفنا انه كان يذبح ويصطاد بنقسه وماكان يفعل مسا كان محظوراً عقلا 
كالكذب والظلم والسقه . 
واستدباتة بهرة اذكود ماكان يأكل كالوا يذبحون ذبائحْ أهل الكتاب» ولس 
الذبح كالكذب والظلم لآن الحظور العقلي ضربان : ها يقطم بتحريعمه فلا برد الشرع 
بإباحته إلاعند الضرورة » وما فيه نوع تحويز من حمث مقدار منفعته فمجوز أن براد 
الشرع بإباحته وتقدم علمه قبله نظراً الى نفعه كحجامة الاطفال وتداويه يما فيه ألم » 
قلت كل من الكلامين لا يخاو عن نظر . أما الاول فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه كان 
يذيح بنفسه ويصطاد بنفسه قبل البعثه » وأما الثاني فلذلك يحتاج إلى دليل فلنه يحتاج 
إلى دليل على أنه يأ كل من ذبائح اهل الكتاب قبل البعثئة » فلم لا يجوز أنه لم يككن 
أكل شيئا من الذبمحة إلا بعد الممثة ؟ . 
( قال الذكاة شرط حل الذبيحة ) . قال الاترازي وهذا وقع خلاف وضع الكتاب 
لانه إذا ذكر لفظا قال في اول المسألة كان يشير به إلى ما ذكره في الجامع الصغير أو مختصر 


رنرك 


لقوله تعالى ١‏ إلا ما ذكيتم» ولان بها يتميز السم النجس من اللحم 
الطاهر وكا يثبت به امحل يثبت به الطبارة في المأ كول وغيره 
فإنها تنبىء عنبأ و منه قوله عليه السلام ذكاة الارض يبسبا 


القدوري » وهنا لم تقم الإشارة إلى أحدهما وهذا لم يذكره في البداية » وكان ينبغي أن 
لا بورد لفظ قال 2 أو يقول قال العبد الضعيف مشيراً به إلى نفسه » قلت هذا تطويل 
بلا فائدة لانه ذكر في مواضم كثير من الكتاب لفظه قال بإعار الفاعل وارام وني 
فهذا أيضاً مثله ولا يازم تعيين الفاعل . [ [ 

ألا ترى انه عند إسناد القول إلى القدوري أو محمد بن الحسن لم نصرح بفاع ل » 
فكذلك عند اسناده إلى نفسه » ولاعت هذا العل من ل ييز مسائل القدوري من 
ظ _ م ل ل يستحقى الخوض في الهداية ( لقوله سبحانت»ه 
وتعالى فل إلا ما ذكيتم 4 ) بعد قوله ف حرمت عليع اميتة والدم لحم الختزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطمحةوما أكلالسبع إلا ما ذكيتم # استثنى 

من الحرمة المذكى فنكون حلالاً . [ 

القت ل لني بسنازل العاف لتر قل 1 ان الحل ثابتأ بالشرع جعلت 
شرطأ ( ولان بها ) أى بالذكاة » وذكر الضمير باعتبار الذبح ( يتميز الدم النحسمنا للحم 
الطاهر ) ولا لازم الجراد والسمك لان حلما بلا ذيح ثدت بالنص » وفي السنة المشبورة 
فخرجا من عموم الآية ( وكا يبت به ) أى بالذكاة على تأويل الذبح (الحل يثبت بهالطهارة 
في اللأكول وغيره ) أي غير المأكول إلا الآدمي والخنزير » فإن الذكاة لا تلحقهما . 

قال الفقمه أبو اللمث وذكر عن الكرخي أنه قال : إذا صلى ومعه شيء من لحم 
السباع وقد ذيح جازت صلاته » ولو وقع في الماء م ينجسه ٠‏ وكان الفقيه أبو جعفر يقول ‏ 
هو نجس لا يحوز الصلاة معه ولو وقع في الماء أفسده » وهو موافق لقول نصير وبه نأخذ 
مكذا ذكره في النوازل في كتاب الصلاة. 

( فإنها تنبىء عنها ) أي فإن الذكاة تنى عن الطبارة ( ومنه قوله تيتتهد ذكاة الأرض 
ببسها ) أى ومن كون الذكاة عبارة عن ن الطبارة لقوله علد : ذكاة الأرض يبسبا »أي 


الل 


وهي اختيارية اجرح فبما بين اللبة واللحمين » واضطراربة وهي 
الجرح في أي مو ضع كن من البدن . والثاني كالبدل عن الاول » 





طهارة الأرض عن رطوبة النجاسة يبسها بالشمس أو الحواء » وهذا لبس يحديث . قال في 
الفائق : هو من كلام مد بن علي وهو جمد بن الحنفية لا من كلام الني عَلِتهُ . 

قلت أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي جعفر مه بن علي قال: ذكاة الأرض 
يبسها » واخرج عنه وعن أبي قلاية قال : : إذا جفت الأرض فقد ذكيت . 

وروي عن عبد الرزاق في مصنفه وقال : : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبِي قلابة قال : 
جفوف الأرض طبورها. والعجب من صاحب النهاية وشيخه الكاكي قبله كيف لم يتمرضا 
هذا وسكنا عليه جزماً منها انه حديث الرسول مَِكْفَوٍ » وآفة هذه الاشماء التقليد 

وقال في القاموس )١'‏ معناه : إذا ببست الأرض من رطوبة النحامة قذاك يطبرها 
كا أن الذكاة يحل *'' النببحة » وثم قال الذكاة الحماة» من ذكت النار إذا حمتواشتملت 
وكان الأرض إذا نجست ماتت وإذا طبرت حمت ( وهي ) أي.الذكاة على نوعين» أحدهيا 
ذكاة ( اختيارية كالجرح فيا بين اللبة واللحيين ) . أراد أن ذكاة الاختبار وخرج مقدور 
وهو قطع الاوداج في حل معاوم وهو ما بين اللبة واللحبين . واللبة بفتج اللام وتشديد 
الباء الموحدة » وفسرها الشراح بالصدر ولمس كذلك » إتنما هو مطرف المصدر عن 
ناحسة الصدر . 

قال في المباب : البةالننحر > والصدر ليس بموضع النحر » واللحى بف ح اللام » 
وسكون. الحاء وهو منبت اللحمة من الانسان وغيره » والقانى ذكاة ( واضطرارية وهو 
الجرح في أي موضم كان من البدن ) وعند بعضهم جرح مدى في أي حل.كان» والأصل 
في اب الذكاة هو الأول . ظ 5 

( واثئاني كالبدل من الأول لآنه لا يصار البه ) أي إلى الثاني ( إلا عند المجز عن 
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وهذا آية البدلية» وهذا لان الاول اعمل في إخراجالدم, والثاني 
أقصر فيه . فاكتفى به عند العجز عن الاول », إذ التكليف يحسب 
الوسع ومن شرطه أن يتكون الذابم صاحب ملة التوحيد» إما اعتقادآ 
كالمسل أو دعوى كالكتابي » وأن يكون حلالا خارج الحرم 5 





الأول ) أى عن الذكاة الاختبارية وانما قال : كالبدل ول يقل بدل لأرن الابدال عرفت 

النص وم برد فبه نص وقد وجدت فمه امارة المدلية»وقال : كالبدل ( وهذا آي ةالبدلية) 

أي المصير إلى الثاني عند العجز عن الاول علامة المدلمة . ؤ 
( وهذا ) أي كون الاول مبدلا عنه » والثاني كالبدل ( لآن الأول أعمل في إخراج 

الدم ) أي لأن الجرح فيا بين اللبة واللحبين اكثر م9 في اخراج دم المسفوح النجس . 

( والثاني أقصر فيه ) أي الخروج في أي موضع كان اكثر من البدن اقتصرفي اخراجالدم. 

( فاكتفى به ) أي إذا كان كذلك اكتفى بالثاني ( عند العجز عن الأول ) أي عن الجرح 

فما بين اللبة واللحمين ٠.‏ ظ 
( إذ التكليف بحسب الوسع ) كابة < د إذ » للتعليل » أي لأن التكليف يحسب وسع 

المككلف « لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا » . ( ومن شرطه ) أي شرط الذيح ( أف 

يكون الذابح صاحب ملة التوحيد 2 إما اعتقاداً كلمسم ) أي إما من حيث الاعتقاد 
( أو دعو ى كالكتابي ( أي أو من حمساث الدعوى كالكتابي » فإنه بدعى التوحمد 
بخلاف المجوسى فإنه لبس له ملة التوحيد ولا دعوى ولا اغتقاد إلا انه يقول لصانمين 

٠‏ احدهما شالق الخير والآخر خالق الشر » فلا تحل ذببحته . ولو قال صاحب ملة التوحبد 

إما الاعتقاد أو الدعوى كالمسل وإما دعوى كالكتابي لكان أحسن . 

٠‏ (وان يكون حلالا خارج الحرم ) أي ومن شرطه ان يكون الذايح حلالاً غير حرم 
. هذا الشرط في الصبد . وأن لا يكون في الحرم » وان الحرم لا تحل ذبيحته سواء كان في 
الحرم أو خارج الحرم. والحلال لا تحل ذبيحته في الحرم وله شروط غير ما ذكر» فككذلك 

قال : ومن شرطه كن البعضية . وفي الغاية فاما شرط وقوع الذكاة ذكاة أريعة أشياء : 


5 


عل ما بيه إنشاء اللهتعالى ٠‏ قال وذفنة 00 8 حلال 





1 جارسحة بالاجماع > وأن يتكون الذايم من لهمة التونصد عن عل ما بيناء 5-9 
ان يكون الححل من الحلات » إما من كل وحه كأكول اللحم أو من وجله 
موا ل اللرريرية لور وارايع التسمية وهي 1 
شرط عندة خلافاً للشافمي « رح » . ظ 

وفي الاجناس يمتبر في حصول الذكاة أربع شرائط : 5 صفة في الفاعل إن 
بكرن معتقداً بكتاب نزل في دين مقر فبه . والثانييصفة في الفعلوهو وجود ذ كراللةسيحائة 
وتعالى في حتقى المذ كى . والثالث صفة في الآله بان يتكون ما يقطع له ححدة . والرايع 
صفة في الموضم فيه وهو قطع الأوداج . والاوداج أربعة : الحلقوم والمرىء والودجان 
( على ما بيناه ان شاء الله تعالى ) أي في الكتاب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وذبيحة المسلم والككتابي حلال ما تلون ) أراد بدقوله 
سبحانه وتعالى < إلا ما ذ ذكيتم # لآن الخطاب عام ٠‏ ( ولقوله سبحانه وتعالى © وطعام 
الذين أوتوا ابعر ا 7 درح» في صحبحه قالابن عباس «رض»: 
طعامهم ذبائحهم . ظ 

وقال الأزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب » فإن سممته يسمى بغير الله فلا 
تأكل » وان م تسمعه فققد أحله سبحانه وتعالى وعلم بكفرهم . ويذكر عن على 
رضى الله تعالى عنه بوحه انتهى . ولا يحوز ان يحل طعامهم على غير الدبائح لأنه لو كان 
كذلك م بخص بأهل الكتاب . فان قلت هذا ألم يككتف بالآية الواحدة. قلت لما استقر'١)‏ 
ان يقال إلا ماد ذكيتم عام محصوص مخروج الوثني والمرتد والمجوسي ‏ فلا يكون قاطما في 


00 الإفادة ‏ م اليه الآبة الأخرى . 


“م دبمحة الكتبي السو 00 ثالث ثلاثة أو بغير ' وقال الشافمي 


« رح » في وجه :: اذا اعتقد ان المسمح والعزيز ابن الله لا يحل . ولا يتفاوت في كون 
الكتابى حريماً أو . ذميا بإجماع أهل المم “قاو ترك الكتابي التسمية عمداً أو ذبح وممىباسم 
المسمح ل تحل ذبمحته بإجماع الفقهاء وأكثر أهل العم . 

وعن عطاء درح » ويجاهد « رح » ومكحول « رج» : إذا ذيح النصرافي باسم المسبح 
حل لأنه أحل لنا ذببحته . وقد عل انه سبقوله » ولنا قوله سبحانه وتعالى # وما أمل 
لغير الله © أريد بها ما ذيحوه بشرطه كالمسم. فقال على رضي الله تعالى عنه : إذاسععتموه 
ويسمي بغيراله فلا تأ كلوه . وهو قول عائشة « رض » وان عمر « رض» وابنابيالدرداء 
« رض » والحسن عن جماعة رضى الله تعالى عنهم . وفي المستصفى » هذا إذا لم يعتقد أن 
المسمح إله » أما إذا اعتقد فهو والمجوسى سواء فلا تحل ذببحته » وهذا مخالف لعامة 
الروايات ولظاهر الكتاب » وهو قوله سبحانه وتعالى # يا أمل الكتاب لا تغلوا في 
دينلم # . مع انهم قالوا المسيح ابن الله » وسئل ابن عباس عن ذبائحهم فقال : فقد احل 
الله لك » ققمل اتهم لون لغير الله » فقال إن الذي أحل ذلك منهم هو أعل بما يقولون . 

ولو ذبح الكنابي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهمثل كل ذي ظفر قال قتادة«رض» 

هي الإبل والنعام والبط وما لبس مشقوق الاصابم » أو ذيح داية ها شحم خير عليه 
يحل عند الاكثر . وحكى عن المبودي في المالك يذبح الشاة لا يأكل من شحمبا . قال 
احمد « رح » : هذا مذهب دقيق » فظاهر هذا انه ل بر صحمحا لآنه سبحانه وتعالىقال: 
وطعام الذين أوتوا الكتاب » وهذا ليس من طعامهم » فقال الضحاك « رح » ومجاهد 
وسوار ومالك والقاضي الحنبلى » وقلنا المراد من طعامهم ذبائحم عما ذكرة ولأن المراد 
من طعامبم لا جوز ان يكون عاما بالاتفاق لآن الخنزير والممتة والدم من طعامهم وهو 
حرام بالاجماع . 

وقولنا قول عمر وعلى ه رض » وابن مسعود ه رض » وعائشة « رض » وأبي الددرداء 
وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة الباهلى وعبادة بن الصامت والعرياض بن سارية وأكثر 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » ثم عند الشافعي « رح » : كل من دخل في دين كتابي 


"18 


ويحل إذا كان يعقل التسمية 





بعد بعث الني ِكل واولاده لايحل ذبيحته ولا ذبيحة من يخرج من دين كتابي الى كنابي 
كالمرتد عن الإسلام » والمتولد من كتابي وغير كتابي يحل صمده وذسحته وبه قالالشافمي 
«درح» في قول ومالك وأحمد:إذا كان الأب كتابيا و إلا لا تحل في رواية ع نأحمد وفي قول 
لايحل تغليبا للحرمة » وعندنا هو تبم ير الأبوين دين . ش | 

وقال الكرخي في مختصره ويجوز ذبح الصابئين عند أبي حنيفة « رض » وم أهل. 
كتاب وثم فرقة من النصارى عنده ٠.‏ ولس بريد الضرب الآخضر من الصابئين الذبن لا 
يؤمنون بعيسى عزقتز ولا يقرون بنبوته وهم شرع آخر لبس النصارى علمه » فبؤلاء لا 
تؤكل فائحهم . 22 ظ 

وقال القدوري ٠‏ رح » في شرحه وإنما أجاب أبو حنيغة « رح » على من يؤمن بنبي 
و كتاب ويعظم الكوا كب لتعظع المسل القبلة وهما حملا الأمر على من يعظم الكواكب » 
أو يعظم عباده » فهو عابد وثن » فلا يحوز اكل ذببحته . ثم قال القدوري : وحمال هذه 
الفرقة مشكةة لأنهم يدينون يككهان اعتقادم فلا يعرف حاهم . 2 

فأما حمل ابي الحسن لقول أبي حنيفة ٠‏ رح » على صابىء يؤمن بعنسى تيد فبو من 
لا يعرفه منهم » وإنما يؤمنون بإدريس عزتهدز ويعظمونه دون غيره من الأنساء . وقال 
أبو بككر الرازي «.رح » في شرحه مختصر الطحاوي . لا خلاف بينهم في المعنى في هذه 
المسألة . وذلك ان الصابئين طائفتان : طائفة منهم يحلون دين المسيح عليه السلام ويقرون 
الإنجيل > وثم في ناحبة البطيحة من عمل واسط » فبؤلاء في قوهم جميعا تؤكل ذبائحهم , 
وفرقة أخرى من الصابئين في ناحية حران وديار ربيعة » لا ينحلون كتابا لني ويعبدون 
الكواكب والأصد_ام فبؤلاء أهل الأو ثان لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساوم في قول 
أصحابا جيما . ' ظ [ ظ 

( ويحل إذا كان ) لذابح ( يعقل التسمية ) وقيل يعقل لفظ التسمبة » وقبل يعم ان 
حل الذبيحة بالتسمية . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في شرح المبسوطويعقل 
التسمية والذبيحة بأن كان يعقل انه يباح بالتسمية » ولا يباح بغير التسممة » وذلك لأنه 
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والذيحة ويضبط وإن كان صبياً أومحنوناً أو امرأة. أما إذا كان 

لا يضبط ولا يعقل التسمية والذيحة لا تحل , لان التسمية عل الذبيحة 

شرط بالنص » وذلك بالقصد وصحة القصد بماذكرنا والاقلف 
والختون سواء لما ذكرنا . 


مى لم يعقل التسمية لا يصح منه التسممة كالادصحمنهالإسلام مق ليع ل الشبادةولاالبيع ولا 
النكاح إذا لم يعقلالمعاملات. والتسمدة شرطالإباحةوقالفيالآصل أرأيتالصى يذبحويسمي 
هل تؤكل ذمحته . قال إن كان يضبط ويعقل التسممة والذيبحة فلا بأس به » وإن كان لا 
يعقل ذلك فلا ( والذيحة ) أي ويعقل الذببحة . وفي النسخ الصحيحة والذبحة بكسر 
الذال وسكون الباء » والمعنى ويعقل كيف الذبح . ( ويضبط ) شرائط اذبح من قطم 
الأوداج وغيره وضبط الشيء حفظه بالحرم . 

( وإن كان صبياً ) أي وإن كان الذابح صبياً بعد أن كان يعقل ويضبط »> (أو مجنونا) 
قال السفناتي « رح » أي معتوها اتوت لأ قصد لل لابه 2ت كا دكر في الحجحر 
هكذا » وبه قال الشافمي « رح » في الأظهر ومالك « رح » وأحمد « رح » : وإذا كان 
لا يعقلان لا يصح » وبه قال مالك ه رح » وأحمد «درح » والشافمي « رح » و فى وجه 
وفي وجه يصح . ظ [ 

وفي كتاب التفريم للمالكية ولايحوز ذيبحة السكران ولا المجنون ( أو امرأة ) أي 
أو كان الذابح امرأة ولا خلاف فيه ( أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسممة 6 والذيحة 
لا تحل لأن التسمية على الذببحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد مما ذكرة ) أي 
ما إذا كان يعقل التسممة والذبيحة لا تحل لآن التسممة على الذبيحة شرط بالنص وذلك 
بالقصد وصحة العقد بما ذكرتا أي بما إذا كان يعقل التسممة والذيبحة ( والأقلف والحتون 
سواء لما ذكرنا ) أشار به إلى الآيتين وهما قوله سبحانه وتعالى ‏ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل ل # لآن الخطاب عام وإمما قبد بالأقلف احترازاً بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها أنه كان يكره ذبمحته. وفى الدراية ولا خلاف فبه لعامةالعلماء إلااما 


234 


الشرط قيام الملة على ما مر . قال : ولا تؤكل ذببحة المجوسي لقوله 
عليه السلام سنوا ببم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا 


ما روي عن ابن عباس « رض » انه قال : شهادة الأقلف وذسسحته لا يجوز » وهو رواية. 
عن أحمد وذييح الأخرس يجوز بإجماع العاماء ولا خلاف فيه » والأقلف الذي م يتخير 
وهو الأقلف » وهو من القلفة » وهي الجلملة التي يقطعبا الختان من رأس الذكر » و كذلك 
القلفة أشار به إلى الآيتين . وهما قوله سبحانه وتعالى © إلا ما ذكيتم » وقوله سبحانه 
وتعالى . © وطعام الذين أوتوا الكتاب » لأن الخطاب عام . 

( واطلاق الكتابي ) يعني في القدوري وطعامه وذببحة المسم والكتابي حلال . 
( ينتظم الكتابي الذمي والحربي والعربي والتغلي ) عطف التغلي على العربي من عطف 
الخاص على العام لآن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعرب الروم وهو بفتح التاء المثناة 
وسكون الغين المعجمة و كسر اللام وفي آخره باء موحدة » والتسمية البه تغلبي بفتح اللام 
استبحاشا لتوالي الكسرتين مع باء النسب . وربا قالوه بكسرها » لآن فيه حرفين غير 
مككسورين وفارق النسبة إلى ثمر 

وقال الكرخي في مختصره : ولا بأس بذيح نصارى بين تغلب الفلاحين وغيرهم » 
وذلك لأنهم على دين النصارى 5 تسكوا مكل شر -- وا كالنصارى الأصلمين 
إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع ظ 

وفي شرح الأقطع : وقد قال الشافمي « رح » ان ذبائح بني تغلب وذيائح نصارى 
العرب لا تؤكل » وهذا لا يصح ( لأن الشرط قيام المة على ما مر ) . أشار به إلى قوله : 
ومن شزطه أن يكون الذابم صاحب ملة التوحيد إما اعتقاداً كالملم » أو دعوى 
ظ تابي يفيه نطر لأ وجوه الشرط لا يمام الوط > وأجيب بأنه شرط في 





7 قال ) أي القدوري ورح ؟ ( ولاتحل 07 ذببحة الجوسى ا هم 


)١(‏ ولا تؤكل 


>41 


كل ذبائحجم ولانه لايدعي التوحيد فانعد مت الملة اعتقاداً ودعوى. . 


سنه أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا 1 كلي ذبائحبم » ) . وفي بعض النسخ ولا تؤكل 
:. ذببحة الجوسي » وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب وانما المروي هو الذي أخرجه عبيد 
[ الرزاق وابن أبي شيبة رحمها الله في مصنفيهما عن قبس بن مسل عن الحسن بن جمد بن علي 
رضي الله تعالى عنه ان الني مَِلِقُعْ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام : فمن أسلم 
قبل منه ومن م بسل ضربت عليه المزية غير كحي نسائجم ولا 1 كلي ذبائحهم » فإن قلت 
هذا مرسل ومع ارساله قيه قيس بن مس وهو ابن الربيع . ؤ 
ظ وقد اختلف فبه قال ابن القطان : وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك واين أبي 
لبلى رح » . ولأجل هذا ذهب بعض أهل الظاهر ان حك الجوسي كحكم. الكتابي 
وروى ذلك ايض عن ابن المسيب « رض » نسب هذه الرواية وإن كانت مرسلة فقد رواه 
الواقدي « رح » مسندا » قال ابن سعد في الطبقات اخبرن مد بن عمر الواقدي « رح » 
احدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن سعميادك 
ابن أبي سعد بن العاص « راض » أن رسول الله ِكل كتتب الى مجوس هجر يعرض عليهم 
الإسلام قان أبوا عرض عليهم الجزيةبأن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم ولئن سامنا انه 
مرسل فال مر سل حجة عند خصوصا إذا عمل بهأ كثر الصحابة وأ كثر التابعين«رح» والفقباء . 
وروى أحمد بن حنبل باسناده انه يلع قال : « إذا نزلتم بناس نبطيا فاذا اسْترِيتم 
لما فان كانت من مهودي أو نصراني فكلوا » وإن كان من مموسي فلا تأكلوا » . قال 
ابراهيم الحرني خرق أبو ثور الإجماع . روىعن ابن المسيب « رض » خلافه وقال البيهقي 
وقد تأكد هذا المرسل بالإجماع » ولا خلاف ان صيدهم السمك والجراد يباح اكله . وما 
ظ اي اليا 
عاسم ند مق : ظ 
) ولآنه ) أي الجوسي ( لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاد) بغرن آل من 
حمث الاعتقاد ومن حمث الدعوى . وقد مر أن الشرط أن يكون الذابح من أهل ملة 
التوخد إما اعتقادا كالمسم أو دعوى كالكتابي > ول يرجد واحد منها في الجوسي . 
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قال والمرتد لانه لا ملة له فإنه لايقر على ما اتتقل إليهء بخلاف الكتابي 
إذا تحول إلى غير ديه لانه يقر عليه عندنا فيعتبر مأ هو عليه عند 
الذيم لا ما قبله . قال والوثني لايعتقد الللة . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( والمرتد ) بالجر عطفاً على قوله الجوسي يعني لا يؤكل 
ذيمحة المجوسي وذيبحة المرتد . ولا خلاف في المرتد أنه لا تؤكل ذبسحته ( لأنه لا ملة له 
فانه لا يقر على ما انتقل إلبه ) من الدين الباطل فصار كلوثني الذي لا دين له فلا 
تؤكل دببحته . ظ 

( بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه ) يمني النصراني إذا تهود » واليبودى إذا 
تنصر » فاتما تنصر على ما انتقل إلمه بخلاف ما لو تمحس »> فانه لا تؤكل دبمحته بلاخلاف. 
وعند انشافعي « رح » وداود لا تؤكل ذببحته إذا تحول إلى غير دينه مطلتقا » لآن 
لخروجه إلى غير دينه نقض الذمة فمباح قتله » فصار كالكفر الأصلى . قلنا إذا تحول دين 
كتابي يكون من أهل اللة دعوى حال الذبح وقبله » والكفر كله ملة واحدة . وإن 
ارتد غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب اكلت ذبمحته نظراً إلى حاله وديئه فى حال 
ذبحه دونما سواه . ك ذا في مختصر الكرخي « رح » ( لأنه ) أي لأن الكتابي ( يقر 
عليه ) أي على الذي انتقل إلبه ( عندة ) خلافا الشافمي « رح » كا ذكرة ( فمعتبر ها 
هو عليه ) أى يعتبر الذي كان هو أى المرتد ‏ عليه ( عند الذيح لا ما قبل ) أي لا 
يعتير ما كان قبل الذيح وهو الاسلام لآنه كان مسقا قبله فلا يعتبر ذلك الذيح لوجوده 
مرتداً عنده » ويحوز أن يتعلق قوله فمعتبراه بمسألة الكتابي » أى يعتير ما كان هو 
عليه من المهودية أو النصرانية وقت الذبح . فان كان حينئذ وديا أو نصرانيا جاز وان 
م ينقل بأن انتقل إلى دين المجوسي لا يجوز ولا يعتبر ما قبله » وان كان مجوسيا قبل الذبح 
ثم تنصر أو تهود » يوجد بهوديا أو نصرانيا عند الذبح يحوز . فافهم . 

ر قال ) أي القدورى « رح » ( والوثني ) بالجر أيضاً أى ولا تحل ذببحة الوثني ‏ 
وهو الذى يعيد الوثن » وهو الصمم لآنه ليس له ملة التوحيد ( لا يمتقد الملة ) لا 
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قال والحرم يعني من الصيد » و كذا لا يؤكل ماذيم في الحرم 
من الصيد والإطلاق في الحرم ينتظم الحل والحرم والذيم في الحرم . 
يستوى فيه الحلال وا حرم » و هذا لان الذكاة فعل مشروع وهذا 
٠ 58‏ الصنيع عرم. فم تكن ذكة ظ 


دعوى ولا اعتقادا ( قال وامحرم ) أي قال القدورى « رح » ولا تمل ذبية المحرم وقال 
المصنف « رح » ( يعني من الصيد ) وهذا القيد لا بد منه لآنه تحل ذبيحته من الأمالي 
اا لام حلالا » وينبغي 
أن تقرأ ما ذبح على صبغة بناء المفعول على ما لا يخفى على الفطن . 

. ( والاطلاقفيالحرم ) أى الإطلاق بقوله والحرم ( ينتظم الحل والحرم ) يعني يشتمل 
ما ذبح في الجل وما ذبح في الحرم » لآن الذكاة فمل مشروع وذبح ارم الصد. لمس 
بمشروع » وكذا ذبح الصيد في الحرم ليس بمشروع سواء كان حل حلال أو حرم » اشار 
البه بقوله ( والذبح في الحرم يستوى فيه الحلال والحرم ) لآنه لتق الله سبحاته وتعالى . 





. ( وهذا ) أى استواء الحلال والحرم في ذبح صيد الحرم ( لأن الذكاة. قعل مشروع) 0 


بالنس ( وهذا الصنب حرم ) أى الحزم قتل اليد حرم بالنص وهو قوله تعالى ج ولا [ 
تقتلوا الصيد وأثتم حرم . . ونهى عن الفعل الحسي وموجبه انعدام المشروعية ٠.‏ 
والذكاة فمل مشروع فلا يكون فمله ذكاة قبل الأول أن يكون معتى قوله اوهذا 

الصنيع أى الذبح في الحرم محرم وسياق الكلام يدل على هذا . فان قلت قتل الشاة ‏ 





ا مفصوبة حرم وتؤكل بقوله مَك : أطعموها الأسارى قلت شاة غير الحرم صاطة 0 


ظ لنب“ الذابع أهل وإفا حرم لتق حت ادي به . ولهذا لو كانت المصلحة في ذبحها بأن 0 
أشرفت على الحلاك يجوز ذبحها فكانت حراما لغيره فتحل . 
أما صيد الحرم فالذابح وإن كان أهلها » لكن الصيد ل يبق حلا لثبوت صفة الأمان 
ظ فيه فكان حرام لعبنه فافترقا ( فلم تككن ذكاة ) أى إِذَا كان كذلك فلم يكن ذبح الحرم 
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بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد 
ع كنع ٌ 00 00 


لاتؤكل وان ري ناسياً أكل . وقال الشافعي أ ف لوجبين . 
وقال مالك لا تؤ كل في الوجبين . 


ذكاة ؛ ( بخلاف ما إذا ذبح ال حرم غير الصد أو ذبيح في 53018 لأنه فعل 
مشروع ) أى لآن ذيح المحرم غير الصيد مشروع » ( إذ الحرم لا يؤمن الشاة ) ونحوهامن 
النعم » والأمن ن انما يثيت بالنص للصيد . ( وك نا ذبيحته لا تحرم على المحرم ) لان 
الاصل حل الذبح والحرمة تثيت بالنص وهو مخصوص بالصمد فلا يتعداه ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( وإن ترك الذابح التسمية عمداً ) أى ترك عدا ويجحوز أن 
يكون حالاً أى حال كونه عامدا ( فالذييحة مبتة لا تؤكل ) و كذا الكتابي إذا ترك 
التسمية عامدا لم تؤكل ذببحته » وإن كان ناسيا تؤكل وهو في منزلة المسلم كذا قاله 
الكرخي « رض اللي التسمية 
حال كونه ناسيا أكل ما ذيحه. 0 0 

(وقال الشافعي « رح » أكل في الوجبين وقال مالك د رح » لا تؤكل في لوجبين ) أى 
فما تر كها عامداً أو ناسيا وبه قال أحمد « رح » في رواية وهكذا ذكر عنه في المنظومة 
ولمس كذلك بل هذا هو ما ذكره ه ابن قدامة في المفني ان عند مالك تحل اذا قركها ناسيا 
ولا تحل إذا قركها عامداً . وذ كر اء: بن الجلاب في كتاب التفريع والتسمبة شرط في صحة 
الذبيحة فمن تر كبا عامداً ل تؤكل ذبيحته . واذا قتركها ناساً أكلت ذبرحته انتهى . 

المشهور عن أحمد « رح » مثل قولنا وقال الحربي ومن ترك التسمية على صيد عامد 
.أو ساهياً لم يؤكل > وإن تركت التسمية على ذبيحته عامداً ل تؤكل . وإن تركبا ساهيا 
أكلت ذبرحته » انتهى . وهذا هنا مروي عن ان عباس « رض » وطاووس وابن المسب 
«درض »© والحسن والثوري واسحاق وعبد الرحمن بن أبي لبلى « رح » وجعفر درح »6 





5516 


والمسل والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك 

التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الأرمي وهذا القول من 

لشافعي ‏ رح» عخالف للإجماعفإنه لاخلاف فيمنكان قبله في حرمة 

متروك التسمية عامداً . وإنما الخلاف بينبم في متروك التسمية ‏ 
ناساً . فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنبم| أنه يحرم . 





وفي التبسير في سورة الأنعام وداود بن علي « رح » يحرم متروك التسمية ناسيا . وقال في 
النوازل في قول بشير لا يو كل إذا ترك النسممة عامدا أو ناسيا . 

وقال القدوري « رح » في شرحه مختصر الكرخي وقد اختلف الصحاية في النسيان» 
فقال على وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إذا ترك التسمية ناسياً أكل » وقال ابن محر 
د رض » لا يؤكل . والخلاف في النسبات يدل على اجماعبم في العمدفإن قلت كيف صورة 
الناس متروك التسمبة عمد ؟ قلت أن يعل أن التسمية شرط وتركها مع ذكرها ء أما لو 
تر كها من لم يعل باشتراطها فبو في حم الناسي . ذكره في الحقائق . 

( والمسم والكتابي في ترك التسمبة سواء ) حتى أن الكتابي إذا تركها عامداً لاتؤكل » 
وإذا تر كبا ناساً تو » وقد ذكرتاه ( وعلى هذا الخلاف ) المذ كور ( إذا تر كالتسممة عند 
إرسال البازي والكلب وعند الرمي ) أي رمي السهم إلى الصيد فعند الشافمي. « رح » 
يؤكل في الوجبين وعند مالك لا يؤكل في الوجبين » وعندن بالتفصيل المذ كور ( وهمذا 
القول من الشافعي « رح » مخالف للإجماع فإنه لا خلاف قيمن كان قبله فى حرمة متروك 
التسمسة عامداً وما الخلاف ينهم في متروك التسمية ناسيا ) أي القول يحواز أكل متروك 
التسممة عامدا مخالف للإجماع لآن الإجماع اتعقد على عدم جوازه قبل الشافعي « ره » 
فالحالف الاجماع المنعقد قبله خارق للاجماع فلا تسمع ( فمن مذهب أبن عمر « رض » أنه 
يحرم ) أشار هذا إلى سان الخلاف في متروك التسممة اسم فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم 
متروك التسممة تاسماً . 

وذكر أبو بكر الرازي « رح » في الأحكام أن قصاباً ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم 
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ظ ومن مذهب عب وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل بخلاف متروك 
. التسمية عامدا وهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمبم الله ان مترواه 
التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتباد . ولو قضى القاضي بجواؤ ‏ 
ببعه لا ينفذ لكونه عخالفآ للاجماع . له , قوله عليه السلام المسلم 


يذب على اسم الله تعالى سمى أم لم يسم 


الله سبحانه وتعالى عليها فأمر ابن عمر « رض » غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان 
يشتري يقول له أرن ابن مر «رض» الك 500ص 
منها شئا . 1 ظ 

0 يل) اني معرره التسمبة 
ناساً يحل . وفي موطأ مالك « رح » عن يحبى بن سعمد أن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنبما سل عن الذي ينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى على ذببحته فقال يسمي الله 
٠‏ ويأكل ولا بأس . وقال الرازي في الأحكام وذكر عن على وابن عباس « رض » ويجامد 
وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى الله عليه 
عند الذبح . وقالوا إنما هو على الملة ( مخلاف متروك التسمية عامداً ) حيث ل يختلف أحد 
ص دراي الوا يك ) أي ولأجل ع" تحر بي 
متروك التسممة عامداً . ظ آ ظ 

( قال أبو يوسف « رح » والمشايخ « رح » أن متروك النسمية 06 يسع قبه 
الإجهاد ولو قضئّ القاضي بجواز ببعه ) أي ببع متروك النسسة عامداً ( لا ينغذ لكونه 
مخالفاً للاجماع ) والقاضي إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة والاجماع برده كما 
إذا قضى بما يشالف الكتاب والسنة الخيورة والاجماع من أقوى 6 » فلا يجوز 


ظ مخالفته بلا خلاف . 


١‏ له ) أي للشافمي « رح » ( قوله يَلِكَمٌ « المسم يذيح على اسم الله سبحانه وتعالى سعى 
أو يسم ) والحديث بهذا اللفظ غريب ولكن جاءت أحاديث في معناه منها ما أخرجه 
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ظ الدارقطني ثم البهقي عن محمد بن بزيد بن سنان عن عبيد الله الحريري عن حمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن الني عَإلَعْ قال « المسم يحكفيه اسمه 
فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ولبذكر اسم الله ثم لبأكل » . 

ومنها ما أخرحه الدارقطني « رح » أيضاً عن مروان بن سام عن الأوزاعي عن عبسى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة « رض » قال سأل رجل الني عله ه الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى » » قال « اسم الك اا ان 
فم كل مسم » . 

ومنها ما رواه أبو داود « رح » في المراسمل فقال حدثنا شداد 2١'‏ قال حدثنا عرد 
الله بن داود عن ثور بنْ بزيد عن الصلت عن الني كته قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم 
لله تعالى أو لم يذكر » . والجواب أما الحديث الأول فقال ابن القطان في كتابه لبس في 
هذا الاسناد من يتكلم فبه غير همد بن بزيد بن سئان وكان صدوقاً صالخا لكنةه كات 
شديدا . وقال غيره معقل عن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث وقد روأه سعيد بن متصور وعبد الله بن الزبير المجبدي عن سفيان عن عمينة 
عن عمر عن أبي الشعثاء عن عكر مة عن ابن عباس قوله ذ كر البيبقي وغيره فزاد في 
إسناده أبي الشعثاء ووقفاه وقال ابن الجوزي « رح » في التحقيق معقل هذا بجبول 
ويعقبه صاحب التنقيح فقال بل هو مشهور وهو ابن عبيد الله الجريري أخرج له مسلم 
ل صحيحه . 

رظانت قل الج مهي أفنة ادر :رافق ورة لسلقة . وقد ذا كره زوفيس نري 
فقال معقل بن عبيد الله الجريري . يروي عن مرو بن دينار وقال يحيى ضعيف لم يزد على 
هذا وعمد بن بزيد بن سنان الحريري هو ابن أبي فروة الرهاوي.قال أبو داود لبس بشي . 
وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات والصحيح . 
أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس « رض » مكذا رواه ابن سف يان عن عحمرو بن 
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ولان التسميةوو كانت شرط للحل لما سقطت بعذر النسان 
كالطهارة في باب الصلاة . ولو كانت شرطاً فالملة أقسمت مقامبا 
كا في الناس 





ا ل ا كلامه قلت أخرحه كذلك عند 
الرزاق في مصنفه في الحج حدثنا ابن عبينة عن مرو بن دينار عن أبي الشعثاء عنعكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال « ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي أن يذكر 
اسم الله فلياًكل وإن ذبح الجوسي وذكر اسم الله فلا يأكل » . 

وأما الحديث الثاني فقال الدارقطني مروان بن سالم ضعيف. وأعله ابن القطان أيضا 
به » وقال هو مروان بن سالم العقاري وهو ضعيف . ولبس مروان بن سالم المكي . 
ورواه ابن عدي في الكامل وأسند تضعمفه عن أحمد والنسائي وتابعها . وقال عامة ما 
برويه لا يتابعه الثقات عليه . 

وأما الحديث الثالث فإنه مرسل وهو لبس بححة عنده . وقال ابن القطان وفيه مع 
الارسال أن الصلب السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف تغير هذا ولاروى عنه غير 
ثور وابن يزيد والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ولآن التسممة لو كانت شرطأ للحل لا سقطت بالنسمان"'' كالطبارة : في باب ٠‏ الصلاة) 
لأن شرط الشيء ما يتوقف على وجوده ولا يفترق الحال بين النسبان والعممد كيا في 
الطبارة واستقبال القبلة وستر العورة فإن من نسي الطبارة لا تجوز صلاته كما لو تركبا 
عمد وإنيا يفرق ببنها في الموجودات كالأكل والشرب في الصوم ( ولو كانت ) بين 
التسمية ( شرطا فالللة أقيمت مقامها ) يعني ولئن سانا أن التسمية شرط » لكن ا لل ة 
| أقبمت مقامها»( كيا في الناسي ) كيا أقيمت الله مقام التسمبة في حتى الناسي وإلبه أشار 
الني يللع عن من ذبح فترك التسمية ناسيا قال : كلوا فإن تسمية الله تعالى في قلب كل 
من أرى مسلم ٠‏ 


(1) لما سقطت يعذر النسمان . 
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اولنا الكتاب وهو قوله تعالى ولا تأكاو| م لم ذكر اسم اله 
عليه 4 . الاية نبى وهو للتحريم . 


( ولنا الككتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ف ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 
الآية نبي وهو للتحريم ) وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم متروك 
التسممة عمد] لآنه : نبي . والنهي لمطلق التحريم ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى «ووانه 
لفسق # ناي فرت دولان في حرف النبي لاسمالغة فبقتضي حرمة كل حزء 
منه » والهاء في قوله سبحانه وتعالى ؤ وانه لفسق © ان كانت كناية عن الأكل في 
الفسقى أكل الحرام وإن كانت كناية عن المذبوح . فالمذبوح الذي يسمى فسقاً كوت 
حرام كا في قوله سبحانه وتعالى © أو فسقاً أهل لغير الله به # . وفي الآبة ببان أن 
الحرمة لعدم ذكر اسم الله سمحانه وتعالى » لآن التحرمم يوصف بذلك الوصدف وهو 
. الموجمب للحرمة كلمقة والموقوذة. وبهذا يتبين فساد حمل الآبة على المرتة وذبائح 
المشر كين » فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر الله سبحانه وتعالى على أنه وإن ذكر اسم 
الله سبحانه وتعالى لا يحل فإن قلت ما سوى حالة الذبح فليس راد بالاجماع . وأجع 
السلف على أن المراد حالة الذبح فلا يكون يملا. 

فإن قلت لا نسلم أن المراد منه الذكر باللسان بل المراد منه الذكر عليه مطلقا . 
والذكر بالقلب ذكر . قال الله سبحانه وتعالى 9 رجال لا د تلبيهم تحارة ولا بع عن ذكر 
الله # . والمراد منه الذ كر بالقلب وقول القائل : 1 ظ 

الله يعلم أني لست أذكره 2 وكدف أذكرهإذ لست أنساه 
قائل الذكر والنسمان عمل القلب . فكذا الذكر قلت المراد بالنص الذكر باللسان 
وذلك لآن الله سبحانه وتعالى د كر الذكر عليه . والذكر عليه لا يككون إلا باللسان »لآن 

الذكر عليه أن يقصد إيقاع الذكر عليه “ وإنما تقصد إلى الذكر بعد العلم به » لآن القصد 
إلى ما لا يعلم حال وهذا لا يتصور بالقلب » » لأنه لما خطر بالبال صار معلوما موجوداً . ظ 
فكمف بتصور القصد إلى إيقاعه . [ 

فإن قلت الذكر القلب مراد بالاجماع ‏ فلا يككون الذكر باللسان سراد ولا لزع 
الهم بين الحققة والجاز . لآن الذكر من حيث القلب حقيقة لآن مدة النسيان تكوف 


مم : 





. بالقلب أو العموم للمشترك . قلت لا نسلم بذلك لآن الذكر للآمرين حقيقة لوجود 
الاستعيال فبيما عرفا وشرع ] » وضد الذحر والسكوت أيضاً . وهو يكون 
باللسان فكان حقيقة فبها ولا يلزم ءوم المشترك لأنه مشترك ممنوي وهو المطلق لا 
لمشترك اللفظي . اا 

فإن قلت الناسي مخصوص بالاجماع ولو أريد به ظاهره لجرت الحاجة في السل ف 
والانعقاد وارتفع الحلاف فبخص العامل بالقياس . وخير الواحد . قلت الناسي غير 
مخصوص لأنه ذا كر تقدير الكلام القباس المسامة مقام الذكر في حى الناسي بالحديث . 
وهو معذور مستحق للنظر والتخفيف . والعامد غير معذور . 

وقال تاج الشريعة « رح » فإن قلت حالة النسيان مخصوصة > قلت لو خصت حالة 
العمد يؤدي إلى إلغاء النص » انتهى . قلت الناسي لا يخاو إما أن يكون مراداً متبا أولا 
فان كان مراداً لا يكون مخصوصا وحينئّف يلزم إرادة العامد بالطريق الأولى . وإن لم 
يكن مرادا يلزم إرادة العامد عبوة للنص عن التعطبل . 

فإن قلت المراد بالآية الميتة لآن سبب نزول الآبة مجادلة المشر كين فى الممتة » حبث 
قالوا يأ كلون ما يقتلونه ولا يأ كلون ما قتل ال سبحانه وتعالى » قلت سامنا السب ولكن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لآن اللفظ هو الذي يدل على الح لا السبب . فاو 
كان مختصاً بالسب لم يتجاوز حلم الشرع مكة والمدينة لأن سائر الاساب ثمة واللفظ 
عام لأن قوله سبحانه وتعالى ف ما لم يذكر اسم الله عليه © يتناول المبتة وغيرها مما لم 
يذ كر اسم الله تعالى . 

. فان قلت النصوص معارضته لهذا النص منها قوله سبحانه وتعالى ف« كلوا ما في 
الأرض حلالآ طيباً © ومنها قوله سمحانه وتعالى : « إلا ما ذكيتم » استثنى الذكاة من 
المحرمات وهذه مذكاة » لآن الدكاة هي الجرح بين اللبة واللحدين . ومتها قوله سحاته 
وتعالى ف قل لا أجد فيا أوحي إلي محر ما على طاعم يطعمه ‏ ببانه ان يانه 
وتعالى أمر نبيه يكت أن يخير انه لا يحرم سوى المذكورات في هذه الآية . ومتروك 
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والإجماع هو ما بينا » والسئة وهو حديث عدي بن حائم الطاني 
رضي اللهعنه فإنه عليه السلام قال في آخره فإنك فا سميت على 
اممف عر لسلس ياه ترك التسمية». 





ظ السية خي مذكور في هذء الآ » كن حلا ظ 
تنك أمسا قراب هن ال الأول تقول لمن يوسن قلات أن مسيافة وتعالى أمر 

بأكل الحلال لا الحرام > » ومتروك النسممة عامداً حرام » بما تلونا فلا برد علمنا . والجواب 
عن الآية الثانية فبقول لبس المراد : تفي الحرمة عما سوى الذ كور من هذه 5:9 مطلقا » 
لأن لحم الكلب ولحم ال رافق ماروا باك لي عا لاا بل ااه منه انهم 
حد حرما مما كانوا يعتقدونه. حراما في هذه الآبة » والدليل عليه ما ذكر قبل هذه الآية 
وهو قوله سبحانه وتعالى : ط قل آلذكرين حرم أم الأنثيين 4 إلى أن قال طإ قل لا أجد 
فيا أوحي إل محرماً ©  .‏ 0 ظ 

فإن قلت ذبسحة أهل الكتاب حلالاً » وإن كان متروك التسمية » لأن ما يعتقدونه 
اها لست يآلة حقيقة » فعم أن التسمية ليست بشرط . ظ 

قلت إنما حل ذببحة الكتابىي لآنه وجد ذ كر اسم الله تعالى من حيث الضرورة لأنبه 
يدعون ملة التوحيد فاكتفى بذلك القدر في حتى الحل»ألا ترى أن إذا سمعنا انهم م بذ كرون 
اسم الله عزيزا و سم المسيح عند الذبح يقول بحرمة ذباتحوم, » ولهذا يقول بحرمة ذببحة 
الجوسي لأنه لا يدعي ملة التوحيد . 0 

( والإججاع وهو ما بينا ) » أشار به إلى قوله فانه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة 
متروك النسمة عامداً إلى آخره . ( والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله . 
تعالى عنه فإنه تيد قال في آخره : فإنك إنما سمبت على كلبك ول تسم على كلب 
غيرك » علل الحرمة بقرك التسممة ) حديث عدي . هذا أخرجه الأثمة الستة في كتبهم . 
عن عدي بن حاتم قلت : « يارسول الله تألم » إني أرسل كلي واسمي “فقال «إذا ‏ 
أرسلت كلدك ومممت » فأخذ فقتل فكل » وإن أكل منه فلا تأكل . فانما أمسك 
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ومالك « رح » يحتج بظاهر ما ذكرنا دتمل نه 





[ 0 : [ني أرسل كلي أخذ معه كلبا آخر ولا أدري أخذه » فقال : «لاتأكل» 
: إنما معيت على كلي وم أسم على كلب آخر . رواه المخاري عن آدم عن سعبةعن 

د أ اس ع سين سم رض التمل ع ل : قلت يا رسول الع » 
إلى آخره . 

وروى البخاري أيضا وقال حدقا مر فى بنالبافال عو لكان رد عن عاصم 

عن الني ملت : إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل »فإنا 
أمسك على تفسه وإذا بالط كلاي م يدكر أبم اله عفييسبا قأمسكن وقتان 0 
فإنك لا تدري أيها قتل » انتهى . 

وهذا كل يدل على حرمة ماروك اتسمية عامدا» لأ يل عثل الحرمة بار اتسدية 
عامداً . فإن قلت ما الدليل على ان المراد هو العمد ' » قلت : روى سعيد بن متصور 
لو اسيك وت د 
إدا لم يتعمد » . ظ 0 0 

( ومالك رجه الله يمت بظاهر ما ذكرة إذ لا فصل فيه ) أي لا فصل في ظاهر ما 
| ذكرن من الآية لآن قوله سبحانه وتعالى : ف ولا تأكلوا مام يذكر اسم الل عليه ؛ 


1 يشمل العمد والنسيان ججيما » لدم القيد بأحدهما . وقال صاحب العناية واستدل 


» 4 مالك « رح » بظاهر قوله سبحاته وتعالى. : ف ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الل عليه‎ ٠ 
فإن فيه النبي بالمنع وجسه وهو تأ كيده بمن الاستغراقبة قبة عن كل متروك التسمية » وهو ظ‎ 
ال و امور ابي الت ات يندا‎ 


مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهها . 


قلت قدمنا ان مذهب مالك « رح » ليس كذلك وإنا مذعب نع رم 
ْ اصحابنا *' في كتبهم والعجب من صاحب العناية لم يبينه على هذا مع قدرته على كتب 
ظ المالكية حتى قدر مذهبه بها قرره » ثم قال وهو أقرب . فكأنه رأى هذا بيه 





هباحصأ)١(‎ 


ولكنا تقول في اعتبار ذلك من الحرج مالا يخفى لأن الإنسان كثير ‏ 
النسيان والحرج مدفوع . والسمع غير مجرى على ظاهره إذ لو أريد 
به لجرت امحاجة وظهبر الاتقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول 
والإقامة في حق اللناسي وهو معذور .لا يدلى عليها في العامسد 
ظ ولا عذر . ومارواه 
وعجب منه صاحب الهداية مع جلالة قدره نسبته إلى مالك ما لسن بمذهبه . ثم قرره 
ثم أجاب عنه ( ولكننا نقول في اعتبار ذلك ) أي النسيان ( من الحرج ما لا يخفى لأن 
الإنسان كثير النسمان والحرج مدقوع ) بالنص وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » . فبحمل على حالة العمد دفم) للتعارض ( والسمع ) أي 
المسموع في هذا الباب من الآية والحديث ( غير بحري على ظاهره ) من حبث لم يرد منه 
العموم ظاهراً » ( إذ لو أريد به ) أي لآنه لو أريد النسبان بالنص ( لجرت المحاجة ) أي 
التحاجج بين الصحاية بالآية ( وظبر الانقياد وارتفم الخلاف في الصدر الأول)وهمالصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . ظ 
تقرير هذا الكلام أن الصحابة اختلفوا في متروك التسمية ناسما وم 52 من قال 
جرمت بالآية . فلو جرت الحاجة بها لارتفع الخلاف بينهم . فيه نظر انقياد من قال يحل 
متروك التسمية ناسياً ورجع عن قوله حمث ل تجر الحاجة وم برجع الخلاف عل أن الآية. 
متروك الظاهر ولمس المراد به النسمان يل المراد مثه العمد. ابا 
وجواب عن قول الشافعي درح» أقيمت الملة مقام النسمية في حى الناسي . ه ينيغي أن 
يقام أيضاً مقامه في حق العامد وتقريره أن إقامة الملة مقام التسمية ( في حت الناسي وهو 
معذور ) أي والحال انه معذور ( لا يدل عليها ) خبر المبتدأ أعني قوله والإقامة . أي لا 
يدل على الإقامة . ( في حى العامد ولا عذر ) أي والحال انه لا عذر موجود في العمد 
وذلك لآن النسيان من قبل من له حتق أقام الل مقام التسمبة فجمله عذراً . والعامد ليس 
بممذور » فلا يقاس على الناسي لأثه ليس في معثاه ٠‏ .يني - .سم يديج ع :سم لهه 
( ومارواه ) أي ما رواه الشافعي « رح » من قوله مَكَِمٍ « المسم يذيح على اسم الله 
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يمول على حالة النسيان ثم النسمية فيذكاة الاختيار تشترط عند 

الذبم وهو على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الارسال والرمي وهو 

عل الآ لآن المقدور له فيالأول الذيم وفي الثاني الرمي و الإرسال ‏ 
دون الاضابة يات فعل بقدر عليه 00 





معى 1 بم ( مول ع حالة النسيان ( بدليل ماروي في حديث 5-7 بن سعيد ور ض» 
ار [ 
فإن قلت روى الوزن يدياه إلى عائشة «ورض.» ابا سألت د ان يكلم 
وكانت الاعراب قريبوا عبد بالاسلام بأتونها باللحم فلا ندري أممو ا عليه أم إيسموافقال 
يكم ه مموا أنتم وكاوا » . فلو كانت التسمبة شرطأ للحل لما أمرها بالأكل عند الشك ‏ 
فمبا . قلت هذا دليل لنا لأنها سألت عن الأكل عند وقوع الشك في النسمية . فذلك دلمل 
على أنه كان معروقاً عندها أن التسمية من شرائط الحل » و إنما أمرها بالأكل بناء على 
الظاهر أن المسل لا يدع التسمبة عمداً » كمن اثترى خا في السو يباح التناول بناء على 
الظاهر وإن كان يتوم أنه ذبيحة يحوسي . 

( ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط عند الذبح وهو على المذبوح ) أر اد أن التسممة 
في الذكاة الإختيارية تقع على الذبح فيشترط عند الذبح . وفي التحفة ينبغي أن بريد 
بالتسمية التسمية على الذببحة أما لو أراد التسمية عند افتّتاح العمل لايحل . ( وفي الصبد 
تشترط عند الإرسال والرمي ) أي إرسال الكلب ونحوه ورمي السهم . ( وهو على 
الآلة ) أي التسمة بة هنا على الآلة وهي السهم والكلب . وفائدة هذا تظبر في مسائل 
ذكرها بعد ( 7و دور له في الأول لبح ) أي القدوري الذابح في ذكاء 
الإختيار الذبح . ظ 

( وف الثاني الر مي والإرسال 5 المقدور له في ذكاة الإضطر ار رمي السهم و إر مال 
الكلب ( دون الإصابة ) » يعني الإصابة لست في قدرته عند الرمي والإرسال . 
( فيشترط عند فعل يقدر '' عليه ) أي إذا كان كذلك فمشترط التسمسة عند القفمل 


. يقندر‎ )١( 


حتى إذا أضجع شاة وسمى فذ بح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. وان 

رمى إلى صبيد وسمن وأصاب قيره حل . وكذا في الارسال . ولو 

ؤ اضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بأخرى أكل ولو سمى على 

سبم ثم رمي بغيره صيداً لاي ؤكل قال و يكره أن يذكر مع اسم الله 
تعالى شيئاً غيره وأن يقول عند الذبح اللبم تقبل من فلان 


الذي يقدر عليه ني الآول يتعذر على الذبح وفي الثاني على الرمي والإرسال دون الإصابة . 
( حتى إذا أضحم شاة ) هذا يظهر ما ذكره من اشتراط التسمبة على الذيبح في الذبح 
وعلى الرمي والإرسال في غير صورته أضحم شاة ليذيحها . ( وسمى فذيح غيرها بتك 
الدسمية ) أي ذبح شاة غير الشاة التى أضجعها بتلك التسمية الأولى » ( لايحوز ) أي لا 
يحل أكلها لآن التسمبة كانت على الأولى . ( ولو رمى إلى صيد وسممى وأصاب غيره حل) 
أي أصاب سهمه غير الصيد الذي رمى إله > حل » لأن التسمبة هنا على الآلة وهي م 
تتبدل ( و كذا في الإرسال ) أي و كذا الح في إرسال الكلب » يأن أرسل كلبا] إلى 
ليه حاتي أرسله إلمه فإنه يحل إلما ذكرة . وكذالو أرسل 
ا ل ) أي السكين ( وذبح بأخرى أكل ) أي 
ذبح الشاة التي اضجعبا بشفرة أخرى أذل » لأن التسمية وقف على الشاة ولمى تتبدل 
ظ ل 0 سيدا ل يوكل ) لوقوع 0 
ع 00 ولا خلاف فيه للثلائة . 00 000 0 
ظ يي يكنب م لمعه شا ,افوا سه ا 








ظ ظ ف لد 0 اكوب مل اويا .و اموق ع أن يذ كن مع انم 
1 اله شت غيره 5-7 .أن يقول اللهم تقبل من فلان هذا الذبح . ل لبا بإ 
كان قبل التسمية وقبل أن'يضجع للذبح . انتبى . 


5061 


وهذه ثلاث مسائل احداها أن يذكر موصولا لامعطوفاً فبكره » 
ولا تحرم الذببحة وهو المراد يا قال. ونظيره 9 يقول بسم الله 
تمد رسول الله . 





وف كفاية تاج الشريعة « رح » يشبغي أن ما نكون من الدعاء يذ كر قبل الديح »م 
روى أن البي مات كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال « اللبم هذا منك ولك » صلاتي 
ونسكي ومحباي ومماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك. أمرت وأة من المسامين بسمالله 
والله أكبر » ثم ذيح » وهكذا عن على « رض » . 

( وهذه ثلاث مسائل ) أي المسألة المذكورة متذوعة ة ومتفرعه على ثلاث 0 
( احداها ) أي إحدى المسائل الثلاث ( أن يذكر موصولا لا معطوفاً ) أي أن بذكر 
الشيء مع اسم الله تعالى » كون ذلك الشيء موصولا ياسم الله سبحانه وتعالى » ولكن 
بغير عطف نحرف من حروف العطف ( فيكره ولا تحرم الذييحة ) أي إدا كان 
كذلك يكره فمله هذا ولا تحرم النيمحة » لا يقوله الآن ( وهو المراه با 
قال ) أي مها ذكره من كونه موصولاً لا معطوفا هو المراد بما قال في الجامع 
الصغير « رح » . 

( ونظيره أن يقول بسم الله جمد رسول ود ل 
ذكره في النوازل » وقمل هذا إذا كان يعرف النحو » وقمل لا تحرم على قياس ماروى 
عن جمد « رح » أنه لا يرى بتخفيضها اتخفاضاً في النحو > معتبراً في باب ال الصلاة ونحوها ٠‏ ا 
00 كذا في الذخيرة اس 0 ”3 اق لجار ارفس 0 

58 يحل » وم يذكر النصب .. ْ ؤ الي سيت ل ا 
0 3 وقي .روأية الزيد ونسي النصية : ينض لا يحل 2 اذل قال يسم ا 5 ال 0 0 00 








0 يحل . والأولى أن لا نفل . ولو قال بسم الله ودلى الله على مد ؛ مع الواو عن ل أكة. 


ولو قال باسم الله وباسم فلان لا يحل » هو الختار . ولو ذبح وم يظهر الحاء في بسم الله إن 
قصد ذكرالله يحل وإن م يقصد أو قصد ترك الماءلا يحل كذا فيالخلاصة وفيالنوازل. سثل أبو 


ذه >" 


لات الشركة لم توجد فلم يكن الذابح واقعاً له إلا أنه يكره 
أوجود القران 0 فيتصور بصورة حرم . والثانية أن يذكره 
موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان 2 
1 أ يقول سم الل وفلان أو يسو اله جمد سول له بكس الدال 
0 افتحرم الذبيحة لأنه أهل .به لغير الله والثالثة أن يقول مفصولاً عنه 
صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن 000 | الذبيحة أو ظ 





نصر عن ذبح وقال بسم الله وباسم فلان . قا هيت هوحن لة قال نعمت زر اغيم 
ابن يوسف ٠‏ رح » يقول تصير ميتة وقال جمد بن : سامة لا تصير ممتة لآنه لو صارت ميتة 
صار الرجل كاقراً . وفي مبسوط * شخ الإسلام « رح » ولو قال بسم الله والله أكبر وصلى 
الله على “مد . إن أراد بذ كر مدا اريم محل . وإن أراد التبرك ظ 
دون الاشتراك نحل . 

لظ الذابح واقعله إلا أنه يكره ه لوحود 
لقرات سورة فيتضور بصورة الحرم ) أي لوجود للتمارضة بن الكلامن بحسب لامر 


فكرءذلك. 


( والثانية ) أي والمسألة الثانية ( أن يذكره موصو على وجه العطف والشركة بأن 
يقول يسم الله واسم فلان ) نحو اسم فلان ( أو يقول باسم الله وفلان ) بين نحو اسم فلان 
( أو باسم الله وتحمد رسول الله يكسر الدال ) أي أو يقول باسم الله وعمد رسول الله 
نحو محمد والكسر وإن كان من ألقاب المناء . ولكن قد يستعمل في الإعراب . 
( فتحرم الذبيحة لآنه أهل يه لغير الله ) أي إذا كان م الذسمحة لآنه سمسى 
بغير اسم الله سبحانه وتعالى » فصارت ميتة . 

( والثالثة ) أي والمسألة الثالثة [ أن يقول مفصو؟! عنه صورة ومعنى بأ يقول قبل 
التسمبة وقبل أن يضجع الشاة ١”‏ او بعده ) أي أو بعد أن يضجع الشاة وفي بعض النسع 


. هامش‎  ةحيبذلا‎ )١( 


بعده . وهذأ لا بأس به لماروي عن النبي 2 أنه قال بعد الذيم 
اللبم تقيل هذه من أمة “د ممن شبد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ 
والشرط هو الذكر الخالص الجرد على ما قال ابنمسعود رضي الله 
عنه جردوا التسمية عنما حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر يلايل 
لأنه دعاء وسؤؤال أو قال الحد لله أو يخااي لودل 





وقبل أن يضجم الذبيحة ( وهذا لابأس به لما روي عن الني مَل ريه 
الذبح « اللهم تقبل هذه من أمة محمد عَم ممن شبد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ) . 

والحديث رواه مسلم في الضحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ان رسول الله جَِكِتُعٍ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد فأتى به لمضحي 
به فقال يا عائشة همي المدية ثم قال اشحذببها حجر ففعلت فأخذها وأخذ الكش فأضحمعه 
اي » ثم ضحى به . 
وهو علد أبىي داوود ه رح » بالواو قال فأضحعه ودبحه وقال « يسم الله » وليس فيه 
مقصود المصنف و« رح 2.6 ظ ظ 

وفي المبسوط وينبغي أن لا يذكر مع لاي إذا أرآاد أن بدعو ويقول تقمل من 
فلان » وينبغفي أن يقدم ذلك على الذبح أو يؤاخره عنه ولا يذاكر مع الحرف هو 
تأويل الحديث .2 

( والشرط هو الذكر الخالص المجرد ) أي وشرط حل الذكاة هو للذكر الخالص م 
سبحانه وتعالى الجرد عن غيره . ( على ما قال ابن مسعود رضي الله تمالى عنه جردوا 
211111111111111119ظ0 
( حق لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال ) فلم يككن ذكرا خالص). 
وأسار به إلى أنه لو قدمه أو أخره لا بأس يه ( ولو قال المد لله أو سبحان اوه 
التسسة حل ) بلا خلاف . 

وقال محمد « رح » في الأمالي أرأيت ان ذبح فقال امد على ذببحته ول يزد على ذلك 
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ولو عطس عند الذبح فقال المد لله لايحل في أصم الروايتين لأنه . 

يريد به امد لله على نعمة دون التسمية وما تداولته الالسن عند الذبم. 
--- وهو قول بس اله ولف أكير متقول عن ابن عباس ه رمضي» في قوة 
تعالى « فاذكروا أسم الله عليبا صواف © 2 





أو قال الله أكبر أو سبحان الله قال إن كان بريد بذلك التسمية فإنه يو كل وإن كان لا 
بريد بذلك التسمبة فإنه لا يؤكل . قال شيخ الإسلام « رح » شواهر زادة فيشرحه وهذا 
لآن هذه الألفاظ لسست بصريحة في باب التسمية . والصريح في باب التسمية اسم الله»وإذا 
م تكن هذه الألفاظ صريحة في الباب كانت كناية وإِنما تقوم مقام الصريسح بالنية كا في 
كناءات الطلاق إن نوى الطلاق كان طلاقا وإلافلا فكذا . 2 

( ولو عطس عند الذبح فقال امد لل لا يحل في أصح الروايتين » لآنه بريد به الجد ظ 
ل على نعمه دون التسمية ) لأنه قال في الأصل إذا قال الحد ل يريد به التسمية أكل »و إن 
"ل يرد التسمية فلا والعاطس لم يرد التسمية على الذبح بل أراد امد على نعم الله سبحانه 
وتعالى فعلى رواية الككرخي درح» يشبغي أن يحل لأنه قال التحميد بمنزلة التسمية مطلقا 3 
[ أما لو قال الخطيب المد لله عند العاما سن يجوز أن يصللى به الجمة بذلك القدر عفد أبي ١‏ . 
حنيفة «رح » اذكره في لمبسوط لأن ناك الأمور بس ذكر اله مطلفا وهنا الذكر على [ 
الذبح ول يرجد . 0 5 الا ل ل م 

. ( وما تداولته الألسن رهز لوكين ا ابس لواف اكد [ 
متقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قوله صبحانه وتعصالى لإفاذكروا اسم 
٠‏ علبها صواف هذا أخرجه الحام في المستدرك في الذبائح من ل 
عن أبي طمسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قوله سبحانه وتمالى فاذ كروا 
اسم اله عليها صواف» قال قيام؟ ممقول باسم الله واله أكير اللهم منك و إليك » قال 
حديث صحمح على شرط الشبخين ولم مخرجاه . [ 

وعنه فيه رواية أخرى أخرجه في التفسير عن جرير عن الأعمش عن ابن طيبان عن 


ىه 


املق كل وسطه واعله لق ظ 





ابن عباس رضي الله عنهها في قوله سبحانه وتعالى فل فاذ كرو ١‏ 5 ا 5 صواف #قال 
إذا أردت أن تنحر وطايا ا اذام كي ررم انيه . وقال 
ظ صحمح على شرط الشيخين . ظ 

والعجسب من المصنف كمف ترك الحديث ررقو فيه بجي عل تدجة واف يبا 
أخرجه الأئمة الستة في كتبهم في الضحايا عن قتادة عن أنس « رض » أن الني عَللتٍَ كان 
يضحي يكبشين أملحين أقرنين يذبحها بيده اليمنىويسمي ويكبرويضع رجاه على أ كتافها. 
وفي لفظ المسلم يقول « بسم الله وال أكبر » ولعل الممنف « رح» أراد الاستدلال 
بالقرآن مفسراً به قول صحابى « رض » فإن كان ذلك فبو حسن . وفي الذخيرة قال 
البقالى والمستحب أن يقول بإسم الله » الله أكبر يعني بدون الواو . 

ثم قال وذكر شمس الأئة الحلوائي ويستحب أن يقول بسم الله الله أكبر يعني يدون 
الواو . لآن الواو تقطع فور التسمية . قال الاترازي « رح » وفيه نظر قلت نظلره 
سحبح لأ الذي ثبت في الحديث الصحيح على ما ذكرة الوا , فلاينبغي أرك بتر 
اتداعاً لالحديث . : 0 ظ 8 

قاو الع بين للق والية 1110 لمراه بذاك 
ببان بحل الذبح . ( وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسط-ه وأعلاء 
وأسفله ) . وفي المسوط ما بين اللبة واللحمين . واللبة رأس الصدر » والاحمان الذقن . 
. وقال صاحب العناية وأتى بلفظ الجامع الصغير لأن فيه بيانا ليس فيه رواية 
القدوري « رح » . وذلك لآن في رواية القدوري « رح » الذيح بين الخلق واللبة ولمس 
بينهما مذبح غيرها فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير « رح » وقال الكاكي 
« رح » وإِنما عاد لفظ الجامع لما بين أن رواية المبسوط والجامع الصغير « رح » اختلافا 
من ححيث الظاهر . فإن رواية المبسوط تقتضي الل فما إذا وقع الذبح فوق الحلق قبل 
العقدة لأنه بين اللبة واللحمين فمحل . 


ا 


وفي رواية الجامع الصغير « رح » أنه لا يحل لآن على رواية محل الذبح الحلق » قلما 
دفع قبل العقدة لم يكن الحلق على الذبح فلا يحوز » فتكون رواية الجامع مفيدة لإطلاق 
روانة الممسوط . [ 

وقد صرح في الذخيرة أن الذبح إذا وقم أعلى من الحلقوم قبل العقدة لايحل » 
كذا ذكره في فتاوى أهل سمرقند وبه قالت الثلاثة ولكن ذكر الامام الرسمي في 
فوائده يسصل لأن المعتبر قطم أكثر الاوداج » وقد وجد سواء كان فوق 
المقدة أو تحت .. 

وفي الخلاصة هذا خلاف قول عامة المشايخ « رح » وقال صاحب النباية "١‏ كان 
شخي يفت به .وكان يقول الإمام الرسعي معتمد في القول والعمل . فاو أخذة يوم القيسة 
بسبب العمل يقوله نحن نأخذه أيضاً . وقال الاترازي وذكر في فوائد الرسعي أنه سئل 
عمن ذبح ثاة فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر أتؤكل أم لا قال هذا ق ول العوام من 
الناس ولمس هذا بمعتبر ويجوز أ كلها سواء كانت بقبت العقدة مما تلى الرأس أو مما يل 
الصدر . وأما المعتبر عند قطع أكثر الأوداج » وهذا صحمح لأنه لا اعتبار بكو نالعقدة 
من فوق أو من تحت . ألا ترى إلى قول محمد بن الحسن « رح » في الجامع الصغير لا 
بأس بالذبح في الحلق كل » أسفل الحلق أو وسطه أو اعلاه . فإذا ذبح في الأعلى لا بد 
أن يبقي العقدة من تحت » ولم يلتفت إلى العقدة لا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في 
كلام رسوله يلتم » بل بالذكاة بين اللمة واللحمين بالحديث » وقد حصلت ككنفيا بقت 
العقدة » لا سما على مذهب أبي حنفة فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع أي ثلاث كانت . 
ويجوز ترك الحلقوم أصلاً فالطريق الأولى أن يحل الذبح إذا قطع الحلقوم من أعلاء 
وبقيت العقدة إلى أسفل الحلقوم . 

وقال تاج الشريعة في شرحه قوله والذبح بين الحلق واللبة . أراد يذلك بيان محل 
الذبح فيجوز في أعلى الحلق وأسفله ووسطه . وفي رواية الجامع الصغير تقتضي أنالذبح 
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والأصل فيه قوله عليه السلام الذكاة ما بين اللبة واللحبين ولأنه 
مجمع انجرى والعروق. 


فوق الحلق قئل العقدة لا يحوز لأنه جمل الحلق محلا وإن كان فوق العقدة وهكذا ذكر 
. في الفتاوى ووضع الأصل يقتضي أن يحل لأنه بين اللبة واللحيين وإن كان فوق العقدة» 
لأن شمس الأئة فسره وقال فيه دليل على أن أعلى الحلق ووسطه واعفل ضواء . فمسكون 
المراد على هذا التفسير ما يكون في الأصل مقيداً كبا ذكر في الجامع الصغير « رح ». 
فيككون المراد من كلمة بين ما يستفاد من كلة في ذو كأن مماة الذكاة في الحلق تؤيده ‏ 
رواية الجامع الصغير . 
ظ قلت لفظة بين في اللفة معنى وسط » يقول جلست بين القوم أي وسطهم » ولفظه 
للظرفية . ولكنها تحيء أبعنى بين أيضا كيا في قوله:سبعاتبه وتعا ف قاد خلي في 
عبادي4 أي بينعبادي فحينئذ يستفاد من أحدهما مايستفاد من الآخر. فملىهذا يحمل معنى 
ماذكره القدوري د رح » على ما ذكره في الجامع الصغير فاقوم ٠‏ 00000000000 

( والأصل فبه قوله عِلِتَعٍ « الذكاة ما بين اللمة واللحيين » ) . اي الأصل في الذبح 
قوله مَلنُمْ ولم ينبت هذا الحديث بهذه العبارة . وإنما أخرج الدارقطني « رح » في سننه 
عن سعيد بن سلام العطار « رح » حدثنا عبد الله بن هديل الخزاعي عن الزهري عن سعد 
ان المسسب عن أبى هريرة « د رض » قال بعث رسول الله مَلَِةٍ هديل بن الورقاء الخزاعي ‏ 
على حمل أورق يصح في محتاج صبي إلا أن الذكاة في الحلق واللبة فقال في التنقيح هذا 
إسنساد ضعيف بمرة وسعمد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الإحتحاج به » و كذبه ابن 
ار ا و ب جرح موك روب لامي ار ا 
بالبواطيل متروك . 

وأخرجه عبد الرزاق « « رح في مصلفه موقوفاً على ابن 0000 
تعالى عنهم الذ كاة في في الحلق واللمة . وقد فسرتا اللية والاحمين عن فرد . وهذا من باب 
٠‏ تسمية الحال بإسم الحل . كقونهم جرى النهر وسال الميزاب 
ظ (ولأن مع الجرى المروق ) أي ون سابال ولي جر العام انبا 


> 


فيحصل بالفعل فيه انبار الدم على أبلخ الوجوهء فكان حكم الكل 
سواء قال والعروق التي تقطع في الذكاة أرب ة الحلقوم » والمريء 
والودجان لقوله عليه السلام أفر الأوداج بما شئت 





وشمم العروى السارية في البدن » ( فيحصل بالفمل فيه ) أي فيا بين الحلى واللبة وأراد 
الفعل فعل الذبح ( انبار الدم على أبلغ الوجوه ) أي اسالة الدم . يقال ال انهرت الدم إذا 
أسلته . وقال ابن دريد انبر العرق > إذا لم ينهر دمه . 
زعموا وقال ابن عياد انهر بطنه » أي انطلق . وكذلك أتبر » #“وفسة أسقط.. 

يقوسد اليا كارن كك الكل سواء ) أراد به كل الحلق وسطه 
وأعلاه وأسفله . 

ظ ( قال والعروق الت تقطم في الذكاة أربعة ) أي قال القدوري العروق التق هي محل 
القطم في التذكبة أربعة عروق . ( الحلقوم والمريء والودجان ) . الحلقوم بضم الحاء هو 
الحلق والمم فيه زائدة . والمريء بالهمزة وذكره في العباب في باب مرك بالحمزة في آخره . 
وقال بقوله مر يء الجزور والشاة للمتصل بالحلقوم الذي حر ي فيه الطعام والشرابوالجع 
مرئ . مثال سرير وسرر . والودحان تمنية ودج . قال الصنعاني الودج والوداج عرق في 
العنق » وهما ودجان . وقال اللبث الودج عرق متصل من الرأس إلى النحر » والججضصع 
الارداج وهي عروق تكشف الحلى ‏ ( لقوله َلِكْمْ ه افر الاوداج بما شت ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داوود والنسائي « رح » وابن ماجة « رح » ولككن بغير هذ,العبارة«فرووا» 
عن سباك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم « رح » قال قلت يا رسول الله 
علد أرأيت أحدنا أصاب صصداً ولمس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال « أفر 
الدم بماشئت واذكر اسم م الله » . وفي لفظ النسائي « رح » أنهر الدم و كذلك رواه 
أحمد ه رح » في مسنده قال الخطابي ويروى أمر » قال والصواب أمر يسكون المم 
وتخضمف الراء . 


قلت ويهذااللفظ رواء ان حبان و رض » في صحيحه والحام « رض » فياللستدراك» 
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وهي اسم مع وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين وهو حجة 
عل الشافعي درح» 6 الاكتفاء بالحلقوم والمرىء 


وقال صحمح على شرط مسل وم يخرجاه .وقال السبيلي في الروض الأنف أمر الدم » 
بكسر المي أي أرسل . يقال الدمما يرى سائل » قال هكذا رواه نعاس وفشره. ورواه 
أبو عبد يسكون الم وجعله من ريت الصوع والأول أشبه المغير . وجم م الطبراني في. 
معحمه بين الرواءات الثلاثة » وفمه رواية رابعه عند النسائي في سننه الكبرى أعرف » 
قلت يكون الجمبع بروابة أبي عبد خمس روايات توضيحها إن الاولى أمر من الأمرار » 
والثانبة أمر من المراء حرف ثانى » والثالثة أنهر من الأنبار » والرابعة أعرق من الاعراق 
وأصله أرق من الأراقة والحاء زائدة . والخامسة من المريء ناقص بائي . قوله أفر الأوداج 
أي اقطعها قالوا هو بفتح الهمزة . ؤ ظ 

قلت هنا مادتان الفرى والإفراء » فالأولى ثلائي يحرد » والثاني مزيد فيه » والفرق 
ببنها في المعنى أن الفري هو القطع للأصلاح . والافراء هو القطع للإفساد . فعلى مذا 
يكون كسر الهمزة هنا أليق » فافهم . 

( وهي اسم جمع وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين ) أي الأوداج اسم مع 
وأقل امع ثلاثة » وأقل الودج ودجان . فكان المراد الودجين والمريء بطريق التغليب . 
فإن قلت الأوداج جمع وليس باسم جمع وبينها فرق كا عرف في موضعه . قلت المراد 
بالاسم مفهومه اللغوي أي لفظ جمم » ولا يريد به نحو القوم والرهط أو يكون لفظه 
اسم معجمه » فإن قلت الآلف واللام إذا دخلا على اجمع يصير للجنس ويقع على الأدنى 
قلت هذا إذا لم يكن ثمة معبود . وقد وجدنا هذا وهو الودجان فيه خلاف في الإرادة 
والمريء أيضا لما ذكرت . و إنما قلنا ان النص يتناول المريء من حيث اللفظ . والحلقوم 
بطريق الاقتضاء لأن قطم بجرى النفس ابلغ إلى حصول المقصود من قطع بجرى العلف . 
وقد فسر المصنف « رح » المريء بمجحرى النفس على ما سبحيء إن شاء الله تعالى . 

( وهو حجة على الشافمي « رح » في الإكتفاء بالحلقوم والمريء ) أي قوله مَكِنْعٍ : 

« افر الأوداج وأنهر الدم بما شئت » . حجة على الشافمي « رح » . وفي وجيز الشافعية : 
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إلا أنه لايمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم 
باقتضائه و بظاهرما ذكرنا يحتج مالك « رح» ولا يجوز الأكثر منها 
[ ا با ل 


يصير قطم لملقوء والمريء ‏ وهذا دون الوريدين » ؤبه قال أخد بورح ووعن 
الاصطخري : كفي قطع الحلقوم والمرىء . وفي الحلية وهذا خلاف نص الشافمي «رح» 
وخلاف الإجماع . ( إلا انه لا يمككن قطع همذ الثلاثة إلا بقطع الحلقوم 0 
الحلقوم باقتضائه ) . هذا سكأنه جواب عما يقال ان الاوداج في قوله ملم : < 
الاوداج » » جمع وأقه ثلاثة » فأنتم شرطمم قطع الأربعة حيث قلتم. 000 
قي الذكاة أربعة » وتقرير الجواب ان الحديث وارن ى كان دل على وجوب قطم الثلاثة 
ولكن ان لا يمكن قطعبا إلا يقطع الحلقوم لأنه لا ينتبي قطع الاوداج من غير حرجبدون 
قطع الحلقوم فثبت قطعه اقتضاء والثابت قضاء كالثابت نصا . 0 

وصار كأن النني يله نص على قطع الحلقوم ونوح من المقول يدل على 06 
المقصود من إزالة الروح الذبح لتسييل الدم المسفوح الذي هو النمجس على وجه التعجيل . 
لآن في الإيطاء زيادة تعذيب الحيوان وهذا القصود على التام. إنما محصل بنقطم قل ده 
الأشاء الأريعة . ظ 

( وبظاهر ما ذكرة يحتج مالك ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها ) أي 
بظاهر ما ذكرء من قطع + اشتراط الأربعة . يحتج مالك حت لا يجوز قطع الثلاثئة بل 
يشترط قطع جميعها ») مذا! الذي نسبه المصنف « رح » إلى مالك هو الذي ذ كره شيخ 
الإسلام خواهر زاده في شرح المبسوط > حيث اشقر شترط فيه على مذهب مالك قطع الاربع 
جميعاً حتى إذا نقص واحد منبا لا يحل . ولككن ذكر في كتاب التفريع للمالكية ان 
المعتير عند مالك « رح » » قطع ثلائة أعضاء وهي الودجان والحلقوم وليس براعى قطع 
الحلقوم » وليس يراعى قطع المريء فعل هذا الذي ذكره المصنف « رح » إما رواية عنه 
لب ان قطعها ) أي الأريعة المذكورة ( حل الأكل وإن ىَّ اكتيها 
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أكترها فكذلك عند أبي حنيفة «رح» وقالا لا بد من قطع 
الحلقوم والمرىء وأحد الودجين » ق ال رضي الله عنه هكذا ذكر ‏ 
القدورى الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشائخنا رحمهم 
الله أن هذا قول أبي يوسف « رح » وحدهء وقال في الجامع الصغير 
وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأودا اج ليق كل , وأن قلع 
الا كثر من الاوداج والخلقوم قبل أن يموت أكل ولم يحك خلافاً  »,‏ 


فكذلك عند أبي حنيفة « رح » ) أي وإن قطع أكثر الأريعة » يعني ان عنده يكتفى 
الحل بقطع الثلاثة من الأربعة > أي ثلاثة كانت . ظ ؤ 

( وقالا ) أي أبو يوسف ه« رح » وجمد « رح » (لاابدمن قطع الللقوم والمريه 
واحد الودجين ) حتى لو قطع بمض الحلقوم أو المريء لم يحل . ( قال ) اي المصنف 
رحمه الله ( هكذا دكر القدوري « رح » الاختلاف في مختصره . والمثشبور في كتب 
مشايخنا رحمهم الل ان هذا قول أبي يوسف وحده ) أي ان قوله لا يد من قطع اللقوم 
والمريء وأحد الودجين قول أبي يوسف « رح » وحده . وذاكر 0 
ختصره ه فإن قطع من هذه الأربعة ثلاثة . ظ 

الوا ا ا : إذا قطع 
أكثر الأوداج أكل > إذا قطم ثلاثة منها أكل » “ من أي جانب كان » وعلى أي وجه كان . 
و كذلك قال أب يوسف « رح » ثم قال يعد دَلك : لايأ كل حتى يقطم الملقوم والمريء 
وأحمد الودحين . وذلك كه سواء في الابل والمقر والغتم والصبد وكل ذيبحة . قال 
وكذالك الناقة ينحرها الرجل فبي كذلك في القولين جيما في فول أني حنيفة ‏ : إدا قطم 
أكثر الأوداج . وفي قول أبي رسف « رح » لا يؤصكل حتى .2 الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين » اتنب . ولم بذ كر قول جمد « رح » . 

(وقالي الجامع الصغير وإن قطم تصفب الحلقوم ونصف الاوداج م يؤكل » وإن 
قل الأكر من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ول يحك خلافا ) يعني انه لو قطع 





ينف 


واختلفت الرواية فنه » فالحاصل عند أبي حنيفة « رح» إذا قلع 
٠‏ الثلاث أى ثلاث كان يحل وبه كان يقول أبو يوسفا ٠«رح»‏ 0 
أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا وعن عمد « رح » أنه يعتبر أ كثر كل فرد » 
وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » لأ نكل فرد منبا أصل بنفسه 
لاتفصاله عن غيره وأوزود الأمر بفرية فيعتير أكثر كل فرد منبا , ظ 
ولاني يوسفه رح » أن المقصود من قطع الودجين إنبار الدم فينوب 
أحدهها عن الاخر » إذ كل واحد منهما مجرى الدم » أما الحلقوم 


النصف من كل واحد من الأربعة لا بحل ترجيحا لجانب الحرمة على جانب الحل عند 
الاستواء » بخلاف ما إذا قطم الأكثر من كل فرد لرجحان الموجب للحل قوله ول بحك 
خلافا أي في الجامع الصغير « رح ليحك دنا رمدم اانه زو احلفك ]رايا 
أي في حك هذه المسألة . ظ 

( والحاصل ان عند أبي حنيفة « رح » إذا قطع الثلاثة من الأربعة أي ثلاثة كان يحل 
وبه ) أي وبهذا القول ( كان يقول أبو يوسف « رح » أولاً “ ثم رجم إلى ما ذكرة ) وهو 
قوله لا بد من قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين . وفي الغاية وعن أبي يوسف « رح » 
ثلاث روايات إحداها بهذه يعني قطم الثلاث أى ثلاث كانت » والثانية اشتراط قطصع 
الحلقوم مم الأخرى » والثالئة اشتراط قطع الحلقوم والمرىء واحد الوجبين . 

( وعن مد « رح » أنه يعتبر | كثر كل فرد ) دمني لا بد من قطع | كثر كل واحد من 
الاربعة . ( وهو رواية عن أبي حنسفة «رح») أي ماروى عن جمد « رح » هوروايةقعن ‏ 
أبي حنيفة رحمه الله » ( لأن كل فرد منها ) أي من الأربمة ( أصل بنفسه لانفصاله عن 
غيره ولورود الامر بفريه ) أي قطعه وأراد بالأمر هو قوله يلك : « أفر الأوداج دانهر 
ما شئت » ( فيعتبر اكثر كل واحد منها ) أي من الأربعة وللأكثر حم الكل . 
٠‏ (ولأبي يوسف «رح» : ان المقصود من قطع الودجين إنهار الدم ) أي إسالته . 
الوماضياس حمر واحد منهما ) أي من الودجين ( بحر الدمءأما 
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بخالف المرىء فإنه مجرى العلف والماء والمرىء مجرى النفس . فل 
بد من قطعم| » ولابي حنيفة « رح » أن الأكثر يقوم مقام الكل في 
كثيدمن الاحتكام وأى ثلاثة قطعها فقد قطع الاكثر منها . وما هو 
المقصود يحصل ببس ء وهو انبار الدم المسفوح والتوحية في إخراج 
الروح لانه لا يحبى بعد قطع مجرى النفس أو الطعام ويخرج الدم 


الحلقوم مخالف المريء فإنه ) أي فإن الحلقوم ( بجرى العملف والماء » والمريء » يحرى 
النفس فلا بد من قطعها ) أي من قطع الحلقوم والمريء . 
ظ وهكذا فسر شيخ الإسلام « رح » خواهر زاده في مسوطه وقال: ال مرىء عرق يحمل 
بجرى النفس . وقال الكشاف «رح» في تفسير سورة الأعراف : : الحلقوم مدخل الطعام 
والشراب » وفسره القدوري بحلاف ذلك في شرح مختصر الكرخي فقال : الحلقوم بحرى . 
النفس »© والمريء بجرى الطعام والودجان مجرى الدم . وهكذا ذكره في الإيضاح وهو 9 
الصحبح يؤيده قوله سبحانه وتعالى : « فلولا إذا بلقت الحلقوم 4 .. [ ظ 
. وقال في ذيوان الادب : المريء الذي يدخسل فيه الطعام والشراب . . وفي اللغرب : 0 
المريء مجرى الطعام والشراب. ٠‏ وني الججهرة : مريء الانسان وغيره بجرى انما أي 


حرفة . وقيل المذكور في المتن غير صحيح من النسغ ؛ » والصحبح منها عكسه . 


ظ ( ولأبي حنيفة « رح » إن الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام ) نحو مسح : 
00 الرأس وانكشاف العورة في 0 5-86 0 
قطعها افقطع الاكثر منها )أي من الأربعة . 

0 ( وماهو المقصود يحصل بها ) أي والذي هو المقصوة من الذبيم ا 1 

الي اليو اتيت با 


لج بد قل مرى قر الطعام » ويخرج الدم بقطع 0 
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بقطع أحد الودجين فيكتفي به تحرزا من زبادة التعذيب ‏ 
بخلاف ماإذا قطع النصف لاتب الا عر باق فكأته م يقطع شيئأ 
٠‏ احتماطاً لجانب الجر مة قال ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن 
0 ذا كان منزوعا 


يحتاج إلى قطع الآخر لحصول المقصودبأحدها . 

( فنكتفى فبه تحرزاً عن زيادة التعذيب ) أي اكتفى بقطع اكثر الاريعة للاحتراز 
عن زيادة تعذيب الحموان » لأن المقصود إذا حصل بالثلاثة يكون قطع الزائد زيادة في 
تعذيب الحيوان بلا فائدة » لأن ماهو المقصود من قطع الودجين يحصل بقطع أحدهها وهو 
التوجيه لآن مجرى النفس إذا انقطسع .انقطع مجرى الطعام والشراب يموت الحبوان 
من ساعته مقام الثلاثة من الأربعة في تحصصل ما هو المقصود من قطع الاربعة مقام الكل . 

( يخلاف ما إذا قطع النصف ) هذا يتعلق بقوله فنكتفى يه » يعني إذا قطع نصف 
الاربعة لا يكتفى به ولا يحل ( لأن الاكثر ) أي اكثر المرخص وهو الثلاثة ( باق فكأنه 
م يقطع شْمئًاً ) لآن الاثنين لما كانا باقمين كان اكثر للرخص وهو الثلاثة ياقنا فلا يحل وقبل 
لما كان جانب الحرمة مرجحا كان للنصف الباقي حم الاكثر فكأنه ل يقطع شيا » ورا 
لوح لهذا بقوله ( احتباطاً لجانب الحرمة ) أى لأجل الاحشاط لجاتب الحرمة . 

فإن قلت كيف قال ؟ لآن الأكثر باى والشيء إنما يكون اكثر إذا كان ما يقايله قليلآ 

وهذا القائل للنصف فلا يكون قلا فلا يكون الباقي كثيراً . قلت الشرط قطع الثلاثة 
إذ المقصود من قطع العروق انها لازم والتوحمة . ويحصل ذلك بقطع الثلاثة قا كتقى به » 
فتركت الواحدة من الأربعة » وإذا ترك الإثنين غير مقطوعين يكون الباقي أكثر من 
المشروط قافهم . ظ 

( قال ويحوز الذيح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا ) أى قال في الجامع الصغير 
وصورتها فيه همد « رح » عن يعقوب عن أبي حتيفة « رح » في الرجل يذيح الشاة بظفر 
منزوع أو بقرن أو عظم وسن منزوعة فبنهر الدم ويفرى الاوداج . قال اكره هذا الذيح 
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مم بأس إلا أنه 0 الع وقال تر 
ماخلا لظف اسن فإلمامدى الحبشه» ولأنه فل غير د مشروع» فلا 





وا ل قاب سق لايك بكد ب إلان كر هذا ليع ) .ابه قال مالك 
[ « رح »في رواية . : ٠ ٠‏ ْ 

00 الاي ونون لزيا الاشياء امبتة به . وقال عد 0 
اهذا 0 ا : الأول ما رواء الأثمة الستة من حديث عي 
وقال : كنا مع الني عَم في سفر فقلت :يا رسول الله يَآل انا نكون من الغارة فلا 
يكون معنا مدى فقال.: « ماا: نبر الدم وذكر اسم الله عليه فككلوا ما لم يككن سنا أو 
ير م ل فمدى الحبشة . «أخرجمرا هذا 

و موي ل ا ار عن أبن جريج عمن حدائه 
عن رافع بن خديج قال #غالك»رصول مووي : ما افرى الاوداج 
[منا ار ظفراً » . ظ ظ 
« رح » ول يبينه لتلفيق الحديث الذي ذكره المصنف ثم قال بيانه ان الني ملِئَوٍ استئنى 
الظفر والسن من الآلات التي يقطع بها الجرح وم يفصل بين القائم والمنزوع فلم يحز الذبح 
بها مطلقا « كل ماائهر الد م » على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ومعئاه : كل 
ما انبر دمه اطلاقا لاسم الخال على ال حل في قله سبحانه وتعالى « غذوا زينتع عند" 
معنا كل ما تحقق فيه انهار الدم قوله مدى الحيشة بضم المم جمع مدية مم 
سكين القصاب . 

( ولانه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كا إذا دبح بغير المأزوع ) أي اولاز 


الح 


0 0 أن ذكر حذيث. الشبافمي در زح » لذ كور الدي اخن. جه مسال 0 
ا 00 سفيان الثوري عن أفنة سعيك ان مسروق عن عمانة. سن زفاعة” ان 2 بن جريج 550 ْ [ 


تكون ذكاة م إذا ذبح بغير المتزوع ولنا قوله عليهالسلام انبر الدم بما 
سَئّتك وبروى افر الأوداج بما شت ومارواه ممول على غير 
الزوع فإن الحيشة كانوا بفعلون ذلك 


الذبح بالظفر والسن المنزوعين غير مثسروع فإذا لم يكن ذكاة تكون مبتة ( ولنا قوله عل 
«انهر الدم بما شئّت » وبروى افر الاوداج بما شئت ) . قد مر الكلام في هذا الحديث عن 
قريب » والاحسن ان يستدل لاصحابئا بما رواه النخاري في صحيحة . 

وقال حدثنا همد بن أبي يكر » قال حدثنا معمر عن عببدالله عن نافم قال معت ابن 
كعب بن مالك عن ابن عمر أن أياه اخبره ان جارية لهم ترعى بسلم فابصرت بشاة من 
غنمها موتها فتكسرت حجراً فذبدتها فقال لأهل لا تأكلوا حتى آتى رسول الله مَلِْم أو 
حتى أرسل إلمه من يسأله فأقى النبي مَظِثَوٍ أو بمث إليه » فأمر الني عَم بأكلبا . 

وجه الاستدلال ان الاصل في النصوص التعليل والحجر يصلح آل للذبح لممنى الجرح 
فكذا الظفر المنزوع والسن المنزوعة مخلاف غير المازوع » فإنه لا يصاح آلة لكونه مدى 
الحدشة وهو حمل الحديث الاول . 

( وها رواه ) أى الشافمي « رح 500 فان الحدشة كانوا يفعلون 
كدلك ) أظباراً للجلادة . فائهم لا يقتلون ظفراً ويحدون الاسئان بالمبرد » ويقاتلونف 
بالخدش والعض . هكذا ذكره النسفي «رح>».وفي الاسرار لو لم يككن تعالل عَلِمع : «فانها 
07 الحبشه » غير المنزوع لآن السن والظفر عر براي ار 
المنزوع بذكر مقمد » يقال سن منزوع » والظفر المنزوع ولم يذكر مطلقاً . 
. اما القرن ينبقي ان لا.يكرء :> بالنظر إلى تعليه عَللّ وقد قل يواطاة ريمع 





قال ٠‏ كنا مع البي يلقع » الحديث فيه شك في موضمين في اتصاله وفي قوله أماالسن 2 


فعظم هل هو من كلام الني َل أم لا. فقد روى أبو دارود « رح » عن أبي الاحوص 
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ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود وهو اخراج الدم ؛ وصار 

كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع لأنه يقتل بالثقل » فيكون في 

معنى المنخنقة » وإنما يكره لأن فيه استعال جزّء الآدمي ولأن فبه 
إعساراً على الحسوان وقد أمرنا فيه بالاحسان 


عن سعيد بن مسروق وسفيان الثورى « رح » عن عمانة بن رفاعة بن رافع عن اببه عن 
جده رافع بن جريج « رح » قال : أتيت الني مَإلٍ فقلت له يا رسول الله :انا ملاةوالمدو 
غداً ولبس عندنا مدي أفنذيح بالمدى وشقة العصا ؟ فقال مَلكَعْ : « ما انبر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوا مام يكن سنا أو ظفراً » .. 

قال رافع سأحدثك عن ذلك : اما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة » قال فبذا 
كها ترى فبه زيادة رفاعة بن عبانة وجده رافع وفيه ببان قوله أما السن فمن كلام رافع. 
ولبس في حديث مسلم « رح » من رواية الثورى وأحسيهعن اببهما ذكر بساع عيانة من 
جده رافع إنما جايه مصنفا سمين . ان بينها واحدأ وم يكن نصا في حديث مسلم «رح» 
ان قوله أما السن من كلام الني َلك نصا » نسبه ابو الاحوص انه من كلام رافع «رح». 

( ولانه آلة جارحة ) أى ولان كل واحد من الظفر والقرن والسن المنزوع آلة 
تمرح وتخرج الدم ( فبحصل به ما هو المقصود ) أي بكل واحدة من هذه الأشياء (وهو) 
أي المقصود ( إخراج الدم وصار كالحجر والحديد بخلاف غير المتزوع ) من الظفر والسن 
( لأنه يقتل بالثقل ) لآنه يوجب الموت بالفراة مع الحدة . 

( فبكون في معنى المنخنقة ) فيكون حراما ( وإنا يكره ) يعني الذبح بالظفر 
المننز وع والسن المنزوعة ( لأن فمه استعمال جزء الآدمي ) كالوصل بشعر الآدمي والانتفاع . 
بالغدوة وهذا لا بتأدى في القرن . 

(ولآن فمه اعساراً على الحدوان ) هذا وجه آخر للكراهة أي ولأن في الذيم يذه 
الاشماء إعساراً على الحموان وإضراراً به لضعف ال5 د فيؤدي إلى زبادة تعذيب الحموان 
يا بولسالا أي وااالياا ادا يوخي الميران بالسانة الرعاقي 
وهذا التغلمل يشمل الكل . 


قال ويجوز الذبم بالليطة والمروة وكل شيء انبر الدم إلا السن القائم 
والظفر القائم . فإن المذبوح بها ميتة لما بينا ونص مد في الجامع 
الصغير على أفها مبتة لأنه وجد فيه نصأ ومالم يجد فيه نصا يحتاط في 
ذلك فيقول الحل لا بأس به . وفي الحرمة يقول يتكره أو لم يؤكل 
قال ويستحب أن يحد الذايم شفرته لقوله عليه السلام ات الله 
كتب الاحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فاحسئوا الذبحة ‏ 





( قال ) أي القدوري ( ويحوز الذبح باللنطة ) يكسر اللام وسكون اليباء آخر 
الحروف وهو قشر القصب ( والمروة) وهو حجر أبيض رقيق يذبح بها كالسكين (ويبكل 
شيء انهر الدم ) أي اساله ( إلا السن القائم والظفر القائم فإن انوع بها ميته ا بينا ) 
أار به إلى قوله لأنه يقتل بالقتل . [ 

( ونص عمد في الجامع الصغير على انها مبتة لأنه وجد فيه نصاً ) على أن الذييسة 
لوس اي 0 
لا » فلذلك اطلق جوابها وهذه طريقة جمد « رح » في المنصوص عليه بالتحريم أو 
تيل ان بثبت الول وما يج له نا بتاط في ذلك فيو في اع ل بلس )أ 
لا بأس بفعله على الفاعل . 

ثم قبل كل موضع يقال فمه لا بأس فتركه أولى » والأصم أن: هذا ليمن بكل بل 
يددغي أن ينظر فيه » فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل وإلا فتر كه كارن 
أولى ( به وفي الحرمة يقول يكره أو ل يؤكل ) أي وفي الحرام يقول محمد « رح ©» يكره 
يمني فعله » أو يقول لا يؤكل . 

( قال ) أي القدوري « رح. ا والشفرة بفتح 
الشين المعحمة وسكون الفاء » وهي السكين العظيم » وشفرة السيف حده ( لقوله بكم : 
ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة 
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وليحد أجدكم شفرته وليرح ذبيحته . ويكره أن يضجعا ثم يحد 

الشفرة 1 روي عن النبي عليه السلام أنه رأى رجلا أضجع شاة 

وهو يحد شفره ققال لقد أرخت أت قيتبا موتان 7 
ظ قبل أن تضجعبا 





ولبحد احدم شفرته وليرح ذببحته ) هذا الحديث اخرجه الجاعة إلا البغاري عن 
شراحبيل بن أدى عن شداد بن أوس عن الني عِكْمَمْ قال : د إن الله كتب الاحسان » . 
الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي « رح » فإنه اخرجه ف القصاص »> قوله القت 
بكسر القاف وهي الحمئة والحالة و كذلك النيحة يكسر الذال الحمئة والحالة . قوله 
وليرح من الإراحة أي ليعطيها الراحة بالاسراع . 0 

(وكره .أن يضجمبا ثم يحد الشفرة ) ذكره تفريما في مسآلة القذو وي :لاوح 4 
ويضجعها يضم الياء من الاضجاع » والضمير برجع إلى الذيحة . وقال الكرخي «رح في 
مختصره إذا أراد الرجل أن يذبح الذببحة كره له أن حرها يرجلها إلى المذبح » وأرن 
يضجعها ثم بحد الشفرة . 

( لما روي عن رسول الله مَكتَعْ أنه رأى رجلا اضجع شاة وهو يحدشفرته فقال :«لقد 
اردت ان تيتها موات » هلا حددتها قبل ان تضجعبها ) . هذا الحديث اخرجه الحاكم في 
المستدرك في الضحايا عن حماد بن زيد » عن عاصم عن عحكرمة عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهها أن رجلا اضجع شاة يريد أن يذيحها وهو يحد شفرتهققال له الني عِكَوٍ :أتريد 
أن تمتها مونات » هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها . وقال حديث صحمح طى شرط 
البخاري «: رح »ول مر حاه واعاده في الدبائح وقال على شرط الشسخين . 

ورواه الطبراني « رح » في معجمه عن عبد الرحمن بن سليان عن عاصم الأحول به 
ورواه عبد الرزاق « رح » في مصنفه في الحج . حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة أن 
الني عِكِتَوٍ رأى رجلا أضجع شا » الحديث مرسل وروى ماجد في سفنه عن أبي شيعة 
عن قرة بن جبريل عن الزهري عن سال عن ابن عمر رضى الله تع الى عنها » قال أمر 


يفف 


. قال ومن بلغ بالسسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل 
ذبيحة دشي بو" ديرد والتخاع عرق أبيض في 


ول ال يم ان تحد الشفرة وان توارى عن الببائم “ وقال : إدا 55 

ورواه أحمد في مسنده عن أبي فيعة عن عقبل عن الزهري « رح » به » و كذلك 0 
رواه الدارقطني في سنئه » والطبرافي في معجمه . وان عدى « رح » في الكامل > وأعله 
بأبن شمعة . ومن جبة الدارقطني ذكره عبدالق في أححكامه وقال الصمحمح في مذا عن 
الزهري « رح » مرسل . والذي أسنده لا يمتج به . وفي موطأ مالك «رح» عن هشامعن 
عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم: أن رجلا أخذ شفرة وأخذ 
شاة لنذحها » فضربه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالدرة وقال : انعدت الروح » 
هل فملت هذا قبل أن تأخذها ؟. 00 

قوله إن تتا موفات: + أى.مرات غديناء نعلي مواقه + فإن قلت كبف يكون ذلك 
ولا يمل الحبوان بذيحه لآنه لاعقل له . قلت هذا سؤال ساقط » وفيه سوء أدب » لآن 
الوهم في ذلك كاف وهو موجود فيه » والعقل يحتاج ال.ء لمعرفة الكليات . وما نحن فيه 
ليس منها » وأجاب في المدسوط بأن الحموان يعرف ما براد منه يا جاء في ال_بر ألمحمت 
البهائم » إلاعغن أربعة خالقها ورازقبا » وضعفها وشقاؤها > فإذا كانت تعرف ذلك 
ااا ل ون حتاج 6 و4ة1 قبل بكر أن يذبحشاة 
والأخرى تنظر المها .. ظ ظ ظ 
[ (قال ومن بلغ بالستكين النشاع ) قال أى القدوري « رح.ء في مختصره 1 لقاب 
الرأس ) أي رأس المذبوح ( كره له دولك وتؤكل ذبمحته ) أي كره فللذابح بلوغ السكين 
النخاع وقطمع رأ س المذ بوسح (وفي بعض النسخ قطم مكان بلغ ) أي بعض نسخ القدوري «درح . 
(والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة ) أى عرق أيبض في جوف عظم الرقبة عند - 
إلى الصلب وهو يضم النون والفتح لغة . وقال تاج الشريعة'« رح » قال هو عرق وقد 


كا 


أما الكراهة فاما روي عن النبي عليه السلام أنه نبى أن تنخع 
الشأة إذا ذيحت 





سهى > إنها ذلك النخاع ثالئا وهو يكون في القفا من نخع الشاة » إذا بلغ بالذبح ذلك 
الموضم . والنخ ابلغ من النخع بالنون . وقال السفنافي ايضاً س0 
خيط ابيض في جوف عظم الرقمة يمتد إلى الصلب . 

وقال مقد م صاحب العناية ورد بأن بدن الحبوان مر كب وسيدهما في ذلك مما قال في 
المغرب : النخاع خيط ابيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب من الطعام والاعصاب 
والعروق هي شرايين واوتار واضحة حق يسمى بالخيط أصلا . قالت قال الصنماني 


في العباب قال الكسائي النخاع. والنخاع بالحركات الثلاث: الخيط الأبيض الذي في جوف 
القفاء » وقال في باب الحاء الموحدة : النخاع بالكسر العرق الذى يكون في الصلب “وهو 
غير النخاع بالاون » فإنه الخمط الأبيض الذى يحرى في الرقبة . [ 

ونخع الشاة إذا بالغ في ذيحها وهو أن يقطع عظم رفغا ويبلغ بالذبح النخاع » ثم كثر 
حت استعمل في كل مبالغة انتهى . وكذلك قال الكرخي في مختصره ويكره إذا ذيحها 
ان يبل النخاع وهو العرق الابيض الذى د يكون في الرقبة ويكرء له ايضاً أن ينخعها . 
قبل أن يتردد إن سلع أو . نم فلا بأس بذلك . [ ظ 

( أما الكر امة فنا روى عن الني تيد انه نهى أن تنح الشاة:إذا ذعت) هذا 
رواه مد بن الحسن « رح » في كتاب الصيد من الاصل عن سعيد بن المسيب قال نهى 
رسول الله ملق أن تنخع الشاة إذا ذيحت » وهو مرسل وبمعناه مرفوعاً . 

ظ وقال الطبراني « رح » في معجمه حدثنا ابو خليفة الفضل بنالحارث حدثنا أبو الوليد 
الطبالسي حدثنا عبد اميد بن بهرام عن هر بن حوشب عن ابن عباس رضى الله قمالى ظ 


ظ 0 عنهها أن الني عَهِ نبى عن الذبيحة ان يعرض . 


ورواهأ, بن عدى في الكامل واعله يسهر بن حو شب أنه ممن لا يحتج حديثه ول ببدبن 
به وقال ابراهم بن الحربي في غريب القوس أن يذبح الشاة ينخع وروى البيبقى عن 


08 


وتقسيرءما ذكرناه » وقيل معناه » أن يمد رأسه حتى يظبر مذبحة وقيل 

أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب » وكل ذلك 

ؤ مكروه وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب 

الحموان بلا فائدة » وهو متبي عنه . . وال خاصل أن ما فبه زبادة 

يلام لايحتاج اليه في الذكاة مكروه ويكره أن تحر مأ تريد ذبحه 
برجله إلى المذبح 





هشام الرسوى وغيره عن يحبى بن أبي كثير عن مغرور الكلى عن عمر رضى الله تمالى ظ 
عنه انه نهى عن الغرس في اللجبحة . 

وقال ابو عبيدة : الفرس النخم “ نقال قرست الشاة ويح رذلاة أن ينتبي الذيم 
إلى النخاع وهو عظم في الرقبة . وقال: بل هو الذى يكون في فقار الصلب شبيه بالملح 
قنهى ان ينتهى النجح إلى ذلك وقال. أو عسد : الفرس قبل هو الكسر » نهى أن 
تكسر رقدة النبسحة قبل أن تبرد (وتفسيره ماذكرناه ) أى تفسير النخع ما ذكرناء. اراد 
به قوله ومن يلغ بالسكين النخاع ( وقمل مصاء ان عد رأسه حتى يظبر مذيحه » وقبل 
أن مكسر عتقه قبل ان يسككن من الاضطراب ) . 
قال السسبقي قال الشافقعي«رح» نهى حمر رضى التعالعنهعنالنخم و 55096 
أن توق » فالنخم أن تذبح الشاة ثم تكسر قفاها من موضع الذيح » أو تضرب لتعجل 
قطع حر كتها » وكره هذا “ ول يحرم لأنها ذكبة . 

( وكل ذلك مكروه ) أشار ية إلى التفاسير الثلاث . ( وهذا ). حصول الكراهة . 
( لآن في ججميم ذلك وف قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهى عنه ) 
أي تعذيب الحموات بلا قائدة منهى عته على ما مر فى الآر المذ كورة ( والحاصل ان ما 
فمه زيادة إيلام لا يحتاج المه في الذكاة مكروه ) أثار به إلى اصل جامع في اقادة معنى ‏ 
الكراهة وهو كل ماقه1آأه. 

( ويكره الى ا 0 


4لا > 


وأن تنخضع الثاة مثل أن تبرد يعني تسكن من الاضطراب 
و بعده لاألم . فلا يكره ه النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد [ 
ما التحريم . بسك 


 هتحمسذ‎ 4 


حماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ان رجلا رآء حمر رضى الله تعالى عنه يحر شاة ليذيحها : 
فضربه بالدرة وقال سفبه لا أم , لك إلى الموت سوقاً جميلا ( وأن تنخع الشاة قبل أن تبره 
يعني تسكن من الاضطراب ) أي ويكره أيضا أن ينخ إلثاة » باج 
مع الآثار الواردة قبه 3 ظ 
( ويعده ) أى ويمد أن تبرد زلا أم فلا يكره ٠‏ النخع والسلع ). أي مالم انعا 
( إلا إن الكراهة ) أي غير أن الكراهة في ما ذكرة ( لمعنى زائد وهو زيادة الأم قبل 
[ لحي ب مور قال تؤكل ذبيحته ) أي 
فلأجل عدم موجب التحري . 
قال القدوري و رح » في غتصره : وتؤكل ذببحته بمد أن قال كرء له ذلك هي 
ويكره الذيح لغير القبلة قال في الأصل أرأيت الرجل بذبح وضعى ووجة تريعة لغر 
القئلة متعمدا أو غير متعمد » قال لا بأس بأ كلبا . 
قال خواهر زاده في شرح المبسوط أما الحل فلآن الإباحة شرع متعلق قطع الأوداب 
والتسممة »وقد وحد » وتوجه القملة سنة م كدة لآنه توارثته الناس تورك الخالا وجب 
الحرمة » ولأنه يكره تركه من غير عذر . [ 
وقال محمد , بن الحسن « رح » في كتاب ب الآثار اخبرنا عبد ال حمن بن عمر الاوزاعي عن 
واكلي أ يل عن عاد كالب كرو رعول الآ مف من الشاة سمعا المرارة والمثانة 
والغدة والحماء والذكروالانثين والدم قال في تحفته 37 حنيفة فسرها فقال : الدمحرام 
بالنص القاطعوباقي السبعة مكروه لما انه تستخبثه الأنفس » واراد به الدم المسفوح » 
وأمادم الكبد والطحال ودم اللحم فلس تحرام » ذكرء في الفاية هنا» قلذلك 
:ذكرتاه اتباعاً له . 


ح3 


قال وإن ذبسم الثأة من قفأها فبقست حمة حتى قطع العروق خل 

لتحقق الموت بما هو ذكاة ويكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة ؛ 

فصار كا إذا جرحها ثم قطع الأوداج وان ماتت قبل قطع العروق 

م تؤكل لوجود الموت ب#ا ليس بذكاة فيبا قال وما استأنس من 
الصد فذكانه الذيح 








( قال وإن ذيح الشاة من قفاها فبقبت حية حتى قطع ااعروق حل) أي قالالقدوري 
وقال الكرخي « رح » في مختصره » قال أبو حنيفة «رح» إن ضرب عنقى جزور بسيف 
فأانها وسمى فإن كان ضربها من قبيل الحلقوم فانه يؤكل وقد أساءو إن كانضربهامن قبل الظهر 
فإن كان قطع الحلقومو الأوداجقبل ان توت أكل“وقداساء كذلكهذافيالشاةوكل ذبيحة . 

وقال أبو حضفة ان قطع رأس الشاة في الذببحة أكل وان تعمد ذلك . وقد اساء في 
التعمد . و كذلك قال أبو يوسف «رح» ( لتحقق الموت با هو ذكاة ) وهوقطعالعروقويه 
قال احمد ومالك «رح» و كي عن على و ابن المسسب وذرح» انبا لا تؤكل . قلناعحموم 
الاحاديث وتحقق الذكاة . 

( وكره ) هذا لفظ القدوري ( لآن فيه زيادة الألم من غير حاجة 2 فصار كا إذا 

جر حبا ثم قطع الاوداج ) حمث يحل ويكره(وإن ماتت قبل قطع العروى 4 تؤكل لوجود 
الموت بما ليس بذكاة فيها ) أي الشاة . 

وفي شرح الكافي قال الفقبه أبو بكر الأعمش: وإِنما لو كانت 3 تعيش قبل قطع المروق 
اكثر ما يعيش المذبوح حتى يحل قطع العروق لنكون الموت مضاف إلمه » أما إذا كانت 
لا تعرش إلا كا يعيش المذبوح فانه لا محل > لأنه يحصل الموت مضافاً إلى الفمل السابق 
فلا يحل . 

( قال ) أى القدوري ( وما استأنس من الصد فذكاته الذيح ) وهو أي الذي 
استأنس أي الحموان الذي صار انس لبني آدم في الببوت ثم اريد ذيحه فذكاته الدبح وهو 
ما بين اللبة واللحمين » لآنه صار كالشاة . 


م٠‎ 


وما توحش من النعم فذكاته العقر و اجرح » لأن ذكاة الاضطرار نما 

يصاراليها عند العجز عن ذكاة الاختيار عل ما مر. والعجز مت 

٠‏ في الوجه الثاني دون الأول وكذا ما تردى من النعم في بير » ووقع 

العجز عن ذكاة الاختيار لما ببنا . وقال مالك « رح » لايحل بذكاة 

الاضطرار في الوجبين لأن ذلك نادر . ونحن نقول المعتبر حقيقة 

العجز وقد تحققت فيصار إلى البدل » كيف وأنا لا نسل الندرة 
بل هوغالب - 





( وما وحن من النعم فذكاته العقر والجرخ ) أي والحيوان الذي صار وحشياً يأن 
اختلط بالموحشبالبوادى من النعم وهي الإبل والبقر والغنم . وكامة من في الموضعينالبيان 
لأنه صار كالوحشي . وذكاة الوحشي بالعقر والجرح كمفما اتفق » ( لأن ذكاة الاضطرار 
كا يصار إليه عند العدز عن ذكاة الاختبار على ما مر ) . اشار به إلى قوله : والثاني 
كالبدل من الأول ١‏ ه. ( والعجز متحقق في الوجه الثاني ) وهو توحش النعم (دونالآول) 
وهو ايناس الصمد . 

( وكذا ما تردى من النعم في بئر ) أى سقط بأن وقع امل أو المقر أو الشاة في بثر 
( ووقع العجز عن ذكاة الاختمار لما بمنا ) إشار به إلى قوله لأن ذكاة الاضطرار انما يصار 
البه عند العجز ويقولنا قال الشافعي وأحمد والثوري «رح» ( وقال مالك لا يمحل بذكاة 

الاضطرار في الوجبين ) يعني في الاستئناس الصبد وتوحش النعم . وبقوله قال اللبث 

وربيعة ( لآن دلك نادر ) فلا يتغير عن حكمه الأصلى . 

( ونحن نقول المعتبر حقيقة العجز وقد تحقق فيصار إلى البدل » كيف وأن لا نسلم 
الندرة بل هو غالب ) يدل علبه قوله مَِقِكٍ : أن لها أوابد كأوابد الوحش »2 يعني أن ها 
توحش. كتوحش الوحش »> فقد اعتبر التوحش . 
فإن قلت روى أن ناضحا وقم في يئر قسئل سعيدين المسسب «رض» أو تنحر من مو خره 


"م4١‎ 





وكان رأسه في السقل ؛ فقال لا إلا في نحر ابراهع عليه السلام » قلت وروى مسلم عن 
زائدة اخبرنا سعند بن مسروق عن عبانة عن حده قال : كنا مع رسول الله َلِنْهٍ وقد 
[ نصبت القدور » فأمر رسول الله مَل بالقدور فأكفيت ؛ ثم قسم بينهم فمدل عشير أ من 
الغتم يبعير فند يعير ' من ابل القوم وليس في القوم إلا خيل يميرة» فرماه رجليسهم فحبسه ظ 
اهن م ل ل ا ل ال ظ 
به هكذا . ظ ظ 
ظ اسه ا ا رفاعة ل 
رسول الله مَكِنَع . وروى مد «رح» في كتاب الاصل وفي كتاب الاثار ابضاً ؛ أخيرةا 
ْ أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عبانة أبو رفاعة عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما © 
أن بعيراً تردى في يثر المدينة فلم يقدر على نحره فوخز يكين من قببال خاصرقه. حتئ 
مات » فأخذ منه ابن عمر رضى الله تعالى عنها عشير أ بد رهمين . 

وقان هد انمتا أغبرة ان سقلفة لور هق اد عن :ار اهي إلى تازه فى برغل ذا 
م يقدر على منحره فحبث ما جاءت فبو منحره . وقال مد « رح » وبه اخذه وهو قول 
أبىي حضشفة « رح ». ظ 

وقال البخاري « رح» في صحبحه : ما ند من البهائم قبو بمنزلة الوحش » وأحازه 
ابن مسعودهرض»وقال ابنعباس :ءا أعجزكمنالبهائم مافييديك فهو كالصيد وفيبعير تردى في 
يمر من حمسث قدرت » ورأى ذلك على وعمر وعائشة رضى الله عنهم ٠.‏ إلى هنا لفظ 
لعاري روعت انان اه ودللة فالتسك بخول ان اللسييا' بعد جيسن تولك 
فاكفست أى افرغت »2 قوله : فند بعير أى شرد وهرب . قوله عشيراً بز ا 
وكسر الشين المعحمة : 

وقال خواهر زاده في شرحه : فقد اختلفوا في تفسير العشر » قال بعضهم هوالعشر 
لأن العشر أو العشير سواء كالنصف والنصيف » وقال بعضهم العشير الامعاء . قال 
الاترازى : هذا تفسير ما صح عندى وما وجدته في كتب اللغة » قلت لعل هذا عشارة 
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وفي الكتاب أطلق فيا توحش من 'لنعم . وعن عمد « رح» أن 
الشاة ذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر . وان ندت في للصر 
لاتحل بالعقر لأنها لا تدفع عن تقفسها . فيمكن أخذها في للصر 
فلا عجز ». والمصر وغيره سواء في اليقر والبعير لأنما يدفعان عن 
أأقسبما فلايقدر على أخذهما » وأن ندافي المصر فمتحقق العجر 





بضم المين وهي القطعة من كل شىء وهو المناسب هنا على ما لا يحخفى وينكون وقع فمه 
( وفي الككناب اطلق فيا توحش من النعم ) أى في محختصر القدورى « رح » اطلق 
الحم ولم يفصل بين الند في الصحراء وفي المصر ( وعن جمد « رح » ان الشاة إذا ندت 
في الصحراء فذكاتها العقر » وان ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفم عن تفسبا 
ظ قيمكن أخذها في المصر فلا عجز . والمصر وغيره سواء في البقر والبعير الآعمما يدقعان ‏ 
عن انفسها فلا يقدر على اخذها » وان ندا في المصر فيتحقق العجز ) لأن البقريدفع 
بقرنه والبعير بشفره وتابه » ويخاف القتل منهها فيقع العجز عن ذكاة الاختبار فيها . 
9 وفي العيون قال شمد «درح» في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراء وسمى فلا يؤكل 
لأنه ما روى إلى المنزل إلا لأن تكون حمامة لا تجتدى إلى منزها . 
وروى ابن سمباعة عن أبي بوسف «رح» في المعير أو الثور يند فلا يقدر على أغذه. 
قال : ان علم انه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع لها جماعة كثيرة قله أن برصيه » وأما 
الشاة فلا يحوز إذا كانت في المصر لآن البعير يند ويصول ويعتنم . والمور تنطيح قبمتئع » 
وفى الأصل أرأيت ت أن أصاب قرت البعير أو الظللف سبماً هل يكل ؟ قال إن دمي حل 
وأن ليدم الايحل . وف النوادر دجاجة تعلقت يسّحرة لا يصل إلمها صاحمها فرماها » 
فقال إن كان يخاف فوتها يؤكل وإلا لا . وفي النوازل بقرة تمسرت علمها الولادة قادخل 
صاحبها يده وذيح الولد حل أكله » وإن خرج في غير موضم الذبح أن كان لا يقدر على 
مدحه يحل أيضاً > وإن كان يقدر لا يحل . 


والصمال كالند إذا كان لا ببقدر على أخذه حت لو قتله المصول عليه 

وهويريد الذكاة حل أكله . قال والمستحب في الابل النحر » فإن 

. ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقروالغنم الذبح فإن نحرهما جاز 

ويكره إنما الاستحباب فيه لموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق 
فيبا في المنحر وفيبم) في المذبح والكراهة 


( والصبال كالند ) . وفي بعض النسخ كالند والصبال اجملة . ( إذا كان لا يقدر على 
أخذه حتى لو قتله المصول علمه وهو بريد الذكاة حل اكله ) . قال القدوري في شرحه 
تختصر الكرخي وححكى في المنتقى وفي البعير إذا صال على انسان فقتله وهو يريد الذكاة 
حل أكله إذا كان لا يقدر على اخذءه وضمن قممته فجمل الصول بنزلة الند . 

( قال والمستحب في الإبل النحر » فإن ذبحبا جاز ويكره » والمستحب في البقر 
العم الذبح ) أي قال القدرري «رح» والذيح هو قطع العروق التي في أعلى المنى حمتى 
اللحيين ولا خلاف بين اهل العم أن النحر في الإيل مستحب والذبح فيا سواها . 

.قال الله سبحانه وتعالى ظ فصل اربك واتحر 4 أي الجزور ونال مان رتعساق 
ف وفديناه بذبح عظيم » وهو الككبش » ولأنه َه ضحى بكبشين فذيحهما بيده ونحر 
بدنة أي جزوراً متفق عليه . 1 

( فإن نحرهما جاز ويكره ٠‏ ) أي فإن حر البقر والقم جاز ويكره اقنه إلا اقبي . 
( نا الاستحماب قمه موافقة السنة المتوارثة ) وهي ما رواه البخاري في صحيحه باستاده ‏ 
عن أنس «رض» قال حر رسول الله ِنَع سبع بدنات بيده قياما ودبح بالمدية كبشين ظ 
أملحين أقرنين. ظ ظ 
٠ [‏ 0 مدو سنوي تامسن بان قل اص م رسو لاة ‏ دل البدره عزينينة 
7 ( ولاجتاع العروق فيبا ) أي في المقر والغتم ( في المنحر وقبها ويام 
0 موضع المذبح . 
ظ ( والكراهة ) بالرفع عطفاً على قوله الاستحباب أي الكراهة الع عدر 
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لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل , خلافا لما 

يقوله مالك أنه لايحل . قال ومن نر ناقة أو ذبح بقّرة فوجد في بطنها 

جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر » وهذا .عند أبي حنيفة وهو 

قول زفر والحسن بن زياد رحمب| الله وقال أبو يوسف وماد 
| إذا 5-6 كل . وهو قول الشافعي«يج* _ 





والغم وذبم الإبل ( لشالفة السنة ). وهي التي ذكرظها ولأنه زيادة أل لايحتاح إليه في 
الذكاة يا لو جرحها في موضع آخر ( وهى ) أي الكراهة. مشى في غيره ) أي في غير 
الدبح والنحر خالفته السنة لا لذاث ذبح ما ينحر . [ ئ [ 
ظ ( فلا تمنم الجواز والحل ) أي إذا كان كذلك فلا جنع النحر في موضع البح أ الذبم 
في موضع النحر جواز الفمل وحل المذبوح . ( خلافا لما.يقوله مالك انه لا يحل ). قال في 
شرح الاقطع وعن مالك إذا ذيح البدن م يؤكل وهذا بخلاف ما قاله ابو القاسم بن الحلاب 
في كتاب التفريمع والاختيار ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فإن ذيح بعيراً من ضرورة فلا 
ّ س بأكله » وإن كان من غير ضرور كل » ومن حر شاة ضرورة أكلت ؛ وإن كانت 
من غير ضصرورة كره أ كلها »ومن حر منغير ضرورة»أو من ضرورة فلا بأس بأ كلها انتهى. 
( قال ومن نحر ناقة أو و ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا م يؤكل أشعر أم لميشعر) 
أي القدوري أشعر الجنين : إذا نبت شعره » مثلا أعشب المكان إذا نبت عشمه. ( وهذا 
عند أبي حنيفة « رح » وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهها الله . وقال 
أبو يوسف وتحمد رحمها الله إذا تم خلقتنه أكل وهو قول الشافمي « رح » ) 
وأحمد ومالك . وي المبسوط إلا انه روى عن محمد « رح » انما يؤكل الجنين إذا أشعر 
وتت خلقته » فأما ما قمسل ذلك فهو بنزلة المضغة فلا يؤكل * وبه قال مالك واللبث 
وأبو ثور «درج» . 
وقالابن ن الجلاب في التفريع “وقال وإذا ذيحت الذببحة فإذا وجد في جوفها جنين 
لان س بأكله إذاغت خلقته ونبت شعره » فإذا لم تتم خلقته ولم ينبت شعره ل يز 


مم > 


لعقوله عليه السلام دَكأة الجنين ك2 أمه 


اكه » فإن انقصل منها حا أو استهل خار جا انفرد يحم نقسه »ول يحز أكله بذكاة امه 0 
ا جاز أ كله وإن مات قمل قبل ذكاته ل يحز أ كله . وقال الحرق الحم ىوذ كاتها كاد سنا 

شعر أو لم يشعر ( لقوله مَِكِتَمٍ « ذكاة الجنين ذكاة امه ) هذا الحديث رواء أحد عشر تفسا 
من الصحابة رضى اله تعالى عتهم . 

الأول أبو سعيد الخدري أخرج حديثه أبو داوود والترمذى وان ماجة عن ابن مالك 
عن أبى الوىاعن الخدري «رض» ان الني ع قال«د كاة الجنينذ كاة امه »قال الترمذىهذا 
حديث -حسن وهذا لفظه » ورواه ابن حبان قي صحيحه وأحمد وي سسندم عن موسي ين 
أبى اسحق عن ابي الوواك به . ورواه الدارقطني في ستنه وزاد أث شعر أو لم يشعر فققال 
الصحدم انه موقوف . قال الحافظ وقال المنذرى استاده ل ا 
أحتج د يبام ق مجع . 

الثاني : جابر بن عبداهه رضى الل تعالى عنه » أخرج حديئه أو داوود «رح» عن 
عبدالله بن أي زياد القداح عن أَبِي الزبير عن جاير « رض » عن رسول الله عِلِكُمْ قال ذكاة 
الجنين ذكاة امه . وعبيد بن أبي زياد فيه فقال ورواه أبو يعلى ال موصلى في مسنده حدثنا 
عبد الاعلى » حدثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جاير مرفوعاً نحوه . 

الثالث : أبو هريرة رضي الله عنه » أخرج حديثه الحاكم في المستدرك عن عبدالله بن 
معد المقبري عن جده عن أَبِي هريرة « رح » مرفوعاً > وقال استاده صحدح وليس كا 
قال فان عبدالله بن سعمد المقبري متفق على صحته وأخرجه الدار قطني عن مر و بن قمس 
عن خحمرو بن دينار عن طاووس عن أبِي هر بره . وقال عبد الحق لا تج أسناده . قال 
ابن القطان وعلته عحمرو بن قمس وهو المعروف يدلى» فانه متروك . ظ 

الرابع : ابن عمر رضى الله تعالى عنها اخرج حديثه الحاكم عن محمد بن الحسن 
الواسطي عن محمد بن اسحى وهو يدلس وم يصرح بالسماع فلا يحتج به » وتحمد بن الحسن 
الواسطي د كره ان حبان في الضعفاء . وروى له هذا الحديث وله طريق آخر عنه 
الدارقطني عن عاصم بن يوسف عن مبارك بن مجحاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . 


الى 





وقال ابن القطان » وعاصم رجل لا يعرف له حال » وقال ف التنقيح » مبارك بن مجاهد ‏ 
ضعفه غير واحد. 0 

الخامس : أو 1 ب رضى الله تعالى عنه اخرج حديثهالحاكم عن شعبة عن ابن أبىليلى ' 
عن اخيه عبد الرحمن بن ابى ليلى عن ايوب مرفوعا . 

السادس : عبد الله بن مسعود رضى م ع الدار قطني عن علقمة 
قال أراه رقعةه ورجاله رجال الصحيج 1 الاسئح سئحه احمد بن الححاج ان الصلت . 

السابع : عبدالله بن عباس وموسى بن عمان الكندي عن ابن اسحق عن عكرمة عن 
ابن عباس وموسى هذا قال ابن القطان بجبول . ظ 

الثامن : كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطبراني في معجمه عن 
اسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك مرفوعا نحوه . قال ابن 
٠‏ سحمان فى كتاب الضعفاء ء اسماعيل بن مسلم المكي ابو رببعة ضعيف ضعفه ة 
وتر كه يحبى ولنين هذا اساعيل بن سبلم البصرق العمبدي عابت المتوكل ذاك ثقة 

التاسم . : ابو أمامه , ظ 
٠‏ العاشر : أبو الدرداء رضى الله قعالى عنيها أخرج حديثها البذار في مسنده عن بشيربن 
عمارة عن الاحوص بن حتكيم عن خالد بن سعدان » عن أبي الدرداء وابي أمامة درح» 
فالا قال رسول الله ِنع ذكاة الجنين ذكاة أمه . وقال البزار وقد روى هذا الحديث من 
وجوه عن أبي 0-0-0 الخندري وأبي أيوب وغيرهما .أو على من رواه أبو الدرداء «رض» 
ورواه الطبراني فى معحمه “ إلا انه قال عن راشد بن سعد عوض غالد بن سعدان.و كذلك 
فعل ابن عدى في الكامل ولسس بشير بن عمارة ثم قال وهو عمدي حدينه إلى الاستقامة 
أقرب ولا اعرف له حديثاً منكراً ,. 

الحادي عشر : عليرضى اللهتعالىعنه اخرجحديثه الدارقطني » وعن الحارث عنده . 
[ والحارث معروف وفيه موسى بن اسماعيل الكندي »© قال ابن القطان يجبول . قال 
عبد الحق في احكامه هذا حديث لاا يحتج باسانيده كلها » وأقره ابن القطان علمه . 


لالح 


ولأنه جزء من الام حقيقة لأنه يتصل با حتى يفصل بالمقراض. 
ويتغدى بغذائ ا ويتنفس بتنفسها . وكذا حكما حتى يدخل في 
البيع الوارد على الأم ويعتق باعتاقا . وإذا كان جزءاً منها فالجرح 
في الام ذكاة له عند العجز من ذكاته في الصيدوله أنه أصل 
في الحيأة حتى يتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا 
0020202000 يفره بإيجاب الغرة 


( ولآنه ) أى ولآن الجنين ( جزء من الآم حقمقة لأنه يتصل بها حتى يفصلبالمقراض) 
أى حتى يفصل الجنين عن أمه بقطع سرته بالمقراض ( ويتغذى بغذائها ويتنفسبتنفسها) 
أى بغذاء أمه وهذا كله دليل على كونه جزءاً من الآم . 

( وكذا حككيا ) أى وكذا جزء من الأم حككيا من حيث الحكم ( حتى يدخغل في 
المسم الوارد على الآم ويعتق بإعتاقها) أى يعتق الجنين باعتاق أمه في بني آدم > وقال في ْ 
الاسرار لو قال اعتقت الامة إلا ما في المطن عتما في المطن كا لو قال اعتقتهاإلا بيدها. 

( وإذا كان جزءاً منها ) أى وإذا كان الجنين جزءاً من الأم حقيقة وحكيا . ( فالجرح 
في الآم ذكاةلهعندالعجزمنذ كاته ) أى عند عدم القدرةعلى ذكاة الاختبارفي الجنين( كما فى 
الصيد ) إذا لم يوجد القدرة على ذكاة الاختمار ؛ اكتفى بذكاة الاضطراب وهي الجرح في 
أي موضم كان . وكما فى المعير الناد . فكذ اكتفى بذكاة الأم . 

ظ وله ) أي ولأني حنيفة رضى الله تماق عنه ( أنه ) أي الجنين ( أصل في الحياة حتى ‏ 
يتصور حماته بعد موتها ) أي بعد موت الأم ولايتوه بقاء 8 حعاسيهد الانفصال 
وبعد موت الأصل . 

( وعند ذلك أي عند كونه أصلا فى الحماة ( يفرد بالذكاة ) يعني يذكر على حدة 
ولا يذكى بذكاة أمه ( ولهذا ) أي ولكونه أصلا في الحباة ( يفرد بايحاب الغرة ) يعني 
إذا أتلف الآم ومات الجنين من ذلك يضمن التالف ودية الآم وغرة الجنين . ولو كارف 
جزء الأم لكان بمنزلة المد والرجل . ولا يحب في هذه الأعضاء شيء بعد إي_اب الدية . 
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ويعتق باعتاق مضاف البه, وتصم الوصية له وبه وهو حيوان 

دموي » وما هو المقصود من الذكاة » وهو التمييز بين الدم 

واللحم لا يتحصل بجرح الأم إذ هو لس بسبب لخروج الدم عنه . 

فلا يحعل تبأ في حقه بخلاف الجرح في الصيد . لأنه سبب 

لخروجه ناقصأ , فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر . وإنما يدخل في 
الببع تحريا لجوازه كيلا يفسد باستثنائه » ويعتق باعتاقبا 


( ويعتق ) أي الجنين ( باعتاق مضاف إليه ) أي إلى الجنين دون الأم . 

(وتصحالوصيةله وبه) أي للجنين وبالجنين فلهذه الأشاء كلها أحكام النفوس لاالاجزاء 
( وهو )أي الجنين(حوان دموي) »مثل أمه فلا يكون ذكاة أمه سببابخروجالدممنه (وما 
هو المقصود من الذكاة وهو التمبيز ) أي التمميز وهكذا هو في بعض النسخ أي الفضل من 
الرطويات السائلة النجسة . واللحم طاهر أشار إلبه بقوله ( بين الدم واللحم لا يتحصل 
يحرح الم ) قوله لا يحصل خبر لقوله وما هو المقصود ( إذ هم و ) الجنين ( لسس بسمب 
لخروج الدم عنه ) أى عن الجنين ( فلا يحمل تبعا في حقه ) أي فلا يحمل الجنين تبعا لأمه 
في حق خروج الدم . 

( بخلاف الجرح في الصيد ) هذا جواب عن قوها كا في الصبد تقريره أن يقال إن 
القياس على الصبد غير صحي_-ح لأن أصل الجرح وجد في الصيد ( لأنه ) أى الخروج في 
الصيد ( سبب لخروجه اقصاً ) أى لخروج الدم عنه حال كوه اقص] لكونه من غير الذيح 
( فيقام مقام الكامل فمه عند التعذر ) أى عند عد م القدرة على الأصل وهو الذبح في [ 
الحلق فأقيم السبب الذي هو الجرح وإسالة الهم مقم السبب . بخلاف الجنين فانه ل 
يوجد فبه الجرح أصلا . [ 

(وإما يدخل في البيع) جواب عن قولما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم تقرير. 
إنما يدخل الجنين في بيع أمه ( تحريا ) أى طلبا ( لجوازه ) الببع ( كيلا يفسد) أى ' 
| البيع ( باستثنائه ) أى باستثناء الجنين لأن استثناءه يفسد البيع . ( ويعتق باعتاقهبا ) 


2 


كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق . 





جواب عن قولهما ويعتق باعتاقها » » أى بعتقى انين باعتاق الم ( كبلايتفصل من الحدرة 
ولد رقيق ) والولد يتبع الأم في الحرية والرقية . 

ول يجب على قولما وتغذى بغذائها فجوابه أن يقال لانسل ذلك ولكن هل يبقيه 
الله تعالى في بطن أمه من غير غذاء ؟ويوصل الله سبحانه وتعالى الغذاء إليه كيفما شاء فإن 
قدرته الساهرة لا تعحز عن ذلك . ظ 

فان قلت هل لأبي حشسفة أثر في ذالك ؟ قلت روى مد « رح » في كتاب الآثار وقال 
أخبرة أبو حشيفة «درح» عن حماد عن ابراهيم قال لا تكون ذكاة نفس ذ كأة نفسين » يعني 
الجنين » وإذا ذيحت أمه ل يؤكل حتى تذكر ذكاقه . 

فان قلت كيف جاز له ترك الحديث المرفوع الصحبح والعمل بأثر التابمي قال قلت 
في الاسرار لعل هذا الحديث لم يبلغ أ حنيفة «رح» فانه لا تأويل في المبسوط » لا يككاد 
يصح هذا . قلت فمه نظر لأننا قد بينا أن الحديث صحيح وما نقله في الاسرار حسن . 
واستدل يعضبى لأبي حشيفة بقوله يلع إلا أن الذكاة في فى الحلق واللمة بين أن جنس الذكاة 
في الحلق واللبة لأنه ذكرها بلام التعريف . ولا معبود ان كان لتعريف الجنس . . فلو حل 
الجنين بدون ذكاة في اللبة والحلق لا نكون الجنس منحصراً فبه وقال ابن حزم لا يترك 
نفس القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى ل حرمت عليكم الميتة والدم © وقوله © إلا ما 
ذكيتم » بالخير المذكور واختار في ذلك قول أبي حنيفة ورح»واختارءأيضا زفر والهسن 
ابن زياد ما ذكرنا . ظ 0 

وهذا الحد من ما قاله ابن المنذر ولم برو دن والتابعين وسائر المفاء 
أن الجنين لا يؤكل إلا بانشاء الذكاة فمه إلا ما روى عن أبي حتيفة «رح » ولا أحسب أن 
أصحابه وافقوه علمه و كيف يقول هذا وقد وافقه من أصحابه زفر و الحسن ئْ زياد وقال 
يه اير اهم النخعي كا بينا . 

فان قلت » / لا يجيب المصنف «رح» عن الحديث . قلت قال صاحب العناية لأن لا 
يصح الاستدلال » لآنه يروى ذكاة أمه الرفع والنصب فان كان منصوبا فلا اشكال أنه 


د 


فصل 
قيما يحل أكله وما لايحل , 





شبيه » وإن كان مرفوعا فكذلك » » لانه أقوى في التشيه من الاول . وقال الكاكي 


0 درح» والمراد من الحديث التشممه لا الانشاء أي دكاة انين كذكاة أمه كقول الشاعر َ 


قعيناك عبتاهما وجيدك جمدها ولكن عظيم الساق متك دقبق 

أى عمناك شبيهة بعمني الجنية » ولولا المراد يه عا قالوا لقال : « د كاة الام د كاة 
الجنين » > كما يقال لسان الوزير لمان الامير» وإن كان يحتمل ما قاله أو يحتمل ما قلنا 
أيضا فكان من المشترك» فلا يبقى حجة قلت قول صاحب المنادة روى ذكاة أمه بالرقع 
والنصب فمه نظر لان الحافظ المنذرى قال فان قلت ما يقول في رواب ة أبِي داوود ف 
حديث أبي سصد الخدرى «رح» أى الذى ذكرنء قال قلنايا رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وس ينحر الناقة ويذيم البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم 
تأكله ؟ فقال « كلوه إن نح سَمُمم فان دكاته ذكاة أمةع:. 

لحيل الود ا ا 
سمحاته وتعالى «« والمنخئقة # والجنين الذى خرج مبتاً مبتة ومتحقق وشرط الممارضة 
المساواة » ولا مساواة وجي يي على النسخ ويؤول في يطتها 
الجنين قريب من الموت . 


( فصل فيا يحل اكله وما لايحل ) 


أى هذا فصل في بيان ( فيا يحل أكل ) من الحبوانات (وما لايحل) وخا ذكر أحكام ‏ 
الذبح شرع في تفصيل المأ مولات متها وغيره» إذ القصود الاصلى من شرعنة الذبح التوصل 
إلى الاكل وقدم الذبح لانه شرط المأكول . والشرط مقدم وقال الاترازي «رحهوالانسب 
ان يذ كر مسائل هذا الفصل جميعها في كتاب الصيد لان كل ما ذكره من الصمد إلا 
الفرس والبغل واخمار . قلت لا يازم أن يكون كل ما ذكره من الصد وقد يكوت من 
جبة غير الصيد . والمقصود بيان ما يؤكل وما لا يؤكل فيها لضرورة أن كلا منهها يحتاج 


الى 


6 و كل ذي بن اسع م 0 من الطيور ظ 





إلى الذبح ‏ . فالاول الحل والثاني لطبب لمه وسجلده فيكون موضعها كتاب البائح . 

( قال ولا بحوز أ كل كل ذي ناب من السباع ) أي قال القدوريهر ح » في مختصرء ظ 
لأور كز اه الناب من السباع وهو قول الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب 
الحديث وأكثر أهل العم وعن بعض أصحاب مالك « رح » هو مياح 4 ونه قال الشعى : 
وسعيد بن جبير « رح » لعموم قوله سبحانه وتعالى طإ قل لا أجد فيا أوحى إلي محرماً 4 
ولقوله سمحانه وتعالى «#حرمت عليكم المتة # . والمراد من ذي ناب السبم الذى 
يغرس بنابه ومن ذى مخلب هو الدى ماد ؛ وهو المراد بالإجماع لان كل صبد 
لا مخلو عن محلب . 

وقال الكرنخي فيمختصره فذو انناب من السباع الاسد والذئب وا لان وليه 
والتعلتة :و اليتور البري والاهلي . ( ولا ذي مخلب من الطيور ) أي ولايجوز أيضاأ كل 
دي محلب من الطير » وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور «رح» وأكثر أهل العلم . 

وقال مالك والليث والاوزاعي ويحيى بن أبي سعيد «رح» لا يحرم من الطير شيء . 
وهو قول أبي الدرداء « رض » وهو قول ابن عباس رضي اللهتعالىعنهمالعموم الآيات المحلة 
وذي مخلب من الطير الصقر والعقاب والماز والشاهين والنسر والغراب الابقع والاسود 
إن كان بأكل لبف على ماحى والخلب للطائر ددا للاندان والمراد به 
وببوعرد 0 

ر لان ابي يل نجئ عن أل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذى ثاب تمن السباع ) 
هذا الحديث رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاول ابن عباس رضي اللهتعالى عنهما 
أخرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن إبن عناس رضي الله تعالى عنباقال 
نبي رسول الله يلم عن كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير . وقال ابن 


يح 


وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف اليهما فيتناول 
ؤ سباع الطيور والبهائم 





القطان درح» في كتايه وهذا الحديث ل يسمعه مسمون بن مهر أن من ابن عباس «رض هيبل 
بيته| سعيد بن جبير «رح>» ٠‏ ظ 0 ظ 

وهكذا رواه أبو داود في سننه من حديث على بن الحكم عن ميمون بن مهران عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس «رض» فكذ لك رواه البزار في مسنده وقال لا يعل, أحداً 
واي يوقا ون سعيد ب سبي عن لزن طيانى بريه ول يذ قروا عبد بيني . 

الثاني : خالد بن بن الوليد رضى الله قعالىعنه أخرج حديثه أبو داود مرفوعاعنه وحرام 
عليكم الجر الاهلية وخبلها وبغانها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . 

الثالث : علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخرج حديئه أحمد « رح » في مسنده 
ا الني َه +ى عن كل ذي اليد البباع وكل ذي 

من الطير .. [ 

0 + أب ثعلبة لحسيني ولكن روى مشطر الحديث أخرج الأ الستة عن ديه 
0 ظ ظ 
الخامس : أبو هريرة رضي الله عنه كذلك روى شطره ٠‏ أخرجه مس «رح» مزحديث 
تف الني يَف نبمى عن كل ذي تاب من السباع فأكله حرام . [ 0 
السادس “صابورى عيها اذ أخرير سيت الكركي و «ملتميره اناده ' إلنه نبى 
ظ دسول الله َيه عن كل ذي ناب من السببع وكل ذي مخلب ٠‏ ن اير - وهسذء الأحاديث 

نص صريح يخص عموم الآيات . [ [ 
( وقوله من السباع ) أي قوله َل من السباع في آخر لديف الذي تي 


0 النوعين ) أي عقيب ذي مخلب وذي تاب ( فنتصرف إلمها ) أى إلى النوعين (فمتناول 


سباع الطيور والمهاثم ) فكأنه نهى عن أ كل كل ذي ناب منالسباع وع نأ ك لكل ذي مخلب 
من الطير إِنما الصرف قوله من السباع إلمها لا إلى الملة الأخيرة لكون الخبر واحداً وي 
5 بي * فيككوة بقل تين المفتي باشزعط» فالشرط يتصرف الها لا إل الأخيرة .كي 


َل 


لاكل ماله مخلي أو ناب والسيع كل مختطف منتبب جارح قاتل عاد 
عادة و معنى 000 عم 





ل يس او امسا ناب ) أى لا 
تتاول كل حمواتن له مخلب كالخمامة أو تاب كالبعير » ويمل هذا التقرير . وشمخ الإسلام 
خواهر زاده قي شرح المبسوط من هذا الموضع ولككن فبه نظر قوى لأنه لم يذكر قط في 
الحددث في روايات الثقات لفظه من السباع إلا مقدمة عن أكل ذي مخلب من الطير » فان 
سيب صدق ذلك تفارد الاحاديث التى مرت آنقاً . 1 

وما حديث ألى تعلبة الحسمتي الذي هو أقواها وأصحها م يذكر فيه ذو مخلب»فاذا 
تقرير المصنف وش الإسلام خواهر زاده بناء على غير أصل . 

فان قلت لا لا يحوز أن تكون الرواية التي ذكرها صحبحة قلت لو كان كذلك لنقلبا 
الثقات ق كتمهم » وإعا الافققه من التقلدد . وقال الآترازي درح» ولو صحت تلك الرواية 
فنمتم انصراف قوله إلى التوعين جمما لان قوله وكل ذي غاب أولى بالانصراف 
إلمه لكونه آقرب 

. (والسمع. 2 مختطف منتيب جارح قاقل عاد عادة) [نا ذ كر أوسا السيع + نشىء 
من ذلك قوله. كيلا يمدو شيء إلى آخره ا 0 
والفرق يمنها أن.الاختطاف من قعل الطبور والانتباب من فعل البهائم ا 


كان السمم مقايلا وصف السسع بهذين الوصقاين . 
قال فى المنسوط المراد بذي الخطقة ما يخطف بمخلبه من المواء كالباز والعقاب . ومن 


ذي النيمة ما يتتهب متايه من الارض كالاسد والدَمَبٍ . قوله عادة من عدا عليه دوا 

أل عادى فاعل اعلال قاض وقوله عادة نصب على الظرف . 

ظ ( ومعتى التحريم والله سبحانه وتعالى أعم كرامة يني آدم كملا بعدو شيء من هذه 
الأوصاف الذشميمة إليهم بالأكل ) أى المضى الذى ورد التحريم لأجله في ذى مخلب من 

الطير ودّى تاب عن السياع هو كرامة بتي آم بيانه أن الاختطاف والاتتباب والقتل 
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عادة أوصاف ذميمة فحر م الشرع سباع البهائم كملا يعدوشيء من هذه الأوصاف الذميمة. 
إلى الآكل لان المدو أثر في ذلك كما في قوله علا لا يوضع لك الحقى فان اللين يعدى 
وكانت الحرمة كرامة لبني آدم كما كانت الإباحة كذلك أ و كان مطى الشعري؟ الابذاء 
ظ حيبي ب ريم 

ََ و بعارض كيا في الجلالة . ظ 

(ويدخلة فيه الضسع والتعلب ( أى ف لد لأنها دو ناب من السباع ( فيكون 
الحديث حجة على الشافمي « رح » في إباحشها ) أى الحديث المذ كور وإإحتيما مصدر 
مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ؛ والتقرير في إباحتهما » وبقوله قال مالك وأحمد 
« رح » في الضبع وأحمد أيضاً في التعلب في رواية » وفي أكثر الروايات عنه أنه حرام » 
وبه قال مالك «رح» وهو قولنا.و واحتجوا في ذلك با أخرجه الترمذى فيالحجوالاطعمة. 
والنسائى في الصيد والدبائح . ٠‏ وأبن ماجة في الاطعمة » كلهمعن عبد الرحمن بن أبي عمار 
«رض» قال سألت جابر بن عند الله «ورض» عن الضبع مايسيي” 
سألت رسول الله يلل قال نعم . ظ 

قال الترمذي حديث حسن صحمح. وقال فيعلله “قالالسخار في حددث صحمح و رواءاان 
حبان في صحصمحه بهذا السند. ورواه الحام في المستدرك عن ابراهم الصانع عن عطاء عن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسو ل الله ملاع الضمسع صمد فإذا أصابه ار م ففيه كيش 
صمد يؤكل ل د 

وأخرجه أن داود بسند السئن » ول يذ كر فيه الكل ولفظه قال مسألت رسول الله 
مَكِثَرٍ عن الضيع فقال هو صمد ويجعل فيه للك إذا اصطاده الحرم واتخذوا من هذا 
اللفظ إباحه أ كله زاعمين أن الصيد مم لمأكول ومنشأ الخلاف في قوله سبحانه وتعالى 
فو يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم © . فمند الشافعي « رح » لو قتل السبع 
وتحوه مما لا يؤكل لا يحب عليه شيء . وعندنا يحب عليه لآن الصبد إسم للممتدم المتوحش 


هه ؟ 





في أصل الخلقة قالوا لو كان هذا مراد الخلاء عن القاعدة إذ كل أحد يعرف أن الضبسع 
مكنع سيف . فإئما سأل جابر رضي الله تعالى عنه عن أكله سما وقد ورد التصريح : 
بأكلبا » قلنا هذا ينكس عليبم لأنه لما سأله أصيد هي ؟ قال له نمم سكم 
أكلبا قال نعم فلو كان الصبد هو المأ كول لم يفد السؤال . 

واستدل الإمام فخر الدين في تفسيره على أن الصمد إمم لامأ كول بقوله سبحانه وتعالى 
دج لي 0 وللسسارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حرما # قال فبذا يقتذ ارب يي 
وفي البحر ما لا يؤكل كالتمساح . وفي البر ما لا يؤكل كالسباع . 

قال قلت إن الصيد إمم للمأ كول » قلت الصيد في الآبة مصدر بمعنى الاصطياد » 
ويكون الإضافة بمعنى فيأي أحل لكم الاصطياد د في البحر وحرم عليم الاصطباد فيالبر. 
بدليل أن الحرم يجوز له أ كل لحم اصطياده حلالاً عندثا وعندهم . فعم أن المراد بالصيد 
في الآبة الاصطياد لا الحموان. 

وقد أثار إلمه المصنف فها بعد في مسألة أكل السمك وقال إن المراد بالصيد في قوله 
سبحاته وتعالى 9 أخل لككم صيد البحر » الاصطياد دلا الحموان . 

والجواب عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال في الابتداء ثم نسخ بقوله 
سبحانه وتعالى 8 ويحرم علبهم الخبائث »© . ولآن حديثنا مشهور لا شك في صحته ولا 
دعارضه حديث حابر إن كان مشهوراً صحديحا على ما قالوا . لان ححديثنا مروي من عدة 
طرى »> فلا بعارض به حديث جابر ورض» لأنه أفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار « رح » 
ولمس هو بمشهور بنقل أهل العم ولا ممن حتج به إذا خالفه ممن هو أثيت منه . كذا 
قال صاحب التمهيد . 
ظ ان لسرا انيقي يقاو طاريق ساف عن ماي قذي ااانا يه ااي 
ذلك الطريق شخصان فيها كلام وهما حسان بن ابراهيم عن ابراهم بن ميمون الصائع . 
أما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بقوي . 
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وأما الصانع فقد ذكره الذهي في كتاب الضعفاء » وقال قال أبو حاتم لايحتج به. 
على أن لنا أحاديث أخرى تدل على تحريم الضبع . منها » أخرجه الترمذي في كتاب 
الأطعمة عن اسماعيل بن مس المكي عن ن عمد الكريم بن أبي الخارق: « رح » عن حبان 
ابن جسزه «درح» عن أخيه خزيمة بن جزهء قال سألت رسول الله عَكقَعٍ عن أ كل الضع 
قال أو يأ كل الضبع أحد قبه خير . 0 [ 

وأخرج ان |سحاق عن عبد لكريم بن أبي الخارق به فقال أو من يأكل الضبع . 
و كذلك أخرحه ابن أبي شيبة «رح» في مصتفه ومنده و كذا في تاريخ البخاري «رح» 
ومعرفة الصحابة لابن منذر فإن قلت هذا حديث ضعبف لآن الترمذي « رح » قال هذا 
حديث لبس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث امعاعيل عن ابن أبي الخارق وقد تكلم 
بعضهم فيها . وضعفه أبن حزم يأن 0 المحارق ساقط . 
وحمان بن جزء مجهول . 

قلت قال ابن معين اماعيل بن الخحزومي المكي ثقفة . وقال مرة اسماعيل بن مسلم 
المحزومي أصله بصري وكان بمكة وهو ضعيف . وقال ابن عدي « رح » أحاديثئه غير 
محفوظة إلا أنه ممن يكتب حديئه وقال عمر بن علىهرح» كان صدوقاً يكثر القلط. وعبد 
الكريم بن أبي الحخارىوثقه بعضهم وإن كان المهور على تضعيفه وحبان بن جرىمعروف 
وابن حزم د كره في باب الجرح والتعديل وهم و أخو خزيمة بن جرى وقال ابن مو كول 
لا حبان بن حربي بروي عن حبان عن ايه حجري وعن ايه خزيمة رهما صحبة 
ورواية عن الني ميم . 

روى عبد الكريم بن أمبة : فإن كان الأمر كذلك لا سقط الاحتجاج بالكلية ولا 
سيا إذا اعتمدةاخبر أصح منه . وحبان بكسر الحاء وقشديد الباء الموحدة . وجري بالجم 

والراء المعحمة . وأصحاب الحديث يكسرون الم . 

قال الدارقطنى « رح » : قال الخطبب يسكون الراء ولم يذكر حركة الج . 

وقال عبد الغني : جري بفتح الحم و كسسر الراء وخزيعة بضم الخاء وفتح الزاء الممجمتين 


541 


والفيل ذو ناب فيكره ٠:‏ واليربوع وأبن عرس من البسباع البوام 


ومئه ما رواء أحمد واسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصل في مسائيدهم » حدثنا جرير 
د رح » عن سبيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي. 0 رح » رجل من ابني سعد 
ابن بكر » قال سألت سعيد بن المسبيب (رض) ان تاما من قوم يأكلون الضبم فقال : ان 

أكلبالا يحل . وكان عنده شيخ أبيض الرأس واللحبة فقال الشيخ حدثنا عبد الله : ألا 
[ أخيرك يما “معت أبي الدرداء .يقول فيه » فقلت نعم » قال ممعت أيا الدرداء (رض) 
ظ يقول :نبي رسول ال عل عن أكل كل ذي خطفة يا ا ذي ناب من 

السباع فقال سعيد صدق ٠‏ [ 

وصبا ما رواء ضبد الوزاق في مصنفه عن اللوري: عن و قال 
سأل رجل ابن المسيب (رض) عن أكل الضبع فنهاء فقال إن قومك يأ كلونها . فقال إن 
: قومي لا يعون . قال سفيان درح» وهذا القول أححب إلي » » قلت لسفيان فأن ع ما حاء ظ 
عن عمر وعلي (رض) وغيرهما فقال : ألبس قد نبى الني َه عن أكل كل ال ذى ناب من 
السباع “ فتركها أحب إلي » وبه أخذ عبد الرزاق «رح» . 

( والفيل ذو تاب فيكره ) . فإن قلت إن لم يككن من السباع فلا يكره » قلت 
الناس لا يعدونه من السباع ولككن فيه معنى السبغبة وإلحاقهيالسباع يكون بنوع من 
الإجتهاد فهذا استعمل لفظ الكراهة . كذا قال تج الشريعة «درح» باق 5 
الكراهة التحريى » فأكله حرام . . وبه قال أكثر أهل العم إلا الشعبي «رح » فانه أرخص 
ي أكله لمموم اماعياة وار ا أجد فما ااي يا » الآئة . وبه 
في الخمائث . 


( واليربوع وان عرس من السماع الهوام ) البربوع بفتح الماء » دويبة ير ارس 
ويجمل لها موضع_] تحت الارض » ويجمل لما بابين احدهما يسمى القاطعا وهي التي 
تنقطع فيها أو تدخل وللأخرى يسمى الناقصايجتمها ولا يخبهابل يرفقها فإِذا أتى صياد من 
قبل القاطعاهربت وأنت في الناقصا فدفعتهاير أسها وخرجتمنها»ويسمى بالفارسة موشى 
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وكرهوا أكل الرخمواليغاث لأنىا تأكلان ال جيف : 





وسق ؛ يعني فارة الصحراء أو ابن عرس » بالإضاقة » دويبة . قال الل اام 
| الستور اشتر أصلم أسنك » وريما ألف الببت فيوكر قبه » والجع بنات عرس © هكذا 
جمع ذكراً كات أو أتئى وأمل مصر يسموته عرمه > يكثر في بموتهااحد أقراح 
الدجاج والأوز والمخحام ونحوها ولا تأ كلها ويسمى بالقارسية راسواو أهوام يتشديد 
المسم » جمع الحامة وهي الداية من دواب الأرض »© وجمع الوام » نحو البربوع وأبن عرس ٠‏ 
والقتفد : ما يكون سكتاء بالأرض والحدر مكروه أكل  .‏ 

أما اليروع فسّد الشافمي وأحمد «رح» في ظاهر الرواية» وأبي ثور مباح لأن مر 
رضي الله تعالى عنه حم فبه يحفرة ولآن الأصل فيه الإاحة ولم يرو قمه تحردم ٠‏ وأما 
ابن عرس قعند الشّاقمي مباح لأنه لا اب له كالضب ٠‏ قلا أنها من سباع الحوام قبدخل 
في عموم النهي * واتها من الخبائث والخبائث حرام بلا خلاف » لانه ينبش ينابه ٠‏ و كدذ! 
ابن آوى وبه قال أحمد وللشافمي فبه قولان لآن ابن آوى بشبه الكلب ورائحته كرية » 
قبدخل في حموم قوله سبحاته وتعالى اباد حي وسار 
وعند أكثر أهل المل . ظ ظ 

وعن مالك أنه ينكرء ولا يحرم كنا في السباع ٠‏ والقرد حرام بلا خلاق ٠.‏ قال 
ابن عبد البر : ولا أعل بين المامين خلاقاً أن القرد لا يؤكل. ولااحخوق اندعة..- 

وروى الشعي «رح» أنه عَكةِ نبى عن لحم القرد لأنه سيم وهو ممسوخح أيضاً 
قمسكون من الخمائث الحرمة ٠.‏ 

وأما الدواب من السياع الحرمة وعن أحمد : إن كان ذا لاا 
بي اا ظ ظ 

والوابر دويبة من من أن عرس أكحل المين وهو خرآم عندة . وعد الشاقعي وأحمد 
وأو ا ا ا 
مباحا ٠ ٠‏ قلنا له ناب مفترس به » فبدخل فى عموم الحديث ٠‏ 
( وكرهوا الاير رايط الي لاد لوت ان أي قد أكل الرخم 
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قال ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب ‏ 


بفتح الراء والخاء المعجمة ٠‏ وهو جمع رخمة ٠‏ قال أبو حاتم السجستاني في كتاب أسماء 
الطير وصفاتها : الرخمة طائر يأكل الجمف ولا بصطاد » ولونه الساض » ويقال له 

الآنوق ٠‏ والمع الرخم ٠‏ 
0 ويقال في أمثال العرب : أبعد من بيض الانوق» ورمما خالط لونها الامماس يعني النقط 
الصغار ألا ترى . والرخمة تعظم العقاب ويقال لما أم جعدات » وأم رسالة » وأم قيس » 
وحفصة © وأم عجمبة . والذكر منها العديل والفراغ والمعائق ولا يليبيث إلا 
في أرفع موضع يقدر عليه . وني الصحاح الرخمة طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة » قيل 
هي تأ كل عظام المبتات . 

وأما البغاث فبو طائر بعث اللون إلى الغبرة دون الرخسة »لا بصيد شيئا . 
أبو حاتم » قال أبو الخطاب ؛ ما لا يصيد من الطيور الارخام والبغاث . وقال 0 
البغاث من الطير صفاتها وإذا بعثها الو انها . البغاث اولاد الرخم . 

وقال الاصمعي البغاث لام الطير مثل للعر ب أن المغاث بأرضنا يستنسر ا 
بالنسور . يضرب مث للثام الناس إذا تكبروا . وقال الاصمعي أن البغاث بكسر البساء 
وتستنسر بالتاء . فقال » وقال أبو عبيدة ورض» من جعل البغاث واحداً قال في الججع 
بغئان » ومن اجراه مجرى النعائم وقال بغئانة وبغاث . قال النجاشي فهو رخم طار 
بغثانها» فلبست بمسح مد لآت صغور] وفي العباب وفي المثل أن البغاث يأوضنا تستنسر» 
أي من جاوزا عذينا . وأسند أبو تا و ا ب 
لمعاوية بن مالك يعد الحكماء بغاث الللير أكارها فراش » وأ م الصقر » ثم قال والثانية 
ثلاث حركات » قلت مادته باء موحدة وغ معحمة ا مثليه ©» ايت ظ 
قريب من الاغمر . 

( قال ولا بأس بغراب الزرع ) أى قال القدوري ولا خلاف قب ه ويقال الزراع . 
قال في العباب الزاع غراب صغير يضرب إلى البياض ( لأنه يأكل الحب ) والجمع ريعات 
مثل طاق وطبقات. وقال الأزهرى الزاع هذا الطاعم »وجمعه زيعات لا أدري أعر بيهو 


٠‏ دنا 


ل ولا يأكل الجيف » وليس من سباع ال . قال ولا يؤكل الأبقع 
| الذي يأكل الجيف وكذا الغداف . قال أبو حنيفة لا بأس 1 
در لأنه مخلط . فأشبه الدجاجة وعن أبي يوسف « رح ,أنه 


ا يكره لأنغالب أكله الجيف / » ظ 

أم.. ١٠‏ لبا اميف ولي م با الي ) ف يكن من غات ولانيضل فرك 
النبى في قوله أي في الحديث المذكور . ظ 

( ولاؤكل الابقع الذي يأكل الميف وكذا. حت أى الغراب الابقع الذى بأكل 
الجبف والممتات ٠‏ وقال الوالوالجي في فتاواه وأما الغراب الابقع والاسود فملى ثلائنة 
أوجه : إن كان يأكل الجبف يكره ؛ وإن كان لا يأكل الجبف ويأكل الحب والزرع 
لا يكره » وإن كان يأكل الجيف وياكل الحب يؤكل عند أبي حشسفة ا 
لا يؤكل أي و كذا الغذاف وهو غراب القيظ يعني يحىء في زمان القبظ ومكرن هه 
في الجناحين » والجمع غذفان . قال في العماب فربما سموا النسر بالكسر المرسل ٠.‏ غذافا 
قلت يعني غراب القبظ » يعني يحيء في زمن القيظ » وهو شدة الحر ٠‏ 

(وقالأبو حشفة لا بأس بأكل العقمق لأنه يخلط فاشه ؛ الدجاجة ) . العقعق طائر 
معروف ابلق بسواد وبياض اديب يعقعق بصوته . يشبه صوت الغين والقاف إذا صات. 
قال القدوري في شرحة نختصر الكرخي قال أبو يوسف سألت أ! حشيفة «رح» عن 
العقعق فقال لا بأس به » فقلت انه يأكل الجبف » فقال انه مخلط بشي ء آخر ؛ فحصل 
في قول أبي حنيفة «رح» ان ما يختلط لا يكرء اكله بدلالة الدجاج . [ 

( وعن أبي يوسف أنه يكره ٠‏ لآن غالب اكل الجيف ) أى غالب أ لل العقيق الجمف. 
وبه قال احمد «رح» إن أكل اليف :وقسسال + شيخ الإسلام درج » الاسيجابي في شرح - 
الكاقي لا خير في أكل النسور والعقاب واشماهه لأنهذو مخلب من الطير ولآنه يأكل الجمف 2 
فبفسد مه » و كذلك البازي والصقر لأنه ذو مخلب من الطير ولأنه يأكل الحيف فنفد 
ظ مه و كذلك الفقع - يريد ب الاق - لأنه يأكل الجيف * وأما العقعق والسودانة ومسا 


اهنب 


قال ويكرهأ كل الضبع والضب والسلحقأة والزنيور والحشرات 
كلها . أما الضبح فاما ذكرتا . وأما الضب قلأ التبي عليه السلام 
نبى عائشة « رح» حين سألته عن أكله . 





اشبه ذلك مما لا عخلب له قلا بأس يه » وكلك غراب الو أنه يتوق اميف ولا باك 
الحب . وقد قمل أن العقعق يأكل الجبف وإن صح كره أكل . 

وقال الكرخي «رح» في مختصره ه » قال أب بوسف ق الستحاب والقنك والسمور 
والدلف كل شيء من هذا! سبع مثل الثعلب واين عرس لا يؤكل لخه . / 

وفيفتاوى الولوالجي :أكل الخطاف والقاضنة والعقمق لا بأس به لأته لبس بذي ناب من 
السباع ولا ذي ملب من الطيور »و أكل الهدهد لا يأس بيه لآنه لبس بذي عخلبمنالطمور. 

وقال فخر الدين قاضيخان في فتاواء» ولا يؤكل الخفاش لأنه ذو ناب» وقمه نظر لأن 
والدمس يضم الدال و كذلك الخطاف ولا خلاف فيه لأكثر المماء . وأما الخقاش فقد 
ذكر في موضم أنه يؤكل » وف موضع أنه لا يؤكل ويه قال أحد . وعن أحمد الخطاقف 
حرم والبرسة لا يؤكل بلا خلاف . وعن أبي ووسف يؤكل الوم لأنه يمتلف البقول . 

( قال ويكره اكل الب والضبع والزتبور والسلحفاة والحثرات كلبا ) أي قال 
انقدوري ! لا الزقبور واللحقاة ولا في القدوري وق الصا بالضب دويدة وا جع ضبات 
وأضبة ومضبة على مفمله كيا قالوا الشيوخ مشيخة ٠‏ وف الل أغر من ضب » لأنه را 
أكل حولة . والاتئى ضية » والضب لا يشرب . ا 

والزتبور يضم الراء » والسلحفاة يضم السين 20 . قال تاج 
يوي ان يم وي 
جمع حشرة وهى صقار دواب الأرض . ظ 

( أما الضبع فاما ذكرة ) أثار بقوله إلا انه ذو ناب يدخل قبه الضبع > بعتي أنه 
ناب وقد استوقينا الكلام قبه هناك . 

ا الا ا 
ببسيو الو واي يا تعالى عنها انه عَكوْ 


*و 








اب 0 
فأرادت عائشة أن تعطيه فقال عَلِقَِ « تعطبه ما لا تأكليه » . والنبى يدل على التحريم 
وروى عن عبد الرحمن بن سثل رضى الله تعالل عنه أخرجه أنو داوود في الاطعمة عن 
ظ أسماعيل بن عباس وعن صمصم بن زرعة عن شريح بن عببد عن أبي راكد الحرمان عن 
عبدالرحمن بن سثل أن رسول الله يِه نبى عن أكل لحم الضب . 

فإن قلت قال البيبقي يفرد به أبن عباس ولبس حجة © وقال اللمذري اسراعبل بن 
عباس وصمصم فيهما » فقال » وقال الخطابى ليس اسناده بذاك قلت صمصم جمعى وابن 
عباس إذا روى عن الشامي كان حديثه صحمحاً » كذا قاله المخاري ويحمى بن معين 
وغيرهما . كذا قال السيبقي في باب ترك الوضوم. من الدم في سنته» و كيف يقول هناوليس 
يحجة 2 وهذا لما أخرج أبو داوود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف 
وقد صحح الترمذي لآبن عباس عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة وشرحسي ل الشامى. 

وروى الطحاوى في شرح معاني الآ5ر مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة قال : نزلنا 
ارضا كثيرة ة الضباب » فأصابتنا بجاعة فطبخنا منها وان القدر لتغلى بها إذ جاء رصولالله 
َي فقال ما هذا ؟ فقلنا ضباب أصبناها فقال إن امسة من بنى اسرائيل مسغت دواب 
في الأرض الي أخشى شي أن تكون هذه فأكفئوها . 

:[وموسفةاض العاني ق سه ) لقنن أن حنست عائشة رضى الل تعالى ‏ 
عنها حجة على الشافعى في إباحته أكل الضب . 

فالصدر مضاف إلى فاعله والفاعل محذوف أو كرو سانا إلى مفعوله ويكور:. 
ذكر الفاعل مطويا . 

وبقوله قال مالك وأحمد عار وخر الآثر رجح إباحة أكل الضب ثم قال 
لا بأس بأ كل الضب » فقال وهو القول عند . واستدلوا يبماروى البخارى ومسلم عن 
عالد بن الوليد « رض » أنه دخل مع رسول الله َك على سمونة وهى شالته فوحد 
عندما ضبا محنوذ؟ فاهوى رسول الله مَِلِكُمْ ببده إلى الضب فقالت امرأة في النسوة " 


وبا 


والزنبور من الْؤديان والسلحفاة من خبانك الحشرات 


الحضور واخبرت رسول الله مَلَمْ بما قدمن له فقلن هو الضب با رسول الله فرقع رسولالله 
كدر بده » فقال خالد ورض» أحرام الضب با رسول الله يلت قال «لا ولكن لم يكن 
بأرض قومى فأجدني أعافه فاحرز منه » » فأكلته ورسول الله يلك ينظر إل فلم ينه . 
' وما أخرجاه ايض عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها . أمدت 
خالة أم جعيد إلى رسول الله يق أقطا وسمنا وضما فأكل من الأقط والسمن وترك 
الضب تعذراً » قال ابن عباس «رض» فأكل على مائدته ولو كان حراما لما أكل على مائدة 
رسول الله بتع وبما اخرجاه عن الشعي عن ابن عمر «رض» فال كان ناس من اصحاب 
ااني مَلكَمْ فبهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم » فنادتهم امرأة من بعض اصحاب الني ع2 
أنه لحم ضب فامسكوا » فقال رسول الله مَك « كلوا وأطعموا فانه حلال» وقال لابأس 
به ولكنه لس من طعامى . ظ 

ويما روآه يعلى في مسنده حدثنا جاير » حدثنا حرير عن يزيد , ن أبى زياد » عن بزيد 
ن الأضع عن خالته عسيوثة قال الهدى السب رعتدي وسجلانامن قرمى مدت رربت 
البهما فأ كلا منه » ثم دخل رسول الله عَلْكَهٍ وهما يأ كلان فوضع يده فيه فقال : ما هذا ؟ 
فقلنا له ضب »© فوضعه من بده وأراد الرحلات أن يضعا ما في أفواههماء فقال لما عذالتيلاء: 
لا تفعلوا فانكيا أهل تحد تأكلوبا » وإ أهل تهامة نعافبا». 

والجواب عن هذا أنه يدل على الإياحة . وما استدللنا به بدل على الحرمة والتاريخ 
مجهول فيجعل الحرم متؤخراً عن المبيح فيكون: ناسخا له تعليلا النسخ . 

( والزنبور من المؤذيات ) لآن من ذوات السم ( والسلحفاة ة من خمائث الحشرات ) . 
قال داود السلحفاة حلال.وقال ابن الجلاب في التفريم ولا بأس بأ كل السرطانوالسلحفاة ‏ 
والضفدع » وقال به أيضا ولا بأس بأ كل الطير كلبا ما كان منها ذا ناب مخلب وغير ذي 
مخلب كالبزاة والعقابوالرخم والحداة والغربان وسائر سباع الطمور وهي فيذلكخلاف 
سباع الوحوش . وف الحلمة. والخناقس والعناكب والقطاع واللادكاء من الخبائث . 
واالحكاء دودية كالسمك تسكن بالرمل ثقلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرهما إدذا 
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ولهذا لايجب على المحرم بقتله شيء و إنما تكره الحشرأت كلبا استدلالا 
بالضب لأنه منها . قال ولا يجوز أكل الخخر الأهلية والبغال 


أحست بإنسان غارت بالرمل ٠و‏ كذا الخنفسة أو سام أبيرص وحارفسان والزتابير والزياب 
وما أشبه ذلك . وما كان في بلاد العجم وليس له شبيه فيا يحل ولا يحرم فيه وجهان 
وقال مالك وابن أبي لبلى والأوزاعى في ذلك كل بالإباحة . وقال مالك الخبثة مباح إذا 
ذكيت واحتجوا بالعمومات المببحة من قوله سبحانه وتعالى ‏ قل لا أجهد فيا أوحى 
إلى حرما © الآبة . ظ 

ولنا قوله سبحانه وتعالى © ويحرم عليهم الخبائث #» . ( ولمذا) أي ولكون 
الزنبور من المؤذيات والسلحفاة من الحشرات ( لا يحب على ال حرم بقتله شىء ) أي 
يقتل كل واحد منها . 

( وإنما تكره الحشرات كلها استدلالاً بالضب لأنه منها) أي لآأن الضب منالحشرات. 
فإذا رتب الحكم على الجنس صحت على جميع أفراده ]ا إذا قال طبيب للمريض لا تأكل 
لحم البعير » يتناول الكلام عن أكل الآفراد . 

( قال ولايجوز أكل المر الأهلية والبغال ) أي قال القدوري رضى الله عنه قمد 
بالأهلية لأن في امر الوحشيه لا خلاف لا حد في إباحتها . قال الكا كى «درح» أو في 
الكافي وغيره من كتب أصحاينا كان بشر المريسي ومالك يببحان أكل المرولم اعتد على 
ذلك في كتبهم وكتب أصحاب الشافمى وأحد «رح» . 00 

وقال فى المفنى لابن قدامة قال عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين المومفى تحريمه» 
وإنما حكى عن ابن عباس وعائشةرضى الله تعالى عنهما إباحته بظاهر قوله سمحانهوتمالى 
« قل لا أجد » الآية . 0 
قلت ذكر فى التفريع للمالكية ولا بأس بأكل لحوم المر الأهلية ولاالبغفل © 
.ويكره أكل الخيل . ظ 

قال شخ الإسلام فى شرح الكافى وتكره لحوم الخمر والمغال . وقال مالك « رح » 
بعض فقباء الشام لا بأس به . وأراد مبعض فقباء الشام الاوزاعى وبه صرح فخر الإسلام 


ب؛*7؟ 


0 ما روي خالد , بن الود وني الله عنه أن النبي يي نى عن وم 
الخيل والبغال والخر. 0 


ل لقرى داب لمشي وام اسنتصوها اريت أو داوف 

وفى الإطعمة عن منصور بن عبيد أبى الحسن ؛ عن عبد الله بن خفل » عن غالب بن 
الجرقال قال اصابتنا سنة فلم يكن فى مالي شىء أطعم أهلي إلا أشياء من حمر ٠‏ وكان 
زول الله مَلِكَعْ حرم لحوم ار الأهلمة فأثيته فقلت يا رسول الله لَه أصابتنا اأسنة وم 
يكنعنديما أطعم أهلى إلا سمان حمر » وأنت حرمت الجر الأهلية » » فقال بع 





من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل ,جوال القرية . 


ورواء الطحاوي فى لفظ أطعم أهلك من ممين مالك » قوله جوالي القرية باجم وتشديد 
اللام » » جمع جالة بمعنى جلالة » وهى أكلة العذرة . 
وللجمبور الكتاب قوله سبحانه وتعالى ظ والخيل والبغال والمير لتر كبوها وزيئة © 
الآية م النحل خرجت مخرج الامتنان وقد من الله سمحانه وتعالى بمنفعمة الر كوب 
, والزينة ولو كان الأكل من هده الأشباء حلالاً لمن بذلك أيضاء لأن منفعة الأكل أكثر من 
. منفعة الر كوب والزينة لأن الإنسان يحبى بلا ركوب وزينة ولا يحيى بلا أكل . أى ترى 
أنه سبحانه وتعالى بدأ يذكر الأنعام قبل قبل ذكر الزينة وحمل الاثقال . فقال 8 والانعام ‏ 
غلفها كم فيا دفدء ومناقع رمنا تأكلون 6 إلى ف رؤوف رحم 6 افلم يذسكر هنا 
منفعة الاكل مع انهفوق منفعة الر كوب والزينة دال أنه إنما م يذكره لانهذه الاشياءغير 
مأكولة اللحم والسنة وهى ما رواه جماعة من الصحابة و رض »© متهم خالد بن الوليد 
رضى الل تعالى عنه أشار إلمه بقوله . ( لماروى خالد , ن الولمد رضى الله تعالى عنه أن 
٠‏ الني مله نبى عن أ كل لوم الخيل والمغال واخمر ) أخرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجة عن بقية » حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه ئ 
عن جده عن خالد , بن الولمد رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله ييه عن امسوم [ 
الخسل والمغال والمير . 
[ ذا لفط ان ماجة ولفظ أبي لود قال غزوت مع رمول لذ يي شي فانت يبوه 


كملا 


وعن علي رضي الله عنه أن انب علي اسلام اران رسيا 





فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله عار ألالاتحل أموال ‏ 
المعاهدين إلا يحقها » وحرام عليكم. اجر الأهلية وخيلبا ويغاها وكل ذي تاب من السباع 
[ وكل ذي مخلب من الطير » وعنده بقبة عن ثور لم يقل فبه حدثني. و كذلك رواه الواقدي 
في المفازي حدثني ثور بن يزيد عن صالح بلفظ أبي داود » ثم قال الواقدي الثابت عندة 
أن خالد لم يشهد خيبر وأسم قبل الفتح هو وعمرو بن الماص وعؤان بن أبي طلحة أول 
يوم من صفر سنة كمان انتبى كلامةوورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمهو الدارقطني 
في سننه . وقال أبو داود هذا منسوخ . وقال النسائي لا أعلم رواء غير بقمة وتشسه ان 
كان صحيح) أن يككون منسوضا لآن قوله في حديث جابر «رض» وأذن في لوم الخيل 
دل على ذلك وأخرجه عن صالح به » وأخرجه الدارقطني عن الواقدي » حدششا ثور بن 
يزيد » ونقل عن موسى بن هارون أنه قال لا يعرف صالح بن حنى ولا أبوه ولا جده 
وهذا حديث ضعيف . ورعم الواقفدي درح » أن خالد بن الولمد «رضء أسلم بعد فتح 
خيير » ثم أخرجه حمر بن هارون البلخي حدثنا ثور بن يزيد عن يحمى بن المقدام بن معد 
يكرب عن أبيه عن جده خالد بن الولمدورض»فذكره قال م يذكر في استادممضطرب» 
وقال البخاري في تاريخه صالح بن يحبى بن مقدام فيه نظر > وقال البيبقي في المعرفة 
وإسناده مضطرب وهومخالفلحديث الثقات انتبى . ومنهم على بن أبى طالب رضىالله 
تعالى عنه أشار إلمه بقوله ( وعن على «رضء أن النبي ملت أهدر المنعة وحرم لحوم حمر 
الأهلية يوم خمير ) . أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله والحسن بن مد بن علي عن 
أببهها عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله َكَِعِ نبى عن متعة النساء 
يوم خسبر وعن أ كل المر الأنسبة . ١‏ 

٠ 2‏ البخاري درح» في غزوة خبير ومسلم في الذبائح ‏ وأخرجاء في النكاح أيضا 
كذلك وني لفظ البخاري عام خمبر . وف لفظ له زمن خمبر . 

دمنهم عبد ل بن حمر رضى ال عاق عنها أخرج حديث البخاري «رح» مسندا إى ( 


*/ 





سالم ونافع عن ابن عمر «رض» نهى النبي مده عن لوم الجر الأهلية يوم خيبر © ومنهم 
ابر اء وابن أبى أوفى رضى الله تعالى عنهما . أخرج حديثه) الدخاري أيضا بإسناده إلمه) 
الا نون اله 000 امر احم دهم أو دعلمة أخرج المخاري أيضاً - حددمه 

با مدقي ل تيه رصي الله تعالى عنها ٠‏ أخرج حديثه أبو داوود 
عن طاوس عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رس ول الله مََمٍ يوم خيبر 
عن لحوم امر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل مها ٠‏ 

ومنهم عبد الله بن العياس رضي الله تعالى عنها ٠‏ أخرج حديثه الطحاوي باستاده 
إلى جاهد عن ابن عبان أن.رسول الله يَيِنَمٍ نبى عن أكل لوم الجر الأهلية ٠‏ ومنهم أبو 
سليط .وكان بدريا رضي الله تعالى عنه ٠‏ أخرج حديثه الطحاوي أيضا باستاده الى عبد 
الله بن أبي سلمط عن أبيه وكان بدريا قال لقد أتانا نبير سول الله يلتم عن أ كل لحوم امر 
ونحن تجروان القدور تفور بها فأ كفيناها على وجوهبا ومنبم أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه ٠‏ أخر ب حديئه الطحاوي أيضاً بإسناده إلى ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال : لما افتتئح النبى مَِلِثَرٍ خمبر أصابوا حمرأ فطبخوا منها » فنادى منادي 
رسول الله مَِتَم : ألا إن الله ورسول الله يلي ينبا م عنها فإنها نجس فا كفوا القدور. . 

وأخرجه مه البيبقي أيضا ا هريرة رضي الله عنه و و 

ومنهم المقداد رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه البببقي أدضاً من حديث معاوية 
ابن صالح » حدثني ابن جابر ممع المقداد صاحب النبي يِل يقول : حوم رول ال 
عَلِنه أشياء يوم خمبر ومنب الجار الأهلى . وقال الذهبي اسناده قوي . 

ومنهم سامة ( رض ) »© أخرج حديثه البخاري ومسلم د رح »© عنه قال : لما قدمنا 
يبر رأى رسول الل عَلِئر نيرانا توقد قال : علام توقد هذه النيران ؟ قالوا له:لحوم الجر 


٠٠١م‎ 


. الأهلمة » قال : إكسروا القدور وأهرقوا ما فيها » فقيل : يا رسول الله ِل أنريق ما 
فمها ونغسلبها ؟ قال : إذ ذاك . ؤ 

ومنهم جابر 0 رووا حرم 
أكل لخحوم الجر الأهلمة » والجو اب عن حديث غالب , بن الحرانه حديث فىاسناده اختلاف 
كن شويج بتر لعن عمس لين #م رمن ينول عن عبد ارق ورفطل + 
ومنهم من يقول عن ابن معقل وغالب بن الحر ويقال الحر بن غالب ©» ومنهم من يقول 
غالب بن ذريح بن غالب » ومنهم من بقول عن اتاس بن مذتبة أن رجلا أتى الني مَلِتْع . 
ومنهم من يقول أن رجبلين سألا النمي عَإفم ٠‏ [ ظ ظ 
وهمهةه الإختلافات بعضبا في معجم الطبراني « رح » » وبعضها في مصنف ابن أبي 

؛ وبعضبا في مصنف عمد الرزاق > وبعضها في مصدف البزار . وقال البزار «رح» : 
لا يعم لغالب بن الحر غير هذا الحديث . ظ 

وقد اختلف فيه فيعض أصحاب عنيد بن الحسن بقول عن غالب بن ا ر © ومنهم من 
يقول عن الحر بن غالب » ومنهم من يقول عن غالب بن دريح » انتهى . 

و كلاه اشقلكق اليتق اففتيع من يقول كل يمن ممت يمالك #بو قال النبيقن فرص + 
في المعرفة وحديث غالب بن الحر اسناده مضطرب وإن صم فإِئما رخص له عند الضرورة 
ع وام المقبية ,قال قو ستيه لكر ويلل بهذا ذا متا رك اقشاع المريهية 
بالتحريم انتهى . 

قلت الدليل على أنه أباح ذلك عند الضرورة ما حدث الطحاوي « رح » في شرح 
الآثار مسنداً إلى غالب بن ذريح فإن قبل الني ملم : انه أصابتنا سنة وان سمين مالنا 
"آي لحن مقا" كارا من ميق مالك فالغو الوسا: كات انا رقع ذلك وبعال سكس بوره 
ولا يدل ذلك على الاباحة ونقول ما روى غالب , بن الحريدل على الاباحة وما روى غيره 
يدل على التحريم »> والتاريخ 1500 الحرمة مؤخراً تغليبا للنسخ أو يقول 
معتى قوله كل من سمين مالك أي كل ثمنه كما يقال أكل فلان عقاره أي مُنه قالالشاعر: 


04ظ, 


قال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة « ررح» وهو قول مالك 
«رح» وقأل أبو يوسف «رحء وجمد هرح » والشافعي «رح» لا 
ب س بأكله يحديث جابر رضي الله عنه أنه قال : نبى رسو ل الله . 

0 الله عليه وسلم عن لحوم الحر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ‏ 


يوم خصير . 





إذلنا حمراً عجافاً " 22 يأكلكل ليلة أكاة 
والمراد من الاكان لا يقال حرمها لقلة امير يوم خمبر بل لأنها نبب م تخمس لأن أبن 
عوفى يعني ابن خيير فذكر له ذلك فقال له حرمبا المتة فتين انه ما حرمها لقلة الجر 
ولأنه ملع أمر باكفاء القدور بعدما صار لحا ما بقي فيه منفعة الخر وصار هو مأكولاً 
وفبه متفعة القائُين بالطعام فلا بآأس بالاكفاء والله سبحانه وتمالى أعل . 
أما البغال قكذلك حرام أكلها لقوله سبحانه وثمالى : « والخيل والبغال »كا قد 
ذكرة ولآن الولد قد يتيم الام في لحل , والحرمة . وأما البغل أو الفرس أو امار » 
وايا ما كان فالغل مكروه لأن الام مكر وهة الأكلعندأني حشيفة «رح» وقال ظبير 
الدين الولوالجي «رح» ق فتاواه أما الدغال ان أن الفرس ذزا على الجار نكره لأن لما 
للإناث غبره ,الجاع > وأما المار إذا نزا على الرمكة فكذلك قمل هذا قول أبي 
-شفة . وأما على قولما فلا بأس به لأنه ليس لماء الفحل غيره فبقي ماء الام وعندهما لا 
بأس بأكل الام وينكر أن يسمى بغلآ والظاهر أن الاول قول الكل . . 
( قال ويكره لحم الفرس عند أبي حشسفة رحمه الله ) أي قال القدوري في مختصره 
( وهو قول مالك رحمه الله ) أى قول أبى حشيفة هو قول مالك وبه قال الأوزاعي وأبو 
عمد ( وقال أبو بوسف ومحمد والشافعي لايأس بأكل ) . وبه قال أحمد 
واه ثور وابن ع الممارك وابن صسمر بن وابن الزيبر والحسن وعطاء والأسود 
ابن يزيد وسعيد بن جبير درح» ( لحديث جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : نهى رسول 


00 ال ميلو عن لحوم الجر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خمير ) هذا الحديث أخرجة 


لف 


| ولأبي حنيفة « رح »قوله تعالى : 8 والخيل والبغال والمير لتركبوها 
وزيئة 4 خرج مخرج الامتنان والأ كل من أعلى منافعرا 0-07 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن أدناها . 


+ الغاري وغوه عور وق الذبائج . وأخرجه مسلم في نإل عنخمسرواين ديتار درح» 
عنحمد بن علي عن جابر بن عبد الله درح» قال : نهى رسول الله يَتع يوم خببر عن لحوم. 
الجر الأهلمة وأذن في لحوم الخبل . ولفظ البخاري ورخص في لحوم الخيل . 

( ولأبي حنيفة درح» قوله سبحانه وتعالى : ف والخيل والبغال: والمير لتركبوها 
وزينههخرج مخرج الامتنان والأكلمن ن أعلى مناقمما ( أى ولبدم إخيل (والحكم . 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمنن بأدناها 00 [ 

قد قررنا معة ى هذا الكلام عن قريب . فإن قلت نا م يذكر لأنه يفهم الأعلى بذ كر ظ 
الأدنى بالطردق الآول كا في قوله سبحانه وتعالى : « ولا تقل لما أف » 2 يفهم منه 
حرمة الضرب والشتم بالطرنق الأولى دون العكس »> قلت إنما يصمح ذلك إذا كان البيان 
بطريق الكفاية وما نحن مص دره من قبيل بان النهاية . ألا ترى إلى قوله تعالى فيا 
سبق  :‏ والأنعام خلقها الم فيها دفء ومنافم 4 . ثم عطف عليه والخيل والبغال 
وامير من غير ذكر شيء اريم داوم فاما قال : « اي 1 عم أن ع 
حك المعطوف ( 

فإن قلت ا يستقم هذا إذ لو كان القصسوة من النص الامتنان يمطلق النممسة 
الحصوصة ؛ فلا يستقيم هذا اولخ هلا + ٠‏ كن م قلت ان منفعة الأكل في الخمل تعلق 

بها المقاء في الخملة » ولكنغيره.يسسد. .مسده في تعلمق إبقائه هوالمقر والغم وغيرهما . ومنفعة 

الركوب والزينة في الخيل تحصل على وجه لا يحصل بغيره من الحروانات . فكانت منفعة 
الركوب والزينة في الجملة نترك الامتنان في منفعة الاكل في الخمل لا كل حره الاكل. 
ظ كتر لك الامتنان بنعمة البار والنسل والبسع . [ ظ 
قلت وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهذه الاشياء إنما يتعلق برجوع 


971١ 


في الغدمة ولأنفي إباحته تقليل آلة الجباد ؛ 


هذه المنافم إلى العباد لان وجه النعمة في ذلك لا في اختصاصها ومنفعة الا كز في اميل 
بالإضافة إلمها فوق منفعة الر كوب والزينة في كونها نعمة . 
على اا نقول أن منفمة الركوب والزينة لا تختص بهذه الحبوانات بل بوجد في غيرها » 


وهو البقر والإبل وغبر ذلك فلا يكون القصد منه ذكر المنافم بها : 


ا ا النقاء غل :ما ذكرن ٠‏ ومتفة 
الر كوب والزينة لا يتعلق بها المقاء . 

وأما قوله غمره يسد مسده في تعليق البقاء » قلنا ذلك لا يخرج كون منفعة الأكل 
من أن يكون فوق منفعة الركوب والزينة . 

وأما منفعة الببع والخل فقد ذكرها دلالة » وإن ل يذكرها صريحاً لانه مق تبين 
كونه منتفعابه في ذاته ثبت انه مال متقوم ويحل للبيع . فإن قلت الآية نزلت بمكة قبل 
المحرة » وبعد الحجرة أكل جماعة من الصحابة «رض» المار والفرس إلى يوم خيير » 
فلو كانت الآبة دالة على الحرمة لما جاز أكلبم ولما صح سكوت رسول الله يللدم عن 
السان في مثل هذه الصورة . 

قلت اما ل يبين عليه السلام قبل فتح خببر لآنه يمككن انه لم يطلع على فعلهم » فلما 
اطلع يوم خمبر نهى وإِنما أكلوا لعدم وقوفبم على هذه الدلالة لعمومها » فإن قلت 
ترك ذلك امل علمه وشغي أن لا يحمل الحل علبه وهو فاسد . قلت الكلام في أن 
ترك أعلام النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى والمل وليس كذلك . 

(ولأنه) أي الفرس ( آل ارهاب العدو فمكره أكله احقراماً له ) أي احتراماً لهلان 
ما كان بسبب لإخافة العدو يستحق الإكرام » وفي ذيحه اهانة له . 

( لهذا ) أي ولكونه آلة لإرهاب العدو ( يضرب له بسهم في الغنيمة ) لان 
الفارس إِنما يستحى السبمين بواسطة فرسه . ( ولآن في اباحته تقليل آلة الجباد ) أي لان 
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وحديث جابر « رض » معارض بحديث خالد رضي الله 
والترجيم للمحرم 


ئ في أكله تقلمل مادة الجهاد وهو حرام ولا سك ان منفعة عساته تربوا على تون نه 
وجوه( وحديث جاير «رض» معارض تحديث خالد ورض» والترجمح للمحرام ) . أراد 
يحديث جابر المذكور في مءه_رض اس تدلال أبي يوسف هرح» وحمد . وتحاديث خالد 
المذكور في تعرض الاس تدلال في تحريم المر الأهلبة قبل فبه نظر » لان حاديث جابر 
صحيم و-حديث خالد بن الو لبد «رض» متكل فمه إسناداً أومتناً . ْ 

منهم من ادعى نسخه حديث جابر «درضء لانه قال فنه: فأذن وفي لفظ: أورخص . 
قالالحازمي في كتابه والاذن والرخصة يستدعي سابقة الماع ولو لم برو هذا اللفظ لتعذر 
القطع بالنسخ لعدم التاريخ » فوجب المصير إلبه . 

وقبل ليس فبه نسخ ولكن الاعتّاد على أحاديث الاباحة بصحتها ولكثرة إواتها . 

وحعديث خالد ذا ورد فى قضمة معدنة وهو ان سبب التحريم في الخبل ا 
المغال وامير مختلف . وذلك لانه نهسى عن البغال والهير لذاتها » وعن امير لانهم 
سارعوا إلى طبخها يوم خمبر قبل أن تخمس . فأمر عَلت بإ كفائها تغليظاً عليهم . قاما 
رأوا نهمه َِكثَمٍ عن تناول لحوم الخمل والبغال والمير » اعتقدوا أن سبب التحرام واحد. 
وحتى نادى منادي رس ول الله يَللتع : أن الله تعالى ينهام عن لحوم الجر الأأهلية فإنها 
رجس . فحينئذ فهو أن سيب التحريم مختلف وان الحم بتحريم المار |الأهلٍ على 
التأبيد . وأن الخيل إذا كان عن تناول مالم ينحس فيكون قوله إذن : أو خافن دفت] 
ذه الشبية” : 

قلت مسند حديث خالد «رض» جمد ولهذا أخرجه أبو داوود وسككت عنه فهو حسن 
عنده . وقال النسائي : وأخبرنا اسحاق بن ابراهيم «رح» أخبرني بقية : أخبراني ثور بن 
يزيد عن صالح فذكره بسئده قد صرح فيه بقية بالحديث عن ثور وثور حمصيا أخرج له 
البخاري وغيره وبقبة : إذا صرح بالحديث كان سنة ححة . هكذا قال ان |معين وأبو 

حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصاً إذا كان الذي حدثعزبقيةعاما. قالانعدي: 
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ثم قيل الكر اهية عنده كر اهية تحريم ' 


إذا روى بقية عن أمل الشام فبو ثيت وصالح وذكره ابن حبان « رح » في 
الثقات وأبو يحي ذكره الذهبي في الكاشف وقال : وثق وأبوه المقدام بن معد يككرب 
يجاني ورد اسم حية ترق . فكيفما إذا كان كذلك صحت المهارضة . فاذا تعارضا 
ترجح المحرم كا ذكرنا ولا يصح الاستدلال على نسخ حديث خالد بقوله أذن. أن رخن : 
لانه يحتمل ار ير هي أغلب أ- ل اه 
ع و 

وق الصحمح أنه ما وصلوا إلى شير إلا وم جاع ء فلا يدل مق الإطلاى . فإن 
آ قلت : لو كانت الإباحة للمخمصة ا اختصت بالخيل » قلت : يمكن أن يكون في زمن 
الاباحة بالفرس ما أصابوا البغال والمير . فإن قلت قال ابن حزم في حدنث خالد دلمل 
الوضم لأن فبه عن خالد «, رض» : غزوت مع النبي يللم خمبر . وهذا باطل لان خالدا م 
يسم الا بعد خيير بلا خلاف قلت ليس كا قال بل فبه خلاف فقيل هاجر بعد الحديبية » 
ظ وقبل بل كان إسلامه بين الحديبية وخبير » وقيل بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ ظ 
رسول الله مَِكِنَهٍ من بني قريظة . وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست »© وخيير بعدها 
سنة سسع © ولو سم أنه أسم بعدها بغاية ما فيه انه أرسل الحديث ومراسمل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في حم الموصول المسند الادرراتم عن السحاية .* هاكسترة أن 
الصلاح وغيره . 

فإن قلت يشكل عن قوله سؤره فإنه طاهر » قلت ذكر شواهر زاده «رح» في 
شرحه ان الحسن روى عن أبي حنيفة «رح» : ان سؤره مشكل مثل سور امار . 

فإذا أخذة هذا فالسؤال ساقط ولئن سانا فالجواب عنه ان حرمة أكل مه إنما 
كانت للإحترام لا النجاسة فصار كسؤر الآدمي ٠‏ فإن قلت يشكل على قوله بقوله لانه 
كمول ما يؤكل لخمه عن ده » قلت [ِنا جعله كذلك للتحقيق لعموم الباوى وقد عل أن 
ها أثراً في التحقيق فافهم . 

) لصيس يم أي كراهية لم الفرس عند أوحنيفة 


0 كرافية جرم 


,1 


وقيل كراهة تنزيه والأول أصم » وأما لبنه فقد قيل لا بأسبها/ لأنه 
لين ْ شربه تقلميل ألة الجباد 


ثم قال صاحب المنظومة وأكل لحم الخيل وقال ويكره والحرمة المراد لا التنزيه 
واختلف المشايخ في معنى الكراهية لاختلاف اللفظ المروي عنه لآنه ذكر ف) الممسوط في 
كتاب الصيد قال أب حنيفة رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أ فلا , طني أكل . 
وما قال في الجامع يكره « لحم الخيل عنده » يذل على أر: المراد كراهية | حريم لآن 
أا يوسف « رح » قال لبي حنيفة «رح» إذا قلت في شيء أكرهه فا رأيك|فيه ؟ قال 
أو حنيفة التحريم . اا ا 
ظ وحكي عن عمد الر حم الككرمني أنه قال كنت متردداً في مذه المسأ! فرأيت أنا 
حنيفة في المنام يقول لي كراهية تحريم يا عبد الرحي ظ ظ 

( وقبل كراهمة تنزيه ) ذكره دالت الأماتر أل ابن نويه 3 تانب| لجان 
كراهية تنزيه لآن كراهية تعني كرامة لثلا يحصل ثقليلآلة الجهاد د بإاحته » ولمذا١‏ كان 
سؤره طاهراً في ظاهر الرواية » وفي الفتارى الصغرى قال قاضي خان انه أراهية تنزيه 
لأنه ذكر في كتاب الصلاة وسوى بين بوله وبول ما يؤكل لمه , 7 

( والأؤل أصح ) أي القول بكراهية التحريم أ اموا ناز سان اعفاد دنا 
قال صاسحمب.الحضر » و كذا قال التئمة الأصح أنه كراهية تحردم . ( أما لبنه إفقد قبل لا 
بأس به لآنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد د ) ولين الفرس هو الذي يسمى قمز في لمة 
الترك بيكسر القاف ف والمم وفي آخره زاء معحمة . وسمماه المصنف « رح » فى كناب الحدود 
ماعا . وقال السكر المباح لا يوجب الحد كالبنج ولين الرماك . 

وقال فخر الدبن : قاضي خان فاما الألبان فلين الأكول حلال ولبن الرماك أكذلك فى 
ظ قول أبي يوسف وجمد «درح» يكره في قول أبي حشيفة واختلفوا في كراهيته قالبعضهم 2 
مكروه كراهية التنزيه لا كراهية التحريم . وذكر شمس الأثمة السر: في أثناء 
: الكلام أنه مباح كالمنج . . وعامة المشايخ «درح» قالوا مككروه كراهية التحريم لاأنه لا 
محدوان للج صر الع رارع إلى رأسه حتى زال عقله يحرم ذلا ولايمحد 


هاب 


قال ولا بأس بأكل الأرنب لأن النبي عليه السلام أكل منه حين 





<< .فمه لأنه ليس في شربه أي شرب اللين تقليل آلة الجباد وفي الخلاصة وهو الأصح قال 
الكا كي وعن هذا قمل أكل حلال في هذا الزمان في ديار البر لآأن ةا ( قال ولا 
ُ س بأكل الأرنب ) أي قال القدوري « رح » ولا خلاف فيه لأحد من العاما . قال 
الكرخي في مختصره اباجيا الال الأرف انام ينقد نامج ددرأنا يضر 
فلا احفظ فيه عن أبي حشفة « رح » شيا وهو عندي مثل الآرنب وهو بعتلف 
اللقول والفيت التو 

وفى الجميرة والوهر دويبة أصغر من السذور طحلا اللون لا ذنب .لها توجد في البيوت 
ويجمع على وهار . ( لأن الني مَل أكل منه حين أهدي إليه مشوياً وأمرأصحابه «رض» 
بالأكل منه ) هذا الذي ذكره مر كب من حديثين الأول رواه البغاري في صحبحه في 
كتاب الحبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك ور ضع قال اهمحنا أرنياً بمر الظهران 
فعنى القوم فلغبوا وقد ادر كتبا فأخذتمها فذهمت بها إلى أبي طلحة فذيحها وبعث منبها إلى 
رصول الله 0 بور كبا وفخذها قالفخذهالا أشك قمه فقسله »قال قدا كل منهقال] كل منه * م 
قال فمابعدقبلهو أخرحه أجد ورح» في مسنده حد ثنا مدن جعفر و حجاج قال حدثنا سشعية عن 
هشام بن زيد عن أنس «رض» بلفظ سواء وني آخره قال حجاج قال شعبة قلت له أ كل 
قال ذء م أكل ثم قال في ما بعد قبله قوفاء المخاري ف الذبائح فلم يذ كر قبه الأكل . 

والحديث الثاني رواه النسائي في ستنه في الصوم عن عبد المالك بن جمير عن موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة «رض» قال جاء أعرابي إلى اانبي ملع بأرنب قد شواها » فوضعها 
بين مديه فأمسك رسول الله ملت فم بأكل » وأمر القوم أن يأ كلوا وزاد في اللفظ « فإفي 
لو اشتهدتها أكلتها » . رواه أحمد في مسنده وابن حمان ق صحيحه “ والبزار فى مسنده . 
ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده. حدثنا يحبى بن صالح حدثنا جمد بن اسحاق بنعبد 
الملك بن أبي بكر عن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ممد بن عبد الر حمن مولى 
طلحة عن موسى بن طللحة عن أبي بكر الحويكة عن تمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه 


1لا 


ولانه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشيه الظبر 





ا يوي بة. فققال : 
رسول الله عِكِتَوٍ لا يأ كل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجلل الشاة التي ١‏ 
أهديت إلمه يخببر » فقال له النبي عَلْلتَعٍ كل فقال اني صائم » قال تصوم مأذا ؟ قال ثلاثة 
من كل شهر .قال فا جعلها المي ضالغرثلاثة عشر : وأربعة عشر وخمسةعشر .قا فأومىرسول 
الله يإ ببده إلىالأرنب ليأخذ منها . فقال الأعرابي » أما انى رأيتها تد يعنى تحيض 
فقال للفوم » كلوا » وم يأ كل . 

وروى ا خا ل ا ا ال بن صفيان 
الانصاري «رح» أنه صاد أرنبين » فمر على النبى عطِاتَوٍ وهو معلقب) فقال با ول 0 
انى أتبت عَم أهلٍ فاصطدت هاتين فلم أحد حد بده أذ كسها مهأ فل كمتها عروة 
أفأطعمهما ؟ قال نعم . 

ووواة الآرمدي فى عله اكيز 6 خداقنا معنن على القطتع يضري حدثنا عند 
الأعلى عن سعد بن قتادة عن عن الشعبى «رح» عن جابر بن عبد الله «رض » أن رجلا من 
قومه صاد أرننين » الحديث . ظ 

ورواهالدارقطنى «رح» فى سننه عن يزيد بن عياض عن عبد الحيد بن اسم ل بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عككرمة عن ابن عباس «رض» عن عائشة رضى الله عنبًا قالتأهدي 
إلى رسول الله عدم أرنباً وأن نائمة فخبأ لي منه العجز فاما قمت أطعمنى . |وبزي د ابن 
عباس «رض» حسن ضعيف. وروى العرلى فى ماعن سديت عد بن خالد بن الحوبرث 

حدثنا إلى مال . 

أخبرنا عبد الله بن عمير وكان الصفاح - مكان فى مكة ‏ وأن رجلا عاءبأر نب وأنا 
جالس فلم دأ كلبا ولم ينه عن أ كلها » وزعم أنها تحيض ٠‏ 

ورواه أدضاً أنو داوود «رح» قوله أهيجنا أي أثر نا واعديئاه ومادته هلاء وياء وجم 
وله من القلبران بنتع الم وتشدت ال هوهو موقن كيبن خرفة . 

(ولأنه ) أي الآرنب ( لبس من السباع ولا من أكلة الجمف قأشيه اد ) قلا يحرم 

والأكل جميع أكل الجيفة جمع جمفة . 


اام 





فار قلت إذا كان كذلك فلم قال لا بأس بأكل الأرنب ول يقل ويحل نحره قلت 
لآن له شهان شببها مار »فإن أذنه قشيه أذن امار » والمار حرام وتشبهبالادمى فى كوتها 
تحيض فبحرم أ كله كا يحرم أبو حشسفة الفرس لأن له شيا بالآدمى من حمث أنه يستحق 
سبما مقدارأ من الغنيمة كالرجل . ولكن لما نطقت الأحاديث المذكورة بإباحة 0 
حرم قطعاً » ولك.: ن لما ذكرة استعمل فيه لفظ لا بأس [ 
قال تاج الشريعه وإنما استعمل كلة لا بأ لأنه روى أن الأرنب نك أل 
تغتسل من الحيض فمسخت » انتهىن ٠‏ 0 ؤ 

قلت ل يصح مع هذا ولشن ممع فلم بق مسن نسل الممسوخ شىء ٠‏ وكان جه 
موجوداً قبل المسخ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ * ئ 

فوائد : القنفذ عندنا حرام ومالك وأحمد ورخص فمهالشافعى «رح » فكأنه ما جعله 
من الخبائث ولا من السباع ٠ ٠‏ قلنا أن أيا هريرة رضى الله تعالى عنه ذكر القنفذ لرسولالله 
صلى الله علبه وآله امرك لاحو جر وي وأصحايه وسلم وهو 
حسبة من الخبائث ٠‏ ظ 

ورواء أبو داوود رحمه الله تعالى في من أكل الجلاله من الشاة والمقر والتعير ٠‏ 
قال الشافمى وأحمد ورح» فى رواية » حرام ويزول الكراهة يحبسها بلا خلاف ٠‏ ظ 

وعندتا وأحمد ويكرهر كوبها مدة الحمس فى الدحاجة ثلاثه أيام » وفى اإمقرة والمعير 
أربعون يوما»وقبل سبعة أيام فى الشاة وعن أحمد ثلاثة أيام فى الكل ٠وقالالاسبيجابى‏ 
فى شرح الكافى ويكره لوءالجلالة والعمل عليها وذلك حالها إلى أن تحبس أيامار تعلف 
روى أنه مم نهى عن أكل لحوم الجلالة » ولآن تناول النجاسات توجب فساد لبا 
فتقرر سنته فى فساد أكله . ولمس الدجاج كذلك لآن الآثر جاء فى الجلالة ولبس لها ٠‏ 
ظ علف غير ذلك ٠‏ والدجاج يخلط بالعذرة غيره»حق إذا علم أنها لا تتناول غير النجاسات 
فقلنا بحرمة أكلبا إلى أن تحبس ٠‏ 

و ام زاده د رح» فى مبسوطه وم يقدر فى ذلك مقدارا فى 
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قال : وإذا ذيم ما لا يكل لح طبر جاده وله إلا الآدمي والختزير 
فإن الذكاة لا تعمل فيما. أما الآدمي فلحرمته وكرامته . والخنزير . 
لنجاسته كما في الدباغ وقال الشافعي رح » الذكاة لا تؤثر في بع 
٠‏ ظ ذلك لأنه يؤثر في إباحة سدسة ظ 





الكتتاب ا الاصول انه قدر و فى الإبل ذ, شهراً وفى المقر عشر بن و فى ُ 

الشاة عشرة أيام وفى الدسجاجة ثلاثة أيام ٠‏ اث 
وقال الولوالجى درح» فى فتاواه » ذ كر فى النوادر لس غذى بلبن الختزير 

فلا بأس- يأ كله لانه م يتغير مه وما غذى صار مستبلكا م يبق أثره 2 وعلى هذا بقول لا 


3 بأس بالدجاج التي تختلط العذرة لأنه لا غير مد ٠‏ والرأي يدوى بجبس الدج ثلاثة أيام [ 


فذلك على سببل التنزيه : ا 
لق الدراية والزرع والثار السفه بالتخاسات لايكرى ولا يحرم عند أكثر الفقباء . 
( قال وان ١‏ ذبح مالا يؤكل لمه » طبر مه وجلده ) أي قال القدوري إذا ذبح 

حيوان مما لا يم كل مه من ذي الناب يطبر لمه وجلده ٠‏ وقال الحام فى الككافى » ولا 

نكر الضلاه على حلد ما ينكره .أكله من ذي الناب إذا ذبح أو دبغ  ٠‏ وهذا الذي قاله 

هو الذي اعثمد عليه عامة أصحابنا على قول نصير بن يحبى وابن جعفرالمندوأني د رح » 

انه لا يحوز ببعه ٠‏ وقد مر هبانه فى أول الكتاب ٠‏ 
(إلا الآدمى والخنزير فإن الذكاة الاتعمل فنها“أما الآدمى فالحرمته وكر الم والخنزير 

لنجاسته يا فى الدباغ ) أي كا فى حك الدباغ ٠ ٠‏ فإن الدباغ يطهر جلد كلل حيوان إلا 

الآدمى الحرات ويس ٠‏ والخنزير 0 لنجاسته عبنه »أ بي الدباغ كا ذكرنا فى 

أول اكات مستزفق: ." ظ 0 
( وقال الشافمى رحمه الله الذكاة لا 056 ذلك ) أي فى اللحى اليد وسائر 

الادزاء ٠‏ ( لانه يؤثر فى إباحة الاحم أصلا ) أي لان الذكاة والتذكمةبتأويل الذيح يؤثر 
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وفي طبارته وطهارة الجلد تبعأ . ولا تبعية بدون الاصل وصار كذيح 
الجوس . ولنا أن الذكاة مؤثره في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي 
النحسة دون ذات الجلد واللحم» فإذا زالت طبر "ما في الدباغ وهذا 
حك مقصود بالجاد كالتناول في اللحم وفعل الجوسي إمائة ني الشرع 


فى إباحتها اللحم من حيث حسث الاصالة ٠‏ ظ 

لا ا 
من حمث التبعية ٠‏ (ولا تبعية بدون الاصل ) إذ قيام بالاصل وهنا م تفد الذكاة الاصل 
:الذي هو إباحة اللحم فكذا لا يفيد الببع ( وصار كذبح المجوسى ) حبث لا يفيد إباحة 
الاكل ولا غيره و كذا ذيح الوثنى ( ولنا أن الذكاة تؤثر "١‏ فى إزالة الرطويات) احترز ٠‏ 
بها عن دم اللحم فإنه طاهر وهى النجسة أي الرطويات ( والدماءالسيالةوهىالنجسةدون 
ذات الجلد واللحم فإذا زالت ) أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة ( طبر ) أي 
المذبوح أي جلده وله ( كا فى الدباغ) أي يطبر فى الدباغ بزوال تلك الرطوياتالنجسة 
( وهذا حك مقصود بالجلد ) ٠‏ ظ 

هذا جواب عن قول الشافعي «رح» أن تأثر الذكاة: في إباحة اللحم سه 
اللحم والجد تسم . فقال هذا أي الطهارة حكم مقصود في الجلد ( كالتناول في اللحم ) 
يعني كا أن التناول حكم مقصود بالذات في اللحم » وكذلك الطبارة وحكم مقصود في 
الجلد والحاصل أن طبارة الجلد واللحم غير تابعة لطهارة اللحم بل كل منهما حم مقصود 
بالذات » فإذا حصلت الذكاة فإن كان المذكى من الحموان الذي يؤكل » تحصل الطبارة في 
جميع أجزائه بالاصالة ٠‏ إن كان مما ل يؤكل يحصل في ممه وجلده . ثم ل اذم في حصول 
الطبارة إباخة الأكل كا أعرف ٠‏ ظ 

( وفعل المجوسي إماتة في الشرع ) هذا جواب عن قياس الشافعي تقريره أن ذبيح 
المجوسي لمس بمشروع فيكون إماتة » وهذا لأن الفعل إنما يقع متطبراً إذا افق بالحسن 
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فلا بد من الدباغ وكا يطبر له يطهر شحمه حتى لو وقع في الملء 
القليل لا يفسده خلافاً له وهل يجوز الانتفاع به في غير الا كل » قيل 
لا يجوز اعتباراً بالآكل » وقبل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة , 

والزيت غالب لا يؤ كل 





| لافادة الآثر الحسن » والحسنات محل الثواب فلا يصير المجوسي أهلا لها . فان قبل كا أن 
الجوسي لمس من أهل الذكاةفكذا الكلب لمس من جنس مايذ كى ولا فرق بين أن يكون 
الذيح من غير أهل الذكاة وبين أن يكون المذبوح من جنس المذكى ألا ترى أن اأسلم لو 
ذبح خنزيراً لا يحل أكله كبا أن الجوسي لو ذبح شاة لا يحل أكلها . قلنا قد اتفقا في أن 
الجوسي أيضا على أنه لبس من أهل الذكاة . فم يتفق على أن الكلب والفبد ليسا من 
<نس المذكى بل هو من جنس الذكاة لأنه مختلف فى إباحة أكله كذ! في مختصر الاسرار. 
(فلا بد من الدباغ )يعني إذا كان دبحالنجوسي إماتة في الشرع قلا يد من الدياغ في جلد 

ما ذكاه لعدم حصول الطبارة بذيحه . ثم أعلم أنهم اختلفوا في أن الموجب لطبارة ما لا 
بؤكل لمه جرد الذبح والذبح مع التسمية قبل جرد الذيح لآنه يؤثر في إزالة الدم المسفوح. 
وقيل الذيح مع التسمية لآن المطبر هو الذكاة » ولا ذكاة يدون التسمبة كما في غريب 
العرار للغريري . 
[ وكا يطهر لمد يطهر شتحمه حت لو وقع في الماء لقي لا يفده ) ) قمد بالقلمل لآن 
الكثير لا بفسد بلا خلاف خصوصا على مذهب الشافعي « رح » فان عنده إذا بلغ الماء 
قلتين لا ينجس إلا باليقين والقلتان عنده كثير . ( خلافا له ) للشافمي أن شحمه أيضا 
لا طبر كبا لا يطبر لمه جلده . (وهل يحوز الانتفاع يبه في غير الأكل ) أي بمو 
ظ الاستصباح ودهن الجاود ونحوهما . 
( قمل لا يحوز اعتمارآ بالأكل وقمل جوز كالزيت إذا خالطه ود المت ) الردك يفم 
الواو والدال وهو الدمم ( والزيت غالب ) أي والحال أت الزيت غالب ( لا يؤكل ) أي 
الزيت مما إذا لم يحز أكله فيا إذا كان الزيت غالبا » ففيا إذا كان مغاوبا بالطريق الأولى 
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وينتفع به في غير الا كل. قال ولا يؤكل من حموان الماء إلا السمك , 

ظ وقال مالك « رح » » وجماعة من أهل العلم باطلاق جميع ما في البحر 
واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والانسان وعن الشافعي « رح » ظ 
أنه أطلق ذلك كله والخلاف في الأكل والبيبع واحد لحم ٠‏ قوله 
تعالى « أحل لك صيد البحر » من غير فصل . وقوله عليه السلام 





( وينتفع به ) أي بالزيت المذ كور ( في غير الأكل ) كالاستصباح ونحوه كا ذكرظ . 
( قال ولا يؤكل من حموان الماء إلا السمك ) أي قال القدوري «رح» في مختصره 
وقال الكرخي « رح » كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصة فإنه حلال أكله 
إلا ما طفى منه فإنهم كرهوه . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ويكره ه أكل ماسوى 
السمك من دواب البحر عند كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء . 
(وقال مالك وجماعة من أهل العم ) ابن أبي ليلى والشافعي « رح » في قوله وأصضعاب 
الظواهر ( بإطلاق جميم ما في البحر ) أي إباحمة جميع مافي البحر من الحيوان . 
.( وامتثنى بعضيو ) أي بعض الماعة للذكورة وأراء به الشافمي فإنه قال ريع ما 
في البحر بو كل . 
رز الخنزير والكلب والإنسان ) أي خازبر البعر و كلمه وإنسانه وهو قول 
اللث « رح » أيضاً . 
( وعن الشافمي و رح » أنه أطلق ذلك كله ) أي جمبع ماقي البحر وبه قال أحمد في 
رواية عن الشافمي يو كل جميم ماني البحر إلا الضفدع ٠‏ وبه قال أحمد في رواية .وقال 
ابن الجلاب والبصري في التفريع وصيد البحر حلالأ كله ويكره أكل كلب الاي 
من غير تحريم له . ( والخلاف في الأكل والببع واحد ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين 
مالك وجماءة والشافمى سواء في جواز الأكل وجواز البيع ( لمم ) أي للشافمي ( قوله 
سبحانه وتعالى ظ أحل لككم صيد البحر » من غير فصل ) أي من غير فرق بسين السمك 
2 وغيره» فإطلاق الآية يتناول الكل (وقوله مكدع في البحر هو الطبور ماوهوالحل ميتته ) 


ك*د 


٠‏ في البحر هو الطبور ماؤه والحل ميتته ولأنه لا دم في هذه 


الاشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك , 
ولنا قوله تعالى ويحرم علييم الخبائث » وما سوى السمك خبيث » 
ظ ونبى رسول ل علي لسلام عن دواء يتخذ فيه النفدع ‏ 





هذا ليت أخرسجه أ داود والنسائي والترمذي » رح » من حديث ؛ مالك عن صفوان ‏ 


عن سعبد بن سامة من آل الأزرق ان المغيرة وان بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه 
ممع أيا هريرة درض» يقول سأل رجل رسول الله يل وقال يا رسول لله َل إن نركب 
البحر وحمل معنا القليل من الماء فإن توضأ تابه عطشنا أفيتوضاً بماء ابعر كال وير الطيور 


ماؤه والحل مبتته » وقال القرمذي ورض» حديث حسن صحبح . 


( ولآنه لا دم في هذه الآشياء إد الدموى لايسكن الماء ) لآن طبع الدم يضاد طبع 


الماء لآن الد م ار والماء بارد ( ( والمحرم هو الدم سا أي فأشه 


ماق البحر 


من الحمو انات كلبا كالسمك في عدم الدم الذي مو الحرم إلا الضفدع استثناه الشافعي 
د رح » في قول لنببه ملت عن قتله رواه النسائي . ٠‏ [اولنا قله سبيعانة وتعاق وعسترم 
عليهم الخبائث وما سوى السمك خبيث ) لآن الخبيث مسا يستخبثه الطبع السليم» وما 


سوى السمك يستخمئه الطبع السليم فبحرم . 


( ونبى رسول الله يل عن دواء يتخذ فيه الضفدع ) هذا الحديث أخارجه أبو داود 


في الطب وفي الأدب . والنسائي في الصبد عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن خشالد عن سعيد 


ابن المسيب عن عبد الرحمن بن عثان القرشي ورض »6 أن طببيا سأل رسول 


الله ملك عن 


الضفدع يجعلبا في دواء فنهى عن قتلها . ورواء أحمد وإسحاق بن راهويلة وأبو داوود 
والطبالسي « رح » في مسانيدهم والحام في المتدرك في الطب م قال صحيح الاسناد ولم 


يخرجاه وقال السبقي هو أقوى ما ورد في الضفدع . 


وقال الحافظ المنذري فمه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن الني مَلِثَمٍ نبى عن قتله 
والنهي عن قتل الحموان بالحرمة كالآدمي » وأما تحريم أكله كالصرد والببسد والضفدع 


يفف 





ونهى عن بمع السرطان والصد الم ر فمما تلا جمول 0 الاصطياد 


ليس بمحرم فكان النبي منصرفا إلى الوجه الآخر . 
( ونبى عن بيع السرطان ) أي نهى النبي مَلِتَمْ عن يبع السرطان »وهو لبس يموجود ‏ 
في الكتب المشبورة ف فى الحديث ولمس له أصل . فإن قلت روى أبوداوود « رح » وغيره 

مسند إلى جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول اله يلتم وأمر علينا أبو عبيدة بن 

الجراح تبغي غير القريشي وزودتا جر ابأ من مر لم يحد له غيره > وكان يعطينا أبو عبيدة 
«رض» تمرة كنا نمصها ا يحص الصبي ثم نشرب علبها الماء فتتكفمنا يومنا إلى الليل وكارن 
يضرب بعضنا الخبطة ثم يبله في الماء فبأكله قال : فانطلقنا على ساحل البحر قرفم لنا 
حكبيئة الكثب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة على العنبر فقال أبو عبيدة مبتة لا تحل لنا ثم 
قال بل نحن رسل رسول الله يلقع وفي سبيل الله عز وجل وقد اضطررتم فكاوا وأقمنا 

علمه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى ممنا فاما قدمنا إلى رسول الل عَإلَةِ ذكرنا ذلك له فقال : 

« هو رزق أخرجه الله لكم فبل معكم من لمه شيء فتطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله 

عَلِثْهٍ فأكل وهذا يدل على إباحة مافي البحر سوى السمك ٠‏ 
قلت المراد منها السمك والدلمل علمه ما رواه البخاري ان ا ورض »© 

قال غزونا جبش الخرط )١١‏ وأميرة أبو عبيدة > فجعنا جوعا شُديداً فألقى السحر حوتاً ممتأ 

لم بر مثله يقال له العئبر » فأكلنا منها نصف شهر وأخذ سن اا 

الراكب تحته والخمط بفتحتين الورق ٠‏ 
( والصبد المذكور فيا تلا مول على الاصطباد ) جواب عن استدلالهم فيا ذهوا إلبه 

في قوله سبحانه وتعالى ه أحل لكم صيد البحر © تقريره أن المراد من لفظ الصيد هو 

المصدر وهو الإصطياد فبتناول ما يحل وما يحرم وليس المراد منه الإسم » وقد قررتاهقيا 

مضى فإن قات لو كان يستقم حمله عليه لكانت الكناية من قوله سبحانه وتعالى : 

ف وطعامه » لا يستقيم حمله على الاصطباد فإنها راجعة إلى الصيد . قلت الطعاءالمذ كور 

مول على السمك لآنه المتعار ف أنهطعام البحر والكناية ينصرف إلى البحر قوله فيا لا يل 


)١(‏ الحبط - هامش 


وهومباح فيما لايحل والمبتة المذكورة فيما روى تمولة على السمك 


وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه السلام أحلت 


ودمان أما المتتان فالسمك و الجراد وأما الدمان فالكبد و'نطحال 





الصواب فيا يلي على صيغة الجبول وهكذا هو في النسخ الصحيحة . 
( فهو ) أي الاصطياد (مباح فيا لا يحل ) لمنافع أخرى غير الأكل 


(والممتة المذ كورة 


فها روى تمولة على السمك ) هذا اتشا واد على استدلالهم بقوله يكام قِ : « البحر هو 
البور ماؤه والحلممتته » أي المنتة المذحكورة في الحديث شمولة على السمك. وقوله 


روى عن مسيعة المجبول أدض]ً على ما لا خفى على الفطن» فأن قلت هدا 


خبر واحد فكيف 


يحوز تخصيص الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى © حرمت عليكم الميثة #قلت هذا خبر 


مشبور قد تأيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به ٠‏ على أن حكم 


السمك ثمت بقوله 


سمحانه وتعالى 2 :أ كلون لما طريا © ٠‏ مع أنه لا تعارض بين الكتاب والخير لآن المدتة 
المحلاة باللام حس ! 5 إذا ل يكن معبهوداً » والممثة عن الدمويات المعبودة بدلمل قوله سمحأنه 
وتعالى 9 أو دما مسفوحا » فعم أن المبتة تككون ممتة باعتبار الدم المسفوح » ولا دم 


السمك فصر ف إلى العبد فلا سسقى التعارض . 


( وهو حلال مستثنى من ذلك ) أي السمك حلال مستثنى عما لا يحل 


( لقوله مكلتم 


أحلت لنامستتان ودمان » فأما الممتتان فالسمكوالجراد»وأما الدمان فالكبد والطحال) 
هد انوك أ لوطه اءن ماحة في كتاب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببه 
عن ابن عن .ررضو الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ملِتَوٍ ه أحلت لنا » إلى آأخره. 


و حبد روع في بعسايدم »اورواء ان 


حبان درح)في 


كتاب الضعفاء وأعله بعبدال رحمن وقال انه كان يقلب الأخبار وهو لا بعلم حتى كثر ذلك 


في روايته عن رفع ا موقوفات واسناد المراسل » فاستحق الترك . 
واأشاعيه حه الدار قطنى بي قرحم 6 » في سلنه عن عبد الله وعمد الرحمن بن 
النجا لوده القرعه ان عدي في الكامل عن عبد الله فقط . 
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ريدبن أسلم عن 


دع اله جه 


٠‏ قالويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي رحمها الثلا بأس به 





0 وعبد الله وعبد الرحمن ه رح » ضعبفان إلا أن أحمد وعبد الله وأسند ابن عدي إلى 
أحمد أنه قال : عمد الله ثقه وأخوه عبا. الرحمن وأسامة ضعمفات . ظ 
ظ وقال !, بن عدي وهذا الحديث يدور على هؤلاء الأخوة الثلاثة باتعو ان معينقال 
في التنقيح هو موقوف في حكم المرفوع . ْ 
وقال كم في علله وقد رواه المسور بن الصلت عن يد بن أسم ار 
550 وابن وهب برويهعن سلمان بن بلال «رض» موقوفا*فرواء عن أبيه عن 
ابن عمر « رض » مرفوعا ‏ »؛ وعن ابن زيد بن أسم عن ابن محر درض» 
موقوفاً وهو الصواب . 1 [ 
دقال في لتقيج وهذه الطريفة رواما الخطيب باستاده إلى المسور بن الصلت . 
والمسور ضعفه أحمد والمخاري وأبو زرعة وأبو حاتم « رح » وقال النسائي « رح» 
0 الحديث » انتهى . 
00 له طريق أحق ات امردويه م ايسور التعاوسن ججع عي اللاو بن 
دسو اذ يكبم من الي انا وم مانن »قأا اليه فلمك والجواء », أما 
زقال 5 50 ( أي قال القدوري 0 
والطاني هو الذى عوت فمعلوا على وجه الماء ويظهر 2 من طفى الشيء يطفوا طفوا 
إدا علا . ْ 
مكنذا قالوا . معنى الطاقي أسم فاعل كالقاضي من ننضاء . وهو ادي يموت في الماء 
حتف أنفه من غير سيب معلوم ويعلو على وجهة الماء . 
(وقال الشافمي ومالك لا بأس ) أى الطافي وبه قال أحمد « رح » وأصح اب 
الظاهر « رح ؛ وبعص التابعين [ 


7” 


لإطلاق ما لان م مبتة البحر موصوفة بالمحل بالحديث . 
لا مااروك على راق اذ لذن النببي عليه السلام أنه قال ما 
نضب عنه الماء فنكلوا » وما لفظه الماء فكلوا » وما طفى فلا تأكلوا ‏ 





ز لإطلاق ما روينا ) وهو قوله يلتم : « البحر هو الطبور مازه الحل ممتته » فانه 
مطلق يفصل بين ما إذا مات بآفة أو بغير آفة . ( ولان ممتة البحر موصوفه بالحل 
بالحديث ) أراد به قوله عَكِلح : « أحلت لنا ميان » الحديث ظ ظ 

( ونا ما روى جاب رضي لله تعالى عنه عن النبي ل أنه قال :نا نضب عله 

لماء فكلوا » وما لفظه الماء فكلوا » وما طفى قلا تأ كلو| اا الحديث ههذا 
1 غريب . 

يه عر عن يحيى بن سليم عن الماعيل بن امية 
عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله م قال : : « ما ألقى البحر أو الجزر عله فكلوم 
وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه » ., [ 

فان قلت : ضعف السبقي هذا الكدية وقال يون لدم كثير الوم وقد رقااة 
غيره موقوفاً . قلت لا نسم ذلك فان يحبى بن سلمم أخرج له الشبخان فهو ثقة وزاد فيه 
الرفع . ونقل ابن القطان « رح » في كتابه عن ابن معين قال : هو ثقة ولكن في حفظه 
شيء ومن أجل ذلك تكلم الئاس فيه . فان قلت : قال ابن الجوزي امماعيل بن أمية 
متروك . قلت لمس كذلك لآنه ظن أنه اسماعيل بن امبة أبو الصلت الذارع وهو مكروك 
الحديث وأما هذا فهو اسماعيل بن اممة القرشي الأموي والذي في ظنه الدس في طبيعته. 





. فان قلت : قال أبو داوود رواه الترمذي وأيوب عن أبي الزبير « رح » موقوفاً على 
جابر ورض» وقد أسند من وجه ضعيف عن أبي ذئب عن ابي الزبير عن جابر «رض» عن 
النبي مَلِتَوٍ قال : « ما أمتموه وهو حي فكلوه » وما وجدتم مين طافيا فلا تأكلوه » . 
وقال الترمذي «رح» مألت محمد بن ا“ماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس بمحفوظ ‏ 
روى عن جاير «رض» خلاف هذا ولا أعرف لان أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا . 
قلت قول البخاري «رح لا أعرف لابن أبي ذئبٍ عن ابن زبير شيئا هو على مذهبه 


ب 





ل المع رن ل ما 





فى أنه مشترط لاتصال الاسناد الصفر ثبوت السماع . وقد أنكر مسلم ورح» دلك إنكارا 
شديدا وزعم أنه قول ممترع وأن المتفق علمه انه يكفي الاتصال امكان اللقاء والسماع 
وابن أبي ذئب أدرك زمان ابن الزبير يلا خلانف ومماعه منه ممكن . فان قلت قال 
السبقي درح» ورواه عبد العزيز بن عبد الله عن وهب والستاد ان جابر د 
مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا محتج به . 

قلت أخرج الماك في المستدرك في أبواب الأحكام حديثاً عنه وصحح سنده . وأخرج 
حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال : حدئنا الرببع بن سليان المرادي بن أشد 
ابن موسى » حدثنا اسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عبد الله المحمري عن جاير بن عبد الله ورض» عن رسول المع قال : 
وهاجزر البحدر وما أبقى فكل وما وجدته طافياً فوى الماء فلا تأكل » . وقوله 
سحانه وتعالى : 4 حرمت علمك الميتة # عام خص عنه غير الطافي من السمك بالإتفاق 
وبالحديث المشهور . والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية . ظ 

قوله : ه وما نضب » بالنون والضاد الم.حمة والماء الموح دة من النضوب وهو 
ذفان الما ظ ؤ ظ 

قوله : « ولفظه ؛ أي رماء لأن اللفظ في اللغة الرمي * يقال لفظت الرحى الدقيق 
أي رمته ومنه قوله وما طفى أى على وجه الماء . 

(وعن جماعة من الصحابة « رض »© ممّل مذهينا ( أي وروى عن جماعة من الصحاية 

مثل مذهمنا انالطافيلا يحل وقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه كر اهمةالطافي عن جاير بن 
عبد الله ورض : وعلى بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عماس «رض» م 
ابن اد وأبي الشعثاء والتخمى وطاووس والزهري «رح» . واكذا نقل عبد الرزاق 
في مصنفه وقال محمد «رح» في كتاب الآثار أخيرة أبو حشيفة عن حماد عن ابراهيم قال : 
كل ما جزر عنه الماء وما قذف به » ولا تأكل ما طفى . يقال جزر الماء يحزر إذا قل 
ماؤه والجزر ض د الماء ومادته جيم ثم زاء معجمة فان قلت روى السسبقي من حديث 


74 





الثوري عن عبد املك , 5500 عن عكر مة عن ابن عباس قال أشهد على أبي نكر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : السمك الطافي حلال لمن أراد أكلها . وزاد فيه وكيع عن 
سفمان : الطافية على الماء . وروي أيضاً من حديث هثام حدثنا قتادة عن جاب ر بن زيد 
أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الجراد والنون ذكى كله . 


وروى عيره أيضا عن الثوري عن جعفر بن تحمد عن أبنه « رح » عن علي رضي ا 
تعالى عنه قال لكان وام راد ذكى كله. 0 


وروى غيره عن أبان عن بن عباس عن أنس د رض » أنه مَك قال : « كل ما طفى 
البحر » قلت قد روى ابن أبي شمية في مصنفه عن علي بن سهر عن الاخلم عن ابن أبي الحذيل 
سأل رجل ابن عباس درض» قال إني آتي البحر فاجده قد جمل سمكا كثيراً فقال : 
كل ما لم بر ممك أ طافيا ٠‏ وروى عبد الرزاق « رح » في مصنفة عن الثوري عن الاصلح 
عن أبي الحذيل سأل أبن عباس رضي الله تعالى عنههما عن أشماء وفى آخره أنه قال لابن 
عباس : إني قد أجد البحر قد جمل ممكا قال فلا تأكل -لافيا منه . 

وحديث حمر وعلي رضي الله تعالى عنها لا ينافي حديث جابر . وأما حدبث ابان ‏ 
فانه منكر جداً قال ممعته لآن أبي سبعين زينه أحب إلى أن أروي حديث الان 
ابن أبي عباش . ظ 

ذكره الرازي « رح » في أحكام القرآن . 

( وممتة البحر ما لفظه المحر لسكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير 
آفة ) هذا جواب عما تمسكوا. من قولهم أن مبتة البحر موصرفة بالحل . يعني ميتة 
البحر ما لفظه أي رماه البحر حق يكون موته مضاف إلى البحر لأنه إذا رماه المحر 
ومات * يككون موته بسبب رمي البحر من غير آفة . فان مات حتف أنفه فان موته لا 
يضاف إلى السحر . 


لحف 


قال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع من السمك 
والحراد بلا ذكاة وقال مالك لا يحل الحراد إلا أن يقطع الاخذ 





( قال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد من غير غ9 ذكاة ) 
أي قال القدوري « رح » والجريث يكسر د تشدد الراء للبم الحروف 


00 ساكنة وفي آخره ثء مملية . 


قال في كتاب اللغة : هو نوع من السمك . وفي الغاية الجويث الجرى . وقال الكاكي 
الحريث بالفارسمة ماهي باي حوسى . ظ 

قلت الجريث السمك السود والمار ماهي السمكة التي تكون في صورة الحية » 
وماهي هو السمك وإما ع د ات : و أحلت لنا 
ممتثان » الحديث . 

وروى محمد في الاصل عن عمر وابن وهب عن عمرة بيان الطبيخ قالت : خرجت مع 
ولمدة لنا فاشترينا جريثة بقفيز حنطة فوضعناها فى زنسل فخرج رأسها من جسانب 
وذنمها من جانب آخر » فمر بنا على رضي الله تعالى عنه فقال : « بكم أخذت » قالت 
فأخيرته . فقال والطنية ها ارعصدرارسمة الال ؛ فمه دلمل على أن الجريث يؤكل 
لأنه نوع من السمك فبجمل كسائر الأنواع . وهذا الحديث حجة لنا على بعض الرافضين 
وأمل الكتاب فإتهم د يكرهون أكل الجريث وبقولون أنه كان ديوة بيعب نار ؛ إلى 
حطملته فمسخ به . 

روجا قزل عل ررقي اقاتنال علة كاذ . قال خواهر زاده ورح» في شرحه 
وروى مد و رح » أيض عن ابن عباس انه سئل عنالجريث فقال : أما نحن فلا نرى به 
بأساً وأما أهل الكتاب فيكرهون . فإذا صح عن علي «رض» وابن عي لي 
الجر يث ولم برد غيره)ا لاف حل ذلك محل الإجماع . ظ 

وكذا الجراده حلال سواء مات حتف أنفه أو قتله الآخذ بأن قطم 527 

) وقال مالك لا حل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه لآأنه صيد الإ ولهذا 





. بلا - هامش‎ )١( 
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0 5 ويشويه لأنه صيد ابر لهذا يجب على الحرم بقتله جزاء 

0 ليق به ٠‏ فلا يحل. إلا بالقتل 5 في سائره والحجة عليه ما رويناه . 0 

ظ وسثل علي رضي الله عنه عن الجر اديأخذه الرجل من الأدض وفيا 0 
ظ . الميت وغيره فقفال كله كله. ظ 
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كونه صمدا فلا غلاف فيه لأنه متوحش وأما جزاؤء فهو أن يتصدق يما شاء كما في 
قتل القمل وقد مر في باب الحج . 0 00 
فلا يحل إلا لقتل كا في سائره ) أي إذا كان كذللك فلا يحل إلا بالقتل جا في سائر 
الصد حتى قالوا أنه إذا غفل عنه حق مات حتف أنفه أو جعل الككل في غراره ماقا 
فانه لا يحل . كذا ذكره ه الشبخ الإمام خواهر زاده « رح » . 00 
وفي شسرح كتاب الصيد ( والحجة عليه ما رويناه ) أي على مالك أراد بقولفيتنا 
رويناء قوله مكو : « أحلت لنا مبتتان » الحديث .ولا يرد علينا كراهة الطافي لأنه 
يمخصوص الحديث الآخر . ظ ظ ظ 
وقال مد «درح» في الاصل- بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
« ذكاة السمك والجراد واحدة » . ( وسثل علي رضي الله تعالى عننه عن الجراد 5 
الرجل من الأرض وفها الممت وغيره فقال : كله كل ) . 
هذا وذكره دفي الأمل وق بقاع عي رشي ال تال عن أن سل عن ارا 
إلى آخره قدل على - حل الجراد مطلقاً سواء مات حتف أنفه أو مات بعلة بأن اصابه المطر 
في الطريق فهات . وفي الكاتي ولآن موته لا بد أن يكون يسبب فانه يجري الأصل برى 
المعاش كا قبل أن بيض السمنك إذا انحشر علمه الماء يصير جراد] : فاذا مات في البر فقد 
مات في غير موضع أصله » وإذا مات في الماء ففد مات في غير موضع معاشه وذلك سسب 
موته . وروي ان مريم سسألت ما هين فرزقت لها وعمر رضي الله تعالى عنه كان 
[ معها يأ كل الجراد . 


وهذا عد من فصاحته ودل عل إباحته » وإن مات حتف أنفه بخلاف 

السمك » إذا مات من غير آفة لأننا خصصناه بالنص الوارد في الطافي 

ثم الأصل في السمك عندتا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وإذا مات 

حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي وتنسحب عليه فروع كثيرة 
بيناها في كفاية المنتبى . و عند الأمل يقف امبر 





( وهذا ) أي قول على رضي الله تعالى عنه كله ؛ كله » ( عد" من فصاحته ) حيث 
أحاب بلفظتين متحانستين في اللفظ مختلفتين في المعنى . فان قوله كله » أمر من اكل» 
يأكل > والضمير فيه يرجع إلى الجراد . وقوله كله » تأكمد لما بعده » وهو من ألفاظ 
التوكمد الممنوي . ( ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه ) أي على إباجة أكل الجراد 
وإن مات من غير آفة (مخلاف السمك إذا مات من غير آفة لأنا خصصناء بالنص الوارد 
في الطافي ) وهو .حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم : أولاً حديث جابر لم يكن فرق 
بين السمك والجراد فافهم . 

(ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات آفة ) كالصدمة وإلقائه الماء على طرف 
ونحو ذلك ( يحل كالمأخوذ ) هذا أصل فى اشتراط الآفة في موت السمك لتصير حلالاً؛ 
وهو أنه إذا مات بآفة حل كالمأاخوذ » أي كالسمك اللأخوذ من الماء »© فان أخذه 
ا [ 

:فإن قلت : يتوهم فيا ينبذه الماء ما كان طافيا قبل النبذ » قلت لم يعتبر هذا 
الوه منا وإنما يعتير في غير السمك من الحموانات فانه إذا توارى عنه الصيد »© وم يتبسع 
لا بحل لاحتال انه مات من هوام الأرض . والقماس أن لا يعتبر التوهم في موضع » وإئما 
اعتبرناه بالنص فى ماء السمك » ول يعتبر هنا لأنه قال ما لفظ البحر كله . 

( وإت مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل ) لعدم الشرط وهو الآافة ٠‏ ولهذاقال 
( كالطافي ) لأنه ميت حتف أنفه بغير فة (وتنسحب عليه) أي يمند على الأصل المد كور 
( فروع كثيرة بيناها فى كفاية المنتهى وعند التأمل يقف عليها ) أي على الفروع(المبرز) 
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نما إذا قطع بعضها قمات ت يحل أكل ما أبين .ما بقي لأن موته إآقة , 
٠‏ وما أبين من الحي وان كان ميتاً فميته حلال , 








بالتشديد » من برز الرجل » فإن أصحابه فضلا أو شجاعة » وثلاشة من برز الرحل يبرز 
بروزاً » أي ظهر قوله سبحانه وتعالى # ويرزوا لله جميعا # أي ظبروا . 

( منها ) أي من الفروع ( ( إذا قطع بعضها فرات يحل أكل ما أبين وما بقي > لأنموته 
بآفة » وما أبين من الحي وإن كان ميتا ) يعني في سائر الحروانات (فميته حلال) أي متة 
السمك حلال يخلاف غيره من الحموانات . 

وعنا : وجد في بطنها ممكة أخرى أو قتلها طير اماء » فلا بأس بأكلها لأن الموت 
يحال إلى سبب ظاهر وهو ابتلاع السمك أو قتل "لطي . . 

ومنها : إذا ألقى سمك في جب ماء فياتت فيه » فلا بأ س بأكنا “ لأنها ماتت بسب 

ٍ ضيق المكان عليها > فككان موتها يآ فة ظاهرة فبحل دمها إذا جمعها في حظيرة ة لا يستطيع 
الطروج هنبا #روهو يقش ر كل احترها يقير صيد » لأن الع في مكان ضرق سبب لموتها » 
وإن كانت تؤخذ بفير صيد » فلا خير في أكلبا ل لت 
فككان موتها حتف أنفها » فلا يحل . 

قال القدوري « رح » في شرحه : روى هشام عن صد «رح في السلك إذا كانت 
. بعضبا في الماء » ودءضها على الأرض إن كان رأسها في الأرض » أكلت لآنه موضع نفسها. 
وإذا كان خارجا من الماء » فإن الظاهر أنها ماتت بسبب . وإن كان رأسها وأكثرها في 
لماء لم تؤكل > لأنه موضع حياتها » فان الظاهر أنها ماتت بغير سبب . وإن كان رأسبا 
في الماء وأكثرها في الأرض » » أكلت لأنه ليس بموضع حياتها » فملم أن موتها يسبب . 

ظ وقد سنع ابن حزم على جمد « رح » في هذا فقال هذا.قول محخالف للقرآن والنة » 
ولأقوال العاماء » والقماس والمعقول . قمل فى حوابه هذا من غاية تعصمه وثننه لآن مدا 
قال دلك ,الإستدلال من حديث جابر ووحبه ما مر . ظ 

وقال الولوالجى « رح » فى فتاواه : إذا ماتت المكة الغ رعولا قدو فق 
التخلص منها أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأ كل فياتت منه وذلك معلوم فلا بأس 
بأ كلها لأنها ماتت بآفة . وفي الفتاوى الصغرى قلا عن الجامع الصغير : إذا وحسد 
السمك ممتا على الماء وبطنه من فوق » “ م يؤكل لأنه طافي . وإن كان ظهبره من فوق أكل 

لأنه لسن بطاف . 5 


يفيف 


وفي الموت بالحر والبرد روايتان» والله أعلم بالصواب . 











وفي الذخيرة لو وجد ممكة في بطن طائفة يؤكل » وإن كانت الطافية لا تؤكل . ولو . 


0 وجد في حوصلة طائر يؤكل عند الشافعي درح» لا يؤكل لأنه كالرجيع » والرجمع طائر 


عنده نجس . قلنا إنما يصير رجيعاً إذا تغير . وف-السممك الصغار التي تقلى من غير أن يشق 
جوفها “قال أصحاينا''' لا يحل أكله لأن رجمعته نجس . وعندن ”2 سائر أجزائه تحل . 

( وف الموت بالحر والبرد روايتان ) أي ف في موت السمك حرارة الماء أو برودتله ‏ 
روايتين : : إحداهما انه لا رؤكل لأنه مات يسيب حادث » فبو كا لو ألقاه الماه على اليبس» 
والرواية الأخرى لا يؤكل لآن الحر والبرد صفة من صفات الزمان » فليست من لوت 
غالما . وأطلق القدوري ه رح » في شرح مختصر الكرخي الروايتين ول ينسبها إلى أحد 
وقال شخ الإسلام خواهر زاده « رح » في كتاب الصيد » وقد ذكره في غير رواية 
الأصولخلافا“وقال على قول أبى حشيفة «درح» لا يحل > وعلى قول مد يحل . فكذلك قال 
في العبون حيث قال : وقال أبو حشفة إذا قتلها برد الماء أو حره لم يؤكل » فهو في منزلة 
الطافي . وقال محمد يؤكل لأنهمات بآ فة . فوائد وفي الكاني للحاك ولا يحل صيد الجوسي 
ظ ولا ذيمحته إلا فما يحتاج اليه إلى الدّذ كبة من ممكة أو جرادة وبيضة يأخذها » ونيا 
أشيه ذلك » وكذلك المرتد » ولابأس بصيد المسم يكلب الجوسي المعلم وقاره كا يذييح 
يسكمنه » ولو ذبح شاة أو بقرة فتحر كت بعد الذبح أو خرجمنها دم تحل»وإنم تتحرك 
وم يخرج منها الدم »ل تحل » وهنا إذا لم يدرك حياته وقت الذبح » فإن علم حل ٠‏ ولو 
ذبح الموقوذة أو المسفوفة البطن أو المريضة وفها حماة » حل في ظاهر المذهب »2 بةوله 
سبحانه وتعالى ف إلا ما ذكيتم » فيا ذبح ولا يفصل فيظاهر الرواية. . وفي الحخبيط : وعلشه 
الفتوى . وعن أبى حشيفة «رح» إن كان حال يعمش يوما لولا الذكاة يحل وإلا لا . 

وعن أبى يورسف : إذا كان حال يعمش أكثر اليوم لولا الذكاة » يحل وإلا لا . 

وفى الحبط : ذبح شاة وقمل إن كان أكثر رأيه أنها حية أ كل و إلا لا . 

وقمل : إن تحر كت أكل خرج الدم أو لا وإن خرج الدم ول يتحرك م يو كل . 





)١(‏ أي الأنمة الثلائة « رح » . (م) أي عند أب حنيفة «رح». 


5ك 


م” الجزء العاشر من البناية في شرح الهداية 
. ويليه الجزه الحادي عشر ممتدئ) يكتاب الأضحية 



































صفة الاكراء . 


«ل كتتاب الولاء 4 
مناقشة -حديث إنمول القوم منوم 
فما إذا شرط الممتق أن يكون 
معئقة من العمرب غوندت لهأولاد] 
ل ولاه الأو لاد . 


من يكون النسب إذا كارت ظ 


الأبوان معتقين ؟ 
فصل في ولاء الموالاة . 


مناقشة حديث « سثل رسول | 


آخر. . ©». 


كتاب الاكراه 4 


0” 





صفحة 
ه فما إذا أكره على ببع بالضرب 
ظ أو القتل . 


٠.‏ الخلاف فيا حمل الييسم بعد 


3 


الإكرا'ه 6 قامداً » أو راهنا او 
بسعا جائزا . 


إن قض الثمن طوعاً فقد أجاز 


إن هلك المببع في يد المثتري 
المكره خمن قبمة البيع . 


: فصل فى حك الا كراء الواقع في 


0 
أو شرب اخمر . 


» فيا إذا أكره 50595 


تعالى » وسردقصة عماريناسر. ‏ 
فما إذا أكرء على إتلاف مال 
مسلم بأمر يخاف مله على نفسه . 


صفحة 

7١‏ فئ الاكراء. طى الطلاق أو عتق 
العبد . [ 

77 نمي الرجوع على الآمر بالمهر أو 


والعتاى . 


و حم الاكراه في الممين والظهار ظ 


والرجعة والايلاء والفيء . 

مب حكم الاكراء على الزن . 

4 كم بقاء الزوجية فها إذاأ كره 
على الردة . ظ 


وم في الاكراه على الاسلام ححتى 


الحم فيا إذا صلى للصليب وسب 
مدا البي عزقتيدد وقد خطر 


كم د كتاب الحجر »# 

.م سبب الحجر على الصغير والرفيق | 
والمجمنون . 

4 في بيم الثلائة رشراوم . 

ذا في عقود الصبي والجنون . 

؟ مناقشة -حديث «١‏ كل طلاق واقع 
إلا طلاى الصي والمعتوه » . 


صفحة [ 
اه قبا إذا أقر يمد الحرية يمال . 

) باب الحجر الفساد‎ ( 0٠6 
| الخلاف في الحجرعلى الحر العاققل‎ ٠ 

البالغ السقمة . 

فيا إذا حجر علية قاض ثم أبطل 

قاض آخر . 


03 


فيا إذا ادعى المتجور علمة ولد 

من جاريته  .‏ 

في زواج المحجور عليه 

في إخراج الزكاة من ما لالسفمه . 

ما يازم المحجور عليه إذا نذر 
أو ظاهر أو حلف . 

. في إرادة الحج والعمرة‎ ٠ 


مم ؟ الخلاف في الححر على الفاسى . 
ترفل فصل في حد البلوغ 
ه١٠١‏ ما يكون به البلوغ . 


الخلاف في عمر البالغ إذا م 
يوعد منه إنزال أو وظام م - 
( باب المحر بسمب الدين ) 
' ا في الحجر 0 ) الدين . 
فى الأخذ من الدائن ماله بغير 
إذنةه لسداد ديئه . 
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صفحة ظ 

وم( هل الأولى سد الدين أو الانفاق 
على الزوجة والأولاد من مال 
المفلس ؟ 

ولا حول بين المفلس وبينغرمائه 


بعد خروجه منالحبسويأخذون | 


فضل كسبه والخلاف فيه . 
الحكم إذا كان الدين للرجل على 
المرأة المفلسة . 

6 كتاب الماثنون #4 
تعريف الاذن لغة وشرع). 
إذن المولى لعب ده بالتجارة 


حس 
6 
جوع 


. المحاياة في مرض الموت‎ ٠ 
| هذ هل لللأذون بالتحارة أن يرهن‎ 
ويرتهن ؟‎ 
الخلاف فى حواز شركة المنان.‎ ١هب‎ 
. للمأدون له‎ 
الحكم فيا إذا أذن العسبد في‎ 0 
. سيء بعيثه‎ 
595 م3 هل العمد المأذون له‎ 
ولا يعتق العبد المأذونت له‎ 6 


بالتحارة على مال . 
+ فى ديرن العمد المأخون له . 
١0#‏ فى تقسمم تمن العبد بين الغرماء 
00 بالخصص. 


ار 


[ صفحة 


فى الححر على العمد المأذون له 

بالتحارة . 

1 جع المج فا ]دارلات لاون 
نحا من مولاها . ا حر 5 

فيا إذا استدانت المأذون لها 
أكثر من قممتبا . 

8 في إقرار المأذون له إذا حجر 
علمهوالخلاف فمه . 

وير الخلاف فى إعتّاقالأذون له إذا 
محر علمه من دين حبط برقمته 1 

64 فى بيع المريض من الوارث بمثل 
5 

ا كم الدين | إذا اعد 


الملأذون وعلمه ديون . 
+36 فصل في أحكام إذن الصغير ' 


عق المولىالممد 


7 ” فى إذرن وليالصبي للصي فى 


التحارة . 
"» ا 


» كتاب الغصب‎ 9 ١ 

تعريف الغفصب لغة وشرعاً . 

7١‏ فى مان من غصب مكبلا أو 
موزوناً . ظ 

فى مان من غصب لا مثل له . 

فى غصب ما يئنقل ويحول  .‏ 


صفحة 

57 فى ثنقص ماغصب بفم ل القاصب . 

[ 00 هلاك العمد المغصوب . 

ه٠8‏ حكم الربعم فيا إذا اشترى سيب 
وبأعه بأكثر من كنه . 


م7 قصل فما نشتغير بفعل الغقاصب  .‏ 


هع مأ تقيده حديث 5 أطعموه.ا 
الاسارى » . 


14 إن غصب فضة أو ذهب فضر يها 


دراهم أو دثاتير 5 
6 إن غصب ساجة قبنى عليها . 


هم فى ذبح شاة الغير بغير أمره . 
65 فى قطع طرف المملوك . . 

1ه مسألة من خرق ثوب غيره خرقا . 
4 مسألة غصب أرض الغير . 
مناقشة حديث ليس لعرقظالرحق | 
64 فى صمغ الثوب المفصوب . 

4 مناقشة مسألة السويق المغصوب' 


إذا قلى . 

فصل فى مسائل متفرقّة تنعلق 

في سمان ولد الظبية الحرجة من 
القرم.. 

817 في الزنى في الجارية المغصوبة . 


١ 


| ا 


4م 


صفحة ٍ) 
4 فيها إذا جنت الجارية المغصوبة 


4 فصل في غصب ما لا يتقوم . 
|44 في إتلاف المسم خمراً لذمي أو 
خنزير . 
8 إن غصب المسلم من مسم خمرا 
| *“” في إستبلاك الغاصب الخل 


قٍِ استيلاك الفغاصب اخلد الدي 


دبعه . 

51١‏ مسألة من كسر سم بربطا أو 
طبلا أو مزماراً أو دفاوالخلان 
في ذلك . 


فياتت فى يده . 


9 كتاب الشفعة » 
٠‏ تعرئف الشفعة لغة 4 


حكم الشفعة . 

أن تست الشفعة ؟ 

مناقشة حديث وحار الدار 
أحق بالدار » . 


١ 
م‎ 
الى‎ 
3 


0م مناقشة «حعديث « الجار أحق 


مسلقه 6 . 


7” 


م 
وعم 


يدانا 


كىم 
م 


ىم 


اخ 
7م 
وم 
مم 


4ه" 


مه" 
4ن 
م 


م 
ا 
مضا 
4 


الخلاف في شفمة الجوار . 


مناقشة أحاديث الأحناف في 


دلمل الأحمناف العقلي . 


دلمل الترتسب في أحقية الشفعة ' 
ولمس للشريكفيالطريق والشرب ‏ 


والجار شفعة مم الخلبط في الرقبة . 
ولا يكون الرحل بالجذوع على 
الحائط شفيع شركة . 

الخلاف فبما إذا اجتمع الشقعاء . 
وجوب الشفعة يعقد البسم . 
استقرار الشفعة . 

تملك الشفمة . 

( باب طلب الشفعة والخصومة 
قبها). 0 

أوجه الطلب . 

أوحه بطلان الشفعة . 

الاشهاد في طلب الشفعة عند 


بلوغ الخير . 


سقوط الشفعة بتآخير الطلب . 


في عجز الشفيع عن البيئة . 
فى حواز المنازعة ف الشفعة . 


ومناشترى دارا لغيره فبوالخصم 


7 


صفحة 
1م 

26 
هم 


لام م 
11م 


م 


م 


6 


516 


5 
5148 


.؟ 


خمار الروّية في الشفعة . 

فصل في الاختلاف . 
اختلاف الشفيع والمشتري في 
الثمن . 
خلاف البائع مع المثتري  .‏ 
إذا ادعى المشتري تمد وادعى 


البائع أقل . ظ 
فصل فيه يؤخذ به المشفوع . 


فا إذا حط البائعم عن المستوي 
زنادة البائع للمختري:.. 

كف تكون الشفعة إذا اشترى 
داراً بعرض أويمكبل أوموزون 
ببع العقار بالعقار . 

في المع يثمن م جل والخلاف فيه 
فصل مشتمل على مسائل بغير 


إذا غير المشتري بغرس أو غيره 


ويناه المشتري ثم قضي لالشفم. 
( باب ما تحب فيه الشفعة وما 
لا تحب ). 

حكم الشفعة والخلاف فيمالا يقسم 
الخلاف في شفعة العروض والسفن 


4 الشفعة في اليناء والنخل إذا 
ببعت دون العرصة . 

١‏ والمسلم والدمي في الشفعة سواء. 

17 شفعة الدارالتي يتزوجالرجلعليها 


ولااخففة فق هنة + 


ومع ومن باع يشرط الخمار فلا شفعة 
1 هل في الشراء الفاسد شفعة ؟ 
همع فمما إذا قسم الشركاء العقار» 
هل تكون الشفعة لجار هم ؟ 
ممع ( باب ما تبطل به الشفعة ) 
م44 البطلان بترك الاثشباد مع 
الاستطاعة . [ 
4 ؛ البطلان فيا إذا صالح من شفعته 
على عوض . 
و : بطلان الشفعة إذا مات الشفسم. 


يشفم به قبل أن يقضى له . . 


وه فصل في اليل التي تيطل بها 
الشفعة . 
ه+؛ مائل متفرقة ( 
ا ( كتاب القسمة »# 
474 شرعمةالقسمةفيالأعمانالمشتركة 


الشريكين . 


مم 


1 


بطلان شفعة الشفبع إذا باع ما | 


هم عدم إجبار القاضي الناس على 
قاسم واحد . 

أجرة القسمة » والخلاف فمها . 
فى ادعاء الشركاء دارا وضمعة 
أنما إرثاً هم 0-6 ا 
فا ذا ادعى الوارثان دار آأقاما 
السمنة 


فصل فيا يقسم وما لاايقسم 


نظ 
51137 


4ظؤظ 


4خ في طلب أحد الشركاء القسمة م 
0.0 تقسمم الجنسين يعضما في بعض . 
٠ه‏ تقسيم الأواني . 

مه تقسيم الثياب .. ظ 

٠ه‏ تقسمم الرقمق والجواهر . 

في تقسيم الناه . 

1ه تقسمم الدار والحانوت . 

1ه فصل فى كمفية القسمة . 


القرعة في القسمة . 

في إدخال الدر اهم والدةانير القسمة 

في حظوة أحد الشركاء يمسيل أو 

طريق من دون الآخر . 

الخلاف في تقسمم العلو والسفل 

إذا وجد واحد مئها فقط  .‏ 

( ياب دعوى الغاط في القسمة 
والاستحقاق فمها ) 

قبول دعوى الغلط . 


4ه 


4ه 


5 *” 


ممه 


ه5؟١‎ 


258 


لاه 
6/6 
اماه 
0 
4 له 
"مه 
لم6 


4ه 
4ه 


6844 


فصل في ببان الاستحقاق 
فصل في المهايأة 
حكم الممايأة . 0 
خدمة هذا بوم وهدا يوم . 
التبايق في دارين . 
لو زادت الغلة في نوية أحصد 


الشريكين . 


كتاب المزارعة # 
بطلان المزارعة بالثلث والريم. 
تعريف المزارعة لغة وشرعا . 
حم المزارعة . ْ 
شروط المزارعة . 
أوحهالمز ارعةعند بيو سف وحمد 
وححهان آخران ذ كرهها المصنف. 
شروط صحة المزارعة . 
عون المزارعة فالخارج 
في حال الفساد فالخارجلصاحب 


صفدحعه 


موه 


21 


؟+ 


بمد عقد المزارعة . ظ 
آ 
دجي إلا 

رض الجدار 
0 و ظ 
بطلان المزارعة فى موت أحد 


66 
المتعأقدىن . 

اا فسخ المزارعة 
00 قي بم إل 7 

4 0 رض بالدبن قبل 
0 موت المزارع بعد نبات الزرع 
4 فى الشروط الفاسدة 1 ظ 
وه ( كتاب المساقاة 4 
و الخلاف في جواز المساهاة محزء 
ظ من الممر . ْ 
1" أركان المساقاة 
لو الشروط في المسافقاة 
ف حواز المساقاة فى ا 

في النخل والشجر 

والكرم والرطاب 57 
57 المساقاة في النخل الذي عليه 
154 فساد المساقاة . 3 1 
6 سطلان المسافاة 
4ه فسخ المزارعة . 
( كتاب النبائح ) 
0 فصل فما يحل أ كله وما لايخل 


